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التمط الوابه 7" 
فى الوجود و علله(") 


١‏ - قوله: «التّمط الرابع فى الوجود و علله» بعد الفراغ من الحكمة الطبيعية, شَرّع فى الفلسفة 
الالهية و رّبها على انماط اربعة, لانْ الفلسفة الالهيّة. هى العلم باحوال الموجودات المجرّدة. 
من حيث الوجود و البحث عنها امّا عن احوال يلحقهابذاتهاء او عن احوال يلحقها بالقياس الى 
معلولها. و الاوّل نمط التجريد. و الثانى لا يخلو اما ان يكون البحث عنها من حيث انها مباد 
للوجود و هو التّمط الرّابع او غايات له و هو التّمط السادس. او لا هذا و لا ذاكى. فهو التّمط 
الخامس الذى يبحت فيه عن كيفية فيضان المعلولات عن المجرّدات و اما الانماط الثلاثة 
الباقية, فكائّها توابع. و انّما المقاصدٌ من الحكمة الالهيّة, هذه الانماطً الاربعة. 

لا يقال: فى الالهى, لا يببحث عن احوال المجرّدات فقطء بل عن احوال جميع الموجودات. من 
حيث الوجود. فكيف خصّصه باحوال المجرّدات؟ 

لانا نقول: هذا هو المقصد الاعلى من القسم الالهى, و اعظم بابيه و اشرفهما و لهذا سُمّى باسم 
الكل. و اما باب الامور العامّة, فكالمقدّمة له و لمبحوث عنه بالعرض. و الشيخ فى هذا الكتاب, 
لم يتعرّض له تعويلاً على اشتهاره. فى ما بين الاصحاب وان من تصدّى لاقتناء اكتسابه؛ فقد 
حصل على طرف منه؛ م. 

؟ - قوله: «فى الوجود و عللِه». المُرادُ من الوجود. هيهنا هو الوجود المطلق و من «علله» 
الوجودات الخاصّة. فان الوجود المطلق بالتشيك على الوجودات. و المقول بالتشكيى على 
اشياءٍ لا يكون ذاتياً لها لامتناع التفاوت فى نفس الماهيّة و اجزائها. بل عارضاً لها فيكون 
الوجود المطلق. عارضاً للوجودات الخاصّة. فيكون مفتقراً اليها معلولاً لها. فلهذا قال: «فى 
الوجود وعلله». وانّما حملَهُ على ذلك امااوّلاً فلقضيةً اللفظ. و امّا ثانياً فلانٌ هذا التّمط. يبحث 
عن الوجود المطلق, ثم يبحث عن الوجود الممكن و الوجود الواجب و هو بحثٌ عن الوجودات 
الخاصّة. فيكون هذا النتّمط فى الوجود المطلق و الوجودات الخاصّة الّتى هى عللّه. 

و لقائل ان يقول: لا نسلم انّ الماهيّة و جُزئها لا تتفاوتان, و لم لا يجوز ان يكون حصول الماهيّة 
و جزئها فى بعض الافراد اولى او اقدام او أكثر من حصولها فى بعض. على انّ من النّاس من 
ذهب الى أن الاشتداد و التضعف اختلاف فى نفس الماهيّة باكمال و النقص. و لو كان هذا مجرّد 
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الوجودٌ هيهّناء هو الوجودُ المطلق الّذى يحمل على الوجود الُذى لا علّة له. و على 
الوشنوى النسل و نب كك ا 


احتمال. لكان من اللوازم ابطاله و لا سيّما قد ذهب اليه ذاهبٌ و لئن سلّمنا ذلكى. لا نسلّم انّ 
الوجود المطلق, اذا كان عارضاً يكون مفتقراً الى الوجودات الخاصّة و انّما يلزم لو كان عروض 
الوجود للوجودات. عروضاً عريضاً اى عروض العرض للجوهر و ليس كذلك. بل عروض 
العرض العام للماهيّات و لا يقتضى ذلك الافتقار و لا المعلوليّة. فانّ العرض العام, يتحد مع 
الماهيّة فى الوجود. فكيف يكون مفتقراً اليها وايضاً انما يلزم ان يكون الوجود المطلق, معلولاً 
لو كان موجوداً فى الخارج و هو ممنوع. و نقول ايضاً: مطلقٌ الوجود. لو كان معلولاً للوجودات 
الخاصّة فلايخلو اما ان يكون معلولاً لها فى الخارج؛ فيلزم ان يكون معلولاً لها فى العقل؛ فلا 
يُمكن تصوّر الوجود المطلق. بدون تصوّر احد الوجودات الخاصة و ليس كذلى. 

قال الامام: المُراد بالوجود. مطلق الوجود و اما علله. فالمُراد بها. علل الوجود و لا يلزمٌ منه ان 
سكون عللاً لكل وجود حبّى يكون عللاً للواجب. فانٌ لفظ الوجود مهملة. لا يقتضى الكلية؛ بل 
المُراد علل الوجود الممكن و لا بعد فى رجوع الصمير الى الخاص. بعد ذكر العام على ما هو 
مشروح فى غير هذا الفن و هذاء اقربٌ الى الحق. م 

١‏ - قال الشّارح: «الوجودٌ هيهّنا هو الوجود المطلق الّذى يحمل على الوجود الدّى لا علة له و 
على الوجود المعلول بالتّشكيكى» قال المحاكم: انّ المُراد بالوجود هيهّنا هو الوجود المطلق, و 
من علله. الوجودات الخاصّة, فانٌ الوجود المطلق, مقول بالتتشكيك على الوجودات و المقول 
بالتشكيك. على اشياءٍ لا يكون ذاتياً لها لامتناع التّفاوت فى نفس الماهيّة و اجزائها. بل 
عارضاً لها. فيكون الوجود المطلق عرضاً للوجودات الخاصّة, فيكون مفتقراً اليه امعلولاً لها, 
فلهذا قال: فى الوجود و علله. 

انما حملَهُ على ذلك لوجهين: اما اولاً فلقضيّة اللفظ. و اما ثانياً فان هذا التّمطء يبحث عن 
الوجود؛ هل يساوق الاحساس او لا و انه ينقسم الى الواجب و الممكن و هو بحت عن الوجودٍ 
المطلق. فيكون هذا النّمط فى الوجود المطلق و الوجودات الخاصّة التى هى علله. انتهى. 

ولا يخفى على اولى النهىء انّ ما ذكره الشارح المحقق و كذلك المحاكم المدقّق, فى توجيه ما 
وقع عن الشيخ هيهناء ينافى ما قاله الشيخ فى الاهيّات كتاب «الشفاء»: ثم المبدا ليس مبدا 
للوحود كلت لكيه لو كان سذكا لف كان ميدكا لتقسه يل الموججوة كله لأ نذا له انها الميدة 
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للموجود المعلول, فالمبدأ هو المبدأ لبعض الموجود فلا يكون هذا العلم, يبحث الا عن مبادىء 
بعض ما فيه. و كذلك يُنافى ما قاله ايضاً فى الالهيّات: و يلزمٌ هذا العلم» ان ينقسم ضرورة الى 
اجزاء: فيها ما يبحثُ عن الاسباب القُصوى. فائّها الاسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده 
و كذا ما وقع عنه عقيب هذا بقوله: فيكون اذن, مسائل هذا العلم بعضّها فى اسباب الموجود 
المعلول بما هو موجود معلول. انتهى. 

ومن الظاهر البيّن. ان صدق الوجود المُطلق على ذاته تعالى, بذاته من دون حيئيّة مطلقاً تقييديّة 
كانت او تعليلية فلا يحتاج حينئذٍ الى علَةِ اصلاًء بل نسبته اليه تعالى كنسبة مبادى الذّاتيات 
اليهاء كالانساتية و الحيوانيّة و الجوهرية و الجسميّة الى الانسان و الحيوان و الجوهر و الجسم. 
فظهّر ان الوجود المطلق, لا مبدأ له بل انّما لمبدأ للوجود المعلولى. ثُمّ لا يخفى جواز توجيه. 
بوجه يُوافق ما ذكره على ما نقلناء و لو قطعنا النُظر عن ذلك كُلّهء فنقول: ان من الظاهرء جواز 
توجيه ما وقع عن الشيخ هيهنا و فى الشفاء ايضاً بقوله: ان هيهّنا علماً باحثاً عن امر الموجود 
المطلق و لواحقه التى له بذاته و مباديه انتهى. و هو توجيه لا يرد عليه وجوه من الايراد. كما 
سأتلو عليك منه ذكراً. و يظهر ذلك بعد تمهيد انّ المبادى, يُطلق تارة على المبادى الفاعليّة و 
تارة على حدود موضوع الصّناعة, او اجزائه و جُزئياته و اعراضه. الذّاتية و هى مباديه تصوريّة 
والقضايا التى تكون مبادى مناسبات العلوم, التى يتألفٌ منهاء و تارة على الاسباب الاربعة و من 
الظاه :انتقاء الأول عن الرجوة النظلق وتكديك الاعيو عاك ما ل يقت على التاقن البضير 1 
قد نص الشيخ على نفى الاوّل عنه. فى الاهيّات كتاب «النجاة» بقوله: ان كل واحدٍ من علوم 
الطبيعيات و علوم الرّياضيات, فائما يفحصٌ عن حال بعض الموجودات و كذلك ساير العلوم 
الجُزئية و ليس لشىء منها التظر فى احوال الموجود المطلق و لواحقة التى له بذاته و مباديه و 
ظاهر ان هيهّنا علماً باحثاً عن امر الموجود المطلق و لواحقه الى له بذاته و مباديه. و لانّ الاله 
تعالى؛ على ما اتفقت عليه الآراء. ليس مبدأً موجود معلول. دون موجود معلول. بل هو مبدءٌ 
للموجود المعلول على الاطلاق؛ فلا محالة ان العلم الالهى, هو هذا العلم. هذا كلامه وهو صريحٌ 
فى انتقاء المبدا الفاعلى عن الوجود المطلق. حيث قيّد الموجود بالمعلول على الاطلاق و قس 
عليه انتفاء ساير العلل؛ من المادى و الصّورى و الغائى و اليه الاشارة بما وقع عن الشَّيحْ فى 
الاهيّات «الشفاء» بقوله: لان البحث فى كل علم عن لواحق موضوعه. لا عن مباديه و هذا لا 
يُنافى اثثباتها فى الوجودات المعلولة, الّتى هى من افراد الوجود المُطلق. فيجوز اثباتها له ايضاً 
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و المحلول على اشياءٍ مختلفة بالتنّشكيك. لا يكون نفس ماهيّتهاء و لا جزئاً من 
ماهيّتهاء بل انما يكون عارضاً لها. فاذن هو معلولٌ مستندٌ الى علّة و لذلى قال الشيخغ: 
«فى الوجود و علله». 


* اشارة * 

«اعلم انه قد يغلبٌ على اوهام النّاسء انّ الموجود هو المحسوس و ان ما لا يناله 
الحسّ بجوهره. ففرض وجوده محالء و انّ ما لا يتخصّص بمكان او وضع بذاته كالجسم 
اواسسية نا هرافيه كاخوال الحو فلاس لدامن الوجوداى انك يعات لكك :أن شال 
نفس المحسوس. فتعلم منه يُطلان قولٍ هؤلاء, لاننى ومن يستحقّ ان يخاطب تعلمان ان 
فل النتعسونات: قنرق علتها البو واحلٌ لا على سيل الأفشزاك الكرق وبل يسيب 
من وافتدكمتل اسم الانبات: 

فائكما لا تشكان فى ان وقوعه على زيد و عمرو. بمعنى واحد موجود فذلك المعنى 
الموجود, لا يخلو امّا ان يكون بحيث يناله الحس او لا يكون. فان كان بعيداً من ان يناله 
الحسٌء فقد اخرج التفتيش من المحسوسات, ما ليس بمحسوس و بهذا اعجب وان كان 
محسوساً. فله لا محالة وضع و اين و مقدار معينٌ و كيف معيّن لا يتأتى ان يحسٌ بل و لا 


باعتيار وجوده فى ضمنهاء فيكون له المبادى و العلل فى الجملة, كما جاز اثبات ساير المبادى 
الحد يقابو التضديقية لد نما قدرناء :و لعل هذا هو التمط الأوسط: و من الكق آنّ لواحق الموجؤه 
المطلق هو انقسامه الى الواجب و الممكن, و كونه امراً عرضياً للكل و غير ذلك و اما مباديه 
فهو ما يشمل مباديه التصورية و مبادى اجزائها و جزئياتة وكذلك مباديه التصديقية. و العلل 
الاربع؛ باعتبار كونه فى ضمن الوجودات الخاطة المعلولة فى الجملة باعتبار افراده الماديّة من 
الجسمانيّات, كما يُرَشْدَى اليها البحث فى هذا التمط عن العلل الاربع, فعلى هذاء لا منافاة بين 
ما فى هذا المنط و بين ما فى ساير مصتفاته, فليتدبّر! و من هيهناء ذكر الشارح الفاضلء ان 
المي :فى تاعللة ره الى الوخوةة الات الستلوك الذق :هو هطة سن الويعوه البطلق: 
فيكون له العلل الاربع. و اما كون المُراد من المبادى هيهناء هو المبادى التصورية و التصديقيّة 
فلا يُناسب ما ذكره فى هذا المنط؛ لانه لم يتصدٌّ له وان صحّت فى انفسها. و سياتى ايضا توجيه 
يا نيد نويا ا قاطن م 
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ان يتخيّل الا كذلك. 

فانّ كل محسوس وكُلّ متخيّلء فانّه يتخصّصٌ لا محالة, بشىءٍ من هذه الاحوال و اذا 
كان كذلك. لم يكن مُلائماً لما ليس بتلى الحال, فلم يكن مقولاً على كثيرين مُختلفين 
قل تلك الحالقاةن لافنا دمن عنيك هو ولحت اللحفيفة زم نيه شه الال 
التى لا تختلف فيها الكثرة غير محسوسء بل معقولٌ صرف و كذلك الحال فى كل كلى». 

أقول: ثرية الثبيه! ١‏ على فساد قول.من زعم أنّ النوجود هو المتسوس :وما فى 
حكمه و هُمُ المشبّهة و من يجرى مجراهم. ممّن يُذعن لقوَّتِهِ الوهميّة الحاكمة على ما 
ليس من شأنه ان يكون محسوساً حكمها على المحسوسات. 


فقوله : «انّ الموجود هو المحسوس» قضيّة, و قوله: «و أن ما لا يناله الحسٌ بجوهره 


١‏ - «يريدالتنبيه» انما وسم هذا الفصل بالتنبيه. لان الحكم بان من الموجودات ما لا يناله 
الحسٌّ. قضيةٌ قريبةٌ الى الطبع سهلةٌ الدّرىء يجب ان لا يختلف فيهاء و ايضاً بنى ذلك على ان 
الطببعة الكتتركة موهووة نز لفك الهااشغرطة فو ملك البدييكات:ر اتنا فده هذا البجف لما 
عرفت من أنّ هذه الانماط فى الحكمة الالهية الباحثة عن الموجودات المجرّدة عن المادة فى 
الذهن و الخارج, فلو لم يكن هنا موجودات مجرّدة, يبطل هذا العلم بالكُلية. لكن وجود 
المجرّدات: يتوقف على ابطال قول من زعم انكل موجود محسوس فلهذا قدّمّه. و انما قال: «قد 
يغلبٌ على اوهام الناس». تنبيهاً على ان هذا الحكم, انما هو من قبل القرّة الوهميّة الْتى تحكم 
على غير المحسوس باحكام المحسوسات. و اما قوله: «هو المحسوس وما فى حكمه». فالمُراد 
بما فى حكم المحسوس. المُتخيّلات و المتوهمات. فانٌ القوم لا يسعهم ان ينكر وهاء فقالو: انّها 
فى حكم المحسوسات. 

-فان قلت: المتخيّل و المتوهم. محسوسان بالحسٌ الباطن, 

- فنقول: المُراد بالمحسوس هيهنا. المحسوس بالظاهر و لهذا قال: «فانٌ كل محسوس و كل 
متخيّل. فانه يختص لا محاله بشىءٍ من هذه الاحوال». و سيذكر الشيخ فى التنبيه الآتى: انّه لو 
كان كل موجود بحيث يدخل فى الوهم و الحسٌ. الخ. فجعل الحسٌ بازاء الوهم. دليل على ان 
المُراد به الحسٌ الظاهر. م. 
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شرم اجر لعا تين ل 7ن 

و الجوهر هيهّناء هو الذّات. و انّما قال: «بجوهره». لانهم لا يجوّزون وجود شىء يناله 
اقل يافهالاالة ب اكة بو اورلديوو 711 شكس :ينكان وتوطع بذ انه ك0 العسو ار 
سوب ما فيه كأعدوال العم طلإاعةا الشسوق الوضتوة» اهنا لما سيق ويلك ان 
المحسوسء هو ما له مكان او وضع بذاته و هوامًا حِسمٌُ او ع0 وهم ينكرون 


١‏ - قوله: «كعكس نقيض لها»» انما لم يقل: عكس نقيض لهاء لان عكس نقيضها ما لا يكون 
يحدونا ليكون موجودا و اقاان فرضن وتجودة معال. فلا دخل له فى مفهوم العكس. م. 

" - قوله: «لان المحسوس هو ماله مكان او وضع بذاته و هو امًا جسم او جسمانى». توضيح 
الحال ان مذهبهم ان لا موجود ألَا التعسم و الجديعاتن؛ إن كل موجود عندهم, لكن فى عبارته 
شىءٌ وهو أن الجسمانى, لااوضع له ولا موضع له بذاته. فكيف يكون قسماً من المحسوس الْذى 
له مكان و وضع بذاته. على انْ الشيخ جعل تخصيصّة بالمكان و الوضع. بسبب ما هو فيه لا بذاته 
و ضميرٌ هو. راجع على الشىء و هو الحال و ضمير فيه. راجع الى ما و هو المحل. 

ثم ان الشّيخْ استدل على بطلانه و تقرير على محاذاة ما فى الكتاب. ان القدر المُشترك بين 
المحسوسات موجوه. فلا يخلو امّا ان يكون محسوسات او لا يكون و الاوّل باطل لانّه لو كان 
محسوساً. لاختصٌ بوضع معيّن و أين معيّن. فلم يكن مطابقاً لما ليس له ذلك الوضع المعيّن. فلا 
يكون مشتركاً فيه و قد فرضناهُ مشتركاً فيه هذا خلف. 

و فيه نظرٌ لانّه ان أريد بقوله: «اختتصٌ بوضع معيّن». انه استلزم ذلك الوضع, فلا نسلم المُلازمة, 
وان أريد انه قارن ذلك الوضع المعيّنء فمسلّمُ لكن لا نسلّم نه لو قارن وضعاً معيّناً لم يطابق ما . 
ليس له ذلك الوضع و انّما لا يكون مطابقاً لوكان مع ذلك الوضع دائماً وهو ممنوع. وايضاً ان 
عنى بقوله: «لم يكن مشتركاً مقولاً على كثيرين». أنه لم يكن مشتركاً فيه العقل, فلا نسلّم لزومه 
و أنّما يلزم ان لو كانت الطبيعة مختصّة بذلى الوضع فى العقل ايضاً. و هو ممنوعٌ لانه من 
العوارض الخارجية و ان عنى انّه لم يكن مشتركاً فيه الخارج, فمسلّمٌ لكن لا يلزم منه الخلف, 
لان المُختصٌ بذلك الوضع فى الخارجء اذا حصل فى العقلء كان صورة كليةَ منطبقة على جميع 
الأفزاف :سلاف الكن هنا ما نتاف و هو ان الطبعة الكلية امنا ان وق نفس الستخسض 
المحسوس فى الخارج, او جزثها ضرورة امتناع ان تكون خارجة عنه؛ فان كان نفس الشخص 
كانت ايضاً محسوسة وان كانت جُْئُها يلزم ان لا تكون محمولةَ على الشّخص للتّغاير فى الدّات 
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وجود ما لا يكون جسماً اوجسمانياً والشيخ نب على فساد قولهم بوجود الطّبائع المعقولة 
من المحسوسات. لا من حيث هى عامّة او خاصّة, بل من حيثٌُ هى مجرّدة عن الغواشى 
الغريبة من «الاين» و «الوضع» و «الكمّ» و «الكيف» _مثلاً كالانسان. من حيثٌ هو 
انسان. الذى هو جُرَءٌ من زيد او من هذا الانسانء بل كل انسان محسوس و هو الانسان 
ار لاعن لاشخاض الاي 

م أنكان توس وجب ان يكون الاحساس به مع لواحق معيّنه. كاين ما و وضع 
ماامتعكنين و يشل يتمنم ان يكون مقولاً على انسان لا يكون فى ذلك الأين وبغعلى 
ذلك الوضع فلا ركون الكسترك :هه مشتركا فهو زهذا خلة بو ان الوانكون متحسوبا 
فهيهنا موجود غير محسوس و هوالموجود المعقول. 

واعلم ان الانسان من حيث هو واحد الحقيقة غيرالانسان الواحد, فانّ معنى الاوّل 
هو الانسان من حيثٌ هو طبيعة واحدة لا من حيث هو حيوان او ناطق او غير ذلك. و 
لغ التاق هو الاتسان المقترن بالواعدة. 


و الوجود. فاستحال ان يكون جزئاً للشخص و على تقدير ان لا يكون محالاً. لم يكن بد من ان 
تكون محسوسة لان الاشعّة الواردة على مجموع المُركّبٍ الخارجى, ترد على كل واحد من 
اجزائه و صورة المجموع لو انطبعت فى الحسٌء. ينطبع صور اجزائه فيه بالضّرورة. م. 

١‏ - قوله: «فانه من حيث هو هكذا موجودٌ فى الخارج و الا فلا يكون هذا الاشخاص اناسأ». 
فيه منمٌ» اذ ليس يلزم من انتفاء المحمول فى الخارج. انتفاء الحمل الخارجى. و قوله: «لا من 
حيث هو حيوان فقط او ناطق فقط». غيرٌ مستقيم لان الحيوانيّة و النّاطقية لهما دخلّ فى ملاحظة 
الحقيقة الأشانية::اللهم الا نان ثزاديد لان حيث اند بحيوان فقظطء ار عاطو فقط فا الحقيقة 
الانسانية, انما هى الحيوانيّة و الناطقيّة معأ و حينئذٍ يستقيم الا ان النّجريد انما يعتبدُ بالقياس الى 
الغفواشى الغربية و هما مُتباينان الطبيعة الانسانيّة. 

وحاصل الفرقان. ان الانسان من حيث هو واحد الحقيقة هو الانسانء من غير اعتبار الوحدة, و 
الانسان الواحد, هو طبيعة الانسان, مع اعتبار الوحدة و الاوّلٌ مشتركٌ فيه دون الثانى و لذلى 
فسّر الشيخ قوله: «من حيث هو واحدٌ الحقيقة». بقوله: «بل من حيثٌ حقيقتُهُ الاصليّة التى لا 
تخلف فيها الكثرة». فان بل هيهّنا ليس نفياً لما تقدّم بل للاضراب عن العبارة الاولى العبارة 
الّانية التى هى اوضح دلالةٌ على المقصود, م. 


والآوّل هشترك فيةه»:ؤ الثانى غية مشتري فيه و لذلك فسرٌ الشيخ قوله: : امن حيث هو 
واحد الحقيقة». بقوله: «بل من حيث حقيقته الاصلية الّتى لا تختلف فيها الكثيرة» و باقى 
الفاظ الكتاب ظاهه. 


وأاعترضن يض التتترضيو ١١‏ غلى هذا النيآن :يان الاتسان الققد ك. موجهو قن 
العقل, لا فى الخارج. و المطلوبُ اثبات موجود فى الخارج غير محسوس. 

و ينحل الاعتراض. بالفرق بين طبيعة الانسان الّتى يعرض لها الاشتراى و عدمه و 
بن اسان الماخوة مع الاشتراى. فانٌ الاوّل يُوجد فى الخارج و العقل و الثّانى يوجد 
فى الكل فقطل علق ما متف ةلاقا ره الهم 


* وهم و تنبيه * 


١‏ - قوله: «و اعترض بعض المُعترضين». لما كان دليلٌ الذى ذكره الشيخ قياساً من الشّكل 
القالث و صورته: انْ الطبيعة المُشتركة موجودة و الطبيعة المُشتركة ليست بمحسوسة. يُنتج ان 
فض التو تهووات: الم كموي :ااعترين على النقوية الكدرى وهو مدا رزضة فى المتد م2 
بان الطبيعة المُشتركة, ليست موجودة فى الخارج, لان كل موجود فيه مشخصٌ فلا يكون 
نشتركا. 

و الجواب انّ المُراد بالطّبِيعةٍ المُشتركة الطَّبيعة الموضوعة للاشتراك فى العقل لا الطبيعة. مع 
الاشتراك وهى موجودة فى الخارج. وامّا قوله: «وهمٌ و تنبيةٌ» هو معارضة فى المقدّمة الكبرى, 
بان الانسان المُشترى انما يكون انسانا اذا كانت له اعضاءٌ من يد و عين و حاجب و غيرذلك 
على ابعادٍ مخصوصة و اوضاع مختلفة و اقدارٍ مُتباينة و لا شك انْهُ من حيث هو كذلكى 
محسوين: 

و جوابه: انا لا نُسلّمُ ان الانسان. اذا كان له اعضاء يكونٌ محسوساً و انّما يكون كذلك لو لم يكن 
الأعضاءماكوة: مد حية :انها كليد مشتركة وهو ممنوع. فانٌ الانسان المُشترى. لابْدٌ ان يكون 
اعضا مشتركة و هذا الجواب وان كان هو الحقّ فى جواب المُعارضة, لكن الشّيخ لم يسلى هذه 
الطريقة. بل انهج منهجاً آخر أوضح. فنقل الكلام الى الاعضاء من حيث انها مشتركةٌ و استأنف 
الدّليل عليها. م. 


الجّرء الثالث / ما قبل الطبيعة / نمط الرابع 0 


«ولعلّ قائلاً منهم يقول: ان الانسان _مثلاً -انّما هو انسان من حيث له اعضاء من يد و 
عين و حاجب و غيرٌ ذلى ومن حيث هوكذلك. فهو محسوسٌ. فتُنئّهه و نقول له: ان 
الحال ف 16 عضو كلل مبّا ذكرته او تركته. كالحال فى الانسان نفسه». 

اقول: هذا الوهم هوان يقال: انْكم قد اشترطتم فى الانسان المعقول. تجريدّة من 
الوضع و الكم. و الانسان لا يعقل انَا و له اعضاء ذوات اقدار مُتباينة الاوضاع على ما 
يتخيّل منه و يحسٌ به. 

و الشيخ لم يشتغل بايضاح الحال فى معقوليّة الانسان, لان الاشتغال بالمثال انما 
تكون خروجاً من النقضوة: بل .هعلق ان الال فى كل واحد.من الاعضناء:الاجزاء” 
فى كونه فى طبيعة معقولة غير محسوسة, كالحال فى الانسان نفسه. 


د تنبيا (')ين» 


«أنّه لوكان كل موجود. بحيث يدخل فى الوهم و الحسٌ لكان الحسٌ و الوهم يُدخلان 
فى الحس و الوهم, و لكان العقل الّذى هو الحكم الحقّ, يُدخل فى الوهم. 

ومن بعد هذه الاصولء. فليس شىءٌ من «العشق» و «الخجل» و «الوجل» و«الغضب» 
و«الشجاعة» و«الجبن». مما يُدخل فى الحسٌ و الوهم. وهى من علائق الامور 


١‏ - قوله: «تنبيهٌ» للشيخ فى بيان فسادٍ قول من قال: لاموجود الا المحسوس. طريقان: الاوّل: 
الاق لان ا لمحموساك بعلن وردنا ادن امسعسوس وى قب بوط العوها جا دهان 
المحسوسات,. مُشتملة على طبايعها الموجودة و هى غيرٌ محسوسة, فقد خرج من المحسوسات 
ما ليس بمحسوس. و ثانيها: ان الاعتراف بالمحسوس و المتوهم, اعترافٌ بالحسٌ و الوهم و هما 
غيرٌ محسوسين. و ثالثها: ان الاعتراف بالمحسوس و المتوهم و بالحس و الوهم.ء اعترافٌ بالعقل 
الذى يميزٌ بين الحسٌ و المحسوس والوهم والمتوهم. و العقل ليس بمحسوس. 

و الطريق الثانى: الاستدلال؛ بعلايق المحسوسات من «العشق» و «الغضب» و «الخجل» و 
غيرُهاء فان الاعتراف بالمحسوسات,. لا يستلزم الاعتراف بها لكنّها موجودة بالضرورة و 
طبايعها. ليست مُدركة بالحسٌ و لا بالوهم, فلذا ميّر بين الطريقين. بقوله: «و من بعد هذه 
الأضول»:م. 
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الممنسيؤيلة: فنا اكليم كوداك: | واكاك خارضة ال واتقضى كانه لبوا ك.د 
علائقها». 

لكا كه على ان فى كل مصسسيو رشنا لبن بمحتموين ولا بموهوم. لم يقتصر على 
ذلك بل نَبَهَ ايضاً على انّ الحسّ نفسه, ليس بمحسوس و لا بموهوم وكذلك الوهم. 

و على انّ العقل اذى يميّرُ بين «الحسٌ» و «المحسوس» و «الوهم». ليس بموهوم 
فضلاً عن ان يكون مخسوساء ونه ايض على ان للمحسوسات علائي عرد محسوية ويا 
موهومة و هى طبائع الامور المُدركة بالوهم. كالعشق و الخجل و غيرهما. فانٌ اشخاصها 
مدركة بالوهم و ان لم تكن مدركة بالحسسٌ الظاهرء و امّا طبائعها. فليس بمدركة باحدهما 
ااذ و ناذا كان :فال الحواش. و المسوساة وعلاتقهنما هذفان كنت وجوة اسماء: 
خارجة عن هذه المراتب بالذّاتء فهى اولى بان لا تكون محسوسةً و لا موهومة. 


*» تذنيت * 
«كلّ حق, فانّه من حيث حقيقته الذّاتيّة التى هو بها حق, فهو متّفقٌ واحدٌ غيرٌ مشار 
الكمو فكهنيها بهيتال كل حل ووو 
الحقٌّ هيهّنا اسم فاعلٌ. فى صيغة المصدرء كال«عدل» و المُرادُ به ذو الحقيقة و هو 
ينع التصيد و يدل بالأقت زاك على مما ن«ملها:الوجيود فى الاعيان طلقا ومتها الوحطوة 
الذاته متها كفا القوّل :او المقدا "١"‏ الذى يدل على هال الكىء الخاري اذاكان مطابقاً 


١‏ - قوله: «منها حال القول او العقد». اعلم ان الحقّ و الصّدق. مُشتركان فى المورد و هو القول 
او العقدٍ المُطابق للامر الواقع و الفرق بينهماء انّ القول _مثلاً اذا كان مطابقاً للامر الواقع؛ فهُناكى 
نسبتان: نسبة الامرٍ الواقع الى القول. و نسبةٌ القول الى الامر الواقع: امّا اوّلاً فلانٌ مُطابقة هذا 
لذالك.:غية مطائقة ذاك لهذا لان متطابقة هذا لذاك» قائمة بهذا وومطابقة ذا كن تهذاءقائمة بذاك 9 
العرضٌ يختلف باختلاف المحل بالضرورة: و اما ثانياً فلانٌ المُطابقة مُفاعلةٌ لا يتحفّق الا بين 
امرين, منسوبة الى كل واحدٍ منهما صريحاً وضمناً متعلقة بالآخر كذلك و يعرض لذلك القول. 
باعتبار كل واحدة من النُسبتين حال؛ فحال القول. بحسب نسبة الامر الواقع اليه هو الحق و 
ذلك الحال. هو كون القول. مطابق الامر الواقع, لانه اذا نسب الامر الواقع بالمُطابقة الى القول. 
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للواقع, فهو صادقٌ باعتبار نسبته الى الامرء و حق باعتبار نسبة الامر اليه و المُراد هيهناء 
و المعنى الال 7 


يكون الامرالواقع مطابقاً به. فهو الحال الّذى عرض القول بحسب نسبة الامر الواقع اليه. 

وانّما سّمّى حال القول بهذا الاعتبار حقاً. لان اوّل ما يُلاحظ فى هذا الاعتبار, هو الامر الواقع 
الى هو الحق نفسه. و حال القول بحسب التنّسبة الى الامر الواقع, هو الصّدق. و ذلك الحال. هو 
كون القول. مطابقاً للواقع؛ لما مرّ من انّ المنسوب اليه فى باب المُفاعله فاعل. فهو الحال 
العارض للقول. بحسب نسبتِهِ الى الامر الواقع. وكلام الشيخ فى هذا التذنيب: انه لمّا تبيّن ان كل 
موجود. فى الاعيان فهو من حيث حقيقتِه الكليّة. غيرُ مشار اليه. فكيف لا يكون الموجود الى 
هو محقّق ساير الحقائق كذلى؟ 

قال الامام: هذا الكلام؛ تمثيل اقناعىٌ» فانّه لا يلزمٌ من ان يكون الحقايق؛ غير مشار اليها. ان 
يوق محقّق الحقائق ايضاً غيرُ مشار اليه. و قال الشارح: انه قياسٌ برهانيٌ؛ فانّه لما ثبت ان كل 
موجود فى الاعيان. فاه من حيث حقيقته غيرُ مشار اليه. و مبدأ الموجودات, موجودٌ فى 
اياف احللع عيبن بعلن زمه الشكل لاذه لسع أن قيلذا هونا هك عن عي تند ا 
مشار اليه. و هو المقصود. و فيه نظرٌء لانّ الثّابت بالدّليل السّابق. هو انّ كل موجود. له حقيقة 
55-0 حيثُ حقيقتِهِ الكُليّة غير محسوس و هذا انما يستلزمٌ المقصود. لو كان لمبدأ 
الكائنات حقيقة كلية و هو ممنوع. و مما يدّلٌ على امتناع ان يكون له حقيقةٌ كلية, انّه لو كان 
لواجب الوجود ماهيّة كليّة يلزم احد الامرين, امّا امتناع الواجب لذاته. و امّا امكان المُمتنع 
لذاته. و امّا امكان الممتنع لذاته و كلاهما بيّن الاستحالة. بيان اللزوم, انه لوكان للواجب هله 
كلية و وجد منها جزئىٌ واحدٌ و كانت الجُزئيات الباقية مُمتنعة فامتناعها. اما لنفس تلى 
الحقيقة, او لغيرها. فان كان لنفس تلك الماهيّة, امتنع ان يوجد ذلك الشىء الجُّزئى الواحد 
ايضاً فيكون واجب الوجود. ممتنع الوجود و هو احد الامرين. وان كان امتناعها. لغير تلى 
الماهية. يكون بالنّظر الى نفس تلك الماهية ممكنة. فيكون تلك الجٌزئيات. ممكنة لذاتها., 
ممتنعة بالغير. فالمُمتنع بالذّات. ممكن الوجود بالدّات و هو الام الثّانى م. 

١‏ - قال الشارح: «المُراد هيهنا هو المعنى الاول». و ذلك حيث قال: كل موجود., اذا حُذْفت 
مقخصاتة عنه. يكون غيرٌ محسوسة ولا موهومة واذا كان الامر فى هذه الامور و الحقايق 
كذلك, فما ظنك فيما هو علة جميع الحقايق و مبدثها فيكون حينئذٍ اولى بها التّجرد. ى. 
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و اعلم انّ مقصوده من اثبات موجود غيرُ محسوس, انّما كان هو اثبات مبدأ للوجود 
غير محسوسء فلمًا بيّن ان كل موجود فى الاعيان. فانّه من حيث حقيقة الذّاتيّة التى هو 
بها حق. اى حقيقة المجرّدة عن العوارض الغربيّة المشخّصة التى بها هو هو غير قابلٌ 
للاشارة الحسيّة. صرّح بالمقصود و هو ان المبدأ الاوّل, اذى يُعطى كلّ ذى حقيقة تحقّقة 
و ثبوته. كيف لا يكون كذلك و هذا الكلام. هو تصريح بالمقصود ممّا مضى و لذلك سمّاه 
«تذنيبا». 

و الفاضل الشارح. ظنٌ أنّه الحق المبدأ الاوّل بسائر الحقائق فى ذلك. على وجه 
التتمثيلء فحكّم بان البيان اقناعيٌ و ليس كذلك. فاه انّما حكَمَ حُكماً كلياً على كل 
حقيقة, بما هى حقيقة, ثم تعجّب كيف يتوهّم خروج ما هو محقّق كلّ حقيقة عن حكم 


#* اتنبيه * 

«الشىء قد يكون معلولاً باعتبار ماهيّتِه و حقيقته, و قد يكون معلولاً فى وجوده. و 
اليك ان تعتبر ذلك بِالمُئلّث _مثلاً-فانٌ حقيقته. مُتعلّقة بالسّطح و الخط الذى هو ضلعٌهُ 
وو يقوم انه من حيثٌ هو. مثلّث و له حقيقة المُتلّئِيّة كانّهماء علّتاه الماديّة و الصوريّة. 

وامّا من حيث وجودء. فقد يتعلّق بِعلّةٍ أخرى ايضاً. غير هذه ليست هى علَّة تقوّم 
متلّبئته و يكون جزئاً من حدّها و تلك هى العلّة الفاعليّة او الغائيّة التى هى علد فاعلية 
لفل ااهل 

ريد ان يُشير الى العلل! "١‏ و:هى :اما عَللٌ لماهية التّىء؛ اوعلل جود و الأولى 


١‏ - لعلية العلّة الفاعليّة. خ. 

؟ - قوله: «يُريد ان يُشير الى العلل». لمّا كان هذا النمط فى الوجود و علله و بحث عن الوجود. 
أله هل يساوق الاحساس او لاء اراد ان يبحث عن علل الوجود. فلكل شىءٍ ممكن. ماهيّة و 
وفؤزووهنا تقار أن اتلد سيف الدافية فلن ومن سيق الوجو ودعلل فالفلة اما للماهية ان 
للوجود. و علَّةٌ الماهيّة امّا ان تكون الماهية معها بالقوّة و هى المادّية, او بالفعل و هى الصّورية و 
علة الوجود. امّا مُقارنة للمعلولء او مُباينةَ له. و الأولى «الموضوع» و الثّانِيةٌ اما ان يكون عليّنُها 
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تقح الى مايكون يه الشىء بالقوة وهو المادة» و الى ما يكونيه الشبى بت التفل او 
هوالصّورة. 

الَانِيةٌ تنقسمُ الى ما يكون علّة بمقارنة الذّاتء او بمباينتها. و الاوّل هو الموضوع. و 
التَانى ينقسمٌ الى ما يكون علَيّنه هو الايجاد نفسه, او كونه علَّةَ للايجاد. بان يكون 
الايجاد لاجله و الاوّل هو الفاعلء و الثّانى هو الغاية. و المادّة و الموضوع منهاء ليستا من 
العلل الموجبة(١).‏ بخلاف الباقية: و الجنس و الفصل و ان كانا مقوّمين!") للنّوعء لكتهما 


هى الايجاد نفسه و هى العلّةٌ الفاعليّة, او كونه علة للايجاد, بان يكون الايجاد لاجله و هى العلَةٌ 
الغائية. 

وهذا الحصر. فيه كلام لانّ الشّرايط و عدم الموانع, علةٌ خارجةٌ عن الخمسة. 

اجيب: بان بعضها لما كان من توابع العلّة الفاعلية كالشرط. و بعضها من توابع العلة الماديّة كعدم 
الموائع» احداك متهدا و لم يكعل قسماً برابسة. و الذى بتع الحضرء أن رتاه العلة نا يتوق 
عليه وجود الشّىء و هو اما ان لا يحتاج الشّىء الى غيره و هو العلة التامة. او يحتاج و هو 
مستحيل ان يكون نفسه بلء اما داخل فيه. او خارجٌ عنه و الدّاخل امّا ان يكون الشّىء به بالفعل 
وهوالعلة الصوّرية, او بالقوّة وهو العلّة الماديّة. و الخاري امّا ان يكون ما فيه وجود الشّىء و هو 
الموضوع. أو ما منه وجوده وهو الفاعلء او ما لاجله وجوده وهو الغاية, اوما لايكون كذلك و 
هوالشّروط والآلات و عدم الموائع, ثمٌ ان جعلت العلة الماديّة و الموضوع قسماً واحداً 
لاشتراكهما فى معنى القوّة و الاستعداد. حتّى يكون العلةٌ الماديّة. هى القابل للشّىء او لجُرْبهِ 
كانت الاقسام ستة, و الَّا فسبعة, م. 

١‏ - قوله: «والموضوع و المادة, ليستا من العلل الموجبة». العلّةُ الموجبة على ما هو المشهور, 
هى ما يجبُ عنه صدورالافعال. بحيث لا يتخلف عنه. و المُرادُ بها هيهنا ما يكون مؤثراً فى 
الوجود. سواءٌ كان بواسطة او بغير واسطة, فالصّورٌة مؤثرة فى الوجود. لانّها شريكة العلّة الفاعلية 
وكونها من علل الماهيّة. لا يُنافى ذلك. و كذلك الغاية مؤثرة فى وجود المعلول. بخلاف 
الموضوع و المادة, فائهما قابلان و القابل لا يكون مؤثراً بل متأثراً, م 

١‏ - قوله: «و الجنس و الفصل. و ان كانا مقوّمين». جوابٌ لسؤالٍ مقدر و هو: 

انتم حصرتم العلل فى الخمسة و الجنس و الفصلء من العلل مع انْهما ليسا منها. 

اجاب بانهما ليسا من العلل. لانهما محمولان على النّوع و لاشىءٌ من العلل كذلك و لانّهما لو 


١‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


ليسا من العلل؛ لانّ كل واحدٍ منهما و من النّوع. مقولٌ على الباقيين بانّه هو و العلل و 
التعلوهات لا يكون كذلك. 

واذا تين ذلكء فقول الشيخ: «الشّىء قد يكون معلولاً». الى قوله: «كائهما علتاه 
المادبة و الصّؤزية». اشارة الى عذل المافية: 

وانّما('' قال: «كائّهما علّتاه» و لم يقل: هماعلّتاه. لانّ المُتلّث, لا مادّة له و لا صورة, 
فانّه كد والمادّة والصّورة. يكونان للاجسام المُركبة. 

وايضاً التطح. ليس بمحلّ للخطً على الوجه الّذى يكون المادّة للصّورة: و الخطّ 


كانا من العلل لتقدّما على النوع فى الوجود. فلم يتحدا معه فى الوجود. لا يقال: يُناقض هذا. ما 
ذكر فى المنطق. من انّ الجنس و الفصلء علل الماهيّة, لأنا نقول: المُراد هيهناء انّ الجنس و 
الفصلء ليسا من العلل الخارجية و ذلك لا يُنافى كونهما من العلل فى العقل و هو المذكور فى 
المنطق. و اعلم. ان العلل, اما من حيث الخارج. او من حيث العقل و العلل بالقياس الى الخارج. 
امّا عل الوجود و هى الفاعل و الموضوع و الغاية, و امّا علل الماهيّة وهى المادّة والصّورة وما 
اشبههما كما فى الْمُثّلتُ. و اما بالقياس الى العقل. فكذلك اما علل الماهية و هى الجنس و 
الفصل. و امّا علل الوجود و هى الموضوع. أعنى النّفس و الفاعل و هو العقل الفعّال و الغاية لو 
كانت. فلمًا كانت العلل بالقياس الى الوجودين واحدة, لاجرم انحصرت العلل فى ثلاثة اصناف: 
عللٌ الوجود. و علل الماهية فى العقل, و علل الماهية فى الخارج. على مامرّ فى المنطق, م. 

١‏ - قوله: «و انّما قال: كأنهما علتاه و لم يقل: هُما علتاه. لانّ المُثلّث لا مادة له و لا صورة», 
لقال انقو تشع :ا التملع 5 ماده لفو لصون الاا]نا له نفل الذا لئس لعجل منادية بو 
موري قات لفل 31ج تقى هاا كوج بيده اشرب بالتو ةر تفلك اتدل كذ لك ابوالشر يها 
يكون الشّىء معه بالفعل و الاضلاع الثّلاث للمثلّث كذلك. و هذا السّؤالء لم يرد على الشّيخ. 
لان كلامه فى علل الجواهر. فالعلة الماديّة و الصّورية. لا يكون الا فى الجوهرء و لهذا ربع القسمة 
ولم يذكر الموضوع منها. و اما الشّارح. فلمًا زاد الموضوع. فلايد ان يُرِيد بالعلل, العلل مطلقاً 
اعمٌ من ان يكون علل الجواهر او علل الاعراض., و حينئذٍ لا ينظمٌ هذا الكلام. و انما شبههما 
بالاو التووة :ا لستين بن التقدل : لأتهما لعا كاناتشر فى المتلع فى الوجيرة كانا نسهين 
بالمادّة و الصّورة: لأنهما جزءٌ الجسم فى الوجود و ليسا شبيهين بالجنس و الفصل لانهماء جزئان 
عقليان, م. 
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لين ضور له لكر تهالة العاةةة لا ركوى ضور سه و لنسا تحن وافتصل الشلك 
لانّهماء ليسا بمقولين عليه و لا عليهماء بل هما جُزئان له فى الوجود و لذلك شبّهما 
بالمادة والصّورة. لا بالجنس والفصل. 


واقولة اانا دست وجواوة نقد رسلى عاد احززق» الى ري قار العلل 
الوجود. 

ولّما اقتصر على الفاعل و الغاية!'!. لحصول مقصودة هيهنا بهما ولم يذكر الموضوع, 
اورد لفظة «قد» فى قوله: «فقد يتعلق بعلةٍ اخرى» واشار بعد قوله: «و تلى هى 
الفاعليّة». بقوله: «و الغائيّة». الى انّ الغائيّة. لا تُفيد وجود المعلول بالدّات بل تفيدٌ فاعليّة 
الفاعل؛ فهى علّة فاعليّة بالتتسبة الى ذلك الوصف للفاعلء و علّة غائية بالنّسبة الى 
المعلول. 


* تنبيه * 
«اعلم انك قد تفهم معنى المُلّث و تشى هل هو موصوفٌ بالوجود فى الاعيان ام 
ليس؟ بعد ماتمئّل عندى انه من خط و سطح و لم يتمثّل لك انه موجودٌُ فى الاعيان». 
يون القزق :من ذا القري عو وهر فى النغياء نكي زيار الى ولكتافى المتعلف: 


١‏ - قوله: «و لما اقتصر على الفاعل و الغاية» كأنّ سائلاً يقول: لمّا كان علل الوجود ثلاث فلم 
لم يتعرّض الشيخ الا لاثنتين؟ قال: لان مقصوده. يتم بدون الموضوع. فانٌ كلامه فى الجواهر و 
لهذا اورد لفظة «قد» المُفيدة لذكربعض علل الوجود. و هذا انما يتمّ لو كان مُراد الشيخ بالعلل, 
مظان العلزه اقم لم يذكر متها لاالفاعل و القاية انا تواأرا دتو العلل معلل الجواهره نو متحصرة 
فى الاربع, لا مزيد عليها. على ان «قد» لو كان تبعيضيّة لم يفد الا تعلّق المعلول بالفاعل والغاية 
فى بعض الاوقات. دون بعض و ليس كذلك. فليس «قد» هيهنا الا للتحقيق و هو كثيدٌ فى كلام 
الشيخ؛ م. 

١‏ - قوله: «يريد الفرق بين ذات الشىء و وجوده فى الاعيان», لمّا اورد الشيخ هذا البحث 
بعينه فى المنطق, فاعادته هيهناء كأنها تكرار خالٍ عن الفائدة, فاعتذر الشارح عنه بان المقصود 


لكنّ الغرض هيهّنا الفرق بين علل يفتقرٌ الشّىء اليها فى كونه موجوداً كالفاعل والغاية. و 
بين علل يفتقرٌ الشّىءاليها فى تحقق ذاته فى الخارج و العقل كالمادّة و الصّورة وكذلكى 
ذكرالخط و السّطح الشبيهين بهما. 

وكان الغرض هناى, الفرق بين علل يفتقرٌ اليها الشّىء فى تحقّق ذاته فى العقل و هى 
مقوّمات ماهيّته كالجنس و الفصلء و بين سائر العلل, اعنى العلل الاربع المذكورة. 


* اشارة * 
[الغلة الو فوةة للك الى لعل ١!‏ مققنة النافقة عله لفط تلك الننللك 


هيهنا. التفرقة بين علل الوجود و علل الماهيّة. فى الخارج و كأنّ المُراد ثمّة التفرقة بين علل 
الماهيّة من حيث العقل و بين ساير العلل. اى علل الوجود و علل الماهيّة فى الخارج. 

فان قلت: قوله: و بين علل يفتقر الشىء اليها فى تحقق ذاته فى الخارج و العقل كالمادةو 
الصّورة؛ يكاد يُنافى قوله فى المنطق: انّ المادّة و الصّورة من اسباب الماهيّة من حيث الخارجء و 
الجنس و الفصلء من اسباب الماهيّة من حيث العقل. 

فالجواب: ان الغرض ثمة, ان الجنس و الفصلء سببا الماهيّة من حيث العقل فقط. لا من حيث 
الخارج. و امّا الذى هو سببُ الماهية من حيث العقل و الخارج فهو المادّة و الصّورة. 

و اعلم انّ الماهيّة اذا كانت مركبة فى الخارج, فمتى حصل جميع اجزائها فى العقل حصلت فى 
العقل. و متى وجدت فى العقل. فلابُدٌ من وجود تلك الاجزاء اوّلاً فى العقل: اما الاوّل؛ فلان 
الماهيّة اذا فرضناها ملتئمةً من اجزاءٍ ثلاثة و تحقّق فى العقل جميع تلى الاجزاء. حتّى الهيئة 
الاجتماعية, لوكانت, فلابُدٌ من تحقق الماهية فى العقلء فانٌ من تصوّر السّقف و الحائط و 
الاننانى نو الية الامساعة تور البيت بالسروزة اما الثاى تغلاته مال موعد اسزاء 
الماهيّة فى العقلء لم يوجد الماهية اصلاً فى العقل. لانا لا نتعمّل الماهيّة العقلية؛ بل المعقولة هى 
الماهية الخارجيّة فلا يوجد فى العقل انا بعد تحمّق اجزائها وذلك بِيّن لاسترة به فتصوّر الاجزء 
الخارجية. ينساق الى صورة الماهيّة المُركُبة و لهذا لم يجب ان يكون التحديد بالجنس و 
الفضل دو له بالاعزاء المحعولة بو كانا يكنا طرفا م ذلكهافى المتطوىء. 

١‏ - قوله: «العلة الموجدة للشىء. الذى له علل» لمّا حصر علل الوجود فى قسمين: الفاعل و 
الغانة) آراة البخة غنهها 'فلذرين ان الغلة النوتحدة الشر كن الشاريسئغلة لبلضن اجزائت فانة 
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كالصّورة أو لجميعها فى الوجود و هى علّة الجمع بينهما». 

لما ذَكَرَ العلل و فرّقَ بين علل الماهيّة و علل الوجود. و كان هذا النمط مشتملاً على 
البحث عن علل الوجوه. أراد أن يُشير الى كيفيّة تعلّق علل الوجود الّتى هى الفاعل و 
الغانةابينات القلله و كيفنة تعلى اعويهمابالأكرئ: 

واعلم انّ المعلولات, تنقسمٌ الى ما لا مادّة له و لا صورة, و الى ما له مادّة و صورة. و 
القسم الاوّل, ينقسمْ الى ما يوجد فى موضوع و الى ما لا يوجدٌ فيه. و الاوّل يحتاج فى 
وجوده الى علّة توجده. والى موضوع يقبله و الثانى يحتاج الى علّة توجده فقط. 

و الشيخ لم يتعدض لذكر هذا القسم, اذ لم يكن له علل الماهيّة, و القسمٌ الثَّانى و هو 
الفعلول المركب مق المادة و الصورة: 

و الشيخ خصٌ البحث بهء بقوله: «العلّةٌ الموجدة للشّىء. الّذى له علل مقوّمة للماهيّة. و 
القلة التوعةة فى هذا اليم تكو علة انا للكووة وخدها أو للشورة و العاذة معاء متا 
الأول التكاو الدى موهلة لضووة الشرروة وها ته و اليه سان نقوالهة وضلة لضن تلك 
العلل كالعورة» :مال التاق الجوهة الفقارق الذى هو عله لصورة الجسم وماد تمع و 
اليه أشار نقولة:«رأو الخها» وغلى التقديرين المااتضيية الماذة ماد لقف محسيت العلة 
الموجدة, فتكون هى علَّة للجمع بين المادّة والصّورة: أعنى التّركيب, فتكون لذلك علّة 
للمُركٌب و الى ذلك أشار بقوله: «و هى علّة الجمع بينهما». 


لو وقع كُلّ واحد من أجزائه بدون تلك العلة, لم يحتج مجموع أجزائه؛ أعنى ذلك المركب اليها 
وقد فرضناه كذلك. هذا خلفٌ. ثم لابْدَ وأن تكون علة للصّورة لأنها جزء أخير للمُركبٌ و اذا 
حصلت. حصل المركب فى الخارجء فلو لم توجد الصّورة. كانت تلك الماهيّة غير حاصلة منها. 
بل من علة أخرئ موجدة للصورة. وتعيظة اما أن تويجده الماده ايضاً اوالاابواتأماكان» #الجاتم 
بين العاذه و الووة :تلك العلة.. والذلك كانت عله المركي:ودهذا هو لكر اد رقولت :وه غلة 
الجمع بينهما. فلا يعترّض بان الجمع أمرٌ اعتبارئ, فلا يحتاج الى العلّة. فاه لا يلزم من كون العلة 
جامعة أن يكون الجمع امرأً موجوداً فى الخارج, م. 


قوله : ناو العلّة الغائثة التى لاجلها الشىء!' علة بماهها ومغناها لعلية الملّة 


١‏ > قولهة برو العلد الغائية الثى لاجلها القت مة: الملة العاكية لهااماهية وجوه فون بحب 
ماهيّتها علة لفاعليّة الفاعل. و بحسب وجودها معلولة للفاعل. ان كانت من الغايات الحادثة: اما 
الاوّل؛ فلانٌ الفاعل؛ انما يفعل الفعل المعيّن. لغاية و غرض فلو لا تل الغاية, لبقى فاعلاً بالقوّة, 
فضي ووه قاعلا بالفعل آم معلل خلك الفايايتة و الفرضن: و اما الثاثئء فلن الفاعل؛ الما تمل 
لتحصيل ذلك الغرض و الغاية, فلو لا أن حصول ذلك الغرض: معلول ذلك الفعل؛ لما كان ذلك 
الفعل لاجله. ثم الفاعل و ان كان علة لوجود الغاية الا انَهُ ليس علة لعليّة الغاية و لا لنعناها اما أنه 
ليس علة لعليّتها. فلانٌ الغاية انما تكون علة لذاتها لا لشىء آخر و هو ظاهرٌ. واحتجّ الامام بان 
فاعليّة الفاعل, معللةٌ بعليّة الغاية, فلو كانت عليّة الغاية بالفاعل لزم الدّور و فيه نظرٌ, لانّ فاعليّة 
الفاعل. ليست معللة بعليّة الغاية. بل بنفس الغاية و على ذلك التّقدير, انما يلزمٌ الدّور لو كانت 
عليّة الغاية معذلة بفاعليّة الفاعل و ليس كذلك. اللهمٌ الاان يكون المُراد أن الفاعل من حيث أنه 
فاعلء ليس علة لعليّة الغاية, لكن المنع الاوّل لا يندفع. و اما انْ الفاعل ليس علة لمعناها. فلان 
معنى الغاية؛ انما يُوجِدٌ فى الفاعل فلو كانت علة لهاء لزم أن يكون الشَّىء الواحد قابلاً و فاعلاً 
لشىء واحد وانه محال. هذا كلام الشيخ. 

قال الشّارح: الغايةٌ شىء من الاشياء موجود. فلا شك أن اعتبار شيئيّتها غير و اعتبار وجودها 
غير. و قد لاحظ فى هذا الكلام. عبارة الشيخ فى «الشفاء» حيث قال: الغاية تفرض شيئا و 
لوطي مويفود أرنوتقو ل ميو القدو وو الموتهود ى اكان القريء ال تكو الا ودرا كالترقخ 
مابين الامر و لازمه, فالعلة الغائية, لها حقيقة و شيئية و لها وجود. ثم ان ان المعلولء ان لم يكن 
موقا بالعدم, فهو المبدع وَأن كاق مصبوقا بالعدم, فهو المحدث و غاية المبدع تكون مقارنة 
وجوده. لان غاية مبدع, هو الفاعل و الفاعل مقارن للمعلوم المُبدع فى الوجود. فان من مذهبم 
ان الواجب فاعل للفعل و غاية له و انما ابهم الشّارح ذلك و لم يقل غاية المبدع هو الفاعل. بل 
قال: و الغاية فيهم مقارنة لوجوده و هذا اعم بحسب المهفوم من ان يكون فاعلاً او غيره. لانّه لم 
يثبت بعد أنّ الغايات فى المبدعات, هى الافعال, حتّى يثبت ذلك على مهلء و اما غاية 
المحدث, فلا يجب ان تكون مقارنة له. بل رُبما توجد متأخرة, فلا يكون وجود الغاية هى هذا 
القسم علة. و فى الكلام اشارة لطيفةٌ الى انّ الغاية فى القسم الاوّل. علة فانٌ الفاعل هناك. هو 
الغاية بعينها. بل عليّة الغاية, انما هى بماهيّتهاء لفاعليّة الفاعل و الفاعل علة لوجودهاء فيكون 
ماهية الغاية علة لعلة وجودهاء لكن لا مطلقاًء بل. على بعض الوجوه. فان ماهيّة الغاية انما هى 
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الناعلةة. و معلولة لها فى وجؤدهاء فان الغله القاعلية أغلة هاالوحودهاء: ان كانت من 
الغايات الّتى تحدث بالفعل و ليست علّه لعليتها و لا لمعناها» 

اهتة الذا نه و مستاهاء أعنى كويها عننا داز عه وجودها: والمعترلات: بي الى 
مبدع و الى محدث على ما سيأتى بيانه. و الغاية فى القسم الاوّل توجد مقارنة لوجود 
المعلول بماهيّتها عليّة و العلّةٌ لا يمكن ان تكون متأخرّة عن معلولهاء فاذن وجو الغاية 
فى هذا القسم, لا يكون علّة. بل رُبما يكون معلولاً للمعلول, بوجه و العلَهُ انما تكون هى 
ماهيتها المتقدّمة. و عَلّيتُها تكون بأن يجعل الفاعل فاعلاً بالفعل فهى علّةٌ لفاعليّة الفاعل 
و الفاعل يكون علّة لصيرورة تلك الماهيّة موجودة فماهيّة الغاية تكون علّة لعلّة 
وجودها لا مطلقاً بل على بعض الوجوه؛ فلا يلزمٌ من ذلك دور. وقول الشيخ ظاهر. و انّما 
قِيّد الغاية بقوله: «ان كانت من الغايات الّتى تحدث بالفعل». ليصير البيانٌ, خاصّاً بالقسم 
الثانى. 

و اعترض الفاضل الشارح. بأَنّهُم يثبتون للأفعال الطبيعيّة. عللاً غائيّة, و القُوى الطبيعيّة 
لاشعور لهاء فلايمكن أن يقال: تلك الغايات موجودةٌ فى أذهانها ولا أن تل الغايات, 
غيرٌ موجودة و غير الموجود لا يكون علّة للموجود ولا خلاص عنه الا بأن يقال: ليس 
للافغال الطبيعتة: غائات. 

و الجوابٌ: أن الطبيعية مالم تقتض لذاتها شيئاً كاين ما مثلاً. لا تحبدك الجسم الى 
حصول ذلك الشىء, فكون ذلك الشىء مقتضاها أمرٌ ثابتٌ دالٌ على وجود ذلك الشّىء 
لها بالقوّة. و شعور ما لها به قبل وجوده بالفعل, فهو العلّة الغائيّة لفعلها. 


* اشارة »* 


علةٌ للفاعل من حيث أنّه فاعل و ليس علةً لنفس الفاعل. فانّها لو كانت علّة لنفس الفاعل؛ يلزم 
- - 7 م 2 

الدور و ضرورة تقدم نفس الفاعلء على ماهية الغاية من حيث انها محل لهاء فلو كانت علة لنفس 

الفاعل, لزم الدورء فالغاية علة, لان يصير الفاعل فاعلاً بالفعل, و الفاعل علة. لان يصير الغاية 


. 0 
موجودة ولا دور هيهنا. 


ع" الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


«ان كانت علّة اولى فهى علّة لكلّ وجود!١)‏ ولعلّة حقيقة كلّ وجود فى الوجود» 

العلّةٌ الاولى لا يمكن ان تكون صورة, لوجوب تقدّم الفاعل عليها بالاطلاق و لا 
ماذة, لوجوب تقدّم الفاعل عليهاء امّابالاطلاق و اما فى صيرورتها مادّة بالفعل و لا غاية 
لوجوب تقدم سائر العلل عليها بالوجود. 

فاذنء ان كان فى الوجود علّة اولى. فهى علَّةٌ فاعليّةٌ لكل وجود معلول, و لكل صورة 
أو مادّة هما علّتان لتحقّق أىّ معلول كان فى الوجود. 


#* تثببه # 


نذنها 


ذكل نوهو 31[ القفك !الله" مق خنيق 3اتدريد غير الثفاك ال عدر فانا أن يكن 


١‏ - قوله: «ان كانت علة اولى. فهى علة لكل وجود». والعلة الاولى؛ لاد ان يكون علة فاعليّة, 
لان العلل منحصرة فى الاربع و العلة الاولى؛ ليست احدى الثلاث. فهى العفاعلية؛ ما انّها ليست 
صورة: فلانٌ الصّورة معلولة مطلقاً لما تقدّم من انكل مركب من المادّه و الصورة معلول. و علتهُ 
يخ ان تكوة غلة للشو وآاذاقيت إن الضورة معلولة: قلا تكرن هلة اولن: لذن العلة الأول 
واتكري علقاو لذدكون معلولةبو انا انها افك ماف فلن عله الم كسمن العاذة والمورة انا 
عَلّدٌ لهما معاً. اوعَّلة للصّورة: فان كانت علّة لهماء كانت علة للمادّة على الاطلاق و الا كانت علة 
للمادّة فى صيرورتها مادّة بالعفل؛ لان المادّة لا تكون مادة بالعفل, الا مع الصّورة. 

خلا يقال:ة كرسقن مغاله الكريرء والأ كت ان الخسبه مالة بالفعل وانالم تقترن نضورة السريرء 
لأنا نقول: هذا تميثلٌ على سبيل الانّساع و الَا فهيئة السّريرء ليست صورة:, لانها عرض و 
العرضٌ لا يكون جوهراً. 

و اما انها ليست غاية, لان الغاية معلولة فى الوجود, و اذ بطل ان يكون العلة الأولى احدى 
الثّلاث. تعيّن ان تكون علّة فاعلية لكل وجوه. بنائاً على الوحدة و لذلى تكون علة لتحمّق 
المادّة و الصوّرة اللعّين هُما علتا ماهيّة كُلّ مركّب. فالمرادٌ بالحقيقة فى قوله: «و لعلّه حقيقة كل 
وجووة: القاهية الثر كتندو علة النافقة القركتة الناةة و" السورة: فالئلة الاازلى هله العلة كيل 
ماهيةٍ مركبة فى الوجود. م. 

أقولة: بيه كل موجوى :اذا التفك الهو لعا اقتار الى علة الوجوة اراداقيات واجحت 
الوجود. و قدّم على ذلك مُقدّمتين: احديهًا فى تحقيق ماهيّة المُمكن و هى هذا الفصلء الثانية 
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بحيث يجب له الوجود فى نفسه أو لا يكون. فان وجب. فهو الحقّ بذاته الواجب وجوده 
مق ذاثه وهو القيوء وان لم يجيه لم يجز أن يقال: انه ممع يذاته بعد ما فرك موجوداً 
بن اقرن باععار ذا فرط عدم عل ما عا اوكل شرط :ووه عل صبار 
واجباً. وان لم يقرن بها شرطء لا حصول علَّة ولاعدمهاء بقى له فى ذاته الأمرٌالثالث و هو 
الامكان. فيكون باعتبار ذاته. الشىء الّذى لا يجب و لا يمتنع. فكلّ موجود. امّا واجبُ 
الوتفوة يذاه أ ىممكن الوشيرة يعضت ذاتسه 

بريد قسمة الوجوذ الى الواجب (الوجود) لذاته و الممكن (الوجود) لذاته:و الفاظه 
ظاهرة. 

قوله : «فهو الحقّ بذاته». أى: الثّابت الدائم بذاته. و «القيُومُ» هو القائم بذاته غير 
متعلّق الوجود يغيره على الاطلاق و هو اسه من أسماء الله تعالى. 


* اشارة * 


ال ا 000 


فى بيان احتياجهٍ الى المرجّح و هى الفصل الذى يليه. ثم ذكر البُرهان عليه فى الفصول الاخر. 
هذا بيان ترتيب البحث. م. 

١‏ - قوله: «ما حقه فى نفسه الامكان», ظَاهرُ هذا الكلام, ان وجود الممكن, ليس من ذاته. 
فوجوده من غيره. بيانُ الاول أن المُمكن, بالنّظر الى ذاته. لما صممٌ ان يكون موجوداً وان يكون 
معدوما فليس اقتضاء ذاته الوجود اولى من اقتضائه العدم. 

قال الامام: هذا الكلام. يشتمل على امرين: احدهما ان وجود المُمكن. ليس من ذاته. والآخر 
ان المُمكن. متى لم يكن وجوده من ذاته يكون من غيره. و الارّل مستدركٌ لان الممكن, له 
معنى له لا ما لا يقتضى لذاته الوجود و العدم. فحمل هذا المفهوم عليه. لا فائدة فيه. و الْتّانى 
لايد له من برهان, لجواز ان لا يكون وجوده من ذاته و لا من غيره. بل اتفاقاً. 

اجاب الشارح بان المُراد. اثبات احتياج الممكن فى وجوده الى غيره و ذلك لان الوجود و 
العدم. بالنّظر الى ذات الممكن, على السّوية فلو لم يحتجٌ الى غيره. لزم ترجّح احد المُتساوبين 
على الآخرء لا لمرجّح وانه محال فى بداية العقول. فلا استدرك فى الاول لانّه اشار الى امتناع 
استغنائه فى الوجود عن الغير و بينه بقوله: «فانه ليس وجوده من ذاته اولى من عدمه». فانه 
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ذاته. أولى من عدمه من حيث هو ممكن. فأن صار أحدهما أولى فلحضور شىء أو غيبته, 
فوجوده كل ممكن الوجود هو من غيره.» 

يُريد بيان أن الممكن, لا يوجد الا لعلّة تغايرة و تقريره: أنّ الممكن. اما أن تحتاج ذاته 
فى أن تكون موجودة الى غيرها أو لا تحتاج. و الثانى باطلٌ. لاستحالة ترجّح أحد شيئين 
متساويين من غير مرجح. فاذن, الأول حق. 

و الشيخ أشار بقوله: «فليس يصيدُ موجوداً من ذاته». الى فساد القسم الثانى. و يقوله: 
«فانّه ليس وجوهده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن». الى استحالة التَرجّح من 
غير مرجح. 

و بقوله«فان صارأحدهماأولى فلحضور شىءأوغيبة»الى أن الحقّ هوالقسم الأوّل. 


* تنبيه * ئ' 
«امّا أن يتسلسل ذلك الى غير التّهاية» فيكون كلّ واحدٍ من آحاد السّلسلة ممكناً فى 
5 كن السملة تععلقة ره فكوة غيز و اعنة ركنا وكين بغيرها. و لنزد هذا بياناً.» 
يريد اثبات واجب الوجود لذاته و تقرير الكلام بعد بوت احتياج الممكن الى 
القير7 "9 ذلك العي :انا :وانفن :و اما ممكة .و الكلام افق ذلك لمكن كالكلام فى 


اشارة الى استحالة الترجح. و لا افتقار فى الثانى الى البرهان. لانه بديهئٌ الاستحالة. 

وفى هذا التوجيه. تعسفٌ, فانه ان عنى بذلك. ان مفهوم قوله: «ليس يصيرٌ موجودا من ذاته». 
هو مفهوم امتناع عدم احتياجه فى وجوده الى الغير. فهو بين البطلان ضرورة اعتبار الغير فى 
المفهوم الثّانى و عدم اعتباره فى المفهوم الاول. وان عنى به انْ الاول مستلزمٌ للثانى؛ فالسّؤال 
عايدٌ لان فى ايراد الملزوم استدراكاً كما كان و كذا الكلام. فى قوله: «اشار بقوله فائّه ليس 
وجوده من ذاته. اولى من عدمه الى استحالة التّرجح بلا مُرجّح». فانٌ معنى ذلك القول, ليس انا 
ان ذات المُمكن, لا يقتضى وجوده و لا عدمه و هذا لا يدل على استحالة التَرجّح بلامُرجّح وهو 
نين لا سكرة نه 

والاولى ان يقال: القضيّةٌ لمّا كانت بديهيةً و كان فيها خفاء ما اراد ازالة الخفاء بتصوير الممكن. 
فلهذا اورد مفهومه و حمله عليه ايضاحاً؛ م. 

١‏ - قوله: «و تقرير الكلام بعد ثبوت احتياج المُمكن الى الغير». أى لمّا ثبت انّ كل ممكن, 
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محتاجٌ الى الغير فى وجوده؛ فذلك الغير ان كان ممكناً فهو محتاجُ الى شىء آخر. فامًا أن ينتهى 
الى الواجب. او يدور الاحتياج. او يتسلسل و ذلك لانه ان انتهى الى الواجبء فذلك و الا فان 
كانت السّلسلةٌ متناهية, يلزم الدّور و ان كانت غير متناهية, يتسلسل. فأجزاء الانفصالء لايد ان 
يكون ثلاثة, لكن الشّيخ. اقتصر على واحد منها بقوله: «امّا ان يتسلسل ذلك الى غير التّهاية». 
فحذف الجزئين الآخرين: اما الاوّل فلانّه نفس المطلوب. و اما الثانى. فلانّه بين البطلان؛ و 
بسبب آخر يذكره. فهذا هو السّبب فى حذف جزئى المُنفصلة والاقتصار على جزء واحد. ثم انّ 
هذا البُرهان, قرّره فى هذا الفصل بوجدٍ اجمالى. و فى الفصل الذى يليه بوجدٍ تفصيلى و لهذا 
سام قونها. 

و التقّرير على الوجه الاوّل: انّ المُمكنات, لو تسلسلت و كل ممكن. محتاجٌ الى موجد آخر, 
فلابُدٌ من شىءٍ تحتاجُ اليه جملة تلك الممكنات. وكل واحدٍ من آحاد. وما يحتاج اليه الجملة 
وكل واحد يكون مغايراً للجملة و لآحادها بالضّرورة و كل موجود مغايدُ لها و لآحادها خارج 
عنهاء فلا يكون ممكناً و الا احتاج الى موجودٍ آخر فيكون بعض السّلسلة فاذن هو الواجب و هو 
المطلوب. و فيه نظرٌ لاله ان أريد انه لابْدٌ من شىءٍ آخر. يحتاج اليه الجملة و كل واحدٍ من 
الآحاد. فلا تُسلّم ذلك. و لم لا يجوز ان يكون ما يحتاج اليه الجملة غير ما يحتاج اليه كل 
وعد وان انق نه لاد من شىء خارجء يحتاج اليه الجملة و شىء يحتاج اليه كل واحد. فلا 
تسلم أن ,ذلك الكىء الذى يحتاح آلبه الجملة مغاينأكل واحدمق الاحاد تن لا يلوم أن 
يكون خارجاً عن الجملة. و هذا لا يدفم الا بأن يقال: الشّىء الّذى يحتاج اليه الجملة لا يجوز 
ان يكون نفس الآحاد. و لاكل واحدٍ منهما و لا بعضها. بل خارجٌ عنها فلابُدٌ من التّسيم. فلذلى 
صار هذا الوجه اجمالياً و الوجه الثّانى تفصيلياً. 

و تقرير سؤال الامام ان السّلسلة الغير المُتناهية و هى الموجودات الغير المُتناهية التى يكون 
بينها ترتّب, فائها ان لم يكن بينها ترتب. لم يكون سلسلة امّا ان يكون آحادها موجودة معاً او 
غير موجودة معاً. فان كان آحادهاء غيرُ موجودة معاً لا يستحيلٌ عندهم عدم تناهيها و انما 
المحال ما يكون آحادها موجودة معاً. فتسلسل المُمكنات انما يكون محالاً لو كانت آحادها 
موجودة معا و انّما يكون كذلك. لو لم يجز استناد كل ممكن الى سبب متقدّم عليه بالرّمان, فانّه 
أويعار ذلك لم يكن آعاة الكإبيالة بموجودة هما وسيند يحور امساة كل مبك الى انخرياية 
الأول 
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الاوّل: فامًا أن ينتهى الى واجب. او يدور الاحتياجء او يتسلسل الى غير التّهاية. 

و انشيع لم ايذكر القنيم الأوّل: لآثه المطلؤي+ ول القاق: لأثه لاه الفساة و لنييت 
آخر, نذكره فيما بعد. بل ذكر الثالث و أراد أن يبيّن لزوم المطلوب منه. فبيّن فى هذا 
الفصل. أن سلسلة المُمكنات على تقدير وجودهاء محتاجةٌ الى شىءٍ خارج عنها تجب 
هى به. 

قال الفاضل الشارح: يُمكن أن يقرّر البُرهان عليه. من غير ذكر تقسيمات. و يمكن أن 
يقرّر بتقسيمات. و الشيخ قرّر على الوجه الاوّل فى هذاالفصل. و على الوجه الثّانى فى 
الفصل الذى يليه. 

والتقرير على الوجه الأولء أن المكنات: لو تسلسلةه الم يكن لها بذ من شتىءٍ 
تحتاحٌ اليه جملة تل الآحاد المُمكنة و كل واحدٍ منها. و كل موجود مغايدٌ لهاو 
لاحادهاء وحت أن .يكون خارحا عنياةو اؤالا دكون سكن اذالو كان سكا لكاو متها 
فاذن هو واجبٌ. 


قال أركنا ين ] التعدا عوقو عل سان ان لقب له متهور أن كنون مسهننا 


قال الشارح: على هذا الكلام. مؤاخذة لفظية وهى انّ استناد الشّىء الى ما قبله بالرّمان محال 
لأله استنادٌ الى معدوم, بل الواجب ان يقال: هذا البيان. موقوفٌ على بيان امتناع بقاء المعلول 
بعد انعدام العلة, فانّه لو جاز بقاء المعلول بعد انعدامها. جاز ان لا يكون كل واحدٍ من السّلسلة 
باقياً الافى زمانين يكون فى أحدهماموجداً و فى الآخر موجداً و حينئذٍ جاز استناد كل ممكن 
الى آخرء لا الى أول. و لما كانت المؤاخذة يندفع بتغيير العبارة سمّاها لفظية. 

و نحن نقول: لا نسلم أنّ اسناد الشّىء الى ما قبله بالرّمانء اسناد الى المعدوم, و انما يكون 
كذلك. لو لم يصر المتقدّم بالرّمان على الشىء مقارناً له و هو ممنوع. فانٌ الاب متقدّم على الابن 
و مقارنٌ له. لا من جهة التّقدم. بل من جهة أخرى. و ليس كلام الامام الا انّ السَبب ممكنٌ أن 
اعم ووكروانى الربعوة ونا 0 بوعة التق ا معنن ركذ الفنقته يكون بجوجود! 
تحاناً تم يو خداسياً الخر ونه تدم و هكذ ا كل سنب يكون فوقة شيب كان جتقدما عليه بالزّمان 
فنكؤن كل لتك فوقماسيق لا الى أولوالة يلزه هته محال ورهذه الصّورة :وآن كانت امشية على 
امكان بقاء المعلول بعد انعدام العلة مبنيةٌ ايضاً على تقدّم السّبب على المسبّب بالرّمان, فلا غبار 
على كلام الامام؛ م. 
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بالرّمان على المسبّبء اذ لو جاز ذلكء لما امتنع استناد كل ممكن الى آخر قبله. لا الى 
وَل و ذلك عندهم جائرٌ آمّا اذا ثبت أنّ السّببء لابّدٌ من وجوده مع المسبّب فحيتئذٍ لو 
عضل الكملسل : لكانك الاسيابء و التسكات معا و كان انان يما لكت قسن 
تساهل فيه هيهنا اذا كان فى عزمه أن يذكره فى أوّل التّمط الخامس. 

و اقول: على هذا الكلام مؤاخذة لفظية و هى أنّ استناد الشّىء الى ما قبله بالرّمان 
محال, لأنّه استنادٌ الى معدوم, فالواجب أن يقال: انّ هذا البيان موقوفٌ على بيان امتناع 
بقاء المعلول, بعد انعدام العلّة بالرّمان لانّ كل واحدٍ من السّلسلة, لو كان غير باق الَّا فى 
زمانين. يكون فى أحدهما معلولاً لما يتقدّم عليه. و فى التّانى علّة لما يتأخّر عنه لكان 
استناد كل ممكن الى آخر قبله لا الى أوّل. و مُراد هذا الفاضلء هو هذا المعنى. 

و اما الاعتراض المشهور و هو أن اطلاق الجملة على ما لا يتناهى, لا يصم. فلفظيّ 
ينيف أن لأتيلتقت فى الابحات المعنوتة الى أمغالة: 


)١١8 شرح‎ » 


١‏ - قوله: «شرح» تحرير الدّليل أنّ المُمكن لابْدَ أن يكون له علة, فعلَتُهُ ان كانت واجبةٌ فهو 
المطلوب, و ان كانت ممكنة, فاما أن ينتهى الى الواجب. أو يدورء او يتسلسل. و أَيّاً ما كان؛ يلزم 
وجود الواجب. امّا على تقدير الانتهاء. فظاهبٌ و اما على تقدير الدّور او التّسلسلء فلارٌ كل 
جملة كل واحدٍ منها ممكنٌ متتناهية كانت أو غير متناهية, اما أن يكون واجبة الوجود أو ممكنة و 
الأوّلَ باطلء لانها لم تكب بذاتها بل باجراتها. واالثاتق الاق هامن علة,افتلى القلة اتا كل 
أحادهاء أو بعضها او امر خارج عنها. فان كانت العلة جميع آحادهاء يلزم أن يكون الشىء علة 
لنفسه. وان كانت كل واحد واحد منهاء فهو ايضاً باطلء لان كل واحد واحد. لا يستقل بايجاد 
الجملة. وان كانت العلة بعض آحادها. فهو ايضاً باطل لان كل واحد فرض. فعلتة أولى بالسببيّة 
منه فتعيّن أن يكون العلة امراً خارجاً عنها و هو المطلوب. 

لا يقال: لا نسلم أن الجملة اما واجبة او ممكنة و انما تكون كذلك. لو كانت موجودة وهو 
ممنوع. فان الموجود. ما قام به الوجود و من المستحيل أن يقوم الوجود بجميع المُمكنات و على 
تقدير امكانها. لا يلزم أن يكون موجودة. حتّى يحتاج الى علة موجودة. 

لانا نقول: متى كان كل واحدٍ من الموجودات ممكناً. كان وجوده من غيره فهو بالنّظر الى ذاته 
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«كلّ جملة كل واحد منها. معلول فأنْها تقتضى علّة خارجة عن آحاد.» 

يُريد بيان أن سلسلة الممكنات على تقدير وجودهاء محتاجةٌ الى شىءٍ خارج عنها 
على وجهٍ أبسط. فجعل الدعوى اعم مأخذاً بأنّ حكم على كلّ جملة سواء كانت مُتناهية 
أو غيرُ متناهية بشرط أن يكون كل واحدٍ منها معلولاً بالاحتياج الى شىء خارج. 


قولة » واذلك لأنها انا أن لا تضق علة أصلا فكون واجنة غد س1 ومين 
يعات أهزانو انانف اغا دعام 

و هذا تقريرٌ البرهان بالقسمة الى قسمين: أحدهما ما ذكره و أوضح فساده. و القسم 
الآخر و هو أن يقتضى علّة ينقسم الى ثلاثة ة أقسام, لان علّة الجملة, امّا أن تكون كل 
الا حاف اومتها ان فيا حاريها غنها: 

فقوله: «و أمّا أن يقتضى علّة هى الاحاد بأسرهاء فتكون معلولة لذاتها. فار تلى و 


ليس بموجود و متى كان كل موجود ممكنٌ بالتّظر الى ذاته معدوماًء فجميع المُمكنات بالنّظر الى 
ذواتها يكون معدوماً. فلا يكون وجودها الَا من الغير. و لا نقول: ان جميع المُمكنات. ممكن 
واحد. بل هى ممكنات لا توجد بالنظر الى ذواتهاء بل من الغير لو قطع النظر عنه لم يكن شىء 
منها موشحود! وهداددية لا فى قية: 

فان قلت: لمّا ثبت ان جميع المُمكنات, لابْد لها من موجدرٍ خارج عنها. “قأى نخاخة إلى الاننضال 
الى الاجزاء الثّلاثة, فانّه يكفى أن يقال: من الموجودات الواجب و الا لكان جميع الموجودات 
فمكنا وميدئز يختاح الى الوالت. 

فنقول: هذا استدلال ب بجميع الموجودات, على وجود الواجب و الغرض الاستدلال ِكل موجود 
من الموجودات و لا يتم ان بتلك الُنفصلة. و اعلم أن الشيخ قور البرهان فى «الشفاء» هكذا. 
كُلّ ما هو معلول و علة, فهو وسط بين طرفين بالضّرورة. فانّه لماكان معلولاً كان له علة و لمّا كان 
له علة. كان له معلول. فلو تسلسلت العلل الى غير النّهاية. لكانت سلسلة العلل الغير المُتناهية 
مغلولة وغلة اذ لا واحد من آحادها الاو هو معلول وعلة أيضاً اما الهاعلة فلائها علة للممكن 
الطّرف المفروص. و اما أنها معلولة وعلة, و ثبت أن كل ما هو علة و معلول وسطء فيكون سلسلة 
العلل الغير المتناهية وسطاً فيكون وسطاً بلااطرف وانّه محال. و يمكن أن يورد السّؤال المذكور 
عليه لكنه يندفع بما ذكرنا. ١‏ -«غير معلولة»؛ خ. 
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العنيلة او الكل فتوه :و انعد آنا الكل يففتى كل واعة قلسن يخيوية الطلة) 

بان ايناد الفتج الأول. 

و وجهه: انّ كل الاحاد امّا ان يراد به الجملة او يُراد به كل واحد و الاوّل باطل لأنّ 
نفس الشّىء لا يكون علّة لها والثانى باطل لأنّ علة الشىء: يجب أن تكون مقتضية لهو 
وجود كل واحدٍ من الاحاد. ليس بمقتضى للجملة. 

و اعلم انّ حصول الجملة من أجزائه(١)‏ يكون على ثلاثة انواع: احدها أن لا يحصل 


١‏ - قوله: «و اعلم أن حصول الجملة من أجزائه». حصول الجملة أجزائه بوجوه ثلاثة. فانه 
رُبما يُنضمٌ جزء مع جزءء فيحصل الجملة بمجرّد اجتماعها و رُبما ينضمٌ جزء مع جزء و يتحقّق 
مه يثة اجعماعتة فعضل منت ذلك حملهد 

- فان قلت: لما تحقق الاجتماع فى الاوّلء فلابْدٌ أن يكون ثمة هيئة اجتماعية فهو المجموع 
الثاني 

قلنا: منعناه. فانّ المجموع الثّانى, اذا تحقّق. فمعروض الهيئة الاجتماعية, ليس أحد الجُّزئين 
بل مجموعهماء و ليس فيه هيئة اجتماعية أخرى. 

و رُبما ينضمٌ جزء مع جزء و يفيض على المجموع صورة أو مزاج و يحصل بحسب ذلك جملة. 
فالحاصل فى الاوّل. مجرّد الاجتماع و هو شىءٌ مع شىء. و فى الثّانى الاجتماع مع هيئةٍ 
اجتماعية و العبارة عنه باه شىء لشىء مع شىء. فان الهيئة الاجتماعية, شىءٌ حاصل لمجموع 
وهو شىءٌ مع شىء. و فى الثّالث صورة نوعيةٌ او مزاج فيهما و قد عبّر عنه بانّه شىءٌ من شىء مع 


م 


2 
فلقائل أن يقول:لنظة رين »كارة تتعسل فى العلة الفاغلية فتقالوجوه السمكن من ارام 
وأخرى مصيدل افق :البلة النناد تافيقا ل «القدررة قاتشي قاو كان المراة بعر لد العام 
فى الثالث شىءٌ من شىء مع شىء»». أنّ المجموع و هو الشّىء مع الشىء. فاعل له. فهو باطل 
ضرورة أن المجموع ليس بفاعل للصّورة التّوعية, وان كان المُّراد أنه قابل؛ فلا فرق بين الحاصل 
فى الثالث و الحاصل فى الثّانى و الواجبٌ أنّ المُراد القابل. و لا نُسلّم عدم الفرق بين الحاصلين 
و انما يكون لولم يختلفا بجهةٍ أخرى فانّ الاشتراى فى بعض الصّفات, لا يوجب الاشتراك فى 
جميع الجهات و الصفات. والحاصلان و ان اشتركا فى قابليّة المجموع ألا أن الحاصل فى الثّانى 

مجرد هيئة اجتماعية, و فى الثّالك صورة نوعية أو مزاج. 


6 


عند اجتماع الأجزاء شىء غير الاجتماعء كالعشرة الحاصلة من آحادها. و الشانى أن 
يحصل هناك مع الاجتماع هيئة أو وضع ما متعلّقةٌ بالاجتماع كشكل البيت الحاصل من 
اجتماع الخدران و الشقف: و الثالت أن يحصل هناك بعد الاجتماع شىء آخر هو مبدأ 
فعل؛ أو استعدادٌ ما كالمزاج الحاصل, بعد تركيب الاستقسات. 

والحاصل فى الاوّل هوشىءٌ مع شىءٍ فقطء و فى الثانى هو شىء لشىء مع شىء. و فى 
التّالث هو شىءٌ من شىء مع شىء. و لما كانت الجملة المفروضة هيهنا من النّوع الاوّل 
حكم الشيخ عليها بان الاحاد و الجملة و الكل شىءٌ واحد. 


قولة + رو انما أن قتضى غلة فى يعن الاحاة:واليين بعض الاخاة اولى يذلك من 
نعل ان كان 5ل و انحن ننها فغلولا لان علعه أولق بذلكه) 

هو بيانٌ فساد القسم الثانى و معناهُ أن كل واحدٍ من الجملة: لمّا كان معلولاً فلم يكن 
بعض الآ حاد بالعلّية أولى. لان كلّ بعض يفرض علَّة, فالبعض الَذى هو علّة ذلك البعض. 
أولى منه بالعلية. 


قوله : «و اما ان يقتضى علّة خارجة عن الاحاد كلّها وهو الباقى.» 
معناهُ ظاهرٌ. و فساد الاقسام المذكورة. دل على صحّة هذا القسم. 


نعم يرد أن يقال: لا فرق بين العبارتين فى المفهوم, فان مفهوم الثَانى أن الحاصل شىءٌ فى 
مجموع قابل له. و مفهوم الثّالث ايضاً أنّ الحاصل شىء فى مجموع قابل له. فعبارته لا يفيد 
الفرق و هو بصدده. 

و تحقيق الكلام فى هذا المقام, أن المُركّبٍ الخارجى. اما أن يكون له حقيقة مغايرة لحقيقة 
الآحاد أو لا. فان لم يكن, فهو القسم الاوّلء و ان كان, فنا ان يطل لقضورة مترعة حت عبان 
نوعاً فى الخارج, يِصَدّ عنه آثار مخعلفةٌ فهو التالك: :و انا فهو الثانى. و اما العبارة و ان كانت 
قاصرة عن الْمُراد. فهذا هو المراد و لما كانت جملة المُمكنات المفروضة من القسم الاوّل. حكم 
الشيخ بان الجملة و الآحاد شىءٌ واحد. و فيه اشارة الى ما فصّلناه. 
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* اشارة * 
رك قل اسيل ة تعن عير كو نحن نادي ١‏ فهى غله اول [لاخام 2 الفملة وان 


١‏ - قوله: «اشارة: كل علة جملة هى غيرُ شىءٍ من آحادها». قد ثبت أنّ كل سلسلة معلولات, 
تحتاج الى علة خارجة. فتلك العلة الخارجة, لابْدٌ أن تكون علة لكل واحد من آحادهاء لان 
تلك الغلة الشارعة لايد أن تكون:خلة لبفضن احاوها وا ذلك ظاهر. قاما أن !يوعد فى الاحاة 
الباقية شىء لا يكون معلولاً لذلك البعض, أو لا. فان لم يوجد, فهو المطلوب. وان وجد. فامًا أن 
يكون ذلك الواحد., علة لذلك البعض أو لا. فان كان علة لزم اجتماع علتين على معلولٍ وأحة 
وانّه محالء و ان لم يكن علة. يلزم أن يوجد فى الجملة أمران لا ارتباط بينهما بالعليّة و 
السلواقة و ذلك ف العليلة الحتروضة محال 

لا يقال: لا تلم استحالة اجتماع علتين و انما يكون محالاً لو كانتا مُستقلتين. 

لانا نقول: العلّةُ الخارجية, لابْدَ أن يكون علة مُستقلةَ بايجاد بعضّ منها. فانه ان لم يصدر عنها 
شىءٌ من الآحاد. لم يصدر عنها الجملة بالضّرورة؛ فلو احتاج ذلك البعض الى فاعل آخر. لم 
تكن الغلة الخارجية مستقلة: واقد:ثبت انها كذلك: هذا خَلف ققولة: «فهى علة أو لا للا حاد»: 
أى علةٌ لكل واحد واحد و الا فليكن كُلّ واحدٍ غير محتاج الى تلك العلّة, اذ لا يجورٌ فى هذه 
الصّورة, أن يكون علة لبعضها دون بعض. فان جاز أن يوجد جملة لا كالجملة المفروضة. يكون 
علتوااعلة لبعض اجاذهاء دون عضن :افان حقيقة الخيلة الستروضة هن يحفيتة الاحاد افا ف كانت 
علّة لبعضهاء دون بعض. لم يكن علّة للجملة بالحقيقة, بل علَّةَ لذلك البعض فقط. هذا هو كلام 
الشيخ و هو دليل آخر. غيرُ ما ذكرنا. 

قال الشارح فى شرح هذا الكلام: العلّة الخارجة, ان كانت علد لتلى الجملة على الاطلاق كانت 
أو لااعلة اوايد واحدمق ادنب الا هاما :ان ل يكون غلة لعن ون الاحاد فلة ركترة عالة 
للجملة و امّا ان يكون علة لبعضها دون بعض. فيلزم أن لا يكون علة للجٌّملة على الاطلاق. و فيه 
قله انه أن اريك بالعلة المُطلقة العلّة الَتى يستند اليها كُلّ واحدٍ من آحاد الجملة, فذلك الكلام 
يرجمٌ الى قضيةٍ شرطيةٍ يتحدٌ فيها المقدّم و التَالى و هو هذيانٌ لا حاجة فيها الى بيان. وان أريد 
بالعلة المُطلقة العلة الفاعلية للجملة, فقيدٌ الاطلاق مستدركٌ لانّها المُرادُ من العلة و ان لم يقيّد 
بالاطلاق و الذى غلط الشارح قوله: «فلم تكن علة للجملة على الاطلاق». فظن انّ الاطلاق. 
متعلق بالعلّة, أى لا يكون علة مطلقة و ليس كذلك. بل متعلقٌ بلم يكن. فكأنه قال: فلم يكن علة 
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فلتكن الآحاد غيدُ محتاجة اليها. فالجملةٌ اذا تمّت بآحادهاء لم تحتج اليها. بل رُيّما كان 
شىة ما علّةٌ لبعض الاحاد. دون بعض. فلم يكن علّة للجملة على الاطلاق.» 

لمّا ثبت ان كلّ جملة معلولات تفرض. فهى محتاجة الى علّة خارجة:. اراد ان يبيّن انّ 
الغلة الشارحةة ان كانت غلة لقلك الجفله غلى الاطلاق :كانت ا زلا عله لايد واحد من 
الاخاهبون ها الخلف: ففرضٌ كل واحد من الآحاد, غيرٌ محتاج اليها. و ألزم من ذلى. 
كون الكل غير محتاج اليها. هذاخلف أو ب بعض الآحاد غير محتاج اليها. و ذكر أن هذا 
الفرضء ممكنٌ الوقوع بخلاف الاوّل الَا أنّه يلزم منه أن تكون علّة الجملة علَّةٌ لها على 
الاطلاق. 

قال الفاضل الشارح: لمّا كان امتناع كون بعض الاحاد علّة للجملة, انما يُبيّن بأن يقال: 
بعض الاحاد. ليس بعلّةِ لجميع الاحاد. لأنّه ليس بعلّة لنفسه, و لا لعلله وكلّ ما ليس بعلّة 
لجميع الاحاد, ليس بعلَّةِ للجملة. فأورد هذا الفصلء لبيان المُقدّمة الأخيرة. 

واقول: لوكان مُراد الشيخ ذلك لما قيّد علّة الجملة فى صدر الفصل بكونها غير شىء 
من اه الاشية اماد ينان ان الممكنات: لكا افقرت جملة الى عله خارينة فتك 
العلة يفك أن تكون اركنا هله لا خاقها افرادأ كما قدمناة: 


» اشارة »* 

«كلّ جملة مترتيّه من علل و معلومات على الولاء و فيها!' علّة غير معلولة فهى 
طرفٌ لانها ان كانت وسطا فهى معلولة.» 

قد تبيّن مما مرّء ان كل جملة مشتملةٌ على عللٍ و معلولات مترئّبة متوالية» سواءٌ 
كانت متناهية أو غير مُتناهية, ان ل ادل على له قر سطاوطة لمكا هت عت ليله 
خارجة عنها. 

فذكرهيهّناء انها ان اشتملت على علّة كانت تلك العلّة, طرفاً لا محالة وكانت واجبة 
يرسك 
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* اشارة » 

«كلّ سلسلة7١)‏ مترثّبةٌ من علل و معلولات كانت متناهية او غير متناهية فقد ظهر أنّها 
اذا لم يكن فيها الّا معلول احتاجت الى علَّةِ خارجة عنها. لكنّها يتّصل بها لا محالة طرفاً 
و ظهر أَنّهِ ان كان فيها ما ليس بمعلول. فهى طرف و نهاية. فكُلٌ سلسلة تنتهى الى واجب 
الوجود بذاته.» 

لما فرغ من بيان المُقدّمات, أَلفها لانتاج المطلوب, فذكر أن كلّ سلسلة مترئبة من 
علل و معلولات كانت متناهية أو غير متناهية, فلا يخلو اما أن لا تكون مشتملة على علة 
غير معلولة» أو تكون مشتملة عليها. و القسمْ الاوّل. يقتضى احتياجها الى علّة خارجة 


١‏ - قوله: «كل سلسلة». المُراد أن كل سلسلةٍ من العلل و المعلولات. فهى تنتهى الى الواجب. 
لنّهُ اما ان يكون فيها ما ليس بمجموع. أو لا يكون و أياً ما فواجب الوجود طرف و نهاية لها. اما 
على التّقدير الارّل فظاهرٌ, وامّا على التقدير الثّانى, فلمًا ثبت أنّ العلة الخارجة لابدٌ أن يكون 
علة لبعض آحادهاء فذلك الواحد امّا ان يكون علّة فى السلسلة أو لا يكون, لا سبيل الى الاوّل 
الا لزم اجتماع علّتين مُستقلتين على معلولٍ واحدٍ و انّه محال. و بعبارة أخرى: العلّة الخارجة 
لابْدٌّ أن يكون شىءٌ من آحادها صادراً عنها. فلو كان له علة فاعلية فى السّلسلة, لزم أن يصدر 
واحد عن علّتين و هو محال فبقى أن يكون العلة الخارجية علة لواحدٍ لا يكون له علّة فى 
الكلشلة قيكون سلييلة القلية ى المسلو ليه تحيية الى العلة الحاريفية فهى طر :طعا 

وقد ذكر الشارح أن هذا الكلام لبيان تأليف المقدّمات لانتاج المطلوب وهو وجود الواجب. و به 
يتمٌ البُرهان الُذى أراد الشيخ تقريره. و يرد عليه أَنّه لو كان المذراد ذلك لكان قوله: «اشارة: كل 
غلة خيلة كن غين خو طن اجانتهاء: الى اخرة فلن فافد رو كلذما اعننيا فاضا ين التطلوف 
وامقدماته: 

و الحق أن الشيخ لما أثبت فى أوّل الفصول وجود الواجب من حيث كونه علّة خارجة عن سلسلة 
المُمكنات, ذكر من تلك الحيثيّة, احكاماً فى فصول آخر: فمنها أنْه عله لكل واحدٍ من آحاد 
الكلسلة :متها إل قرف 21 سسا سيت مق ان ريه الى فوهك ف ضام عاض 
بواجب الوجود. 

-قال الامام: بقى هيهنا مقامٌ آخر و هو ابطال الدّور. 

00ظ الشارح بقوله: «و اعلم أن الدّور» الى آخره و هو ظاه. 
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عنها هى طرف لها لا محالة, ولا يُمكن ان تكون تلك الخارجة أيضاً معلولة لانّ السّلسلة 
المفؤوضه لا تكون سلسلة تامّة بل تكون قطعة من سلسلة تامّة و الكلامٌ فى جملة 
السّلسلة و القسم الثانى يقتضى اشتمالها على طرف. فعلى التّقديرين. لابْدَ من طرف و 
اشرق راع كما 

فاذن كل سلسلة تنتهى الى واجب الوجود بذاته وهو المطلوب. وهيهنا قد تمٌ البُرهان 
الذى أراد الشيخ تقر يره. 

واعلم ل الور وان كان ظاهر الفساد. لكن على تقدير وجوده يلزم منه المطلوب 
أيضاً اد يشتمل علئ منملة مشتافية كل واد منها معلول. و لمّا كان البيان المذكور 
تاولا لله لوقه القنين له قسماً. 


* اشارة »* 

و فى بعض النَسح تنبيه. 

«كل أشياء تختلفُ بأعيانها و تتّفق فى أمر مقوّم لها فامًا أن يكون ما تتّفق فيه لازماً 
من لوا رحينا تقعلق ب شكون المعتلفات لكر والعق زاهة ا غير مقكر نوكا أولكوننا 
تختلف به لازماً لما تشّفق فيه فيكون الى يلزم الواحد مختلفاً متقابلاً. و هذا منكر. وام 
أن يكون ما تتّفق فيه عارضاً عرض لما تختلف به. و هذا غير منكرء و اما أن يكون ما 
تختلف به عارضاً عرض لمّا تتّفق فيه. و هذا ايضاغيرٌ منكر.» 

هزه قسمة يختاج اليها فى يبان توحيد واجب الوجود! "١‏ و تقريرها: ان الاشياء قد 


١‏ - قوله: «هذه قسمةٌ يحتاج اليها فى بيان توحيد واجب الوجود». الشيخ أراد بيان وحدة 
واجب الوجود. لكن قدّم عليه مقدّمتين؛ اوليهما أن الاشياء تختلف اما بالاعيان او لا بالاعيان. و 
اَتى تختلف لا بالاعيان, تختلف اما بالاعتبار او بغيره. امّا بالاعتبار. فكالعاقل و المعقول. فانٌ 
التفسس: اذا عقلك نشنهاء فالعاقل والمعقول :عى 2" وَاحدٌ بالدات مختلف بحسب الاعتباز»:ى اما 
الاختلاف بغير الاعتبار. فكالاختلاف بالمفهوم كالتاطق و الانسان يختلفان فى المفهوم و 
يتحدان فى الوجود. و المُختلفة بالاعيان. اما أن يتّفق فى امر مقوّم او فى امر عارضء فاذا كان 
الاشياء تختلف بأعيانها و يتّفق فى أمر مقرّم لها فهى تشتملٌ على ما به الاختلاف و ما به 


الاتفاق. و النّسبة بينهما اما باللزوم أو بالعروض. و على التقديرين. اما من جانب مابه 
الاختتلاف, أو من جانب ما به الاتفاق. فهذه اقسامٌ اربعة لا مزيد عليها: 

اما باللزوم؛ فاذا كان ما به الاتفاق: لازماً فهو غيرُ منكر, لجواز اشتراك الامور المختلفة فى لازم 
[الدن و اذا فاو تابه الاعقلاف لازماً, لهى متكربواانا لكان الذى يلزه الراسيد دافا متقابلة و 
انما أردف الاختلاف بالتّقابل. لان اللوازم لو كانت مُختلفة غير متقابلة. يجوز أن تتوارد على 
موضع واحد. كالسّواد و السطح و الشّكل على الجسم. و اما اذا كانت متقابلة فلا يجوز و الا لزم 
اجتماع المتقابلات على شىء واحد و هو محال. 

وأماالخروطن: قاذ كان ها به الاثناق و عارضا قهو عن ستكر: و لعل قائلاً مقول ماه السعتالاف: 
هَيهنا فى الاعياءو هو اعيان الاعناء مستللء للاشياء و الاشياء مستارمة لما به الااتقاق» لاد 
مقوّمٌ لها فلا يكون مابه الاتّفاق. عارضاً بل لازماً و أما المثال الى ذكره الشارح. فساقطٌ لان 
هذا الجوهر و ذلك العرضء ان لم يعتبر مع الوجود, لم يكن ما به الاتفاق و هوالوجود مقوّماً و 
ان اعتبرا مع الوجود, كان ما به الاثفاق لازم بالضرورة. 

فنقول فى جوابه: تقريرٌ المثال أن هذا الموجود و ذلك الموجود. اذا كانا اشارتين الى هذا 
الجوهر و ذلك العرض. فهُما من حيث هما موجودان يكون الوجود مقوماً لهما. ومابه 
الاختلاف. هذا الجوهر و ذا العرض و الوجود عارض له لا لازم له. 

اذا تقرّر هذاء فيُجيب عن أصل الاشكالء انا لا نسلم أن ما به الاختلاف فى الاشياء. مستلزمٌ 
لها. فان هذا الجوهر و ذلك العرضء ليس بمستلزم لهذا الجوهر الموجود و ذاى العرض 
الموجود. أى للمجموع من أحدهما و من الموجود. ضرورة أن كل واغكل مننهنا موود ز 
المجموع ليس بموجود. و عن اشكال فى المثال بانا نختارٌُ أنّ هذا الجوهر و ذاى العرض. 
مُعتبران مع قيد الوجود. فقولكم: ما به الاختلاف. لازم حينئذٍ ان أردتم به لازمٌ لما به الاختلاف 
فهو ممنوع: وان أردتّم انه لازم للمجموع فمسلم. لكن لا يلزم منه لزومه لما به الاختلاف. وانّما 
يكون كذلك لو كان المجموع لازماً لما به الاختلاف و ليس كذلك. 

و اعلم أنّ هذه القسمة, لا انتفاع لها فى توحيدٍ واجب الوجود. فانًا لو فرضنا واجبى الوجود. لم 
يكونا شيئين مُختلفين باعيانهما مُتفقين فى أمر مقوّمٌ لهما اذ لا مقوّم لواجب الوجود قطعاً و الا 
أزم تركيبة و هو محال. 

نعم. الانتفاع بمجرّد القسمة بين ما به الاشتراك و هو الوجوب و بين ما به الامتياز الذى هو 


ع الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


تختلفٌ بالاعيان كهذا الشخص و ذلك الشخص. و قد لا تختلفٌ بالاعيان. بل اما 
بالاعتبار كالعاقل و المعقول, او بغير ذلك و المختلفة بالاعيان قد تتّفق فى أمر مقوّم كزيد 
وتدروق الالتمابزة :وود شيع فى ادرها راض كوا حوريو فنا اررض دلرو 

الكشتلقة والاعيان التشتقة فى مر ووم تمل انيه لذ طلى البوين ادا ححها الئة: 
اخاهنا ما سكليه والقا ما كن ددر الوشماعهنا لا بعلو انا أن يكون عد افا 
انفكاك من احد الجانبين او لا يكون و الاوّل هو اللزوم, والثّانى هو العروض. واللزوم لا 
يخلو اما أن يكون من جانب ما به الاتثفاق و وجود هذا القسم ليس بمنكر و هو كالحيوان 
اللازم للنّاطق و الاعجم فى الانسان و غيره من الحيوانات, و اما أن يكون من جانب ما به 
الاختلاف و هو محال لامتناع كون الحيوان ناطقاً و اعجم معا. 

هذا اذا كان ما به الاختلاف, أشياءٌ كثيرة كما فرض فى الكتاب اما اذاكان شيئا واحدأ 
وكان لازماً للجّزء المقوّم الذىّ به يكون الاتّفاق لو جاز التّكثّر كان المركّب منهُما شخصاً 
واحداً لاغيدٌ فيكون نوعه فى شخصه. و هذا لم يذكر فى الكتاب لانّه خارج عن القسمة 
بالاعتبار المذكور فيه و امّا العروض فلا يخلو ايضاً امّا ان يكون ما به الاثفاق عارضاً لما 
به الاختلاف و وجوده ايضاً ليس بمنكر و هو كالوجود العارض لهذا الجوهر و ذاك 
العرض عند اطلاق هذا الموجود و ذلك الموجود عليهما. فانّ الموجود مقوّمٌ لهما مسن 
حيث هما موجودان و عارض لذاتيهما المُختلفين بالكَليّة أو بالعكس و وجوده ايضاً 
انس تكو نو كالاتنابة التعروطية لهذا الاذاكن عد اطلاى: الاتسنان ذا الاتسان 
عليهما فانٌ الانسانيّة مقوّمة لهما و هى معروضة لما اختلفا به من الشخصيّة و مافى 
الكتاب غني عن التطبيق. 


التعين باللزوم و العروض على ما ذكره الامام. و اما على ما ذكره الشارح فلا حاجة الى هذا 
القدر أيضاً بل الى مجرّد قسمة شيئين مُتلاقيين باللزوم و العروص لانّه لم يفرص الكلام الا فى 
الواجب الواحد على ما سيأتيك بيانه؛ م. 


الجّزء الثالث / ما قبل الطبيعة / نمط الرابع 6١‏ 


وق سوه أن كو ونافنة للش حر بييا "١‏ لمنةايق سناعة وان تكرن فين لناسياً 
لفنقة الى سيل الفضل للخاصة و لكق لأ يجوز أن تكون الضفة التى فى الوسجوذ للشىء 


حاقزلف واعيازة فد :يحون أن ركوئ فافية التى + اسبياً» اعلم :أن الماك الماهيئة غير الرجوة 
فان الشّىء امّا ماهيّة أو وجود. فما هو غير الوجود ان يكون سبباً لصفته و يمكن ان يكون صفته 
بنبباً لضفة أخرى: لكن الا.يمكن ان يكون. سينا لوجودة فآن الكبي متقدم بالوجود و الأافنىء 
يتقدام بالوجود على الوجود. و هذا تنبيهٌ على ان واجب الوجود ليس غير الوجود فان اذى هو 
غير الوجود لا يكون سبباً لوجوده فلا يكون موجوداً بذاته فلا يكون واجب الوجود بل واجب 
الوجود هو الوجود اذى هو موجود بذاته. 

حافان قلت: اذ كرتم افى غير الوجودات فى الوجوةه: ان الوجود او كان شيا لوجوده و السكب 
يتقدّم بالوجود كان الوجود مقدماً بالوجود على وجوده و انّه محال. 

- فنقول: لا نسلّم انّه محال فان تقدّم الوجود على وجوده انما هو بنفسه و هو الوجود. و غير 
الوجود يتقدم لا بنفسه على وجوده بل بوجوده و لا شك فى استحالته. و نقول لمزيد الايضاح: 
كل ما هو غير الوجوة فهو مغلول لان الاتسان أمًا أن يكون موجنودا للأتسانية والانه انسان و اننا 
كن افوتكوة | شين شئد مون :خارج: ل اسيل الن الآول: لان الانشان انما يكون انسناتا آذا 
كان موجوداً فلو كان كونه موجوداً لانّه انسان لكان كونه موجوداً لكونه موجوداً فيكون الانسان 
موجوداً قبل كونه موجوداً وهو محال. فبقى ان لا يكون الانسان موجوداً ال عن علة و ينعكس 
بعكس النّقيض الى ان كل ما لا يكون معلولاً لا يكون غير الوجود. بل هو نفس الوجود. 
تافلوكيل: الوجوة أيظ] كذلك: لأ يجوز أن ريكون موسغودا لاله اما يكون وجودا لو كان هوا 
فيكون موجوداً لانّه موجود فيعود المحال. 
- فالجواب: ان الوجود. انّما يكون موجوداً لا بوجودٍ آخرء بل نفسه, فلا معنى لقولنا: الوجود 
موجود؛ لأنّه وجود الا أن الوجود بنفسه, فلا يلزم ان يكون الوجود موجوداً قبل كونه مجوداً بل 
اللازم ان الوجود مقدّمٌ بنفسه على كونه موجوداً ولا محذور فيه. فقد ظهر ان كل ماهو 
غيرالوجود. انما يكون موجوداً بالوجود. موجوداً بنفسه كما ان الرّمانى؛ متقدمٌ و متأخر. بحسب 
الزمان و الزّمان بنفسه. وكما أن الاجسام يختلفٌ بالمادّة و المادة بنفسها. وكما أن الاشياء يظهر 
بين يدى الحسسٌ بالثور و التّور بنفسه لا بنورٍ آخر. فلمًا كان هذه الكقدنة خلا لاثنات أن وود 
الواجب. غيرٌ ماهيته شرع الامام فى البحث عن هذه المسئلة, لكن هيهناء م. 


بق الاشارات: و التننيهات: / حكيع ابوصلن سينا 


انُماهى بسبب مامّيته التى ليست هى الوجود. أو بسبب صفة أخرى لان السّبب متقدّم فى 
الوجود., و لا متقدم فى الوجود. و لا متقدّم بالوجود قبل الوجود.» 

اقول: هذ متقامة الخرئ لسفلة الترسيه و كال كو ماهتة الشن دسا لصفة ب 
ضفاته كون الاتفيفتة سنا اروجتة الاين :وهال كوو ضفة هافن التضل سيا لضينة 
أخرى هن الخاضة كون التاطفتة شيا التتمكيية مدال كونضتة ماهى الخاصة مي 
لصنة تن خاظة اخرى 'كررع القشكية بي انلكا عكية ورودال كزن مينة نا هن الفرزطن 
بيبا لضسفة اخرى متلها كون لساك الأسبداللونرييا لكولهامريكا والقر نين الوخوك و 
نتن سات الفتفاك: ضهنا امار الطفات الما تو حة سنب الكاهثة بو العافت كود 
بسبب الوجود و كذلى جار صدور سائر الصّفات من الماهيّة.ب عضها من بعض. و لم 


١ك‎ 


يجَز صدور الوجود من شىء منها. 
و الفاضل الشارح(١)‏ قد اضطرب فى هذا الموضع اضطراباً ظح بسببه انّ عقول العقلاء و 


١‏ - قوله: «و الفاضل الشارح». لمّا بيّن أن الوجود واقعٌ على الوجودات. بمعنى واحد و زعم ان 
وجود الواجب مساو لوجودات المُمكنات. من حيث انه وجود. و أنْ وجود الواجب عارض 
الماهيّة كما أن وجودات المُمكنات كذلك وظنٌ ان وجود الواجب. لو لم يكن عارضاً لماهيّة. بل 
كون تقل عاشية ازع احب الاسريامااان يكون وبجهودا لوطب ناويا لوجودات التمكات: 
وامّا وقوع الوجود على الوجود الواجب و على الوجود الممكن بالاشتراى اللفظى, لان حقيقته 
وجود الواجب اما أن يكون عين حقيقة وجود الممكن أو غيرها. فان كان حقيقته. يلزم أن يكون 
وتحوده :مشناوياً للوجؤة المعلول'فى'الشقيقة .و أن كان غيزهاء حتى يكون لوودةحفيقة و 
لوجود غيره حقيقة أخرى يلزم الاشتراك اللفظى . 

و تقرير آخرء فى بيان احد الامرينء ان وقوع الوجود على الوجودين اما ان يكون بمعنى واحد 
اولا يكون والثّانى. يستلزم الاشتراك و الاوّل يستلزم أن يكونا متساويين فى الحقيقة. 
وهيهنا نظرٌ, أحد الامرين, كُلّما يلزم على تقدير عدم عروض وجود الواجب للماهية لازم ايضاً 
على تقدير العرض: فانّ وجوده. لو كان عارضاً لماهيّته فان اتّحد هو و الوجود المُمكن فى 
الحقيقة, يلزم الامر الارّل, وان لم يتّحدء يلزمٌ الامر الّانى وايضاً وقوع الوجود عليهما امّابمعنى 
واحد او لا. و الامام لما أثبت ان الوجود واقمٌ على الوجودين بالاشتراك المعنوى. قال: ثبت ان 
أوجود اللّه تعالى, مساوٍ لوجود المُمكنات من حيث انه وجود و حينئذٍ لا يخلو اما ان يكون 


أفهام الحكماء بأسرها مضطربة و ذلك لانه استدلٌ على أنّ الوجود. لا يقع على 
الموجودات بالاشتراك اللفظى بدلائل كثيرة استفادها منهم. و حكم بعد ذلى بان 
الوجود شىءٌ واحدٌ فى الجميع على السّواء حتى صرّح بان وجود الواجب مساو لوجود 


وجود اللّه تعالى مع ماهيّته او لا يكون. و الاول مذهب اكثرٌ المُتكلمين. و الثّانى مذهب اكثر 
الحكنات 

فهذا الكلام, صريح فى أنّ عدم الاشتراك اللفظى, مستلزم لمُساواة الوجودين فى الحقيقة على 
تقذير كر من الندشيق» كرون أعة الذنوين وهو الكبتازاة أردا قتع ك لازنا على كل افير 
لانّ كل ملازمة يستلزم منع الخلوٌء بين عين اللازم و نقيص الملزوم؛ فنقل تخصيص لزوم احد 
الامرين, بتقدير عدم المُغايرة غير مطابق. 

لأيقال :اعد الافرين وهو أمَا أن يكو حققة الواهب ننتاوية لحقيقة وعؤواف التيكنات رايا 
اشتراك الوجود. و فى قوله: «لزم كون ذلك الوجود», اشارة الى هذا لان المُراد ذلك الوجود. 
اذى هو نفس الواجب. 

و بيان لزوم احد الامرينء أنْ الوجودين. اما ان يتحدا فى المعنى و الحقيقة او لاء فان اتحدا و 
التقدير انه عين حقيقة الواجب. فيكون حقيقة الواجب مساوية لساير وجودات المُمكنات التى 
هى معلولات. وان لم يتحدا فى المعنى. يلزمٌ الاشتراى. لانّا نقول: لا يلزم من كون الوجودين 
متحدين فى الحقيقة و كون الوجود عين حقيقة الواجب. كون حقيقة الواجب مساوية لحقيقة 
وكودات المعكنات مطلفا. و.الما يكون كذلك» لو كان عفيقة الوالحت عو الؤيجيوة اليس 
كذلك. بل الوجود بشرط لا. نعم. قد اعتراف الامام بتساويهماء من حيث الوجود ولا يلزمٌ منه 
قباويينا عطلنا. 

قال الشارح: الوجودان. اما يختلفان فى الحقيقة, فلا يلزم الاشتراى. او يتّفقان فى المعنى. فلا 
يلزم تساويهما فى الحقيقة, لجواز أن يكون وقوع الوجود على الوجودين بالتتشكيى. و منشأ 
الغلط. أنه ظنٌ ان لا واسطة بين الاشتراى اللفظى و المتواطى و ليس كذلك. و سند المنع هيهّنا لا 
ينحصرٌ فى تشكيك الوجود. فانّه يجورٌ أن يختلف الوجودان فى الحقيقة و يكون قول الوجود 
عليهمابالتواطى كما اذا كان عرضاً عامًاً أو جنساً لكن لمّا كان الواقع هو التّشكيى. لم يذكر 
غيرهموااغلم أن هذا الخك :من ازله الى احرف فيد خلى كلئة الوجوه وععددهو الح أن 
المتعدّد هو الموجود. م. 


التمكنات - تعالى عن ذلك ثة انه لشاراى وجوه المعكتات أمراً عاضا لماهياتها و 
كان قد حكم بان وجود الواجب مساو لوجود المُمكنات. حكم بانَّ وجود الواجب ايضاً 
عارض لماهيّته. فماهيّته غير وجوده ‏ تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً و ظنٌ نّه ان لم يجعل 
وجود الواجب عارضاً لماهيّته. لزمه اما كون ذلك الوجود مساوياً للوجودات المعلولة و 
اما وقوع الوجود على وجود الواجب و وجود غيره بالاشتراى اللفظىٌ. 

و منشأ هذا الغلط. هو الجهل يمعنى الوقوع بالتشكيك. فان الواقع بالتشكيى على 
اشياء مختلفة, انما يقعٌ عليها لا بالاشتراك اللفظى وقوع العين على مفهوماته. بل بمعنى 
واحد فى الجميع و لكن. لا على السّواء وقوع الانسان على اشخاصه. بل على الاختلاف 
اما بِالتّقدّم و التَّأَخّر وقوع المتّصل على المقدار و على الجسم ذى المقدار, و اما بالأولويّة 
وعدمها وقوع الواحد على ما لا ينقسم أصلاً و على ما ينقسم بوجه آخر غيرٌ الْذى هو به 
واحد. و اما بالشّدّة و الضّعف وقوع الابيض على الثلج و العاج. و الوجود جامعٌ لجميع 
هذه الاختلافات, فانّه يقع على العلّة و معلولها بِالتّقدّم و النَأَخْره وعلى الجوهر و العرض 
بلاولويّة و عدمهاء و على القارٌ و غير القارٌ كالسُواد و الحركة بالشدة و الضعف. بل على 
الواجب و الممكن بالوجوه الثلاثة. 

والمعنى الواحد المقول على أشياء مختلفة, لا على السّواءء يمتنعٌ أن يكون ماهيّته او 
حو ماعئة تلك الاقنيات لان النامتة له تشتلف و لاجر نيا يل انكا يكتون عارضا 
خارجيّاً لازماً أو مفارقاً مثلاً كالبياض المقول على بياض التّلجٍ و على بياض العاج, لا 
على السواء. فهو ليس بماهيّة و لاجُرِءُ ماهيّة لهما؛ بل هو أمدٌ لازم لهما من خارج و ذلك 
لان بين طرفى التّضادٌ الواقع فى الالوان(١'‏ انواعاً من الالوان لا نهاية لها بالقوّة. و لا 


١‏ - قوله: «و ذلك لان بين طرفى التضاد الواقع فى الالوان». هذا ليس تعليلاً لخروج البياض 
عن حقيقتى؛ بياض التّلج و بياض العاج و ان كان ظاهره ذلك. فان ما ذكر من الماهية و جزئها لا 
تختلف؛ بل بيانُ للتمثيل. و تقريرة ان البياض اسمٌ واحد واقمٌ بمعنى واحد على البياضين. و لا 
اسم لهما على التفصيلء فانٌ جميع الالوان الغير المُتناهية» بين طرفى االتضاد الواقع فى الالوان, 
لا اسم لها على التّفصيل و يقع على كل جملة منهاء اسم واحدٌ بمعنى واحد على التشكيى. أو 
جوابٌ لسؤالء فانه لمّا ثبت انّ البياض المقول على البياضين. ليس طبيعة نوعية و لا جنسية. 
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أسامى لها بالتّفصيل يقع على كُلّ جملة منها اسمٌ واحدٌّ بمعنى واحد كالبياض والحُمرة و 
السّواد بالتُشكيكى. 

و يكون ذلك المعنى, لازماً تلك الجملة, غير مقوّم فكذلك الوجود فى وقوعه على 
وتغواة الوا عن وعان وجوه المتكن الك ناليو اتن لآ ضام آيا بالفضيا لا 
الو لوطل مافتاف السكاهرل علن وسرواف: تلك الداعقاهه التي انها نهنا ينه 
عليها وقوع لازم خارجى غير مقوم. 

واذا تقر هذاء فقد انحل اشكالات هذا الفاضل باسرهاء و ذلك لان الوجود يقع على 
نا كته يم والهدة كما ذفنت اليه الشتكداء وله بلتش مق تلك تساوف :هل وماتة الى 
هى وجود الواجب و وجودات المُمكنات فى الحقيقة, قد تشترك فى لازم واحد. 

وإنا اود كنا في سعتقلة زانية اوهو سانيا 

اقول: فمن شبهة الّتى زعم انه ابطل بها قول الحكماء: انّ انيّة الواجب, هى ماهيّته. 
قوله: لما ثبت انّ الوجود مشترك, فهو من حيث هو وجود؛ يقتضى اما عروض الماهية, أو 
لتعروضها او لا ايتتطى فيا مهناو الأذل ير القانى تقتضياق شيتاوق الراجية.و 
الممكن فى العروض و اللا عروض.ء و الثالث يقتضى انعا جحيمااقفا الى يه يفيل 
يجعل وجود أحدهما غير عارض و وجود الآخر عارضاً. 

وااع اكبنا عو ذا 


تبين أن البياضين؛ ليسا بمُشتركين فى ذاتى فيكونان نوعين مُنفردين. 

- و كان سائلا يقول: كُلّ نوع ندركة وضع اسم بازائه, كالانسان و الفرس و الحمار و غير ذلكى, 
فلو كانا نوعين. فلابدٌ أن يكون لكل منهما اسم على التفصيل. 

- فاجاب بان كُلْ نوع, لا يجبُ أن يكون له اسم فان بين طرفى التّضاد, أنواعاً لا نهاية لها و لا 
يُمكن أن يوضع لكل منها أسم؛ م. 

١‏ - قوله: «و الجوابٌ ما عرفته ممّا مرّ» و هو انا لا نسلّمُ أن الوجود من حيث هوء لو لم يقتض 
العروض و اللاعروضء لاحتاج وجود الواجب و وجود الممكن الى سبب منفصلء و انما يكون 
كذلك لو كان وجوة الوااجب مساويا لوجود الممكن و هو ممنوءعٌ؛ بل هما مختلفان فى الحقيقة. 
فلم لا يجوز أن يكون وجود الواجب يقتضى لذاته اللاعروض و وجود الممكن يقتضى 
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و اعتبر الثور المُشترى الواقع على الانوار لا بالتّساوى مع انّ نور الشّمسء يقتضى 
ابصار الاعشى بخلاف سائر الانوار. و كذلك الحرارة المُشتركة مع انّ بعضها. يقتضى 
اتتعداة:الحياة أو اشتعداد تذل الصّورة التوغئة يخلا ف ساتز الحزارات ذلك كلاق 
ملزومات النُّورو الحرارة بالماهيّة و ايضاً لوكان الوجود متساوياً على ما ظيّه لكان 
المحتاج الى سببٍ يقتضى العروض هو الممكن. 

اما الواجب. فلا يكون محتاجاً لان عدم العروضء لا يحوج الى وجودٍ سبب بل يكفى 
فيه عدم سبب العروضء على أنّ الحقّ ما ذكرناه اوّلاً. 

و منهما قوله: اتثفقت الحكماء على ان عقول البشرء لا تدرى حقيقة الاله ‏ تعالى -و 
على انها تدرك وجوده. و كيف و الوجود عندهم اوّلىٌ التصوّر. فذلك يقتضى تغاير 
حقيقته و وجوده. لانّ دليلهم اذى عليه يعوّلون و به يصولون قولهم: انا نعقل ماهيّة 
المثلّث مع الشكّ فى وجوده. و المعلوم مغايرٌ لما ليس بمعلوم؛ فهيهّنا وجوده ‏ تعالى - 
معلوم, و حقيقته غير معلومة, فوجوده مغايدٌ لحقيقة, و الا فما الفرق؟ 

و الجواب: انّ الحقيقة(١)‏ الّتى لا تُدركها العقولء هى وجوده الخاصٌ المخالف لسائر 


العروص: كما فى النّور و الحرارة. سلّمنا المساواة. لكن لا يحتاج وجود الواجب الى سبب عدم 
العروضء بل يكفى فيه عدم سبب العروض. 

و لمّا كان فى هذا المنع الاخير. ضعفٌ, لان احتياج الواجب الى العدم اشنع, اشار الى ان الحق ما 
ذكره اوّلا. 

و يمكن أن يقال: هب أن اللاعروض. محتاجُ الى سبب. لكن لا نسلّم أَنّه محال فان من الجايز 
أن يكون الواجب محتاجاً فى صفة عدمية الى سبب عدمى. و المحال أن يحتاج فى ذاته او 
صفاته الحقيقة. م. 

١‏ - قوله: «و الجوابٌ ان الحقيقة». توجيههُ ان يقال: ان أراد يقوله: «وجوده المعقول», الوجود 
الخاص الذى هو نفس حقيقة؛ فلا نسلّم انه معقول. و ان اراد به الوجود المطلق فممنوعٌ, لكن لا 
يلزم منه الا مغايرة الوجود المطلق لحقيقته لا مغايرة الوجود الخاص. فان قلت: المعقول من 
الوجود هو الكون و تخضيصه بالاضافقة الى المخالء فالوجود الخاصٌ الواجب اثما يتخص 
بالاضافة الى ماهية, وايضاً الوجودُ الخاصٌ لو كان نفس حقيقته لا يكون مفهوم الوجود الكون. 
لان حقيقته ليست هى الكون الخاص. و حينئذٍ يكون قول الوجود على الوجود الخاص. قولاً 
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الوجودات بالهويّة اذى هو المبدء الاوّل للكل و الوجود الّذى تدركه هو الوجود المطلق 
اّذى هو لازم لذلك الوجود و لسائر الوجودات و هواوّلى التّصوّر و ادراى اللازم, لا 
يقتضى ادراك الملزوم بالحقيقة و الا لوجب من ادراك الوجود. ادراك جميع الوجودات 
الفاضة: 

وكون حقيقته ‏ تعالى ‏ غير مُدركة؛ و كون الوجود مدركا يقتضى مغايرة حقيقته - 
تعالى ‏ للوجود المطلق المدرىء لا لوجوده الخاص. و منها قوله: لولم تكن حقيقة 
الاحنب الواعي لا مجرّد الوجود مع القيود السلبيّة التى لا مدخل لها فى علّية وجود 
الممكناتء فانٌ العدم لا يكون علَّة للوجود و لاجزئاً منها لكان علّة الممكنات هو الوجود 
المُساوى لوجود الممكنات. 

والجواب: ان حقيقة الواجبء. ليست هى الوجود العام بل هى مجرّد وجوده الخاص 
ب المفالك لتناتر الوجوواك فياه بالدات: 

ومنها قوله: انهم اتفقوا!') على أنّ الطبيعة النوعيّة. يصمٌ على كل فردٍ منها ما يصح 
على سائر أفرادهاء كما ذكروا فى اثبات هيولى الافلاكى. وفى ابطال مذهب ذيمقراطيس فى 


بالاشتراى اللفظى. 

شقول: الآ نيك أن تخصيضن الوجودبالأضافة الى المحال:و الما يكون كذلك» لالم يكن ذلك 
الوجود قائماً بالذات و هو ممنوعً. فان الوجود الواجب. وجودٌ خاصٌ قائمٌ بذاته. و امّا الثانى. فلا 
تسل ان حقيقة الواجي: لسن هو الكون ن الخاصٌ فان الشيخ يصرّح فيما بعد: أن الوجود. مقوّمٌ 
للواجبء عارض للممكن. م. 

١‏ - قوله: «و منها قوله لو لم يكن حقيقة الواجب». تقريره: انْ حقيقة الواجب, لو كان نفس 
الوجود و هى علّة الممكنات. فعلَّةٌ الممكنات. امّا ان يكون مجرّد الوجود, او الوجود مع القيود 
السلبيّة و الثّانى باطلء لان السّلب لا يصمٌ ان يكون جزئاً من العلّة. فيلزم ان يكون مبدأ 
المُمكنات مجرّد الوجود. فيكون ساير الوجودات مبادىء المُمكنات و هو محال؛ م. 

- قوله: «ومنها قوله أنهم اتفقوا». تحريرة أن الوجود. عارض للماهيّات المُمكنة, فيكون فى 
الؤااجب كذلك: لأن مقتضى الطبيغة التّوضَية له رتاف 

و صورة القياس ان يقال: لو كان الوجود عارضاً للماهيّة المُمكنة. كان فى الواجب كذلكى. لكن 
المقدّم حقّ فالتّالى مثله. 


الجسم الذى لا يتجرّى. و فى وجود كون الابعاد الجسمانية فى مادّة. و اذا ثبت ذلى, 
فالوجود طبيعةٌ نوعيّةٌ لا يجوزان تختلف مقتضياتها. أعنى العروض للماهيّة و 
اللاعروض. 

و الجوابٌ: انّ الوجود. ليس طبيعةٌ نوعيّة لان الطبيعة. تكون فى الاشخاص على 
السواء. و يقع عليها بالتنّواطى ء و الوجودٌ ليس كذلك. 

م أنه اعترض على قول الشيخ| ١‏ فى هذا الفصل: «لو كانت الماهيّة مُقتضية لوجودهاء 


١‏ - قوله: «ثمَ انّه اعترض على قول الشيخ». قال الشيخ: لو كانت الماهية علة لوجود لنفسها 
كانت شتقدمة بالاسوة غك الوهود: لذن العلة متقدفةٌ على العلورل: 

قال الشارح نقلاً عن الامام: لا معنى لتقدّم العلة بالوجود الا تأثيرها. و حينئذٍ يكون معنى الثّالى 
انها مؤثرةٌ فى الوجود و هو اعادة المقدّم بعبارةٍ أخرى. 

وااجابات انا لا نسلم أن معتى التقداء: هو التاثير: بل هو أمه فقارة لهوفان التقدع شط التاثين.و 
الشّرطُ مغايدٌ للمشروط و لئن سلّمنا أنّ التّقدم هو التَأئير. لكن الدّليل تام لانّ الماهيّة لا يتصوّر 
مؤثرة ألا اذا كانت فى الاعيان, فكونها فى الاعيان. شرط تأثيرها فى الوجود و هو كونها فى 
الاعيان, فيكون كونها فى الاعيان مشروطاً بكونها فى الاعيان و انّه محال. 

و هذا المنقول. غيرُ ما ذكره الامام. لانّ الامام استفسر فى قول الشيخ ان العلّة متقدّمة على 
المعلول و قال: ان أردتم بتقدّم العلة على المعلول كونها مؤثرة. فحاصل قولكم ذلك انّ العلّة لا 
يكون مؤثرة الا بعد وجودهاء فهذا بعينها اعاده التَالى, لان معناه حينئذٍ انّ الماهية لا يكون مؤثرة 
فى الوجود الا باعتبار الوجود و هو محل النّراع. لانّ عندناالماهية علة للوجود بنفسها لا 
بالوجود. و ان أردتم معنىّ آخر. فبيّنوه فان التَصديق بعد التصور و على هذاء لا يتوجّه كلام 
الشارح. لان جواب الاستفسار لا يكون بالمنع ولو قال وتخن نغلم بالضّرورة انه أب وراء 
التأثير لاله مشروطٌ بالتّقدم, فلابْدٌ من بيان ذلك الامر المغاير و لو بين كان هذا القول حشوٌ لا 
فايدة فيه. 

ثم الامام لم يقل: انّ معنى تقدم العلة بالوجود, هوالتأثير. بل معنى مجرّد التّقدّم الذذاتى و حينئزٍ 
يكون بين المقدّم و التّالى. فرق لان معنى التّالى, أنّ الماهيّة لا يكون مؤثرة فى الوجود الا بعد 
الوجود و المقدّم أن الماهيّة مؤثرة فى الوجود و لا شك انه مغايرٌ للمقدم. 

على انّ الامام. لم يقل: انّ التَالى هو اعادةٌ المقدم بعبارةٍ أخرى, بل قوله: العلة متقدّمةٌ بالوجود 
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كانت معقدنة بالوخوة على الوجودكابان قال الا محتق لتقدم العله بالؤجود الا تأنيرهاو 
حينئذٍ يكون التّالى فى المتّصلة المذكورة: اعادة للمقدّم بعبارةٍ أخرى. 

الحوانه انا ملم بالضرووة: أن تاثيريالعلة, مشتروط بنقدمها فى الوهوه» و الشى ءالا 
تكورة قرول نيه رارضا هب انّ التقدّم هو التأثير, لكنّ الماهية لا يتصوّر أن تؤثّر الا 
اذا كانت فى الاعيان و حينئذٍ يكون كونها فى الاعيان أعنى وجودها شرطأً فى صدور 
وجودهاء اعنى كونها فى الاعيان عنها. هذا خلفٌ. 

ثم قال: وكماكانت الماهيّة قابلةٌ للوجود( ١‏ مع انّها غيرُ متقدّمة بالوجود عليه. كذلكى 


على المعلول اعادة التّالى بعبارة أخرى. فاين هذا من ذاى؟ 

والحقّ فى الجواب: أنّ المُراد بالتّقدم الذاتى. هو الثّرتيب العقلى, فانّ العقل يجزم بان العلّة لابدَ 
أن يوجد أوّلةً و بالدّات. ثمّ يصدّرُ عنه شىء. فحاصل سؤال الامام. منع الملازمة و هو انا لا نسلم 
ان الماهتة لو كاثت هلة للوخؤف لكانت كتقدمة عليه بالوحوذيو انعا نكو كذ لكنه لو كان 
تأثيرها فى وجودها مشروطاً بالوجود وهو ممنوع بل تأثيرها بنفسها. 

و جوابه ما نبّهنا عليه من قبل: أن المُراد بالماهية, غير الوجود و غيرالوجود. انّما يكون مؤثراً فى 
الوجود. بشرط الوجود و العلمُ به ضرورىٌ م. 

١‏ - قوله: «و كما كانت الماهية قابلةٌ للوجود», أورد الامام على ما ذكره نقضين: تفصيليٌ و هو 
منع المُلازمة. و اجماليٌ و ذلك بوجهين؛ أحدهما لو صم ما ذكر تموه. لزم ان لا تكون الماهية 
علة قابلة للوجود لوجوب تقدّم العلة بالوجود و اللازمٌ باطل. 

والجواب انه ان اريد بقوله: الماهيّةُ الممكنة قابلةً للوجود. انها كذلك فى العقل فلا نسلّم انها 
ليست بمُتقدّمة؛ بل هى متقدمة بالوجود العقلى ضرورة أن الماهيّة تتحمّق فى العقل اوّلاً ثم يعتبر 
الوجود الخارجى لها. و ان اريد انّها قابلةٌ للوجود فى الخارج فلا نسلّم ذلك و انّما يكون قابلة 
فى الخارج لو كان للماهية وجود و للوجود وجودُ منفردُ كما فى اتصاف الجسم بالبياض و هو 
ممنوع. هذا غاية توجيه الكلام فى هذا المقام. 

الثانى النقض بما ذكره الشيخ: ان ماهيّة الشّىء يجوز ان يكون علة لصفتهاء فانٌ تلى الماهيّة لا 
يجوز ان يكون متقدمة على تلك الصّفة بالوجود و الا لم يكن العلة نفس الماهيّة فقط. بل 
الماهيّة الموجودة و لكنّه جعل العلة نفسن الماهية. 

فان قلت: اذا لم يكن العلة الماهيّة. مع الوجود و كُلُ ما لا يكون مع الوجود. كان معد وماً. يلزم ان 
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تكون فاعلة له من غير تقدّم بالوجود. 

و الجواب: انّ كلامُهُ هذاء مبننٌ على تصوّره انّ للماهيّة نبوتاً فى الخاري. دون 
وجودهاء ثمّ ان الوجود يحل فيهاو هو فاسد. أن كون الماهيّة هو وجودها و الماهيّة لا 
تتجرّد عن الوجوه. الا فى العقل. لا بأن تكون فى العقل منفكّة عن الوجود. فانٌ الكون فى 
العقل ايضاً وجودٌ عقليٌ كما أن الكون فى الخارج وجودٌ خارجيئ. بل بأنَّ العقل من شأنها 
ان يلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود و عدم اعتبار الشىء, ليس باعتبار لعدمه. 

فاذن اتصاف الماهيّة بالوجود. امرٌ عقلىٌ ليس كاتصال الجسم بالبياض. فانّ الماهيّة 
ليس لها وجود منفرد و لعارضها المسمّى بالوجود. وجودٌ اخر حتّى يجتمعان اجتماع 
القابل و المقبولء بل الماهيّة, اذا كانت فكونها هو وجودها. 

و الحاصل أن الماهيّة, انّما تكون قابلة للوجود عند وجودها فى العسقل فقطء و لا 
يُمكن ان تكون فاعلة لصفة خارجيّة عند وجودها فى العقل فقط. 

ثمّ قال: ذكر الشّيحْ فى هذا الفصل: ان الماهيّة, تكون علّة لصفتها و ذلك يقتضى كونها 
مؤثّرة من غير اقترانها بالوجود. لانّها لو اقترنت به. لم تكن وحدها علّة بل مع الوجود و لا 
يلزم من ذلك كونها معدومة: بل انّما تكون مؤْنّرة من حيث هى هىء لا من حيث هى 
موجودة أو معدومة. 

و الجواب: انّ عدم اعتبار الوجود مع الماهيّة عند اقتضائها صفة, لا يقتضى انفكاكها 


يكون الماهيّة مؤثرة فى حال عدمها. فنقول: لا يلزم من عدم اعتبار الوجود فى العليّة. اعتبار 
العدم, بل العلة الماهيّة من حيث هى هىء فقوله: ولا يلزم من ذلك كونها معدومة, اشارة الى هذا 
القو ال الخو انه 

واجاب ب ان المُراد من عليّة الماهية من حيث هى. ليس أن الوجود لا دخل له فى عليّتها. بل 
المُراد ان الماهيّة علةً فى الوجودين: العقلى و الخارجى. فلا يعتبر فى عليّتها أحد الوجودين 
على التعيين كالانقسام بمُتساويين للرّوجية, فان الرّوجية تقتضيه سواءً فى العقل أو فى الخارج, 
فلا يُعتبر فى ذلك اقتضاء أحدهماء مع انا نعلم بالضّرورة انها ما لم يتحقّق فى العقل. أو فى 


بشرط الوجود الذّهنى. و أخرى لا بشرط احدهماء بل مع كل منهما و هو اقتضاء الماهية, م. 
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عن الوجود. حال الاقتضاء. فانّ انفكاكها عن الوجود و هى هى محال فضلاً عن ان تكون 
مؤثرة. 

فاذن, لا يتصوّر كونها مؤثّرة فى الوجود الّذى لا ينفككٌ حالة التأثير عنه. فهذا بيان 
فساد اكأى الذى ذهب اليه هذا الفاضل. 

هذه المناحة: وان كات :هودن الى الاطناب:غية متعلقة:يمتن الكتاتب :فى :هنذا 
الموضع. لكن لمّا طال كلام هذا الرّجل فى هذه المسئلة الّتى هى اعظم المسائل الالهيّة 
شأناً فى هذا الكتاب و فى سائر كَُِّهِ كان التّبيه على مزالٌ اقدامه واجباً لئلّا يُفسد عقائد 
الككدتين ا كناء ار 


* اشارة * 
«واجب الوجود ال 3 


١‏ - قوله: «اشارة: واجب الوجود المتعيّن» واجبٌُ الوجود. متعيّنٌ لالّه لو لم يكن متعيّناً. لم 
يكن موجوداً وقد ثبت فى البرهان أنه موجودٌ, فقوله: «ما لم يتعيّن, لم يكن علة لغيره». اكثر 
المقدّمات فيه مستدرى و ذلك واضح. نو أن تدثند: اما لكونه واجين الوجود او الغيرنه و الاوّل 
يستلزمٌ المطلوب, لاله ان كان تعيّنه لكونه واجب الوجود. فاينما وجد واجب الوجود. وجد 
ذلك التعيّن. فيلزم انحصار واجب الوجود فيه. 

و الثانى يقتضى ان يكون واجب الوجود المُتعيّن معلولاً لغيره. لان معنى واجب الوجود امّا ان 
يكون لازماً لتعيّنه أو عارضا و معروضاً له او ملزوماً و الكل محال؛ هذا توجيه الشارح. 

و فيه نظرٌ. لان تعّنه, لو كان لغيره. يكون واجب الوجود محتاجاً فى تعيّنه الى غيره. فيلزم ان 
يكون واجب الوجود المتعيّن معلولاً لغيره و هذا لا حاجة له الى دليل. و لو استدل بقوله: لانّه ان 
كان لازماً لتعيّنه. كان تلك المقدمة, مستدركة فى البيان: اذ يكفى ان يقال: لو لم يكن تعيّنه 
لكونه واجب الوجود. بل لغيره. لكان معنى واجب الوجود. اما لازماً لتعيّنه او عارضاً له او 
ملزوماً و الكل محال. ثم لو جرينا على هذا الاستدلال. فقول الشارح: و الكل محالء بعيدٌ عن 
التقريب ان يقال: و ايأما كان: يلزم ان يكون واجبٌ الوجود المُتعيّن معلولاً لغيره. و كذلك قول 
الشيخ: ان كان معنى الواجب, لازم كان الوجود لازم الماهيّة غيره او صفة و ذلك محال. لا 
يُناسب التقريب و ايضاً قد استعمل تلك المُقدّمة فى ذلك الاستدلال فى ثلاثة مواضع آخر: 


0 الاخارات والتينهات /تحكيم ا برعل نضا 


اكاأولا وتان فحيث نين ان القبيم الثاللةه يوتسي فرؤتوايتين العو التيدة :معلولة ليا جعله 
تدا وان طبيعة وجود الواجبء. لو تخصّصت بعين ذلك التعيّن. لزم ان يكون وجود الواجب 
المتخصّص معلولاً لعلة ذلك التّعينء و امّا ثالثاً ففى القسم الرّابع. حيث قال: انّه يقتضى كون 
الوا ستاو ل القمره فلو احتاج تلك المُقدّمة ثمة الى دليل فكيف صارت فى هذه المواضع 
والصّواب ان يقال: اراد الشيخ ان يستدل على استحالة كون التّعين بغير واجب الوجود بدليلين: 
احدهما.ء انه يستلزم كون واجب الوجود المُتعيّن معلولاً للغير و هو محال. 

والقافق: اله لواكان قضه لعن واجتي الوجوه لكان تق واعين الونهود لاوما لنعتبه ا وغارضاً 
اتسوروقا اوتندونا و الكل مهال 

و حينئذ يوجه الكلام. لكن لابْدٌ من واو العطف فى قوله: «لانّه لو كان واجب الوجود لازما». 
حتّى يكون دليلاً آخر. و يحتمل انها سقطت من قلم الشيخ او قلم النّاسخ. 

و مما يدل على ذلك دلالة واضحة, اقتصار الشيخ فى مواضع من كتاب «الشفاء» على الدليل 
الال من غير تعرّض لبيان التلازم و التعارض. منها ما قاله فى ثامنة 
الالهيات:الواحدمماهوواجب الوجود يكون ماهوبه هووهوذاته و معناه اما ان يكون مقصوراً 
عليه لذات ذلك النعنى: ال لعلة مغلا اوكاق الع الؤاجب الوكوة هر هذا الاتشان قلا كر 
اما ان يكون هو هذا الانسان للانسانية و لاله انسان, او لا يكون. فان كان لانه انسانٌ هو هذا 
الأنسائية يقتضى أن يكون هو هذا فقط و ان وجندت لغيره. هما اقتضنت الانسانية أن يكون هو 
هذا بل انما صار هذ الامر غيئُ الانسانية, فكذلك الحال فى حقيقة واجب الوجود. فانها ان كانت 
لاجل نفسها هى هذا المعيّن لاستحال ان يكون تلك الحقيقة لغيره. فيكون تلك الحقيقة, ليست 
الا هذاء وان كان تحمّق هذا المعنى لهذا المعيّن, لا عن ذاته. بل عن غيره و أنّما هو هو لانّه هذا 
المعيّن فيكون وجوده الخاصٌ له مستفاداً من غيره؛ فلا يكون واجب الوجود. هذا خلفٌ. فاذن, 
حقيقةٌ واجب الوجود. لواجب الوجود الواحد فقط. هذ اكلام الشيخ بعبارته من غير تغيير و هو 
مصرّح بما ذكرنا. ْ 
نقول فى بيان استحالة الاقسام الاربعة فى الدّليل الثانى. على محاذاة متن الكتاب: 

اما اذاكان معنى واجب الوجود. لازماً لتعيّنه. فلانّه يلزمٌ ان يكون الوجود معلولاً للتّعيّن و هو اما 
ماهيّة واجب الوجود او صفته. فيكون وجوده معلولاً لماهيّته أو صفته و انّه محال. 
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وامّا اذاكان التّعيّن عارضاً للوجود الواجب. فلانٌ عروض التَعيّن لعلة بالضرورة و لابُدَ أن يكون 
محل الثقين وهؤالوجود كتخطضاً تحصهسه أن كان سين ذلك التعيق ركون علة ذلك التعين 
علد لخصوصيّة ذات الواجب و هو محالءان كان بتعيّن آخر سابق, فالكلام فيه كما فى ذلك 
التَكن نان مله يكوق معدمتها. 

وامًا اذاكان التّعيّن لازماً للوجود الواجب و هو باقى الاقسام. فهو محال لان التَعيّن حينئذٍ يكون 
فغل زلا الوجوة الزاهب: و المقدر خلاقة 

و لنشرح بعد هذا كلام الشّارح ليتّضح ما فيه من الخلل. فقوله: «و اعلم انا بيّنا أن اللزوم لا 
يتحقّق». بيان للشرطية القايلة, ان كان واجب الوجود لازما لتعيّنه كان الوجود لازماً لماهية 
غيره او صفة. و توجيههٌ على ما قال ان اللزوم لا يتحقّق الا اذا كان احدهُما عل للآخرء او كانا 
معلولين لعلّة واحدة و هيهّنا لا جايز أن يكونا معلولين و الالزم أن يكون وجود الواجب معلولاً 
لغيره و لا أن يكون وجود الواجب علة للتّعيّن, لانّه القسم الاوّلء فتعيّن أن يكون وجود الواجب 
معلولاً للتعيّن و التّعيّن امّا نفس ماهيّة الواجب او صفة من صفاته. فيلزم ان يكون وجود الواجب 
علولا لناهيته او لضفة من عنقا ؤاقد تقورا فى المقدّية الثانةالكابقة اله محال لكنه قور 
ذلى بانًا ينا أن اللؤوغستتدعى ان يكون الملزوم اق يخرة متداعلة او معلولاً مساوياً للازم أو 
لحرو فته أو كانا معلولى هله وانكداة وعلى ذلك التعد ير ل تمكق أن يكون وود الراحن عله 
للتعين فهو اما معلول أو هما معلولان. و ايّأُما كان. يكون الوجود الواجب معلولاً. اما على تقدير 
أن يكونا معلولين فظاهرٌ, وامّا على تقدير ان يكون الوجود الواجب معلولاً للتّعيّن. فلانٌ الوجود 
معلول للتّعيّن و التقدير أن التعيّن معلول للغير. فيكون وجو د الواجب معلولاً للغير. و انه محال. 
و هيهنا نظرٌ من وجوه: 

أحدهاء انّه لا تقريب فيه, لانّه حاول بيان المّلازمة و هى انه يلزم من كون الوجود الواجب لازماً 
للتعين كون الوجود بسبب ماهيّته او صفة و هذا لا يتبن باستحالة كون الوجود الواجب معلولاً. 
الاوك فق باق الملادمة ماة كرياء 

و الوجه الثانى: ان التٌابت فيما سبق هو ان الثّلازْم بين الطّرفين يستدعى عليّة احدهما للآخر أو 
كانا معلولين لعلةٍ رابطة و المقدّرٌ هيهنا ليس الا انّ وجود الواجب. لازم للتّعيّن مطلقاً لانّه لازم 
مساو و يمكن ان يقال: الدّليل المذكور ثمة قائمٌ فى مطلق اللزوم. فانّه لو لم يكن أحدهما من 
الملزوم واللازم؛ علة للآخر. و لم يكونا معلولى علّة لم يكن لشىء منهما احتياج فى الوجود الى 


الاحن و كان كل مهما يديت بضة التراذ عن الآخ فلا يكن برينهما زر املق لكن هذا 
الدّليل. لو صم. لدل على انحصار حال اللازم و الملزوم فى عليّةاحدهما للآخر. وامّا على 
تعر اهنا لثالث أو على عليّة جزء الملزوم او اللازم او على مُساواةاللازم فلا. وليت شعرى لم 
ردّد بين الملزوم و جزئه. واللازم و جزئه, و قيد المعلول بالمُساواة و لا دخل لشىء منها فى 
م" 

فنقول: شّرط فى اللزوم, احد الامور النّسعة, لان الشّرط اما عليّة احدهماء او معلوليّتهما. و على 
التقديرالارّل, احدهما اما الملزوم او جزئه.او اللازم أو جزئه و على التّقادير الاربعة, اما ان 
يكون علّة او معلولاً. و الدّليل دال على عليّة الملزوم للازم. او على العكس. فباقى الاقسام, 
مستدرك. الوجه الثالث: انْ الملزرم و ان ساعدنا على اقتضائه علية لا يقتضى الا علية فى 
الجملة, لكن القسم الاوّلء ما يكون واجب الوجود علة مستقلة للتّعيّن. فلا يلزم من كون واجب 
الوجود لازماً للتّعيّن و علة له ان يكون علةً مستقلةً فلا يعود القسم الاول. 

الوجه الرّابع: ان المقدّر لزوم معنى واجب الوجود للتعين و اللازم منه كون معنى واجب الوجود 
معلولاً للتّعين لا كون الوجود معلولاً له. حتّى يكون معلولاً لماهيّته او صفة. و جوابه: انه مبنيٌ 
على أنّ الوجود عين الواجب و ليس الكلام الَا ان الواجب موجود و هو عين الوجود و كل 
موجود. متعينٌ بالضّرورة, فيكون واجب الوجود وجوداً متعيناً. فامًا ان يكون تعيّنه لذاته. فلا 
واجب وجود الا هو. وامّا ان يكون تعيّنه لغيره, فيكون الواجب فى تعيّنه محتاجاً الى غيره و انه 
محال. و ايضاً اذا قيس الْتَّعيّن الى واجب الوجود. يفرض فيه الاقسام الاربعة. و الكل محال. 

- فان قلت: هذه الاقسام الاربعة, كما يفرض على هذا التقدير يفرض ايضاً على التّقدير الارّل 
اعنى ما اذا كان تعيّنه لذاته. فيلزم ان لا يوجد الواجب. 

تقول اذا كان كته يوه كانتسقاك امزا ذهو انتيب التعيق لآل وهو الراحب لسن 
لعلّة. و التّعين لعلة, فهُما غيران يفرض بينهما الثّلازم و التّعارض بخلاف ما اذا كان تعيّنه لذاته, 
فلا يلزم ان يكون هناك تعيّن مغايرٌ لذاته فلا يفرضان بينهما. 

-فان قلت: لا نسلّمٌ ان واجب الوجود لوكان تعيّنه لذاته انحصر فى ذلك المتعيّن و انما يكون 
كذلك لو كان واجب الوجود ذاتاً واحدة و هوممنوعٌ؛ لجواز ان يكون عرضاً عاماً او طبيعة 
جنسيةً فيكون تحته انواع و كل نوعٌ. يقتضى لذاته تعيّناً فيلزم انحصار كُلَ نوع فى شخص لا 
انحصار واجب الوجود فى شخص. 
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هذا الفصل: يشتمل على تقرير الثرهان على توحيد واجب الوجود. و تقريره: 
ان واجب الوجود. ما لم يتعيّن. لم يكن علَّةَ لغيره لان الشىء الغير المُتعيّن لا يوجد 
فى الخارج و مالا يوجد فى الخارجء يمتنع ان يكون موجداً لغيره. 
ثم أن تعيّنه, اما ان يكون هو لكونه واجب الوجود لا غير او لا يكون لذلى؛ بل يكون 
لامر غير كونه واجب الوجود. 
اما القسم الاوّلء فيقتضى ان لا يكون واجب الوجود غير ذلك المتعيّن و هو المطلوب 
واليه اشار الشيخ بقوله: «ان كان تعيّنه ذلىء لاله واجبٌ الوجود فلا واجب وجود غيره.» 
و اما القسم الثّانىء فيقتضى ان يكون واجب الوجود المتعيّن معلولاً لغيره. لانّ معنى 
وات الوضوة لك يخلويسة أن ركون اغا لازنا لمعه او اها لنذاف فووا لاد 
ملزوماً له. وهذه هى الاقسام الاربعة المذكورة و كلها محال. والى هذا القسم اشار بقوله: 
«و ان لم تكن تعيّنه لذلكء بل لامر آخر فهو معلول». 
ثم شرع فى تفصيل الاقسام: فبيّن ان القسم الاوّل و هوان يكون معنى واجب الوجود 
لآزها لمعنه التدلول دوسا للا التتكة 1ك إن ركوو فته اوضطةة لمعه وعدن 
التقديوين: يرغ من كن الوتجوه الواجتي» لأزما له كون الوشود ينوت الماهثة اواسين 
صفةً أخرى لها. و قد تقرّر بطلان ذلك فى الفصل المتقدّم و ذلك معنى قوله: 
ولأنداات كان واحتب الوحوة لازم ته كان الرعوة لازم امامت ةاغيرة أذ 
صفة وذلك محال.» 
و اعلم انا بيّنا انّ اللزوم, لا يتحقّقٌ لا اذا كان الملزوم أو جزءٌ منه علّة, او معلولاً 


و 


- أجيب عنه بان واجب الوجود. لمّا كان عين الوجود. فلو كان له انواع. لكان له حقايقٌ مختلفةٌ 
فيكون الوجود مشتركاً اشتراكاً لفظياً و هو باطل. 

و فيه ضعف, لان واجب الوجود. ليس عين الوجود المُطلق. بل عين الوجود الخاص. و غاية ما 
فى البابء ان يكون للموجودات الخاصّة حقايق مختلفه. فلا يلزم اشتراى مطلق الوجود لفظاً. و 
الحقّ فى الجواب ما ذكره الشيخ فى «الشفاء»: انّ واجب الوجود. ليس الا مجرّد الوجود و لا 
اختلاف فى مجرّد الوجود. نعم. الوجود المُقارن للماهيّات, يختلف بحسب اختلاف اضافته 
اليها. و اما محض الوجود فهو فى نفسه لا اختلاف فيه حقيقةً, م. 
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مساوياً للازم أو لجزء منه. او كانا معلولى علّة واحدة و على تقدير كون الوجود الواجب 
لاوما للتنتن لآ تمك آن تكو :عله لذبو الا تماد القسه الاذل ودعان التقدورن: 
الاخيرين. يكون معلولاً و هو محال. 
نه امرك نالقسع التانى وو هو او تركو الزمهود الواش غارضا تع اطول 
لغيره أولى بان يكون محالاً. لان عروض ذلك الوجود للتعيّن. يقتضى الافتقار الى سبب 
يقتضى العروض. و التعيّن معلولٌ ايضاً لغيره. فاذن تضاعف الافتقار الى الغير. 
وذلك معنى قوله: 
«و ان كان عارضاً. فهو اولى بان يكون لعلّة.» 
نم اشار الى القسم الثّالك و هو ان يكون التعيّن المعلول للغيره غارضاً للوجود الواجب 
بقوله: 
قوان كاوها فون بسعارضا لذلكة 
و بيّن انّ هذا القسم ايضاً محالء لانّه يقتضى كون الواجب الوجود المتعيّن معلولاً لما 
جعله متعيّناً بذلك التّعيّن. 
اله إشان متو لد ' فهو لعلة): 
نه اكد بياة ماله يمف آخرا "١‏ وهوان التنينء لااتديكن ان كون غارفا 


١‏ - قوله: «ثمٌ اكد بيان استحالة بمعنى آخر». حمل الكلام هيهّنا على دلالتين: على استحالة 
كون التّعيّن عارضاً لوجود الواجب لكن الفاء فى قوله: «فان كان ذلك وما يتعيّن ماهية واحد». 
نكا ياباء لأ اعد الدلتليق افر تن على الآخر قد ايسا ان الذلالة الارك لبسة معكدة 
فالأولى ان يجعل الكلام هيهّنا دليلاً واحداً كما قرّرناه. 

و تقريره على محاذاة الشّرح ان يقال: لو كان التّعيّن عارضاً للوجود الواجب لكان عروضه لعلة. 
نتفروظة اما ايكون وتفوذ! غاما او:وهودا خاضًا لأسيل الى الأول :الا لكان الوجودعاتا 
مُتعيّناً و هو محالء فتعيّن ان يكون خاصّاًء فاختصاصه اما ان يكون بذلك التّعين فيكون علة 
ذلك القن علة لقضوضية ذلك الوجوة فيكون الواجت المتخقص معلولاً و اندمحال:.و اما 
ان يكون: «فاذن يكون عارضاً له من حيثٌ هو طبيعة غير عامة». لا يُرِيدٌ به ما يعتبر فيه عدم 
العموم بل ماء لا يُعتبر فيها لعموم حتّى اذا عرض له التَّعيّن صار مخصوصاً. و قوله: «و لفظة ذلك 
اشارة الى ما يتعيّن به», اى اشارة الى قول الشيخ ما يتعيّن به فى قوله: «و ان كان ما يتعيّن به 
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للوجود الواجب. من حيث هو طبيعة عامّة. 

فاذن. يكون عارضاً له من حيث هو طبيعةٌ غير عامّة و حيئئذٍ لا يخلو امّا ان يكون 
يتفيف تلكن اللبيعة اللعروفقة لفك تسن ذلك القت العارطن لها اواركون عدت 
تعيّن آخر. خصّصها اوَّلاً ثم عرض لها التعيّن الاوّل بعد تخصّصها و هذان قسمان: 

القسم الاوّلء ان التعيّن المعلول. قد عرض للوجود الواجب. من حيث هو طبيعة لا 
خاصّة و لا عامّة بذاتهاء ئمٌ الها قد تخصّصت بعين ذلك التَّعِيّن المعلول و هو محال لانه 
يقتضى أن يكون الوجود الواجب المتخصّص. معلولاً لعلّة ذلك التّعيّن. 

و اليد اأشار بقولة: 

لإقان كان ذلكنونها بستكت بد ناس تفوانيرة! ١‏ فلك العلة عله لتشوضفه الدافة 
ب فو" وود ال 

و لفظة «ذلك». اشارة الى ما تعيّن به المذكور قبله. 

و تقدير الكلام هكذا: فان كان ما يتعيّن به الوجود الواجب و ما تعيّن به الماهيّة 
الخاطة التعروطة للكت السكة تواحد .فتك الفلة أى عدلة العدكة الستدذكور عله 
الفصوسفة الريهوه الذا حب 

و القسم الثّانى ان يكون التعيّن المعلول. قد عرض للوجود الواجبء. من حيث هو 
طبيعة خاصّة. بعد ان تخصّصت بتعيّن آخر سابق, و هو محالء لان الكلام فى ذلك التّعيّن 
المعلول المذكور. 

والى ذلك اشار بقوله: 

الو أن كان عروضه بعد تعتن اول ساق تكلاتناق ذلك 

و بقى من الاقسام الاربعه قسم واحد و هوان يكون التّعيّن المذكور لازماً للوجود 


عارضأ» و بالجملة اشارة الى التَّعيّن العارض. و قوله المذكور مجرور صفة لما يتعيّن به. و 
الضمير فى قبله راجع الى قوله: «فان كان ذلك» و قوله: «علة لخصوصية الوجود الواجب 
اشارة» الى ان ما فى قول الشيخ: «لخصوصيّة ما لذاته يجب وجوده» موصولة و لذا يتعلّقٌ بقوله 
يجب وجوده اى بخصوصية الذى يجب وجوده لداته و هو الوجود الواجب.م. 


١‏ -«ماهيته واحدأ»؛ خ. ؟ - «لخصوصيّة ما لذاته. بحسب وجوده». خ. 
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الواجب مغ كونه معلولاً لقيره: وهو ايضا ميفال: لاد يقتضى كون واعب الوجوه واعيداً 
واليه اشار بقوله: 
#ؤباق الاقساء مال 
و لما تبّن استحالة الاقسام الاربعة باسرها تبيّن استحالة القسم القانى: المنقسم الى 
هذه الاربعة من القسمين الاوّلين. فتعيّن صحة القسم الاوّل منهما و هو كون واجب 
الجوة واخد ا وهو النطلوتك: 
وانفاش او يكور ١‏ جيل كولم رواب الوه التعكو ا الن قولة باقلا واحب وود 


١‏ - قوله: «و الفاضل الشارح». قال الامام فى تقرير ما ذكره الشيخ: لو وجد واجب االوجود 
كآن كل راعدهتوم] بيخالنا للحن فى تيد وتقاركا لداقى وجوي :ويغوة» .ؤرما به الاتدر اك 
مغايرٌ لما به الاختلاف, و كُلَ منهما مُركبٌ من الواجب و التّعين و عند ذلك يفرض الاقسام 
الاربعة التى فى المقدّمة الأولى: 

احدها ان يكون التّعين لازماً للوجوب. فاينما حصل الوجوب حصل ذلك التّعين فيكون واجب 
الوجوة و اجر ل كتيراء و اليه اقانواعن السو الكعكن ان كان عه ذلك لاد واحت الوتقود 
فلا واجب وجود غيره. 

القسمٌ الثّالك: ان يكون الوجوب لازماً للمتعيّن و هو باطلٌ لما تقرّر فى المقدّمة الثّائية فان 
وجوات: الونطوة لواكآن الأزما لناهتة أخرى لكان مسلولا الك الناعية فقتدء جلك العام 
بالوجود على الوجود. و بالوجوب على الوجوب و اليه اشار بقوله: «لانه ان كان واجب الوجود 
لاما لتعكته كان الوخيزة لاوما لماعي غيره أو عفة و ذلك مسال » 

القسم الرّابع: ان يكون الوجوب عارضاً للتّعين فيلزمٌ احتياج كل من الواجبين فى وجوبه الى 
سبب منفصل و هو محال. و اليه اشار بقوله: «و لوكان عارضاً فهو اولى بان يكون لعلّة» وعند هذا 
الكلام تم فساد الاقسام, و به يتم الدّلالة, و اما قوله بعد ذلك «و ان كان ما يتعيّن به عارضاً 
لذلك فهو علة»» فهو زيادة لبيان بطلان القسم الثانى, فان الّذى جعلناهٌ علة للتّعين فامًا ان يكون 
علة لتعيّنه الذى به صارت ماهية مشخّصة فحينئذٍ يكون تلك العلة علة لخصوصية ما لذاته 
يجبٌُ وجوده و انه محال, و امّا ان يكون علة لتعيّن آخر بعد التعيّن السّابق. فكلامُنا فى ذلك 
التّعين السابق. و باقى الاقسام. محالء هذا توجيه الامام. 
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ونقل الشارح: انه قال فى آخر الدّلالة: و عند هذا يتم فساد الاقسام الثلاثة الآخر وبه صم القسم 
الاول. و هو نقلّ لا يساعدٌ توجيهه عليه. لانه قرّر الاقسام الاربعة على تقدير الواجبين. فلا 
يكون القسم الارّل. صحيحابل خُلفا. اللهم الّاان يقال: هذا نقل كلامه. على تقدير اصلاحه. فان 
فى توجيه ذلك نظرٌ من وجهين: 

احدهماء ان تقدير الواجبين, لا ينطبق على كلام الشيخ. فاه لم يفرض الكلام الا فى واجب 
الوجود الواحد. و الآخرء أن المقدّمة القابلة: كل واحدٍ من الواجبين: مركّبٌ مما به الاشتراك وما 
به الاختلاف. مستدرك لتمام الدّلالة بدونهاء فغير الشارح تقرير دلالته بان حُذْف هذه المقدّمة, 
و فرض الكلام فى الواجب الواحد فقال: واجب الوجود المتعيّن. اما ان يكون تعيّنه لازماً 
لوجوب وجوده. او عارضاً او وجوبه لازماً او عارضأو الاقسام الثّلائة الاخيرة باطلةٌ فصمّ 
القسم الاول. ثم اشار الى انه مع هذا الاصلاحء لا ينطبق مع المتن. 

انا أولاً فلآن تونسيهده: اما يكَمْ لواكان فن المعق4.واآن كان واجت الوجوة لأرها لتعينه و سين 
كذلى, بل ما فى المتن: لانّه ان كان واجب الوجود. الى آخره. 

و أمًا ثانياً فلانّه لم يبق هناى قسمُء يحمل عليه و ياقى الاقسام محال. ثمٌ اعترض: بان الوجوب 
و التعينء وصفان سلبيان, فلا يلزم من اشتراكها فى الوجوب واختلافهما فى التعين وقوع الكثرة 
فى ذات كل واحد منهماء فان كل بسيطين؛ يشتركان فى سلب ما عداهما عنهما مع عدم الكثرة. 
تال نه افائلا هب إن الوحوه و التعين سليان لانن ان وكروبين الوعوب والتحين مادق 
فامًا أن يكون الملزوم هو الوجوب او التّعين, أو يعود الالزام. 

اجاب ب: ان الامر السَلبى, عدم صرف و نفىٌ محض. فكيف يعقل فيه ما ذكرتم؟ و أنت خبيرٌ بان 
لوال الأول انما يرد على المقدّمة المُستدركة, و فى السّؤال الثّانى تغييرُ الدّليل الى الاصلاح 
المذكور. 

قال الشارح: الوجوب وان كان أمراً اعتبارياً 1 أ الكلام. ليس فيه. بل فى الوجود الواجب و 
هوليس بسلبى وامّا التّعينء فهو ثبوتى, لانّ الطبيعة, اذا تكثرت فى الخارج. فلا يخلو امّا أن 
يكون تكثرها لذاتها و هو محالء لانّ مقتضى الطبيعة النّوعية لا يختلف او لامور غيرها ينضافٌ 
اليها فهى التعينات, فيكون لها وجودٌ فى الخارج. و ايضاً اذا وجدت الطبيعة فى الخارج. فامًا أن 
يكون الموجود مجرّد الطبيعة؛ أو هى مع أمر آخر. و الارّل محال و الا لم يصمّ عليها التَعدّد. لأها 
لو تنعددت, و هى هى تكون موجودة فياك موازد متعدوة :على الخؤال فعضا 3ةتو انها محال 
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غير اعين الأقتداء الأربعة :وهو كون لتك لازا لراكب الوه 

و قوله: «وان لم يكن تعيّنه لذلك. بل لامر آخر. فهو معلول», قسماً ثانياً منها و هو 
كون التي عارضاله: ْ 

و اورد قوله: «دلانه أن كان وأجب الوجود ري لتعيّنه». هكذا: وان كان واجب 
الوجود لازماً للتعيّن. و قوله:«و ان كان عارضاً فهو أولى؛ بأن يكون لعلّة». رابمٌ الاقسام و 
هو كونه عارضاً للتّعيّن. قال: و عند هذاء قد تمّ فساد الاقسام الثّلاثة الاخيرة و به صم 
القيم الأول وات الدليل: 

ثم جعل قوله:«و ان كان ما تعيّن به ارك لذلى». الى قوله: «فكلامنا فى ذلك»., 
كارا التشم الثاتى عم مو تدسيان لطادنة 

ولم يبق هناك قسم. يحمل عليه قوله:«و باقى الاقسام محال» و لا اشتباه فى ان ما 
ذكركاة أذ الطباقاً على مت امد و الله أعلم بالصوات: 

و الفاضل الشمارح: ذكر أيضاً أنّ هذه الحجّة: مُبتنية على كون كَل واحدٍ من وجوب 
الوجنوة و التّعيْنء امرأً تبوتيّاًء حتّى يضم عَلهما الثّلازم و التغارض: و لوكان أحدهمااو 
كلاهُما سلبيًاً لمااصمحٌ ذلكء فسقط اصل الدّليل. 

ثم اطنب الكلام فى الاحتجاجء. على كونها سلبيّين؛ عع عناديّة, و ابطال 
استدلالاتٍ اوردها على اثباتهما كذلى. 

والحق ان الوجوب والامكان والامتناع, اوصافٌ اعتباريّةٌ عقليّةٌ. حكمها فى التّبوت 
والانتفاء واحد. و الاشتغال بذلك هيهنا ليس بنافع و لا ضار لان الشيخ لم يتكلم فى 
وجوب الوجود؛ بل تكلّم فى واجب الوجود الذى لا يُمكن أن يقال انّه سلبئٌ. واما 
اللك قال كفن ان الطهة ال اعدف لذ تسكن وك مها من يك هن واعدة 
بل يجبُ اذا تكدّرت ان تتكثّر بامر ينضافٌ اليها. و سيجىء بيان تكتّرها فى الفصل الّذى 
بلن هذا النضل: ْ 

و قول الفاضل الشارح: التّعيّنات: لو كانت ثبوتيّة, لاشتركت فى كونها تعيّناً و اختلفت 
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بتعيّنات آخر غيرهاء ليس بشىء. لانّ تعيّنات الاشخاص ١!‏ من حيث تعلّقها بالمُتعيّنات 
لا تشترك فى شىءء و من حيث تشترك فى شىء» فليست بتعيّنات. 

و قوله : انضمام التّيّن الى طبيعة ماء يحتاج الى كون تلك الطبيعة, مُتعيّنةٌ بتعيّن آخر, 
ليس بشىء ايضاً. لان الطبائع تتعيّنُ بالفصول كالانواع المُركّبة من الاجناس و الفصول, 
او بانفسها كالانواع البسيطة, ثمّ هى من حيث كونها طبيعة. تصلح لان تكون عامّة عقليّة, 
ولآن كرون بقاطة سحمكة فكنا بانضياف يسن العيوع البهاء:كسية غاثه كدلك» 
بانشياف التمكات النها ضيه امخاضا لتحا الى تمي اختر ولو كيان لعن 
بالفرض7"'. امراً سلبيّاً لما كان عدم الشّىء مطلقاً. كما ظنّه هذا الفاضل. بل كان شيئاً 
عدميّاً وامثال هذه الاعدام. تصلح لان تصير فصولاً فضلاً عن ان تكون عوارض. 

والكلامُ فى تحقّق هذه الامور وامثالها. يستدعى طولاً لا يليق ان يورد فى أثناء ما لا 
يتعلّق بها على طريق الحشو. 

وامّا قوله: الواجبُ يساوى الحُمكنات' '' فى الوجود و يُباينها. بتعيّن فتتركّب ماهيّته, 


١‏ - قوله: «لانّ تعيّنات الاشخاص». لا شك ان مفهوم التّعيّن و هو ما يتميّز به الشَّىء ذهناً و 
كاوها مشتركٌ بين التَّعيّنات اشتراى العارض بين المعروضات لا اشتراك النّوع بين أفراده. 
فتعيّنات الاشخاص من حيث تعلقها بالمُتعيّنات لا يشترك فى شىء أى فى ذاتى: فان كل تعين 
فهو بهويّته مغايرٌ لتعيّن آخرء فانها لو اشتراى فى ذاتى لم يكن تعيّنات, م. 

١‏ - قوله: «و لو كان التّعيّن بالفرض». هذا كلامٌ على جواب الامام. عن السؤال الثانى. و تقريره 
ان يقال: هبء ان التّعيّن و الجواب امران عدميان لكنّهماء ليسا عدماً محضاً حتّى لا يصمٌ عليهما 
التعارض و التلازم؛ ففرّق بين العدمى و العدم. و الامور العدمية. يصمٌ ان يكون فصلاً لامور 
موجودة كما يقال الانسان حيوان ناطق فاتبة. الأول وجواز أن تكون :غارضة لدناو لوه 
لا يقال: المُراد من العدم المحض. انه معدومٌ فى الخارج و المعدومٌ فى الخارج لا يصح ان يكون 
غارضا آو لازم لاا شرل كن ماهية: بلزامها ملت اعتيا زهاء يقر فهاا لين رع الخبرالينا 
المُفارقة و لاشكّ ان ما ذكره الامام, مندفمٌ بهذا القدر. لكن الحجة لا يتمّ على هذا التقدير. لانّ 
اتمامها يتوقفٌ على احتياجهما الى العلّة. و ان كانا عدمين. فكيف يحتاجان الى العلة, م. 

“" - قوله: «الواجب يساوى الممكنات». هذا نقض أورده الامام على الدليل حسب توجيهه. و 
هو انه لو تم الدّليل؛ لزم ان لا يكون الواجب موجوداً. لانّه لو وجد الواجب, لكان مشاركاً لساير 
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الفوعوداق فى التسزة اليا ف اشرو تابه الاقعر ا كن عدر مايه ايان سكن زاف 
50 مركباً ممّا به الاشتراك وما به الامتيازء و حينئذٍ ان كان بينهما مُلازمة. فان كان الملزوم 
هو الوجود. يكون ذلك التّعيّن لازما لكل وجود. فيلزم انحصار كل وجود فى ذلك التّعيّن. هذا 
خلفٌ و سفسطة؛ و امّا بالعكس. فيكون الوجود لازماً و معلولاً و يعود المحال. وان لم يكن 
بينهما ملازمة. عادت المحالات. 

واجاب الشارح ب انا لا ام لزوم التركيب مما به الاشتراك وما به الامتياز, فانٌ امتياز وجود 
الواحت. عن ساير الوجوادات: بعدء عر وطن المانحثة الذئى لا يتجلزع تركيه الاافى القبارة» فائه 
أمرٌ واحدٌ الذات, يعبّر عنه بلفظ مركب و هو الوجود الغير العارض للماهيّة. و كأنه منع لزوم 
التركيب و استده الى :اتهاائما يلغ لو كان فيه الافتتراى :ويمابه الامشيان ذاتيا. 

ثم كأن سائلا قال: لابْدٌّ ان يكون ما به الامتياز, ذاتياً له. فانّه لو كان عارضاً له. لزم أن يكون 
الواجب معروضاً للعوارض و هو محال على مذهبكم. واجاب بمنع ذلك. و انّما يكون كذل لو 
لم يكن امراً عدمياً وهو التجرد. 

و هذا الجوابء لا يدفع النتقض لورود هذا المنع. على اصل الدليل. و لان الالزام بان مابه 
الامتياز هو التَعين الّذى هو ثبوتيٌ لا التّجرد. و انّما اورده تنبيهاً على فساد توجيه الدّليل؛ ثمَ 
حقق الجوابء بان تعيّن وجود الواجب, ليس بمغايرٍ له. حتى يضح التعارض و التلازم بينهماء بل 
هو نفسه. وفى قوله: «على ان الوجود ليس طبيعةنوعية». اشارة الى انّه الجواب المحمّق بقوله: 
على, و الى جواب سؤال مقدّر بقوله: ليس طبيعة نوعية. و هوان يُقال: تعيّن وجود الواجب. زايد 
على ماهيّته. لان ماهية الواجب. هو الوجود. فالحاصل فى الخارج. من ماهيّة الواجب اما 
مجرداً لوجود. أو مع فاخن لا سبيل الى الاوّل و الالزم ان يكو مسآوياً الفمكنات: من عير 
امتياز بينهما. فتعيّن ان يكون معه امرٌ آخر. و هو التّعين. 

والجواب: انّ حقيقة الواجب, مجرّد الوجود القايم بذاته و ليس نفس الوجود المطلقء فان 
الوجود المُطلق. ليس طبيعةٌ نوعيةٌ بل عارضاً للوجود الخاصٌ الواجبء فيكون مغايراً له فى 
المفهوم الا أَنّ صادقٌ عليه. و هذا كالبعد. فاه على قسمين: بعد قائم بذاته. و بعد قائم بالغير. و هو 
البعد الجسمانى و اطلاق البعد عليهما بالتشكيى. 

فان قلت: هب. أن الوجود ليس طبيعةٌ نوعيةً, لكن الوجود الواجب. طبيعة نوعية ينحصر فى 
واحد فيعودالكلام فى تلك الطَّبيعة الكُلية. فنقول: قد سبق ان الواجب. ليس له ماهية كلية بل 
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فليس ايضاً بشىء,. لان الوجود الغير العارض لماهيّة. يباين الوجود العارض للماهيّات 
باللاعروض. الى لا يلزم من تقييد الوجود به تركّبه الا فى العبارة. على ان الوجود ليس 
طبعة توقية يشير امكافاً عات زاندة غلية كما ظلتد. 
#* فائدة هو( )١‏ 
«اعلم من هذا انّ الاشياء الّتى لها حدٌ نوعيٌ واحدٌ. فانّما تختلفُ بعلل أخرى و انه اذا 
مركن عه الو احدمتها القذه انعا يله لكان العلل وتطى الغا الم يعن الاآن بكرن فين 
طبيعة من حو توغها آن يوجَد شخصاً واحداً. و اما اذا كان يمكن فئ طبيعة توعها ان 
يحمل على كثيرين: فتعيّن كل راحد بعلّة. فلا بكون سوادان و لا بياضان فى نفس الامرء 
اذاكان لا اختلاف بينهما فى الموضع و مايجرى مجراه.» 
اقول: قد تبيّن مما ذكر فى الفصل المتقدم. انّ الطبيعة الواحدة الّتى لها حدّ نوعيٌ 
وأحنك 1ذ1 له رركن :تنشها للازما لنوهتتها كاق فده امتخاضها سمب علل ها يزه لهاء:و اذا 


هو الجٌزئى الحقيقى و هو الوجود المحض القيُوم بذاته. م. 

١‏ - قوله: «فايدة», اعلم انّ الطبيعة النّوعية لا يخلو امّا ان يكون تعيّنها لماهيّتها. او لا يكون, 
فان كان لازم يكون نوعها منحصراً فى شخص. و ان لم يكن لازما امكن أن يتعدّد. فتعدّد 
اقيخاضها انما أن يكون لذاتها وهو محال. لان متتطى الطريقة ل يشئلقن: او لعلل مها تر لها 
قاد قود قبل تاثير العلل توق المادة عنواة كان شوك؟ كمافن. الكررة العحمية ار 
موضوعا كنافن الكواة التعده أو نظلقا كنااقن التي متنميب تفده لادان نول راز 
بسببها». أى: عوارض المادة, كما فى النّطفة. فانّ عوارضهاالدّموية. يتهبؤها لقبول الصّورة 
العقلية, ثم عوارضها تعدها للصّورة اللحمية الى غير ذلك. 

و هيهنا نظرٌء لأنا لا نسلم انّه لابْدٌ من موجود قابلٌ لتأثير العلل و انّما يكون كذلى لو كان التأثير 
ونا وهو ممنوع. سلمناه. لكن لا نسلّم أنّ القابل هو المادّة. فان أشخاص العلوم. يتعدّد 
بحسب اتعدة الدوات القائلة وان الت مادية بز محةداك: وعدت التفلاة حملة هنذا 
الكتاب: انّ المُراد بالمادة هيهنا. القابل لتأثير العلل سواءٌ كان مجرّداً او غير مجرّد و على هذاء 
يجوز أن يتعدّد المُفارقات أشخاصاً. يقال: انّها ماديّةٌ مع قطعهم بانّها انواع منحصرة فى اشخاص, 
و بانها مجردة عن المادة, م. 


عع الأغارات: والتبييات رتحكيه اوضلن يننا 


لم يكن مع كلّ واحد من الاشخاص قوّة قابلة لتأثير تلك العلل لم يتعيّن ذلك الشخص. 

و ألقرّة القابلة لتأثير العلّة: انّما تكون للمادّة أو بسببهاء فاذن ما لم تكن تلك الطبيعة 
عاذرة ال تتعدة بالا شخاضن: و اذا حضلت هذه القائد: الكلية نكا ذكره بالغر ضى ١‏ زه 

وافاد الفاضل الشارح: أن هذه الفائدة. تشتمل على حجّة خاصّة على ان واجب 
الوجودم تتفخيل ان بكرن نوعا لاتخاض:وييانه ةا الحتخة الحذكورة فى التضل 
النقدء .وهى: ان التمتن: اذا كان عارضا للبعنق التسترى: افنتن التحضن المطين الى 
علّة مُنفصلة كانت عامّة شاملة للاجناس و الانواعء ثمّ اذا تبيّن هيهنا انّ النَوع المتكثّر 
باكنين العاوض» يحت أن يكون ماديا فان. صف الى ذلك“ ان واب الوجتوه ليشن 
بمادىء انتج نواعت الوجوه البسن توعا يعترى فيه اخاصن, 

وأاما اعتراضه يان عله تكتر الأسناءالكتمائلة الو كانت أفن تكد محاليا لانت 
الخال ال2ك ة الكدا تلةتحعاحة إن فشال كرو ليل 


دقر إمز روا ة عع لك هذه النائدظ كا دكن الفررض» لدانلا قوق تكد الناندة: لاما 
لها بما قبلها وهو برهانٌ التوحيد, وبما بعدها و هو نتيجة البرهان. فلم ذكرها و هى اجنبيةٌ هيهنا. 
اجاب الشارح ب انه قد ذكر فى الفصل المتقدّم. أنّ التّعيّن الواجب. ان كان لذاته. انحصر 
الواجب فى شخص واحد و الا كان الواجب فى تعيّنه معلولاً للغير. فقد تبيّن من هذا انّ الطبيعة 
النّوعية, ان كان التّعين لازماً لها ينحصرٌ نوعها فى شخصها و ان كان غير لازم كان معلولاً لعلل 
غير الدِّات فلايدٌ لها من قابل للتأثير. فلمًا كانت هذه الفائدة معلومة ممّا تقدّم من البرهان. نبّه 
علها هيا تنبهاً على اتداقائذة سليلةز الت بالعرضن: 

قال الامام: الناأوودهةه القاتةة هيد خاضد قن آرأ ال المي لذ يوز أكون رع لاعفا من 
فان اشخاص النّوع, انما يتعدّدُ اذا كان النّوع مادّياً و الواجبٌ يستحيل ان يكون مادياً. و اما 
الحجّة المُتقدّمة فعامة فى انّه يستحيل ان يكون جنساً لانواع او نوعاً لاشخاصء فائّها ينفى ان 
يكون من الواجب. شخصان سواءٌ كانا من نوع او جنس, لاشترا كهما فى الوجوب وافتراقهما فى 
التَعين. فيفرض بينهما الاقسام الاربعة المحالة. و اما نقله ان الحجّة المذكوره هى: انّ التَعيّنء اذا 
كان عارضاً الى آخره. فهو نقلّ غير مطابق؛ على انّ هذا القسم. غيرُ كافٍ فى الاحتجاج و هو 
ظاهرٌ, م. 


الجّزء الثالث / ما قبل الطبيعة / نمط الرابع م 


فالجواب عنه: انّ الشّىء الّذى لا يكون بذاته قابلاً للتكثّر. يحتاج فى ان يتكثّر الى 
شىء يقبل التّكثّر لذاته و هوالمادّة, و اما اذى يقبل التّكثّر لذاته اعنى ؛ المادّة(١'‏ فهو لا 
يحتاجٌ فى ان يتكثّر الى قابل آخرء بل انما يحتاج الى فاعل يكثّره فقط. 

واعلم انّ هذا الحكم. ليس على كل أشياء مُتماثلة كيف اتفق, فانٌ المُتمائلات بامر 
عارض انما تتكثّر بماهيّاتها. و لا على كل أشياء متمائلة فى أمر ذاتىء فانّ المُتماثئلات 
بلحس انقا كك بنصولهاء بل هو خا بنتمائلات تودتة تحضلة مق تنأنها اداتوسيد 
فى الخارج, غير مختلفة الا بالعوارض. و لما لم يكن الوجود كذلكى. فقد سقط النّقض 
الْذى اورده الفاضل الشارح بان الوجود, يتكثّر فى الواجب و الممكن. من غير مادة. 


* تذنيت *» 
اقل هص منن نهذ اذ ولعي ال سودبواعة سني شق د اندو وان واتعب الوعوة ل" 
يقال على كثرة اصلاً » 
هذ كيجه لما مضى. 
و أقاة زقؤالةو وهب 31 اله أن الشمتن لتم :زائد ا على ؤاند 1 قات التقوع البذا 


١‏ - قوله: «وامًا الذى يقبل التّكثّر لذاته. أعنى المادّة. فلا يحتاج فى ان يتكثّر الى قابل آخر». 
اعلم أنه قد تكرّر فى هذا الكتاب. أن تكثر المادة و اختلافها لذاتها و ليس كذلك. فانّ الصّورة 
لتاكانك عله ارهود الناةة كان طوازهها التوقوفة عل وشوذها ين الضورة لما علق ينا 
اشرنا اليه. فى بحث اثبات الهيولى. 

فالحق فى الجواب: أن تكثّر المادة بحسب تكثّر الصورة, و تكثّرهاء ليس لتكثرٌ المادة. بل 
للمادة نفسها فلا دور. 

- فان قلت: نحن نعلم بالضّرورة أنه لو لا تغاير المحلين. لم يتغاير الحالان, كما انّه لو لا تغاير 
الحالين, لم يتغاير المحلان. فالدّور لازم 

دافنقول هذا لا عانم توق كل من الثقا رزنح على الأخوريل اللازة كيتهما هافن 
المُتضايفين, م. 

؟ - قوله: «وافاد بقوله بحسب تعيّن ذاته أنّ التّعين. ليس زايداً على ذاته». لانّ معناه ان 
الواجب واحد بالشّخص. فلا يكون تعيّنه زايداً اذ التّعين. انما يزيد على الدّات اذا تكثرت. و فيه 


عع الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


يكوق زائدا عند كون الذات مقو لعل كترة: 


*# اشارة * 

«لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين او اشياء يجتمع: لوجب بها و لكان الواحد 
ننه اد 15 والح متها كل واتعت الوعوه ونمقونا لواحب الرجوة ويقيقونا لواحت 
الوتجوة: قوالقت الوتوده له ينقستة فى التفتى ولا فى الكمة 

يُرِيد نفى التّركيب و الانقسام عن واجب الوجود. على وجدٍ كلى. و سيفصّلٌ ذلك فى 
الفصول التّالية لهذا الفصل. 

والتركبٌ قد يكون من أجزاءٍ تتقدّم المُركّبء كالعناصر للمركبات, و قد يكون من جزء 
أصل يتقدّم المُركّبٍ كخشب السّرير و جزءٍ آخر, يلحقه فيحصل المركّب مع لحوقه 
كصورة السّرير ولا يكون وجود الجزء اللاحق مُتقدّماً على وجود السرير. 

والافعاء كترركوق ينهي الكنينه" 7" كه للمتضل الى العرانة العفقا قدو قد يكن 


نظرٌء لجواز ان يزيد التَعيّن و لا يكون الذات مقولة على كثرة. كما اذا كانت علة للتّعين. أو لم 
يكن يضر فى افخض انا لآن المبدا كاف فى فيضائه: كماافي العقول: او لوحدة القابل: كما فى 
الافلاى. قبل الذّات اذا لم يكن مقولة على كثرة لم يشاركها غيرها فى الماهيّة. فماهيّتها مخالفة 
الى الحقيقة لساير الماهيّات. فيكون ماهيّة متعيّنة مُمتازة بنفسها لا يحتاج الى شىء يميرُها 
فتعيّنها هو ذاتها المخالفة بالحقيقة لساير الماهيّات كما انّ التَعيّنات موجودة فى الخارج و لا 
يتعيّن الا بذاتها. و هذا الكلام, انّما يتمٌ لو كان سبب التَّعيّنَء قطع المُشاركة و هو ممنوع؛ م. 

١‏ - قوله: «والانقسام قد يكون بحسب الكميّة» قسّم الانقسام الى ثلاثة أقسام و فى بيان 
الحصر. وجوه فانٌ الانقسام امّا على أجزاء عقليّة و هو الانقسام بحسب الماهيّة. كانقسام التوع 
الى الجنس و الفصلء أو خارجية و لا يخلو اما أن يكون مُتشابهة و هو الانقسام بحسب الكميّة, 
أو غيرٌ متشابهة و هو الانقسام فى المعنى كما فى الجسم الى الهيولى و الصّورة. او نقول: 
الانقسام اما بحسب العقل, أو بحسب الخارج و لا يخلو اما أن يكون بالقوّة و هو الانقسام فى 
الكمّ» او بالفعل و هو الانقسام بحسب المعنى, أى بحسب الحقيقة الى حقايق مختلفة؛ فانّ حقيقة 
الجسم. ينقسمٌُ الى الهيولى و هى معنى, و الصورة و هى معنى. 

- فان قلت: يردُ على الوجه الاوّل أن الانقسام الكمّى. ليس الى الاجزاء لانّه اذا طرء الانقسام, 
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بحسب المعنى, كما للجسم الى الهيولى و الصورة. و قد يكون بحسب الماهيّة كما للنوع 
الى الجنس و الفصل. 

وكل واحدٍ من التّركيب و الانقسام. يقتضى ان يكون ذات الشّىء المركب او المُنقسم 
اكنا مدنا هوس و1 "أيكا لبون هوه قا الخزه لني هوريالكل 


العلا الكة وعتصل كيتات أخرى: لفدت أجواء للكة الأ لو على الوه الثائق الانتساء فى 
الكمّ المنفصلء فانّه انقسام بالفعل و ليس بالمعنى؛ بل بحسب الكم. 

- فنقول: اقسام الكمٌ و ان لم يكن أجزاء له فى الحقيقة, الا انه يُطلق عليها الاجزاء تسامحاً حتّى 
يقال: انّها أجزاءً يحصل بعد حصول الكل. فالمُراد بالاجزاء التى هى مورد القسمة, ما يُقال لها 
اجزاء بالحقيقة, سواءٌ كان بالحقيقة أو لاو على هذا قوله: «كما للمتّصل الى الاجزاء المُتشابهة», 
والافيلم أن القنياء الكه النتصل لنبو يكن السعتى: نان الشيافه لين الى الكنتات ول الى 
الواجداك ورهن منان: 

و الاوضح فى القسمة ان يُقال: الانقسام اما الى امور عقلة كالد كن هع الحسى بو التصل ان 
الى امور خارجية. فامًا أن يكون مُتشابهة كما فى الكمٌ المُتَصل و المُنفصل فانٌ العشرة, لا يتركّب 
من السّتة و الاربعة, بل من الواحدات و هى متشابهة, أو غير مُتشابهة و هو الانقسام بحسب 
المعتى »م 

١‏ - قوله: «وكل من التّركيب و الانقسام؛ يقتضى ان يكون ذات الشىء المركّب او المُنقسم انّما 
يجب بما هو جزءٌ له». هيهنا انظار: أحدهاء أنّ هذا انما يتمّ لو كان منقسماً بالفعل, امّا اذا كان 
منقسماً بالقوّة, كما فى الكمّ. فلا يكون واجباً بالجّزء. لان الجّزء. ليس بموجود معه. و قوله: فانٌ 
الجزء. ليس بالكُل» فينقض بالاجزاء العقليّة. فانٌ الجنس و الفصلء هو انوع فى الخارج. و 
كذلك: لاشلم أن الوا لوكاق ملكماً من أجواء كادت مقلامة عليه ::وائما يكون كذلك: لوال 
يكن الاجزاء عقليّة, فانٌ الاجزاء العقليّة متحدّة الوجود مع الشّىء و كذلك قوله: ولا فى الكم. 
الى أجزاء مُتشابهة, لانّه لا يلزم من امتناع تركب واجب الوجود. كونه لا ينقسم فى الكد اذ لا 
تركيب فيه. و يمكن دفع هذه الاسؤلة لان المدّعى. ليس انا نفى التّركيب من الاجزاء 
الخارجيّة؛ و نفى الانقسام فى المعنى و الكمّ على ما صرّح به الشيخ فى قوله: «فواجب الوجود. 
لا ينقسم فى المعنى و لا فى الكمّ» و اما معنى الانقسام بحسب الماهية فى الجنس و الفصل, 
فيجىءٌ فى فصل آخر. و المُراد بالكمٌ المنفصل, المنقسم بالفعل فيكون واجباً بالجزء و يلزم من 
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و تقديرها فى هذا الكتاب. أنّ ذات واجب الوجود. لو التأم من شيئين أو اشياء. ليس 
و لا واحد منها بواجب الوجود. ثمّ حصل منها واجب الوجود. كالمركّب من العناصر 
البسيطة, او كان واجب الوجود. ذا ماهيّة أخرى, غير الوجود الواجب انّصفت تلى 
الجاهتة وتوت الوسوف تغنارة وانهب الوجونكالآنبيان الفتفتك بالزيعةة القتارد 
بذلك واحداً كان الواحد من اجزائه. يعنى الماهيّة المذكورة. او كلّ واحدٍ منها كالشّيئين 
أو الاشياء المذكورة قبل واجب الوجود مقوّماً له. هذا خلفٌ. فواجب الوجود. لا ينقسُ 


نفى التّركيب. عدم الانقسام فى الكمّ. و لو أريد به الكمٌ المُتٌصل. فله وجدٌ» لاله لو انقسم فيه يلزم 
أن يكون مركباً من الهيولى و الصورة و أمّا قوله: «أو كان واجب الوجود. ذا ماهية أخرى غير 
الوجود». الى قوله: «لكان الواحد من أجزائهِ اعنى الماهية». فهو اعادة اشارة الى فايدة التّرديد 
فى قوله: «و لكان الواحد منها اوكل واحدٍ منها» و هو ايضاً غِيدُ مستقيم اذ على تقدير تركّبه من 
الماهيّة و الوجود يكون كُلّ واحدٍ منهما مُتقدّماً عليه لا الماهيّة فقط. 

و قال الامام فى بيان ذلك أنّ من المركبات ما يتقدّم عليه كل واحد من أجزائه و هو ظاهرٌ؛ و 
منهما ما يتقدّم عليه بعض أجزائه. دون البعض كالجسم. فانّه مُركبٌ من الهيولى و الصّورة و 
الصّورة مُتقدمة على الجسم و الهيولى, مع الجسم لانّها اذا حصلت بالفعل فهى الجسم. 

قال الشارح: الهيولى فى الكائنات الفاسدات. مُتقدّمة بالرّمان. فانّ هيولى الماءء. اذا صارت 
هواء: يكون متقدّمة على الهواء فظما بالرمان:قغلاً عن 'الذات: و هذا لبس يشىء: فان التمغيل: 
لا يجبُ أن يكون لجميع الافراد و لعل المُراد بالهيولى. هيولى الافلاك. نعم يرد عليه انّه ان اراد 
التّقدّم الرّمانى, فالصّورة لا يتقدّمٌ على الجسم بالرّمانء او التقدم الذّاتى فالهيولى, أيضاً متقدّمة 
على الجسم, لا معه. و اما قوله: «فحمل ذلك الجزء على ما هو كالصّورة اولى». فقد قال فيه 
بعطن الأساتذة رعمهع الله اتماله يقل على ماهو الكورة عت يعمل الصورة وغيدها كن 
فى السرير. 

و فيه نظرٌ لان التّقدّم بالدّات, لازمٌ. و قال بعضهم: المُراد ان لا يذكر فى المثال الهيولى و الصّورة, 
لانهما مُتقدّمان على الجسم. بل يذكر فى المثال ما هو كالصّورة: فان الهيئة اللاحقة للسّرير: مع 
السّرير و ليس صورة, بل كالصّورة. 

و فيه ايضاً نظرٌء لان الهيئة السّريرية, ان لم يكن جزئاً من السّريرء فقد خرجت عن التمثيل» وان 
كانت :جنا كاتة تقدمةاعليه بالذات»ه 
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فى المعنى الى ماهيّة و وجوب وجود مثلاً. ولا فى الكمّ, الى اجزاءٍ متشابهة. 

قال الفاضل الشارح: الجِسحُ المركّب من الهيولى و الصّورة: لا يتقدّمه احدٌ جزئيه و هو 
الهيولى: لان الهيولى: شى * 0 فهو الجسم و لذلك قال الشيخ: و 
لكان الواحدٌ من الاجزاءء او كلّ واحدٍ منها مُتقد 

اقول: الهيولى فى الكائنات الفاسدات. 0 على الجسم, فضلاً عن الذّات. 
فغيل ذلك الدع على ما هو كالصورة اول 

و قال: ان قيل: لعل الماهيّة المركبة!١)‏ و ان كانت مُمكنة للافتقار الى اجزائها لكّنها 
واجبة الوجوة الأستعناء ع الشبك الخارسن و ذلك يان تكون احداتها واعية احنايا” 
الواجب من أجزاء ذلك المركب» تمتنع ان يكؤن الا واحذا لما مة:.والباقئ يكون معلل 

له وذلك الجزء يكون غير تركب 

قال فظير :مق ذلك هذه الممكلة:مفية غلك :نسهلة التوجنه رز لذلك احخرها شي 
عنها. 

و اقول: المطلوب هُناكء كون المركّب ممكناً فى ذاته و هو ليس بمتعلّق بمسئلة 
التوحيد. 

و القول بانه مبنئٌ عليه لايخلو من تعسّفٍ ما و ذلى ظاهرٌ. 


١‏ -هذا سؤال عن البرهان المذكور و تقديرهٌ ان يُقال: هب. ان الماهيّة المُركّبة ممكنةٌ لكن لا 
نبلم أن هذا الأمكان ثنافى وها انما يكون كذلك لو لم يكن اجزائها واجبةٌ ابد لها من 
بيان. و فيه نظرٌ لان الامكان بالذّات. يُنافى الوجوب بالذَّات قطعاً. و يمك أن يقال فى توجيهه: 
لا نسلم ان الماهيّة المُركٌبة لاحتياجها الى اجزائها ممكنة و انّما يكون كذلك. لو لم يكن اجزائها 
واجبة, فانها اذا كانت اجزائها واجبة و كان وجودها لا يتوقّفُ الا على اجزائها. فهى بالنّظر الى 
ذاتهاء يستحقّ الوجود فهى واجبةٌ الوجود. 

و الحاصل أَنَا لا نسلّم انكل محتاج الى الغير ممكنٌ و انما يكون كذلك. لو كان ذلك الغير شيئاً 
خا رسا انا اذا كان من اجزائه فلا. اجاب بان أجزائه. ان كانت ممكنة, يلزم الخُلف و الا فان كان 
كَل منها واجباً يلزمٌ تعدد الواجب. او بعضها فهو الواجب و الباقى معلول. 

واعلم انّ هذا التّوجيه و ان كان مُنتظماً ألا أنه لا ينطبقٌ على كلام الامام. حيث قال: و ان كانت 
ممكنة للافتقار الى اجزائها. فهو اعتراف بالامكان, فكيف يمنعه, م. 
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* اشارة »* 
«كل مالا يدخل الوجود فى مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل, فالوجود غير مقوّمٌُ له فى 
١...‏ - مه 2 5 5 
هيدا "١‏ و لا يجورٌ أن يكون لازماً لذاته على ميان فبقق ان يكون عن غير 


١‏ - قوله: «وكل ما لا يدخل الوجود فى مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوّم له 
فى ماهية», قال الامام: لا فرق بين قولنا: الوجود غير داخل فى ذاته و بين قولنا: غير مقَوّم 
لماهية. و حينئذٍ لم يبق بين الموضوع و المحمول فرق و يصيرٌ المعنى كل ما لا يكون الوجود 
جزئاً من ذاته. لم يكن الوجود جزئاً من ذاته. فقال الشارح: المُراد بقوله: «ما لا يدخل الوجود 
فى مفهوم ذاته». ما لا يكون الوجود ذاتيا له. اعم من ان يكون نفس الماهيّة او جزئا منهاء و اليه 
اشار بقوله: «على ما اعتبرنا قبل», أى فى المنطق. 

و معنى قوله: «غير مقوّم لماهية». انّه لا يتوقفٌ عليه ماهية, بل يكون عارضاً له. فحاصل القضية 
انّ ما لآ يكون الوجوة ذاتياً له يكون الوجوه عارضاً لهءوكل ما يكون الوجوة عارضاً له يكون 
وجوده عن غيره؛ ينتج: ان كل ما لا يكون الوجود ذاتياً له. يكون وجوده من غيره. و ينعكس 
بعكس التٌقيضء الى ان كُلَّ ما لا يكون وجوده عن غيره, يكون الوجود ذاتياً له. ينضمّه الى قولنا: 
واجب الوجود. لا يكون وجوده عن غيره. لينتج انّ واجب الوجود. يكون الوجود ذاتياً له. فامًا 
ان يكون الوجود جزئاً له او نفس ماهية لا سبيل الى الاوّل, لما تقدّم من نفى التركيب. فتعيّن أن 
يكون الوجود نفس ماهيّته و هو قولهم: الواجب الوجود., هو الوجود البْحت. و اما قوله: «اما 
الوجود المُشترك الّْذى لا يوجدٌ الا فى العقل». فهو جوابٌ لما يقال: دل كلام الشيخ على ان 
الوجود. داخل فى مفهوم ذات واجب الوجود. وهو منافيٍ لما ذهبتم اليه من انه خارجٌ عن ماهية 
لازم لها. 

و جوابه: ان الخارج اللازم للوجودات الخاصّة, مطلق الوجود المشتركى. و امّا الدّاخل؛ فهو 
الوجود الخاص. فلا مُنافاة. اقول: لم يطلق فى هذه المواضع الا لفظ الوجود و هو لا يدّلٌ على 
خصوصية أصلاً. على أنَا لا نشكٌ فى ان معنى الوجود., هو الكون و التحقيق, فالوجودُ الخاص, 
امّا ان يشتمل على معنى الكون و الثّبوت او لا فان لم يشتمل؛ فليس بوجود قطعاً اذ لا معنى 
للوجود الخاصٌ بالشّىء الا كونه و تحقّقه. و ان اشتمل على معنى الكون. كان الوجود المطلق 
ذأقا لذئوانضا لوكان الوجرد النطلق عارضا الوسؤدات الشاكة ومن الفرورئ الشقا تر بين 
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الدّاخل فى مفهوم ذات الشىء. اما جزعٌ ماهيّتة بالقياس الى ماهيّته و امّا تمام ماهيثّه 
بالقياس الى اشخاصها على ما اعتبرنا فى المنطق. و كل ما ليس بداخل فى مفهوم ذات 
الشَّىءء فليس بمقوّم له فى ماهيّته. بل عارض من خارج. و كل ما لا يدخل الوجود فى 
مفهوم ذاته. بان يكون جُرْء ماهيّته. أو تمام ماهيّته. فالوجودُ غيرٌ مقوّم له فى ماهيّته. بل 
هو عارضٌ له. و لا يجورٌ أن يكون معلولاً لذاته. على ما بان فى قولنا: الوجود لا يكون 
بسبب الماهيّة فاذن وجوده من غيره. و المقصود ان الوجود داخل فى مفهوم ذات واجب 
الوجود, لا الوجود المشترك الُذى لا يوجد الا فى العقل بل الوجود الخاصٌ الّذى هو 
المبدء الاوّل لجميع الموجودات. واذا ليس له جزء. فهو نفس ذاته و هوالمُراد من قولهم: 
ماهكته نه انكته: 


* تنبيك *# 


إدكز تملك الزسوه بالحنب المعييي ١١‏ بعتا بدا سم 


معنى العارض و المعروضء فيكون اطلاق الوجود على العارض و المعروض بالاشتراك اللفظى. 
- فان قلت: لو كان الوجود المُطلق ذاتياً للوجود الخاصٌء فهو اما أن يكون جُرَءُ الواجب أو نفسه 
وَأيَاً ماكان» يلزم أن يكون ماهيةٌ كلية و'أله:محال لما سبق. 

-فئقول: الوجودٌ ليس بكلى وان كان مُطلقاً. فتأمل فى هذا المقام, فانّه لا يعرفه الا الّاسخون فى 
العلم: م. 

١‏ - قوله: «كل متعلقٌ الوجود بالجسم المحسوس». يُرِيدٌ ان يبيّن ان واجب الوجود. ليس 
حد و حيصا اكاااله لسن يجسماتى قلا راهب الوهوه يداع :له يعت بعيز هبو كال 
جسمانى. يجب بغيره. 

و اما أنه ليس بجسمء فلوجهين؛ احدهما ان واجب الوجود. لا ينقسمٌ فى المعنى ولا فى الكمّ؛ و 
كل جسم ينقسمٌ فى المعنى و فى الكمٌ و الثّانى: ان واجب الوجود, ليس له مُتشاكل من نوعه. و 
كل جسمانى و كل جسم, فله متشاكل من نوعه. هذا هو البيان الواضح. 

و الشّارح غير ترتيب المقدّمات و زاد فيها ملاحظةً للمتنء و تقريره :أن واجب الوجود ليس 
بممكن معلول. و كل جسمانى و كُلّ جسم, فهو ممكنٌ معلول امّا ان كُلّ جسمانى. فهو ممكنٌ 
فلانه يجبُ بالغير لا بذاته. قال الامام: قولهُ كُلَّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس. بجبُ به. 


الجسم المحسوس, هو الاجسام النّوعية, و متعلّق الوجود به. ينقسم الى ما يتعلّق 
وجوده به فقط وهو معلولاته. اعنى كمالاته الثّانية. و الى ما يتعلّق وجوده به و بغيره وهو 
ار الاعرافن الستماعة. 

والاوّل يجب بالجسم المحسوس فقط. و الثّانى يجب به و بغيره. لكن يصدق عليه ان 
يقال: يجب به لانّه لا يُنافى قولنا: و يجب ايضاً بغيره و المقصو د أن الاعراض الجسمانيّة, 
لامك انها واج بعيرها 


المقصود بيان ان كل جسم ممكن و كبرى القياس, قوله: «فواجب الوجود. لا ينقسمٌ 
فى المعنى و لا فى الكم», ممّا سبق. 


يقتضى ان يكون الاعرضء واجبةٌ بالجسم الذى هو محلها و هذا خطأ. لان الاعراض و ان كانت 
معدائية ان النلية» لكتها ليحك يد نل سايز الأمسات :ولو كانت واعية لاستعال دي 
الاعراض مع بقاء الجسم. اجاب الشارح بآن ها يتعاى .وكودة بلطي اما ان تعلق بدققط: 
فيجبٌ به قطعاًء او به و بغيره واذا وجب به و بغيره. يصدق ان يقال: انّه يجب فلا استدراى. و اما 
أن كل عسي قهو سك فلوجهيق: الاوّل: ان كل عنم رتقيم فى المعتي ونفى الكم واواعت 
الوجود. لا ينقسم فيهماء فلا شىء من الجسم بواجب الوجود. بل ممكن الوجود. و يُمكن ان 
يقال: و كل منقسمٌ فى الكم و المعنى. مركب و كل مركب ممكن, فكل جسمٌ ممكن. 
الثانى: ان كل جسم يوجد جسماً آخر من نوعه باعتبار ماهيّته. ان كان له نوعٌ متعددٌ الاشخاص, 
او باعتبار الجسميّة ان لم يكن له نوعٌ لما سبق انّ الجسميّة طبيعة نوعية. 
و محضله ان كل جسم يوجدٌ شىء آخر من نوعه, وكل ما يوجد شىءٌ آخر من نوعه فهو معلول 
ثبت ان الطبيعة المُتعدّدة فى الخارج, يكون معلولة, لان تعدّدها لا يكون لذاتها. بل لغيره. 
فكَلٌ جسم معلول. و قوله: «معنى لفظة ألا ناقضٌ لمعنى النّفَى». معناه ان الاستثناء؛ مفرّغ من غير 
نوعه و فيه معنى النّفىء فيكون تقدير الكلام: ان كل جسم فتجد جسماً آخر من نوعه او ممًا ليس 
من نوعه الا باعتبار الجسميّة, فانّه من نوعِهِ بهذا الاعتبار. و لما استنتج الشيخ من المقدّمات التى 
ذكرها ان كُلّ جسم محسوس و كل متعلّقٌ به معلول علم انّ كبرى القياس الاوّل هذه القضيّة, 
فلهذا زيد فى المقدّمات و الا لكان ما ذ كرناه كافياً م. 
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قوله : «وايضاً وكُلٌ جسم محسوس فستجد جسما آخر من نوعه او من غير نوعه الَّ 
باعتبار جسميّته.» 

و هذا برهانٌ آخر, على انكل جسم ممكن. و بيانه: نكل جسم نوعىٌّ فستجد جسماً 
آخر من نوعه. ان كان ذلك الجسم عنضر نا رامق غير نوعه ان كان فلكيّاً نوعه فى 
شخضه :هذا اذا أحدت التحت ننساء انا اذا اخذقه نوعا مختكلا علن اثلاث الاصاره 
اليه فستجد لكلّ جسم على الاطلاق جسماً آخر من نوعه. 

فمعنى لفظة «الَاه من قوله: «الَا باعتبار جسميّته», ناقض لمعنى النّفى فى قوله: «أو من 
غير نوعه». 

و تقدير الكلام: انّ كلّ جسم نوعىّ فستجد جسماً آخر من نوعه ذلك. أو من نوعه 
باعتبار جسميّته. و هذه القضيةٌ صُغرى البرهان, و كُبراه ما مرّ و هى: انكل ما تجد مشاكلاً 
له من نوعه, فهو معلول. 


قولة:؟ رفكلل عسم محسوس وكل متعلة بقلو 
وهو الحاصل من الفصل و تبيّن منه ان الواجبء ليس بجسم و لا متعلّقٌ به. 


«* اشارة * 
«واجب الوجود. لا يُشارك شيئاً من الاشياء فى ماهيّة ذلك الشّىء. لان كل ماهيّة 
لما سواه مقتضيةٌ لامكان الوجود, وامّا الوجود. فليس بماهيّة لشىء و لا جزئاً من ماهيّة 
شىء. اعنى الاشياء التى لها ماهيّة لا يدخل الوجود فى مفهومها. بل هو طارىخ عليها. 
فواجب الوجود. لا يُشارك شيئاً من الاشياء فى معنى جنسى و لا نوعى. فلا يحتاجٌ اذن 
الى ان ينفصل عنها بمعنى فصلى أو عرضى. بل هو منفصلٌ بذاته.» 
يريد نفى التّركيب. بحسب الماهيّة! ١‏ عن الجواب. فبيّن اوَلاَ انّه لا يُشارى شيئاً فى 


١‏ - قوله: «يُريد نفى التركيب بحسب الماهية». تقريرٌُ الدليل ان الواجت ماهية الوجود كل 
شىء سواء ليس ماهية الوجود. فانّ كل شىء سواه ممكن الوجود. فهو يقتضى امكان الوجود. 
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باضه لآ ماهكة مااسواه لفن بالوجودبل انما يقتضى امكان الوجوه فقط: و حققة 
الواجب, هى الوجود الواجبء ثمّ احتراز عن ان ينقض حكمه هذا بالوجود. فيُقال: ان 


فلو كانت ماهية الوجود. اقتضى وجوب الوجود. لان ثبوت الوجود لنفسه ضروريٌ. فلا يُشارك 
قينا من الأخناء فى الماهية قطعا. 

والسّؤال يمكن تحر بره بوجهين: احدهماء ان الواجب تشاركه ساير الماهيّات فى الوجود. 
فكيق ليشار شيا من الاشياء. 

قولد و العواب: أن التطلوت:ان الراجب: لذ تقار نينا مو المافتات فى العاهية :تو الوجوه 
ابن نناافنة مو مافكاث الكذكات الع : تفارك الراحي النافتافاى الرهدوة لا 
يوجبٌ مشاركته ايّاها فى الماهية. الثانى؛ ان الواجب. لمّا كان هو الوجود الواجب, يُشاركى ساير 
الوجودات الخاصة الممكنة فى الوجود. 

والتهز اننا الرسوة الدادة لمتكي لبد ما كلانه تشعل عايض لدقكوقاتها بالقير 
وا الورخوةٌ الواخياقانة بالذات و لامشاركة نين العاتم بالذاكىو القاتم بالغين فى الماحنة:ز 
تمكن أن يقث رالجوات:يانّ مقاركة الإتجود الواخب للوجودات الخاطة: لبت مفاركة فنى 
اناهن بن ونيا الببجوة لسو دان الوسر اكوالفاضة 

و اعلم انْ كلام الشيخ يُمكن ان يوجّه بكلا الوجهين و الجوابين و اما الشارح فقد قرّر السؤال 
الوه الثائن قلائد فى غوابة :من مقدنة اخرئ :واهى أن الوجود لما كان طارقا على الاغياء” 
يكون قائماً بالغير. فلا يُشارى القائم بالذات, او تحريرُ الجواب على الوجه الآخر. لكن يجب 
حينئذٍ ان يحمل قوله: «الاشياءٌ الّتى لها ماهيّة لا يدخل الوجود فى مفهومها». على الوجودات 
الخاصّة و هو خلاف الظاهر و الا لم يكن الى ذكرها حاجة و لو عنى بالوجود الممكن فى قوله: 
«يُشارك الوجود الممكن, فى الوجود». الموجود المُمكن كان تحرير السّؤْال على الوجه الاوّل 
و حينئذٍ لا حاجة الى زيادة تلى المقدمة فى جوابه كما حرّرناه. 

و على لفظ الشيخ استدرا, لذن منت قولددولا دحل الرنعوه فى مسنهوهها»: لنننن النا ان 
الوجود ليس نفس ماهيّتها و لا جزئاً منها. فيرجعٌ كلامه الى ان الوجود ليس ماهية شىء و لا 
جُّزء ماهية شىء ولا يكون الوجود نفس ماهيّته ولا جُزء ماهيّته. فظاهر انه هذيان. لكن المُراد 
ان الوجود. ليس نفس ماهيّة شىء من الماهيّات المُمكنة. بل هو طارىءٌ عليها و حينئذٍ يتضح 
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الواجب من حيث هو وجود واجبٌ يشاركٌ الوجود الممكن فى الوجود. فقال: و 
امّاالوجود. فليس بماهيّة شىء و لاجزء من ماهيّة شىء, بل هو طارىء على الاشياء التى 
لها ماهيّة غير الوجود. و ذلك لان وجود الاشياء. هو كونها فى الخارجء فهو أمرٌ عارضٌ 
لها من حيث هى معقولة بوجه ما. 

فاذن, واجب الوجود, لا يُشارك شيئاً من الاشياء فى أمر ذاتئ!١)‏ جنسيّاً كان او 
نوعيّاًء فلا يحتاجٌ الى ان ينفصل عن الاشياء بمعنى فصلى و لا عرضى, بل هو منفصل 
بذاته. لان الانفصال بعد الاشتراك فى أمر ذاتى. يكون اما بالفصول او بالاعراض. امّامع 
عدم الاشتراك. فلا تكون انا بالدّات. ‏ 

واكك اعت اضات اتفافل تقار على ذلك مشغلة تمانيه 1" ذكرز قل وبعه لاير دشاو 


١‏ - قوله: «فاذن واجب الوجود لا يُشارك شيئاً فى أمر ذاتى». هذا ليس نتيجة لما ذكر, لان 
اكور 6 الراجب, لذ تشارى قينا قن مامطددو معناء أذ حافقه الوالسيه ليت عبن حاف 
فى آخر ولا جردا لهاء لأ ماهثة الوابسه الرعود لسن عافتة قن الخ ولا احزاء ده آنا 
أن الوااجب لبي لدافاهئة انم كارك فيه عيكا أخر اقلم يتين الهم الااان يكال تحفيتة والحت 
الوتعوة لا يشارك قدا حون ذا ذا لريعوة لآ مزع الك لحم لنر لذ فصل لكن وتيت 
هذا الكلام: لكان كلاماً آخر. ثم لو سلّم فانّما يتمٌ ذلى لو كان وجود الفصل و الخاصّة لقطع 
المحتاركة :و هو معنو لحواز ان 'يكون لمطابقة النافئة العقلية التوجره الخازيتى فان الصورة 
العقليّة لا يطابقه ما لم ينضمٌ اليها صورة الفصل. 
١‏ - قوله: «و اكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلة بما مرّ». وجه الامام الكلام هيهنا بان 
حقيقة الله تعالى. لا يُساوى حقيقة شىء آخر لانَّ حقيقة ما سواه مقتضية للامكان و حقيقته 
تعالى: مُنافية للامكان و اختلاف اللوازم. يقتضى اختلاف الملزومات . 
و حرّر السّؤال بان مذهبى ان الوجود الواجب. يُساوى الوجود الممكن فى كونه وجوداً, ثم 
ليس مع ذلك الوجود شىءٌ آخرء بل ذاته مجرّد الوجود. فيكون جميع الوجودات المُمكنات 
مساويةٌ فى تمام الحقيقة لذاته تعالى . 
و الجوابٌ: ان وجودالمُمكنات, ليس نفس ماهيتها و لا جزئاً منها. بل عارضٌ لها. 

واستضعفه بان عزوطن ى الوجودات للماهيّات, لا يُنافى مشاركة الواجب ايّاها فى ماهيّة الوجود. 
وايضاًكما يُخالف حقيقة الله تعالى ماهيّات المُمكنات فى اللوازم كذلكى يختلف وجوداتها فى 
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الاشتغال بجوابها. 
وقوله : ان الشيخ التزم فى الاهيّات«الشفاء». انفصال وجود الواجب عن سائر 
الوجودات. بأمر زائدء اذ قال: الوجود لا بشرطء امرٌ مشترك بين الواجب و الممكن و 
فالجواب: ان شرط العدم. امرٌ زائدٌ فى الاعتبار فقط و الشيخ لا ينفى الاعتبارات عن 
الواجب. ف الشىء لا يضية باعثبار عدم شىء له فركاء و انلكا القسىء المتحقّق فى 
الخارج بذاته. لا يحتاج فى انفصاله عمًا لا يتحقّق فى الخارج بذاته. الى شىء غير ذاته. 
انمّا يحتاجٌ الى ذلك فى انفصاله عن متحقّق آخر مثله. 


قوله : «فذاته ليس لها حدّ اذ ليس لها جنسٌ و لا فصل.» 

قال الفاضل الشارح: هذا مبنِيٌ على انّ الحدٌّ لا يحصل الا من الجنس و الفصل و قد بيّنا 
ما فيه من البحث فى المنطق. 

و الجواب عنه: ان المقصود هيهناء انما كان نفى التركيب بحسب الماهيّة عن واجب 
الوجود, فنفى الحدّ المقتضى لذلك عنه. ثّم ان كان المقصود هو نفى التّعريف الحدّى. 


اللوازم؛ لان حقيقته يقتضى الوجوب و القيام بالذّات و وجودات المُمكنات يقتضى الامكان و 
القيام بالغير. فان صم الاستدلال باختلاف اللوازم على اختلاف الملزومات. وجب أن يكون 
حقيقة اللّد تماق متدالقة لوبعود التمكنات قن :الناهة وهو خلافٌ مدقت اليد وكذلك قوله: 
انّه تعالى منفصل بذاته. لان ذاته تعالى؛ لما كانت مُتساوية لساير الوجودات فى طبيعة الوجودية 
وامتياز الاشياء فى تمام الماهيّة بعضها عن بعض لابُد ان يكون بأمرِ من خارج وجب أن يكون 
انفصال ذاته عن ساير الوجودات بأمر زايد. و قد التزام هذا فى الاهيّات «الشفاء» بقوله: الوجود 
لاسر قم كرو الوالضت »3 السكو يو الونمزة بعريلة لذش هو ارك الرا حب وبتيقعثد وهذا 
يقتضى ان يكون امتياز ذاته تعالى. عن غيره بهذا القيد السّلبى. 

قال الشارح: اما الاعتراضات المَبنية على مُساواة الونهودية: فين متحلة ها 

وامّا ما نقله عن «الشفاء» فشرط العدم. ليس امراً زايداً فى الخارج. بل فى الاعتبار فقط. و 
الكلامٌ انما هو بحسب نفس الامر و ايضاً وجودات المُمكنات, ليست محققة فى الخارج. و 
انفصال الوجود الخارجى عن المعدومات, لا يحتاجٌ الى شىء غير ذاته. م. 
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فالجواب: انّى نقلت فى المنطق عن الشيع: انه قال فى «الحكمة المشرقية»: ان الاشياء 
المُركُبة قد يوجدٌ لها حدودٌُ غير مُركّبة من الاجناس و الفصولء و بعض البسائط يوجدٌ لها 
لوازم يوصل الذهن تصوّرها الى حاقٌ الملزومات؛ و تعريفها لا يقصر عن الشّعريف 
بالحدود, فهاذا ما ذكرته فى المنطق و لم الو عاندكنا وواعيي الوجوه اذ اسن تمركت 
فلا حدّ له. واذ هو منفصل الحقيقة عمّا عداه فليس له لازم يوصل تصوّره العقل الى 
حقيقته. بل لاوصول للعقول الى حقيقته, فاذن لا تعريف له يقوم مقام الحد. 


* وهم و تنبيه * 

وكيما ١!‏ ان معتى الموجوة: لا فى موضوع يعم الاوّل وغيرة عموم الجتس فيقم 
تحت جنس الجوهر و هذا خطأء فان الموجود لا فى موضوع الّذى هو كالرّسم للجوهر 
ليس يعنى به الموجود بالفعل وجوداً لافى موضوع حنّى يكون من عرف انّ زيداً هو فى 
نفسه جوهرٌ عرف منه أنّه موجودٌ بالفعل اصلاً. فضلاً عن كيفيّة ذلك الوجود. بل معنى ما 
يحمل على الجوهر كالسم و تشتركُ فيه الجوهر النُوعيّة عند القرّة كما تشترك فى 
الجنس هو انه ماهيّة و حقيقة انما يكون وجودها لاافى موضوع و هذا الحمل يكون على 
زيد وعمر و لذاتيهماء لا لعلّة وامّا كونه موجوداً بالفعل الى هو جزٌ من كونه موجوداً 
بالفعل. لا فى موضوع فقد يكون له بعلّة فكيف المركّب منه و من معنى زاءئدفالّذى يمكنٌ 


١‏ - قوله: «و رُبما ظن». تحريرٌ السّؤَال انّ الجوهر جنس و حقيقثه أنه الموجود. لا فى موضوع 
وهو صادقّ على الواجبء فيكون الجوهر جنساً له. فيكون مركباً من الجنس و الفصل. 

و جوابه: انا لا نسلّم انه صادقٌ على الواجب. بيانه: انه ليس يعنى به الوجود بالفعلء امّا ارلا فلانّه 
لوكان الكراد ذلك فكل مز عراف أن وبيدا عتوهر» غرف اله موعوة بالفعل:والنسن كذلك افا 
ثانياً. فلانٌ الموجود بالفعل, يكون لعلة, بل المعنى ان الجواهر ماهية اذا وجدت فى الاعيان, 
كانت لافى موضوع. و هذا المعنى, غير صادقٍ على الواجب. اذ ليس له ماهيةٌ يعرضها الوجود و 
نما حقيقته عين الوجود. و لئن سلمنا ان القراد المويجوه بالفعل: واه ضادق غلى الواجب, لكن 
لالم اله جنى» فان: الموصيوه بالفغل: لبد يجتب التزتعودا هه قلا رضن كنبا باضنافة أمر 
سلبى أليه. و اليه اشار بقوله: و اعلم... الى آخره. م. 


4 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


ان يحمل على زيد كالجنس. ليس يصلح حمله على واجب الوجود اصلاً لانّه ليس ذا 
ماهيّة يلزمها هذا الحكم. بل الوجود الواجب له كالماهيّة لغيره. 

وَاعَلهَ الدالقا لم :كن الموجودبالتعل مقؤلاً علئ النقولات المعهورة: كالجس له 
ير افا بعت صل أله رعليد ا الى درفن المرسوو اليا ب كن من تبك لاله 
بل من لوازمهاء لم يصر بان يكون لا فى موضوع جزئاً من المقوّم فيصيرٌ مقوّماً و الّا لصار 
باضافة المعنى الايجابيّ اليه جنساً للاعراض التى هى موجودة فى موضوع.» 

هذا سؤال يرد على قوله: «الواجب لا جنس له». و جواب عنه بالتنبيه على مفهوم 
الخارة وهنارة الكنات ظاهرة. 


«الضّدٌ يقال عند الجمهور على مساو فى القوّة ممانع. و كُلّ ما سوى الاوّل. فمعلول و 
المعلول لا يُساوى المبدأ الواجب فلا ضدّ للاوّل من هذا الوجه. و يقال عند الخاصّة 
لمُشارى فى الموضوع معاقب غير مجامع, اذ كان فى غاية البُعد طباعاً و الاوّل لا تتعلّق 
ذاته بشىءٍ فضلاً عن الموضوع. فالاوّل لا ضد له بوجه.» 

وهو غنَىٌ عن الشرح . 


* تنبيه * 
«الاوّلٌ لا ندَ لهء و لا ضدً له. ولا جنسى له. ولا فصل له. فلا حدّ لهء ولا اشارة اليهء انا 
بصريح العرفان العقليّ.» 
الّدّ: المثل و النظير. و الباقى ظاهدٌ. 


* اشارة *# 
«الاوّل معقول الذّات قائمها فهو قيُومٌ برىء عن العلائق و العهد و المواد و غيرها ممّا 
0-7 الذات بحال زائدة. و قد علم انّ ما هذا حكمه, فهو عاقل لذاته معقول لذاته.» 
يريد اثبات العلم للواجب الوجود. فقال: «الاوّل معقول الذات»» لانّه غيرٌ قائمٌ بنفسه, 
لانّه غيدُ متعلّق الوجود بالغير فهو قيُوم. 
وقد مر تفسيرٌ القيُوم, برىٌ عن العلائق: اى عن جميع أنحاء التعلّق بالغير. و عن 
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العهد: اى عن انواع عدم الاحكام و الضّعف و الدّرى وما يجرى مجرى ذلك. يقال: فى 
الامر عهدة: اى لم يحكم بعد. و فى عقل فلان عهدة,. اى ضعف. و عهد تنه على فلان: اى ما 
ادرك فاصلاحه عليه. و عن الموادٌ: أى الهيولى الاولى و ما بعدها من الموادٌ الوجويّة, و 
فو القواة النعلقة#الداهتات رو هم صبودا ينها غيل الذاكيطا ل زاتتزة ا عن 
المُشخّصات و العوارض الّتى يصير المعقول بها محسوساً او مخيّلا او موهوماً. و الباقى 
ظاهه. 

وقد احاله على ما تبيّن فى التّمط الثالث. 


* تنبيه * 

«تأمّل كيف لم يحتيٌ بياننا لثبوت الاوّل و وحدانيّتُهُ و برائتُهُ عن الصّمات الى تأمّل 
لغير نفس الوجود. و لم يحتجٌ الى اعتبار من خلقه و فعله وان كان ذلك دليلاً عليه لكن 
هذ االباب اوثق واشرف اى اذا اعتبرنا حال الوجود. فشهد به الوجود من حيث هو وجود 
وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده فى الواجب. و الى مثل هذا اشير فى الكتاب 
الالهي: «ستُريهم آياثنا فى الآفاق و فى أنفسهم. حتّى يتبيّن لهم انّه الحقّ.» 

اقول:انّ هذاء حكم لقوم. ثمّ يقول: «أو لم يكف بربّك انه على كلّ شىء شهيد». 

اقول: ان هذا حكم للصدّيقين الذين يستشهدون به. لاعليه.» 

التتكلمون يستدلون بحدوت الأجسام والاعراض غلى .وجوه الخالق. وببالتظر فى 
احوال الخليقة على صفاته. واحدةٌ فواحدة. 

و الحُكماء الطَبِيعِيُونَء ايضاً يستدلّون بوجود الحركة على محرّك. و بامتناع انّصال 
المحرّكات لا الى نهاية على وجود محرّك اوّل غير متحركىء ثمٌ يستدلُون من ذلك على 
وجود مبدء اول. 

و أمّا الالهيون. فيستد لون بالتُظر فى الوجود و انَّه واجبٌ أو ممكن على اثبات واجب, 
ثم بالَظر فيما يلزم الوجوب و الامكان على صفاته. ثمّ يستدلون بصفاته على كيفيّة 
صدور افعاله عنه واحدابعد واحد. 


فذكر الشيخ, ترجيح هذه الطريقة على الطّريقة الأولى بانّهِ اوئق و اشرف و ذلك لار” 


/ الأشاراف:والشتبيهات /حكيم ابوعلى تنا 


اولى البراهين ١!‏ باعطاء اليقين, هو الاستدلال بالعلّة على المعلول. و امّا عكمِهٍ الُذى هو 
الاستدلال بالمعلول على العلّة. فرٌبما لا يعطى اليقين و هواذاكان للمطلوب علَّة لم يعرف 
اا بها كما تبيّن فى علم البرهان, ثمّ جعل المرتبتين المذكورتين فى قوله تعالى: «ستّريهم 
آنائنا فن الافاق :وف اتفتي حتى تكن ليه اله الحو او لغ يكف يررك ال على كل فيء 
شهيد». اعنى: مرتبة الاستدلال بايات الافاق و الانفس على وجودالحق, و مرتبة 
الاستشهاد بالحقّ على كلّ شىء. بازاء الطريقين. 

و لمّا كان طريقة قومه اصدق الوجهين وسمهم بالصدّيقينء فان الصَّدّيق هو ملازم 
الصدق. 


قر دعوو ولق لذ اولك التراهبو» :ان قبل الأبعيلان: الرعود على اراسي ابد لال 
بالعلة على المعلول و الا لزم ان يكون الواجب معلولاً. 

قُلنا: الاستدلال بالعلّة على المعلول, هو الاستدلال من واجب الوجود على معلولاته. فان فى 
الطريقة المُختارة تُقبت واجب الوجود اولاً م نستدل به على ساير الموجودات. و اما القوم, 
فيثبتون ساير الموجودات, و تند لوق بها على وجود واجب الوجود. 

و بعبارة أخرى, نحن نثبت الحق و نستدلٌ به على الخلق و امّا هم فيُثبتون الخلق و يستدأون به 
على الحق. فطريقدّنا اشرف و اوثق. و اللّهُ تعالى. اعلم بالصّواب و اليه المرجع و المئاب. م. 


التهعا لامي 


فى الصنع و الابداع 


التمط الخامس 
فى الصنع و الابداء!١)‏ 


يريد بالصّنع: يجاد الشَّىء مسبوقاً بالعدم. على ما فسرّه فى الفصل الاوّل من هذا 
النمطء و بالابداع ما يقابله و هوايجاد شىء غير مسبوق بالعدم. على ما سنيّنهُ فيما بعد. 


* وهم و تنبيه * 
نافد اندي الى التوهاد' ؟' العافتة إن تعلق الشوه الدى تعره دفولا الت 


١‏ - قوله: «التّمط الخامس فى الصّنع و الابداع». الايجادُ اما أن يكون مسبوقاً بالعدم او لاء و 
الاوّل هو «الصنع» والثانى «الابداع». م. 

؟ - قوله: «قد سبق الى الاوهام», ذهب المُتكلّمون الى ان تعلّق المفعول من جهة الحدوث: أى 
خؤوجه من الغدم الى الوجوه: او الاعداث» وهو اخراشة من الغدم الى الوجود :وهو النطق 
المُشترك بين معانى الفعل و بين الصّنع و الايجاد. 

فان قلت: قوله: المعنى المشترى, هو حصول وجود المفعول بعد عدمه عن الفاعل, تفسيرٌ 
للاحداث بالحدوث و قوله: اعنى احداث الفاعل ايّاه. تفسيرٌ للحدوث بالاحداث. 

- فنقول: حصول الوجود عن الفاعل؛ ملازمٌ لتحصيل الفاعل ايا فيصم التَعبير عن كُلَ منهما 
بالأخو وى الغرس ايعان مامتال 1 فق العبارتين فى هذا المقام. و انّما قال: للمعنى 
المشترك بين معانى الفعل و الصنع و الايجاد. و لم يقل: معناها. و ان كان ظاهرُ كلام الشيخ 
ذلكى. لان هذه الالفاظ. ليس مترادفة, بل مختلفة الدلالة فى اللغة. كما سيجىء. نعم المعنى 
المشترى بين معانيها. هو الاحداث. 

-فان قلت: هذا منافٍ لما سبق من اشتراى الايجاد بين الصّنع و الابداع. 
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الام ستقوتة قا عاذ عودفة حيط الش للدم ييتقونه' "١‏ الفاقة المتعر امتقو ل و الفاعك 
فاعلاً. و تلى الجهة ان ذلى اوجد و صنع و فعل وهذا ود و فعل و صنع. كل ذلىء. 
يرجع الى انه قد حصل للشّىء من شىء آخر وجود بعد ما لم يكن, و قد يقولون: انّه اذا 
اوجد. فقد زالت الحاجة الى الفاعل. حنّى انه لو فقد الفاعل. جاز ان يبقى المفعول 
موجوداً كما يشاهدٌونه من فقدان البنّاء و قوام البناء. و حمّى انّكثيراً منهم. لا يتحاشى أن 
يقول: لوجاز على البارى تعالى العدمء لما ضر عدمه وجودالعالم, لان العالم عنده انما 
احتاج الى البارى تعالى: فى ان اوجده. اى اخرجه من العدم الى الوجود. حنّى كان بذلى 
فاعلاً فاذا قد فعل و حصل له الوجود عن العدم؛ فكيف يخرج بعد ذلك الى الوجود عن 


حاقتقز ل كانه حمل الانحاد مكو كا من :معيين عموما ونقصوها. 

ثم ان قوماً منهم قالوا: ان الفاعل: اذ اوجد المفعول و اخرجه من العدم, فقد زال احتياجه اليه 
حتّى لو جاز العدم على البارى لما ضرّوجود العالم. و اكثرُهُم على أن الاحتياج؛ لا يزول بعد 
الايجاد. فان المفعول. يحتاحٌ الى اعراض يوجدها الفاعل فيه. فهو و ان لم يحتج. فى أصل 
الوجود الى الفاعل الا انه يحتاجٌ اليه فى البقاء. و لهذا قال: و قد يقولون. 

و الجوابٌ عن شبهتهم: اما عن شبهة البناء: فهو انا لا نسلم انّ البنّاء. فاعلٌ للبناء. بل البناء. 
يُحدث ميولاً قسرية فى الاحجار والالآت. و يحرٌكها باعتبار تلك الميول الى مواضع معيّنة 
فيحصل لها أوضاع و اشكال على التّرتيب اذى يضعها بعضها فوق بعض. و تلك الاوضاع و 
الهينات:هن البتاءةو البناء سيت لجركات الألات: والحركات معزات لحصول الناء :فهو سسة 
لمَعدّات النعانا لذ فاعل له 

و اما عن الشّبهة الثانية: فلا نسلّم لزوم تحصيل الحاصل و أنْما يلزم لو كان التأثير هو تحصيل 
الوجود و اخراجه من العدم, و ليس كذلك. بل التأئير هو استتباع المؤثر له و تعليقه به. بحيث لو 
انعدم المؤثر. انعدم الاثر و يستحيل وجوده بدون وجود المؤثر. و مثّل بالترتيب العقلى الذى 
بين الور و الشمس. و بالصورةالحاصلة فى المرآت مادام ذو الصّورة على المحاذاة. 

واعن الشبهة الثالثة. انا لااتملم انه لو كان اها ال الفاعل رمد دونه لكان معدا ها البدافى 
وجوده مطلقاً حمّى يلزم التتسلسل بل يكون محتاجاً اليه من حيث الوجود الواجب بالغير. و 
حينئذٍ يندفم التسلسل بالانتهاء الى واجب الوجود بالذات. م. 

١‏ -«يسمى به»؛ م. 
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العدم حتى ,يحتاج الى الفاعل, و قالو: لو كان يفتقر الى البارى تعالى من حيث هو موجود. 
لكان كلّ موجود مفتقراً الى موجد آخر. و البارى ايضاً موجود وكذلك الى غير النّهاية. و 
نحن نوضح الحال فى كيفيّة ذلك و فيما يجب ان يُعتقد فى هذا.» 

الجمهورٌ يظنّون انّ احتياج المفعول الى فاعله. انما هو للمعنى المشترك بين معانى 
الفعل و الصنع و الايجاد و هوحصول وجود المفعول بعد عدمه عن الفاعل أعنى. احداث 
الفاعل ايّاه فقط. فاذا حدث. فقد استغنى عنه حبّى ان فنى الفاعل, بقى المفعول موجوداً. 
وانما حمل اهل التّميز منهم على ذلك شيئان: 

احدهماء مشاهدة بقاء الفعل كالبناء, بعد فناءا لفاعل كالبنّاء. 

و الثاتى: الاسثد لال راقن ذ كر مله وجهين: احدهماء:أن ايجاد الفاغل خال وجودة 
يكن نسيل الحامل زح حلفت و الناتن ان الفعل لو كان عن خدويه ماه ان 
الفاعل :لكان محتاجا الذافن :وجوده و اذن لكان الفاعل اضا كذلك و عساسل: 

فقوله: «انّه قد سبق الى الاوهام العاميّة». الى قوله: «بعد ما لم يكن». اشارة الى تقرير 
الوهم. حسب ما يعتقده العامّة. و قوله: «و قد يقولون: انّه اذا اوجد فقد زالت الحاجة الى 
الفاعل», الى قوله: «و قوام البناء». اشارة الى نظر اهل التّميز منهم فى ذلك و استدلالهم 
بالمشاهدة. 

و قال الفاضل الشارح: و نّم قال: «و قد يقولون» و لم يقل: و يقولون. لان اكثر 
الكتكلمين: لا يقولوق بذلكه ذلك القع وان لم يجعلا الجوهر جنال تقائه فحنا جا ان 
الفاعل؛ لكن جعلوه محتاجاً الى اعراض غير باقية يوجدها الفاعل فيه كالعرض المسمّى 
بالبقاء. عند من يثبته منهمء أو غيره من سائر الاعراض عند من لا يثبته. فهولاء و ان لم 
يجعلوه محتاجاً الى الفاعل فى وجوده. لكن جعلوه محتاجاً الى الفاعل فيما يحتاج اليه 
فى وجوده. فاذن, هم غيرٌ قائلين بزوال الحاجة بعد الحدوث. و اما من عداهم فهم 
القائلون بذلك. 

و قوله:«لانّ العالم عنده انّما احتاج الى البارى». الى قوله: «حتّى يحتاج الى الفاعل», 
اشارة الى استدلالهم الاوّل المذكورء و قوله«و قالوا: لوكان يفتقرُ الى البارى من حيث هو 
موجود». الى قوله: «الى غير التّهايه». اشارة الى استد لالهم الثانى. 
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* تنبيه # 

«يجبٌ علينا ان للا" معنى قولنا: صنع و فعل و اوجد.ء الى الاجزاء البسيطة من 
مفهومه, و يحذف منه ما دخوله فى الغرض دخول عرضىئ.» 

لما ذكر انّ الجمهور يظنّون انّ احتياج المفعول الى الفاعلء انما كان من جهة انّه مفعول 
او مصنوع او موجدء اراد أن يحلل المعنى المُشترك بين هذه الالفاظ. و هو قولنا: موجود 
بعد العدم. بسبب شىء. الى اجزائه البسيطة, و ينظر فيه أ جميعٌ اجزائه معتيرةً فى 
الاحتياج, ام بعضها معتبرة فيه فقط. الباقى مقارنٌ لذلك البعض بالعرض؟ ليتعيّن المعنى 
المتعلّق بالفاعل. 

اقول: وانا استعملتٌ لفظ «المحدث». بدل قوله: «موجود بعد العدم بسبب شىء». 


تقولنة و وله اذا كام خنى »نين الانقا دصسعلاوما 33 اذا سو موعرة بدو | لنده معت 
تق هقانا تقول لددشدر ل وناك 3510" كان احدهنا خم و لا عله الاك اويا 


١‏ - قوله: «يجبٌُ علينا ان نحلل». لمّا كان مذهب الحكماء. ان تعلّق المفعول بالفاعل, من جهة 
انه موجودٌ؛ ليس بواجب بالدّات, اخذ الشيخ فى تحقيق هذا المذهب و ابطال ماسبق الى اوهام 
الجمهور. فقال: اذا كان شىء معدوماء ثم وجد بسبب. فذلك الموجود بالغير بعد العدم نسمّيه 
مفعولاً. سواءٌ كان هذا معناه. او انقص منه حتّى يكون المفعول اخصٌ. او ازيد حتّى يكون اعمٌ. 
فالمراة بالفساواق لمن ثلازء المفنيين فى الصدق: اذ لين 'هَيهنا الا معن واعدة بل المساراة 
فى اطلاق الانمه حتى أن كل قتىء تطلق عماسم المتمول» تتطلق عنلةة ادي الخدت 
بالعكس. و انما سماه مفعولاً تسهيلاً فانّه اذا اراد أن يعبر عن الموجود بالغير بعد ما لم يكن عبّر 
عنه بهذا اللفظ. فيسهل لاختصاره. واذ قد سمّاه بالمفعول و كان المُتكلمون يزيدون فى معناه و 
يقولون: المفعول هو الصّادر بشعور واختيار. حدس انه ريما يتوهم نما ذكرالشكلمون: انديب 
بالعرف من اصطلاحه و لهذا استدلٌ من العُرف بان اصطلاحه اوفق. وايضاً لما كان المفعول؛ فى 
زعم قوم أعمٌ من معنى المحدث: و فى زعم المُتكلمين اخصٌ منه و اصطلاحه ايضاً اخصٌ. فديما 
يظنٌ انه جرى على ما ذهب اليه المُتكلمون, و لهذا بيّن فساد مذهبهم فى ذلك. حنّى لا يقع هذا 


الغلظ. م. > - «لان»؛ خ. 
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اواعمّ او اخصٌّ. حتى يحتاج مثلاً الى أن يزاد. فيّقال: موجود بعد العدم بسبب ذلى 
الشّىء بتحرّى من الشىء و بمباشرة و بآلة و بقصدٍ اختيارى. او غيره. او بطبعء او تولّد. او 
غير لكك اوررق من بلاس هذاه 

فلسنا نلتفت الآن الى ذلك على ان الحقّ ان هذة الامورء زائدة على كون الشىء 

و الّذى يقابل و يكون بسببهء فانًا تقول له: فاعل. و الدّليل على هذه المُساواة, انّهِ لو 
قال قائل: فعلٌ بآلة او بحركة, او بطبعء لم يكن اورد شيئاً ينقض كون الفعل فعلاً. او يتضمّن 
تكريراً فى المفهوم. امّا التقض فمثلاً لو كان مفهوم الفعل. يمنع عن ان يكون بالطبع. فاذا 
قال: فعل بالطبع, كان كأنّه قال: فعل ما فعل. و اما التّكرير فمثلاً لوكان مفهوم الفعل. يدخل 
فيه الاختيار فاذا قال: فعل بالاختياركان كأنّه قال: انسان حيوان.» 

معداء انا تعر هنيهنا غرم معنن المتحدث المفعو ل شؤاء كان اعدهما مقرلا على لاخر 
مُساوياً حتّى يكون كلّ مفعلول مُحدثاً وكلّ مُحدث مفعولاً. اواعمّ حتّى يكون كل 
يتوت نعلا وا لذ شكس :او شقن خنى يكون كل معدت معز و له رمكتو ناز 
اخصٌّ حنّى يكون كلّ مفعول محدثاً ولا ينعكس. 

ةاتفل نيان كينتة التفاوت بيع النشيين و دك ان المتعرل: انما يكون اخض امن 
النمع :ذا كا وفيس لغوت تش رقرافة سقس موصن سينا ورد نفس تعر 5.1 
اشار الى الرّيادات. 

فذكر اوّلاً التَحدىء فانٌ المحدث قد يكون حدوئه بتحرّك من الفاعلء و قد لا يكون. 

نه القباشةة و الالقنةو الستحلثبالقاقترة يقائله المحدت آله من وني "ا 


اوضر التحدف الكذاقر قال التحوف بالثادى وس الكوق انا او كوه عدون 
عن الفاعل, لا بتوسّط شىء وهو المحدث بالمُباشرة, وامّاان يكون حدوثه بتوسّط شىء و تلى 
الواسطة: امّا ان يكون من الفاعل ايضاً او لا فان كان أيضاً من الفاعل. فهو المحدث بالتّوليد 
كالجسم يحدث الحركة بواسطة الاعتماد الّذى هو منه ايضاً و ان لم يكن من الفاعل. فهو 
المدف :الالة فركون التحدف بالشاقية يقائلة التعدت :نالا لنامى مهة وتعن اععباله علق 
وسطء ليس من الفاعل ايضاً. و الاختيارٌ و الطبع, مُتقابلان من وجه. فانٌ الاختيار لابْدٌ فيه من 
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وهو ظاهدٌ. و يقابله المحدث بالتولّد من وجه. و ذلك أنّ بعض المُتكلّمين يقولون 
لحزوت الذركة عن الست متا دوت بالتولره لان الحسب يعدت الا اعمادا تنه 
تود من ذلك الاعتماد الحركة: .و يقولون لحدوث الاعتماد عنة:حدوث بالكباشرة: 

ثمٌ ذكر الاختيار و الطّبع و هما مُتقابلان من وجه و الحدوث بهما ظاهرٌ. 

و المقصود بيان انّ المفعول. لو كان مثلاً مُساوياً للمُحدث بالاختيار او بالتّولّد لكان 
اخصق من الخدت المطلق. :و انعا كر ذلك لأ التتكلميق يطلقون الفغل خبلى كنل 
احداث يكون بارادة فاعلة وهو اخصٌ من الاحداث المطلق. 

والحُكماء يطلقونه على معنى يعم الاحداث و الابداع, فاستعمله الشيخ هيهنا على انه 
مساو للاحداث. و استعمل المحدث على انّه مساو للمفعول؛(١)‏ 

والّذى يقابله يعنى المحدث على انه مساو للفاعل. و اشار مع ذلكىء الى انّ المُتكلّم, 
لسن فى هن اللقصيصن ضمت ولك 6ق ها لسوت لفظيًاً. وذلك لان الرّيادات, ليست 
بداخلةٍ فى مفهوم الفعل. 

و استدل عليه بان مفهوم الفعلء لو كان مشتملاً على بعض تلك الرّياداتء لكان 
انضمام مقابل ذلك البعض اليه فى اللفظ. مقتضياً للتّناقض, او كان انضمام عين ذلك 
البعض اليه. مقتضياً للتكرار, و العُرفٌ يشهد بخلاف ذلك. 

قال الفاضل الشارح: هذا البحثء لغوئٌ صرف. و المتكلّون يلتزمون كون احدهما 
تكريراً و كون الثّانى تناقضاً و يصرحون به. فلا معنى لالزام ذلك عليهم. 

قال: و الانصافٌ انّ الحقّ معهم لانّ أهل اللّغة. لا يسمّون النّار فاعلةً للاحراق؛ و لا 
الماء فاعلة للتّبريد. و المرجع فى امثال هذه المباحث, الى الادباء, و اذ كان الامر كذلكى, 
صم ما قلناه. 


الشّعور. و الطبع لا يجب فيه ذلك. م. 

١‏ - قوله: «و استعمل المحدث على انه مساو للمفعول», الانسبٌ ان يقال: استعمل المفعول 
على انه مساوٍ للمحدث,. و الفاعل على أنه مساو للمحدث. كما استعمل الفعل على انه مساو 
للاحداث. فانٌ الشيخ لم يستعمل المحدث و لا المحدث, بل المفعول و الفاعلء م. ْ 
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اقول: ليس هذا البحث. خاصّاً بِلْغةٍ دون لغة. ١!‏ و لذلك لم يقنع الشيخ على احد 
الفاظ «الصنع» و «الفعل» و «الايجاد». مع اختلاف دلالالتها فى اللغة العربية. بل اوردها 
جميعاً تنبيهاً على انّ المقصود. هو المعنى المُشترك بينها. و لمّا كان الفعل منها, كانه ادَلُ 
على ذلك المعنى مجرّداً. والايجاد والصّنع كانّهما اشمل لاعتبار شىءٍ آخر فوضع الفعل 
بآزاء:ذلك المعتى :دونهنما: 

وانّما عدل المتكلّمون عن العُرفء لادّعائهم انّ نصوص التّنزيل و اهل اللغة يارد اللّهء 
فاعل يطابق قولهم بانّه فاعل بارادة انّ الفاعل فى اللغة. هو الفاعل بالارادة. فرد الشيخ 
ذلك عليهم. باستشهاد العٌرف. و لوانْهم قالوا: نحن نصطلح على تخصيص العُرف لم يكن 

و قول هذا الفاضل: أنّ الحقّ معهم. من جهة اللغة, لانّ اهل اللغة لا يقولون للنّار. فاعلٌ 
للاحراق و لا للماءٍ فاعل للتّبريد. ليس بشىء و الدّليل عليه ما جاء فى كلامهم: توقوا 
اوّل البرد و تلقوا اخره. فانّه يفعل بابدانكم ما يفعل باشجاركم. و قول الشاعر: 

و عينان, قال الله كوناء فكانتا فعولان بالابدان ما يفعل الخمر 

وامثال ذلك قانهًا اكتر من ان تحضى: 

و بالجملة, اذا جاز من حيث اللغة ان يقال: البردٌ و الخمر, فما المانع من ان يقال: فعل 
بغير ارادة؟ فان ادّعى احد انه مجازء فعليه الدّليل. مع انّ دعوى المجاز تقتضى تسليم 


3ح اقولةة زاكزل: لبن هذا العف خاضا بلقة زوق للق 

-ان قيل: كلام الامام, ان الشيخ بحث فى أن الفعل موضوعٌ لمعنىّ اعم من ان يكون بالاختيار. او 
بالطبع. أو بالآلة, الى غيرذلك. و ليس هذا الا بحثاً لغوياً ليس من شأن الحكيم. و ليس فى 
جواب الشارح ما يدفعه. 

-قلنا: جواب الشارح انّ هذا لا يتعلقٌ باللغة, بل الشيخ اصطلح على ذلك فانه قال: فانًا نقول: انه 
مفعول و لهذا جمع بين الالفاظ الثلاثة مع اختلاف دلالالتها فى اللغة. فانَ الصّنع و الايجاد. 
يدُلَان فى اللغة على شعور و اختيار. بخلاف الفعل. و وضع الفعل بازاء المعنى المشترك بينها. 
أنه ادل علية:واما الشكلمؤن: فيزعهوق ا 5 الفاغل:فى اللعةة لاتطلق انا على الفاغل بالارادة: 


الجر الثالك / ما قبل الطبيعة / نمط الخامس 4/ 


صحّة الاستعمال. و ذلك ,يدل على خلّو الكلام عن التناقض. على انّ اهل اللغة فسّروا 
الفعل باحداث شىء ماء فقط. و هذا يدل على ما ذهينا اليه . 


قوله : «فاذا كان مفهوم الفعل ذلكء او كان بعض مفهوم الفعل, فليس يضرّنا ذلى فى 
غرضناء ففى مفهوم الفعل وجودٌ و عدمٌ و كون ذلك الوجود بعد العدم. كانه صفة لذلى 
الوجود محمولةً عليه. فامًا العدم, فلن يتعلّق بفاعل وجود المفعولء و اما كون هذا الوجود 
موصوفاً بانّه بعد العدم. فليس بفعل فاعل و لا جعل جاعل. اذ هذا الوجود. لمثل هذا 
الجائز العدمء لا يُمكن ان يكون الا بعد العدم. فبقى ان يكون تعلّقه من حيث هو هذا 
الوجود.ء اما وجود ما ليس بواجب الوجود. و أمًا وجود ما يجب ان يسبق وجوده العدم.» 

لما ذكر انه اصطلح هيهّنا!') على انّ معنى الفعل, هو حصول وجود. بعد العدم عن 
سبب ماء سواءٌ كان هذا المعنى, هو نفس المفهوم منه كما اصطلح عليه -او بعض 
الو د كدان اله المتكلّمون _فان هذا الخلاف, لا يضةٌ فى مقصوده. شرع فى 


١‏ - قوله: «لما ذكر انّه اصطلح هيهّنا». حقّق البحث فى المقامين, احدهما ان المُتعلّق بالفاعل 
اى شىءٍ هو و الثانى جهة التّعلق. امّا فى المقام الاول: فهو اذا وجد شىء بعد عدم؛ بسبب شىءٍ 
عو فلا فكت أن متاك وتعودا بعد عدم ينين الك الثى سوا كان :ذلك الوجؤه بع الدع 
فعلاً او لم يسم, فلا يضر فى ذلك الفرض. فهناك ثلاثةٌ أشياء: الوجود. و العدم. و كون الوجود 
بعد العدم. فالمتعلقٌ بالفاعل, ليس هو العدم. لانّه نف صرفٌ, لا يحتاج الى فاعل, و لا كونه 
وخودا نخدم لالد وف يفرهن :هذا الزجود لذاتت فقن از يكوق النطلة الوجودة انا امن 
جهة الحدوث, أو من جهة الامكان. 

قال الامام: البحث هيهنا امّا عن ان المحتاج الى الفاعل من المفعول, أىّ شىء هوء اهو عدمّهُ 
السابق؛ او الوجود الحاصل, او كونه مسبوقاً بالعدم؟ و كلام الشيخ فى هذا الفصل. مجمل و 
محتمل لكل واحدٍ من الامرين. اما البحث عن المحتاج الى الفاعل؛ فهو ما ذكرناه. و اما البحث 
عن علة الاحتياج؛ فهو ان العدم السابق. لا يجورٌ ان يكون علةً له. و لا الحدوث, أعنى كون 
الوجود بعد العدم, لانه كيفية مفتقرة الى الوجود الى آخره. 

فيقال له: اما أن كلام الشيخ مجمل فغيرٌ مستقيم. بل صريحٌ فى الامر الاول. و اما ان الحدوث, لا 
يجورٌ ان يكون علة الاحتياج, فهو فائدة أفادها غير متعلقة بما فى الكتاب. م 
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تحليل ذلك المعنى, و ذكر انه يشتمل على ثلاثة أشياء؛ وجود. و عدمء وكون الوجود بعد 
الغدةواثم يكن ان الفدع ليس امتعلها بالفاعل؛ لائد للاشىء وان كون الرجود يعد الغلام انض 
ليس متعلقاً به. لانّه صفة واجبةٌ لمثل هذا الوجود. فانّ كثيراً من المكنات بلحقها 
اوصاف تجبٌ بماهياتها لذواتها لا بشىءٍ آخر. فبقى ان يكون المتعلّق بالفعل. هو الوجود 
و ليس هو الوجود العام فانّ وجود الواجب. لا يتعلّقٌ بالفاعل. فاذن, هو امّا وجودُ شىءٍ 
ليس بواجب. و اما وجود شىء مسبوق بالعدم و الاوّل أعمٌ من الثانى و سنبّين فى الفصل 
التّالى لهذا الفصلء ان المُتعلّق بالفاعل اوّلاً و بالذات, ايّهُما هو. 

و قد ذكر الفاضل الشارح: أن البحث هيهّنا. يجبٌ امّا لتعيين الشّىء المحتاج الى الفاعل, 
او لتعيّن سبب الاحتياج. و كلام الشيخ. مجمل و محتمل لهماء لا ان خَمِلهُ على الاوّل 
اولي 

قال: و سبب الاحتياج عند الحكماءء, هو الامكان وعند المتكلّمين, هو الحدوث وهو 
باطلء لان الحدوث. كيفيّة للوجود متأخَّرةٌ عنه. و هو متأخَّدٌ عن الايجاد المتأخّر عن 
الاحتياجء الى الفاعل المتأخّر عن علّة الاحتياج. فلو كان الحدوث علّة للاحتياج لتأخَّر 
عن نفسه., بهذه المراتب. 

اقول: هذه فائدة افادهاء لكنّها غيرُ متعلّقةٍ بالمتن. 


ان تكملة و اشارةٌ )١١*‏ 


١‏ - قوله: «تكملةً و اشارة» هذا هو البحث فى المقام الثانى. و هو انّ الوجود المتعلّق بالفاعل, 
من أىّ جهة يتعلق؛ من جهة انّه ليس واجباً بالذات, او من جهة انه مسبوق بالعدم؟ فنقول: غيرُ 
الواجب بالذّات. اعمٌ من المسبوق بالعدم, لان غير الواجب بالدّات, اذا نظر الى مفهومها. اما ان 
يكون دائماً او غير دائم و المسبوق بالعدم, لا يكون الَا غيرُ دائم و كل واحدٍ من غير الواجب 
بالذّات و المسبوق بالعدم. يحمل عليه انْهُ متعلقٌ بالغير امّا المسبوق بالعدم فظاهرٌ, و اما الغير 
الواجب بالدَّات, فلانٌ وجوده. اذا لم يكن من ذاته. يكون من غيره قطعاً. و المحمول على امرين 
بينهما عمومٌ و خصوصٌ يكون للاعمٌ بالدّات و للاخصٌ بالواسطة. فيكون تعلق الوجود بالفاعل, 
م حنيف ]لد لسن بوانحالداك 
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«فالآن لنعتبر انّه لاىّ الامرين يتعلّق؟ فنقول: ان مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته 
بل رقيرةة الاينسع ان يكرن على اهنا واحت الوعوة يثيره «انساء و التاق واحث 
الوجود بغيره وقتاً ما. فانٌ هذين, يحمل عليهما واجب الوجود بغيره. و يسلب عنهما 
واجب الوجود بذاته. من حيث المفهوم, او يمنع شىء من خارج. و اما مسبوق العدم. 
فليس له الا وجدٌ واحدٌ. فهو فى مفهومه اخصّ من المفهوم الاوّل و المفهومان جميعاً 
يحمل عليهما التَعلّق بالغير و اذا كان معنيان, احدهما اعمٌ من الآخر و يحمل على 


و قوله: اذا ثبت هذاء ثبت ان التَعلّق بالغير. يكون للمسبوق بالغير دائماً. تفريع المقصود. فانّه لما 
استدل على ان التعلّق للوجوب بالغير, ثم اكْدهُ بان التعلق ليس لكونه مسبوقاً بالعدم. رب عليه 
انّ التّعلق بالفاعل, ثابثٌ دائماً ابطالاً لما ظنّه الجمهور. 

و التّظر من وجوه. فانّ المٌراد بقوله: غيرٌ الواجب بالذّات اعمٌ من المسبوق بالعدم, اما العموم 
بحسب الخارج. او بحسب المفهوم. فان كان المُراد العموم بحسب الخارج. فلا نسلّم انّ غير 
الواجب اعم بل كُلَّ ما هو غير الواجب. محدث. و كيف يكون كذلك و قد صرّح الشيخ بالعموم 
بحسب المفهوم, و ان كان المُّراد العموم بالتّظر الى المفهوم. فلا نسلم. انّ الواجب بالغير اعبٌ 
مطلقاً من المسبوق بالعدم. فان مفهوم المسبوق بالعدم, لا يقتضى ان يكون واجباً بالغير. كما 
فرض الشيخ أنه لو كان المسبوق بالعدم واجباً لذاته. لم يتعلّق بالغيرء فيكون مفهوم المسبوق 
بالعدم اعم من الواجب بالغير و كيف لا يكون كذلك و مفهوم المسبوق بالعدم. شىءٌ له السبق 
بالعدم واذلك الكىء: تمكن ان يكون واجيا لذائة. 

غاية ما فى الباب, انّ الدّليل من الخارج, دل على انّ كل مسبوق بالعدم؛ فهو واجبٌّ بالغير. لكن 
هذا لا يستدعى خصوصية بحسب المفهوم. فيكون عموم من وجه لا مطلقاً. 

تهات لكل اسل ان المعمول تعلق أصورة توما عدوم و عوطت فى اسلو بكو 
للاعم > اوّلاً و للاخص ثانياً. و انما يكون كذلك. لو كان ذاتياً للاخصٌ. فان الكاتب و الانسان. 
يحمل عليهما الناطق. و الكاتب,. اعم بالمفهوم من الانسان. مع انّ الناطق ليس للكاتب اوَّلاً 
بالذات, و الواجبٌ بالغير. ليس بذاتى للمسبوق بالعدم و من ادّعى ذلك. فعليه الدّليل. 

و قوله: فاذن, لو كان لحوقه للاخصٌ بذاته. لما كان لاحقاً لغير الاخصٌّء ليس بتام لانّا لا نسلّم انه 
لو لحق الاخص بالذات. لم يلحق غير الاخصّ بالدّات. غاية ما فى الباب, انّه يلحقهما بحسب 
الذّات, لكنّه ليس بممتنع لجواز اشتراك الامور المُختلفة فى اللوازم, م. 


1 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


وهنا مت نان ذلك الكت الع بنااقه الأ نى :اتسيف دفي اننا لقن لك 
المعنى. لا يلحق الاخصٌ الا و قد لحق الاعمّ من غير عكسء حنّى لو جاز هيهّنا ان لا 
يكون مسبوق العدم؛ يجب وجوده بغيره و يمكن له فى حدّ نفسه لم يكن هذا التَعلّق. 

فقد.يآن أن هذا التعلق:هو تسب الوه الاخرنو لذن هذه الصفد:دائية العمل على 
المعلولات. ليس فى حال الحدوث فقط. فهذا التعلّق, كائنٌ دائماء و كذلك لو كان لكونه 
مسبوق العدمء فليس هذا الوجود انّما يتعلّق حال ما يكون بعد العدم فقط. حبّى يستغنى 
بعد ذلك عن ذات الفاعل.» 

يريد ان يبيّن ان الوجود المتعلّق بالغير. المذكور فى الفصل المتقدّم, أ هو لكونه ممكناً 
لذاثةواجياً لعيره يتعلق بالغير ان لكولة محدتا هسيؤقا بالفدم؟ فان ذلك فناناما دهن 
اليه الجمهور. 

فذكر أوّل من هذين المعنيين: اعم من الثانى. و ذلك لانّ الممكن الموجود و هو 
الواختي بغيرة تمكن أن نفدم الى :غير مسق العم :وتهو الوائعيت يعيرة:دائماء و الوح 
سوق بالحنه وهو الواخجيه شيرهروفا ما قاد نه الواحب رالشير يعفل عنلن هديق 
القسمين, من حيث المفهوم الا ان يمنع شىء من خارج المفهوم. فالواجبٌ بالغير. اعم من 
حيث المفهوم, و قد يحمل عليهما معاً التَعلّق بالغير. 

وهذه قضيّةٌ جعلها صُغرى قياس و كبراه انّكلّ معنيين, احدهما اعم من الآخر يحمل 
عليهما معنى ثالث. فانٌ ذلك المعنى. يكون للاعمّ اوّلاً و بالدّات و للاخصٌ بعده و بسببه. 

وبيان ذلك: انّ ذلك المعنى, لا يلحق الاخصّ الا و قد لحق الاعمّ؛ و يمكن ان يلحق 
الاعمٌ من غير ان يلحق الاخصٌّ. فاذن, لو كان لحوقه للاخصٌّ بذاته, لما كان لاحقاً لغير 
الاخصٌ. و لمّا ثبت ذلك. انتج القياس المذكور انّ التَعلّق بالغير للواجب بغيره اوّلاً و 
بالذات. و للمسبوق بالعدم ثانيا و بسببه يعنى بسبب الوجوب بالغير. 

ثم اكد ذلك بان التَعلّقَء ليس للمسبوق بالعدم بسبب كونه مسبوقاً بالعدم و ذلك لانّه 
لو جاز أن لا يكون فى حدّ نفسه واجباً لغيره. بل كان واجباً لذاته مع كونه مسبوقاً بالعدم, 
لم يكن له تعلّق بالغير. ٍ 

فقد بان اذن انّ التَعلّقَ هو بسبب الوجه الأخرى, أى بسبب كونه واجبا بالغير. و اذا 
ثبت ان التَعلّق بالغير. يكون للمسبوق بالغير دائماً لا فى حال حدوثه فقظ. بل فى جميع 
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اوقات وعوذة فقيث ار هذا التعلق للنففول كات ذاتياً. يلاف ما ظلئه اتحمهور. 

ثم ذكر انّ علّة التعلّق, لو كان ايضاً كون المفعول مسبوقاً بالعدم. على ما ظَنّوه لكان 
التعلّق ايضاً دائماً. لان هذه الصّفة حاصلةٌ للمفعول المسبوق بالعدم. فى جميع اوقات 
وبك ريوع نيك بع ا ضة يوا لل تعدو ند فنا ست كوو ررقي ذلكك ومتعتا عو فناعلة: 
فهذا تقريرُ ما فى الكتاب. 

واغترض انفاضل الشارح, على الشيخ| ١‏ فقال: انه تكلم فيما لا حاجة اليه؛ ولم يتكلم 


١‏ - قوله: «و اعتراض الفاضل الشارح على الشيخ». قال الامام: تكلم الشيخ فيما لا حاجة 
اليه و لم يتكلم فيما اليه حاجة:. اما انّه تكلم فيما لا حاجة اليه. فانه اطنب فى الفصل السابق فى 
ان المتعلّق بالفاعل وجودٌ الشىء و لا حاجة اليه, اذ لا خلاف لاحدٍ فى ذلك. و اما انه لم يتكلم 
فى المحتاج اليه. فلانٌ محل النّرَاع هيهّنا امران: 

احدهما.ء ان الدّائم. هل يصحٌ ان يكون مفتقراً الى المؤثر ام لا؟ فانٌ الحكماء ذهبوا الى انّ العالم 
ازلينٌ و ازْليّتهُ. لا يُنافى افتقاره الى البارى تعالى: و الجمهور قالوا: لو كان ازلياً لاستغنى عن 
الفاعل لاستحالة احتياج الازلى الى الفاعل. فاذا اختلفوا فى الازلى: فالدّائم الذى هو ازلى و 
ابدئ, اولى بالخلاف. 

ثم انّه لم يذكر فى هذا الفصل. ما يثبت الامرين؛ بل صادرٌ على المطلوب. لان قوله: «مفهوم كونه 
غير واجب الوجود بذاته: بل بغيره لا يمنع ان يكون على احد قسمين: احدهما واجب الوجود 
بغيره دائماً. و الثّانى واجب الوجود بغيره وقتاً ما». ليس معناه الَا ان الدائم, يُمكن ان يكون 
واجباً بغيره متعلقاً به و هو اول المسئلة. و ايضاً قوله: «لو فرضنا انّ المسبوق بالعدم. واجبٌ 
بذاته. لم يفتقر الى الغير». هو ايضاً محل التّزاع لانّ اّذين يزعمون انّ علّة الحاجة «الحدوث», 
ذهبوا الى انه متّى تحقّق الحدوث. وجب الحاجة الى المؤثرء سواءٌ كان هناك الامكان او لا. و 
اذا لم يتحقق الحدوث. لا نقع الحاجة و ان حصل الامكان. و ان اذعى ان احتياج الممكن الى 
المؤثر ضروريٌ سواءٌ كان دائماً او لم يكن: فما هذا الاطناب؛ بل جميع ما ذكره من اوّل التّمط 
الى آخر هذا الفصل. يكون حشواً. وان كان تلك القضيّة بُرهانية فما ذكر فى البيان. ليس الا 
لعادة الدعوى. 

واقول: لمّا حكى الشيخ مذهب الجمهور. من انّ تعلّق المفعول بالفاعل, من جهة الحدوث, حيّى 
نه اذا خرج من العدم الى الوجود. لم يبق له تعلقٌ به. حاول ان يبيّن خطأهم و لا شك انه لو قال: 
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المفعول. ليس بواجب لذاته فى شىء من اوقات وجوده. فلا يكون وجوده من ذاته فى شىءٍ من 
الاوقات. فيكون وجوده من الغير فى جميع اوقات وجوده. فيكون متعلقاً بالفاعل دائما. كفى فى 
ينان تخطاهب لكتداملك طزينا اخرو لبس تعيين الطريق بلازء:علق افيه فاتدكن :مسد 
عليّة الامكان و ابطال عليّة الحدوث. فوضع 00 بازاء المحدث و ان اعتبره اصحابه اعمٌ 
ناد ل نكن | للممهو انقفو عله اذ هن التدكنات خوا عر المعية فسن غله أن 
ا 

فبيّن فى المقام الاوّل: ان المتعلق وجود المفعول. و القوم. وان كانوا موافقين معه فى ذلك. الا انّ 
الاتّفاق ليس بحجّة فى الحكمة, و على الحكيم. البيان بالبرهان: سواءٌ كان مُتفقاً عليه او لا. 

ند بين ان سبب التَعلّق: الوجوب بالغير لا الحدوث. حتّى يلم ان المفغول: تعلق بالفاعل فى 
جميع اوقات وجوده و ليس مطلوب الشيخ فى هذا الفصل انا هذا. وامّا ان الدّائم. يصٌ ان يفتقر 
الى المؤثر فهو و ان كان لازماً من هذا البحث. لانّه لمّا كان سببٌُ التّعلق هو الامكان. فالدّائم اذا 
كان ممكناً يكون مفتقراً الى الفاعل. الا انه ليس مطلوباً للشّيخْ هيهنا. على انّ الامام حقّق ان لا 
خلاف فى هذه المسئلة. فليس فى بيانه مصادرة على المطلوب. 

وامّا من زعم: ان علّة الحاجة الحدوث, زعم ان الحدوث متى تحقّق. تحقّقت الحاجة وان لم 
يتحقّق الامكان. فليس بشىء. لانّه وان زعم كذلك. الا انّه زعمٌ فاسدٌ. فان الواجب لذاته. يمتنع 
أن يحتاج الى الغير و الا لم يكن واجباً لذاته قطعاً. 

و قال الشارح. اما قوله: لا خلاف فى انّ المتعلّق بالفاعل. هو الوجود. فليس كذلك. لان منشأ 
الخلاف, ليس الا فى ذلك فالحُكماء ذهبوا الى ان المتعلق بالفاعل وجوده سواءٌ كان حادثا او لا 
و الجمهور قالوا: المتعلق بالفاعل. حدوثه لا وجوده. فالشيخ حقّق فى الفصل المتقدم. ان 
المتعلق بالفاعل وجوده. 

و لما لم يكن المتعلّق بالفاعل هو الوجود. كيف ما كان حتى انّ وجود الواجب. يكون متعلقا 
بالفاعل, حقّق فى التُكملة ان المتعلّق هو الوجود. من جهة الوجوب بالغير. لا من جهة الحدوث. 
حمّى يعلم انّ احتياج المفعول الى الفاعل فى سائر اوقات وجوده و ليست الحاجة مخصوصة 
بوقت الحدوث. 

و نحن نقول: لا معنى للحدوث الا كون الوجود مسبوقاً بالعدم. و قد سبق انّ هذا الوصف. ذاتىٌّ 
لهذا الوجود. فالقول بانّه متعلّقٌ بالفاعل غيرُمعقولٍ لا يذهب اليه عاقل. 
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فيما اليه حاجة. و ذلك انه اطلب فى الفصل السّالف. فى انْ المفتقر الى الفاعل, هو وجود 
الحادث و لا حاجة الى ذلك لعدم الخلاف فيه. و لم يتكلم فى انّ علّةالحاجة هى 


دلا يُقآل: المراد بالحدوث» حفر وه من العدم الى الوجوة: 

لانّا نقول: ليس معنى الخروج من العدم الى الوجود, الانتقال و الحركة, فانّ حركة المعدوم 
محال؛ بل لا معنى له الا ان يكون موجوداً بعد عدمه. فالمتعلّقٌ بالفاعل. هو كونه موجوداً. و اما 
كونه بعد العدم, فلا تعلق له بالفاعل اصلاً. نعم. يفهم من مذهبهم هيهنا انّ هذا الوجود. لا يتعلّقٌ 
بالفاعل الا وقت حدوثه و خروجه من العدم. وهو مُراد الشّيحْ فيما حكاه عنهم فى صدر التّمط, 
لاانٌ المتعلق هو الحدوث. كما ظنّه الشارح. 

فالحدوث فى محل التّزاع. ليس فى مقابلة الوجود. بل فى مقابلة الامكان. و ليت شعرى ان من 
يقول: المُتعلق هو الحدوث, فسببٌ التعلق عنده. اى شىءٍ هو؟! هل هو الحدوث او غيره؟ فليس 
هذا الكلام الا مشوشاً. و قوله: سواءٌ كان المتعلّق حادثاً او غير حادث؛ يناقضٌ ما قد مر من 
الاصطلاح, على انّ المفعول هو الحادث. 

قال الشارح. و امّا قوله: محل التّزاع ان علة الاحتياج الامكان او الحدوث, و لم يتكلّم فيه. فائّما 
لم يتكلّم, لان هذا البحث؛ ليس بمفيدٍ. اذ غرضّهُ من هذا الفصل, ليس البيان احتياج المفعول فى 
ساير اوقات وجوده الى المؤثر ليبطل به الاوهام العامية و لو فرضنا انّ علّة الاحتياج الحدوث 
و.الاحتياج فى جميع الاوقات حاصلء لم يضر اصلاً كما نبّه عليه فى آخر الفصل. وان فرضنا 
ان علة الحاجه الامكان و يكون الممكن غيرٌ موجود و لا يتعلق بالفاعل لم ينفعه. 

و نقول: قد ذكراوّلاً انّ هذا الفصلء لبيان أن سبب تعلّق المفعول بالفاعل؛ الامكان او الحدوث و 
لا معنى لسبب التّعلق, الا علة الحاجه. فيكون الشيخ باحثاً عن علّة الحاجة مثبتاً لها. فلو لم يكن 
مفيداً له. لكان اشتغالاً بما لا يعنيه. قال: و امّا قوله: لم يبين ان الدّائم مفتقبٌ الى الغير. فليس 
بشىيء لاله بيّن ان الواجب بالغير. يُنافى الدّائم, و انّ علّة التعلق. هو الوجوب بالغير. فالدائم ان 
كان واجباً بالغير. يكون متعلقاً بالغير. 

اقول: الامام لم يقلء ان الشيخ لم يبيّن هذا المطلوب اصلاً و انما قال: اذى ذكره. ليس بياناً 
افعاًء بل مُصادرة على المطلوب. وما ذكره الشارح. لا يصلح جواباً للمُصادرة على المطلوب؛ و 
اما انه بيّن انّ علة التَعلّق هو الوجوب بالغير. فهو مناف لما سبق, من ان البحث عن علة الحاجة, 
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الحدوث ام لا و الدّائم هل يفتقرٌ الى مؤثر ام لا؟ و هذا هو محل الخلاف. 

و معنى قوله: «الواجب بالغيرء ينقسم الى الدّائم و الى غير الدّائم». ليس الا انّ الدّائم, 
يض أن يكون نهر الى الو تنو التزاع ليقع الأفيه.وهو مصادرة علق المظلوت: 

اقول:اتا قوله: لا حاجة الى بيان ان وجود الحادث. مفتقه الى الفاعل. اذ لا خلاف 

فيه. فليس بصحيح. لان منشأ الخلاف. هوانّ المفعول فى اىّ شىءٍ يتعلّقٌّ بفاعله. فذهب 
الحكماء. الى انه يتعلّقٌ به فى حدوثه. دون وجوده. كما حكى الشيخ عنهم فى صدر 
الثمط. و اعترف به هذا الفاضل. 

وكان من الواجب ان يحقّق الحقّ فى ذلكء فحقّق فى الفصل السالف انه يتعلّق به فى 
وجوده. ثم نه احتاج الى بيان انّ سبب تعلّق هذا الوجود, ما هو اذ لم يكن الوجود متعلقاً 
بالفاعل, كيف اتّفق ليظهر من ذلك ان التَعلّقَ حاصل فى جميع اوقات هذا الوجود او فى 
وقت حدوثه فقط, فان مطلوبه يتهٌ بذلك فبيّنه فى هذا الفضل. و لذلك سمّاه ب«التكلمة». 
و لكااظهر اناسع التملو» نهو الوكوت بالقين ظير أن الواجس بالقترم يوا كان ذائما اد 
غير دائم, متعلّقٌ بالغير فى وجوده. ما دام موجوداً و هذا مطلوب الشيخ. اما البحث عن 
علّة الحاجة, أ هو الامكان؛ أم هو الحدوث, فليس بمفيدٍ فى هذا الموضع. لان علّة 
الحاجة, لو كان هو «الحدوث» وكان المحدث محتاجا فى جميع اوقات وجوده. لم يكن 
للشّيخ هيهنابضارٌ كما صَرّح به فى آخر الفصلء و لو كان هو «الامكان» و كان الممكن, 
غير موجود وغيدٌ متعلّق بالفاعل, لمركن نافع لله فلدلك لم يتعر ضع الشتيع لهذا البح 

وأأعا قولة: اله له ريتك أن الذاقم هل ينتقر الح موقن ا له فلي :بين 2 | يشا لاله رين 
انّ الواجب بالغيرء لا يُنافى الدّائم. و انّ علّقه التعلّق بالغيرء هو الوجوب بالغير, فالدّائم ان 
كان رابا بغيزة كان تفتق أ والاافلاوهذا القدركاف: بحسب غرطةه فيهدا: 

ف قال :»و التقيق ال الخلاق هيما سين الحكناء :و الفتكلين فدهي 


0 : «و التتحقيق ان الخلاف هيهنا لفظئٌ»: قال الامام: : لا خلاف فى أن الدّائ هل يصح ان 

يفتقر الى المؤثر ام لا؟ فانٌ المُتكلّمين اتفقوا على انّ العالم بتقدير كونه ازلياً يصح ان يكون 
ا د دكن التي الوا الس لوقو لجار الاي ليا ل ا 
الازلى يستحيلٌ ان يكون مفتقراً الى المؤثر بل بالدّلالة على قدرة المؤثرة. و الفلاسفة اتفقوا 
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المكلّمين. جوّزوا ان يكون العالم على تقدير كونه ازلياء معلولاً لعل لكتّهم نفوا القول 


على ان نكون نفعية الى الحوتوء و مقع ان نكون مححتدا الى القامز. 

قن يول: الذاه هل يعد اويكوة مرا الى المؤترة 

- يقال له: اما الى المؤثر الموجب. فيصح بالاتقاق. و امّا الى المؤثر المختار. فلا يصمح بالاتفاق, 
فلا خلاف اصلاً فى هذه المسئلة, نعم اختلفوا فى انّ العالم على تقدير كونه ازليااً. هل يسمى 
فعلاً؟ وهل يسمّى علته فاعلاً؟ و هذا خلافٌ لغوئىٌ صرف. 

اقول: الخلاف فى هذه المسئلة و الخلاف فى علة الحاجةء متلازمان لانّه لو كان علّة الحاجة 
الحدوث استحال ان يحتاج الازلى الى المؤثر لانتفاء العلة. و لو كان العلة الامكسان؛ وجب 
افتقاره الى المؤثر لوجود العلة. و كذلك لو امتنع احتياج الازلى لكان علة الحاجة الحدوث, 
فانه لو كان علتها الامكان, لزم احتياج الازلى, و لو امكن احتياج الازلى. كان علة الحاجة 
الامكان. فانه لو كان علتها الحدوث, امتنع احتياجه. فلا الخلافان. 

فلو لم يكن فى تلك المسئلة خلافٌ لم يكن فى هذه المسئلة ايضاً خلاف. لكنٌ الخلاف فى ار 
1 الحاجة الى المؤثر الامكان او الحدوث. مما لا يمكن ان يدفع لغاية اشتهاره. 

و اما كلام الشارح. فحاصلَهُ ان الامام نقل فى رفع الخلاف عن الفريقين قضايا ئلاثة نقلاً 
غير مطابق: 

احديهاء ان المتكلمين, جوّزوا استتاد الازلى الى علة موجبة. و انْما نفوا ازلية العالم بالدّلالة على 
قدرة المؤثر فيه, فهذا نقل عنهم, باهم بنوا مسئلة الحدوث على مسئلة الاختيار. و ليس كذلى 
فى ساير كُتّبهم. بل الامرُ بالعكس. 

و ثانيهاء انهم نفوا القول بالعلّة و المعلول؛ و هو ايضاً كذب لما ذكر. 

و ثالثهاء انّ الحكماء يحيلون استناد الازلى الى القادر. و هو ايضاً ليس كذلك. لذهابهم الى ان 
الله تعالى قادرٌ مختارٌ مع انّ العالم ازلى و لا منافاة, لان القدرة هى كون الدَّات بحيث ان شاء 
فعل. وان شاء تركى. و الشرطية لا يستدعى وجود المُقدّم وعدم وقوعه. بل مقدمٌ شرطيةٌ الفعل 
واقع دائماء و مقدّم شرطية التَرك غير واقع دائماً. بل يبحثون تار ة عن العالم انه فعلٌ ازلى مستندٌ 
الى فاعل تام الفاعلية. و هذا بحثٌ طبيعيٌ لانّه بحث عن العالم المُشتمل على الاجسام و 
العسماكات الماد ةنو اشر يبحثون هن المبدأ الاول انّه فاعلٌ ازليٌ تام فى الفاعلية معلوله 
ازلى؛ فهو بحث عن واجب الوجود. بان آثاره ازلية. فيكون من الابحات الالهية, و فى البحث 


الطبيعى نظر.م. 
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بالعلّة و المعلول لا بهذا الدليل؛ بل بما دل على وجو ب كون المؤثّر فى وجود العالم قادراً. 

وما الفلاسلفة: فقد اتقو على ان الذرك :مهيل أن يكون فعلاً لفاعلٍ مختارء فاذن 
حصل الاثّفاق على ان كونٌ الشّىء ازلياً يُنافى افتقاره الى القادر الممُختار, و لا يُنافى 
افتقاره الى العلّة الموجبة. و اذا كان الأمر كذلكى. ظهر انَّه لا خلاف فى هذه المسئلة. 

اقول: هذا صلح عن غير تراضى الخصمين. و ذلى ان التتكلمين باسره: صدروا 
كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثاً. من غير تعرّض لفاعلهِ فضلاً عن ان 
يكرن تاغل مشقارا اواغير مكتان لم ذكروا بحدااتتات عدوتداله محتاجٌ الى المحدث. و 
ديعت ان ركو مختارا لاله أردكا نموهياء لكان :الغا ديم وهودباطل با 
ذكروه اوّلاً. فظهر انهم ما بنوا حدوث العالم, على القول بالاختيار, بل بنوا الاختيار على 
الحدوث. و اما القول بنفى العلّة والمعلول, فليس بمتّفق عليه عندهم. لان مثبتى الاحوال 
من المعتزلة, قائلون بذلىك توه واكا افسات د الفاضلء, أعنى الاشاعرة يُثبتون مع 
العيذا الأول كدهاء تانق تستكوها وتاك المندء لذو 

فهُمء بين أن يجعلوا الواجب لذاته تسعة, و بين ان يجعلوها معلولات لذات واجبة هى 
علّتها. و هذا شىء ان احترزوا عن التّصريح به لفظاً. فلا محيص لهم عن ذلك المعنى. 
فظهر انهم غيرُ متّفقين على القول بنفى العلّة و المعلول, مع اتّفاقهم على القول بالحدوث. 

و اما الفلاسفة, فلم ينبّهوا على ان الازلى. يستحيل ان يكون فعلاً لفاعل مختار. بل 
ذَعنوا الى أت الفعن الال مستهيل ان يضد الا عن فاعل ازلي تام فى الفاعلّية: و ان 
الفاعل الازلى التامٌ فى الفاعليّة. يستحيل ان يكون فعله غير أزلى. 

و لمّا كان العالم عندهم فعلاً ازليَا اسندوه الى فاعلٌ ازلى تام فى الفاعليّة. و ذلك فى 
علونق الطيفقة).و ايضاً لتاكان التدا الأول غتدهم أزليا تاتا فى الفاعلية «يحكموا يكون 
العالم اذى هو فعلة ازليّا وذلك فى علومهم الالهيّة, و لم يذهبوا ايضاً الى انّهِ ليس بقادر 
يكنان ل ذهيوا الى ان قدرهه و ادعارى توعان كنز فى :ذاتدى أن باغلة: لست 
كفاعليّة المُختارين من الحيوانات, و لاكفاعليّة المجبورين من ذوى الطبائع الجسمانيّة 
علوينا سي د يانة 
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«الحادث بعد ما لم يكن له قبل لم يكن فيه ليس كقبيليّة الواحد الّتى هى على الاثنين 


البعد و مثل هذاء ففيه ايضاً تجدّد بعديّة بعد قبليّة باطلة. و ليس تلك القبليّة هى نفس 
العدم. فقد يكون العدم بعد, و لاذات الفاعل فقد يكون قبل و مع و بعد. فهى شىءٌ آخر لا 
يزال فيه تجدّد و تصرّم على الاتّصال. و قد علمت ان مثل هذا الاتصالء الْذى يوازى 
الركات قن المقاد ين لى عالق من غير تنقسنات» 

ريد وان أن كز عادكه فهر عسوة نترحوه غنيوقاة الذاك!""متضل اتضان 


١‏ - قوله: «يُريد بيان انّ كل حادث فهو مسبوق بموجود غيرُ قار الدّات» و الدّليل عليه ان 
وجود الحادث, بعد ان لم يكن. فيكون له قبل ضرورة ان البعديّة بالقياس الى قبلية. و ذلى 
القبل. يوجبٌ اجتماع الوجود و العدم و انه محال. فالقبل. ليس نفس العدم, لان العدم بعد 
كالعدم قبل؛ و ليس القبل ببعد. و لاذات الفاعلء لانه يكون بعد و قبل و مع, فهو امرٌ آخر غير قارٌ 
الذاتلانه اذا فرعن شركة بنطيق نهانتها على نذاب حدوت الحادت» ركوة بين ابعداء الخركةو 
اتتهاء حلاواث الخادك قلات :ويعونات كتصوفه متحددة, اذ كل شزء يترضى من تلك الشركة 
فهى قبل الحادث, فيكون بازاء أجزاء الحركة قبليات بعضها مُتصرّمة و بعضها متجددة؛ فيكون 
ذلك القبل متصلاً غير قار و هو الرّمان و الاعتراض من وجوه: 

الارّلء ان قوله: القبل ليس نفس العدم. اما ان يُراد به العدم الُذى يتعقّبه الحادث؛ أو مطلق العدم. 
فآن ارية النقكن فلاضل اندي الخادث زان ريد التطلق: فقاند انا فى الناجااة الند 
يكون مطلق العدم, لكن لا يلزم منه ان يكون العدم المقيّد اعنى الّذى يتعقّبه الحادث. 

الثانى, النّقض بالرّمان, فانه يُمكن ان يقال: القبل لا يجورٌ ان يكون الرّمان, لاله يكون بعد. 
-فان قلت: الرّمان الّذى هو قبل, مغايرٌ للزمان الّذى هو بعد. 

- فنقول: كذلك العدم الذى هو قبل الحادث. مغايرٌ للعدم الذى بعده. لانّ هذا العدم طارىئع, و 
ذلك ازلىٌ زايل. و فرّق بين الطارىء و الزايل. 

الثالث, ان الحادث. اذا كان بعد ان لم يكن. يكن عدمه قبل وجوهده بالضّرورة و ذلك يناقضٌ ان 
القبل ليس هو عدم الحادث. 

الرابع. سلّمنا آن القبل امرٌ مغايدٌ. لكن لا نسلّم أنّه غيدُ قار. 

- قوله: لانه اذا فرض حركة تنطبق على اوّل الحادث. 
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-قلنا: مُعارضٌ بانّه اذا فرض قبل الحدث شىء ثابتٌ لا تجدّدُ فيه ولا تصرّم, فلا يكون فى القبل 
تجدد و تصدّم, فلا يكون غير قارٌ الذات. و لثن سلّمنا انّه غير قار لكن لم لا يجوز ان يكون القبل 
هو الحركة المُتجدّدة المُتصرّمة؟ و الجواب عن هذه الاعترضات: ان التّرديد فى القبل بالدّات. 
ذاله لد من اذ تعروطن القيلثة اندعوضه القيلثة بالذاث فذاق وان عنهه القلته بواسطة 
شىء الآخرء هو القبل بالذّات. و اليه اشار بقوله: و ليست القبليّة نفس العدم. فان معروض القبليّة 
اذا كان قبلاً لذاته. فكانّه نفس القبلية. اذا تمهد هذاء فنقول: 

وجود الحادث بعد ان لم يكن بعديّة بالقياس الى قبلية, فلابدٌ من معروض القبليّة بالذات. و لا 
شك ان معر وض القبليّة بالذّات. يستحيل ان يكون معروض البعديّة. فمعروض القبليّة. لا يكون 
نفس العدء. لان العدم, لو اقتضى لذاته القبلية. لا يكون بعد ذات الفاعل و الا لم يصر معاً و بعد. 
فتعيّن أنّ يكون معروض القبليّة بالذّات امراً مُغايراً لهما. و عروض القبلية للعدم. بواسطة ذلك 
المعروض. حتّى انا استدللنا على وجود ذلك المعروض.ء بعروض القبلية للعدم. و اذا ثبت أن 
معروظن القيلية ام تتعارة فهو غير قا بل هو متجد د ميضة لان لك القبل:«يمتد الى الازل: 
وكُلّ جزء يفرض منه يكون سابقاً على جزءٍ آخرء فانٌ القبليّة التى من سنتين؛ يكون قبل القبلية 
الّتى من سنة فهناكى قبليات و بعديات مُتصرّمة و متجددة ولكن رُبما يمنع كون ذلك فى بادىء 
النظر. 

فالشّارح فرض الحركة بطريق التمثيل؛ حتّى يتبيّن ذلك و الَا لم يكن فى الاستدلال اليه حاجة. 
م ذلك القبل يحتمل التقدير و الزّيادة و التقصان, لآن قبل زيد الى نوح - مثلاً - اطول وأزيد 
الى موسى. فيكون مقداراً. و الحاصل ان لمعروض القبلية بالذذات خواص: 

احديهاء انّه يُمكن له اجزاء. فان قبل زيد الى نوحء يمكن ان ينقسم و يقال قبل زيد الى عمرو - 
مثلاً ‏ ثمّ الى بكر. ثم الى خالد. ثمٌ الى نوح. و هذا يظهر غاية الظّهور فى الحركة التى فرضها 
الشارح. فانٌ قبل الحادث الى ابتداء الحركة, ينقسم الى قبله الى ربع الحركة, ثم الى نصفها. ثم 
الى ثلاثة ارباعها. 

الثانية: ان تلى الاجزاء لا يجتمع معأء بل كُلّ جزء يفرضء فهو قبل بالقباس الى اجزاء. بعد 
بالقياس الى اخر. 

الثّالئة, انّه يقبل التقدير, فالقبلٌ بالذّات, كم لاحتماله التقدير. متصل لقبوله الانقسام الى اجزاء. 
غيرٌ قارٌ الدّات لعدم اجتماع اجزائها فى الوجود. فهو الرّمان فلا يُقال: انّه الحركة, لان الحركة 


ليست بكم فى ذاتهاء لعدم قبولها التقدير فى نفسهاء اذ لا يّقال: حركةٌ طوليٌ؛ بل حركةٌ فى زمان 
اطول أو فى مسافة اطولء نعم هذا الامتداد. لمّا كان غير قارٌ الذات. لا يكون الَا بحيث يكون 
تغيراً لا يقع دفعةً, بل تدريجاً و هو الحركة فيكون الرّمان مقدار الحركة لا من كُلّ وجه. بل من 
حيث عدم الاستقرار. 

يبقى ان يُقال: لمّا كان هذا الامتداد. لا يجتمع اجزائه فى الوجود. لم يكن موجوداً ضرورة انَّهِ لو 
كان موجوذا لاجتمع اجزائه فى الوجود. فلا يكون الزّمان موجودا. 

فنقول: هذا الامتداد. وان لم يوجد فى الخارج. الا انّه بحيث لو فرض وجوده فى الخارج و 
قُرض فيه اجزاء لا تجتمع تلك الاجزاء. لا تجتمع تلك الاجزاء معاًء و كان بعضها مُتقدّماً على 
البعض و لا يكون الامتداد فى العقل كذلك, الا اذ كان فى الخارج شىء غير قارٌ الدّات. يحصل 
فى العقل. بحسب استمراره و عدم استقراره ذلك الامتداد. فان الرَّمان كالحركة امرٌ مستمرٌ فى 
الخارج, لا جزء له. لكن اذا حصل ذلك الامر المُستمر الغير المستقر فى الخارج. يحصل له 
امتداد فى الذهن, اذا فرض انقسامه يكون اجزائه لا يجتمع معاً. وكان فيها تجددٌ و تصرّم. و هذا 
الامتداد. ينطبق على الحركة و المسافة. و لا شك فى انا ندرى القبل. امتداداً الى الازل؛ و 
نحكم على اجزاء ذلك الامتداد. بان احدها يتقدمٌ على الآخر, لو كان موجودة فى الخارج. فدل 
ذلك على أن فى الخارج شيئاً غير مستقر. يكون ذلك الامتداد الحاصل فى العقل منه. 

هذا هو التَحقيق فى هذا المقام, لا يعرف كنهه الا بدقيق النُظر و التَأمل و هو معنى قولهم: الموجود 
من الحركة فى الخارج. هو الحصول فى الوسط و أنه يفعل بسيلانها الحركة بمعنى القطع. و 
كذلى الموجود من الزّمان شىءٌ غير منقسم يفعل بسيلانه الزّمان كما ان التقطة يفعل بسيلانها 
0 

وعند ذلك يظهر اندفاع ما يُقال: ان قوله: هناى شىءٌ يتجدّد و يتصرّم, ان اراد به أن يتجدّد و 
يتصرّم فى الخارج. فلا شك أن المُتجدّد غير المتصرّم و هما جُرْء الزمان فيكون الرّمان مشتملاً 
بالفعل على أجزاء. بعضها معدوم و ذلك يُنافى اتّصاله فى ذاته, و ان اراد أنّه يتجدّد و يتصرّم فى 
العقل, فهو باطل. اما اوَّلةٌ فلانه لا يُدلٌ على وجود الرّمان فى الخارج. و اما ثانياً. فلانٌ المتصرّم 
هو القبل و المتجدّد هو البعد. و القبلية و البعدية, اضافيان لابُد ان يكون معروضاً معاً فى العقل, 
فلا يكون التجدد و التصّرم فى العقل. 

لانا نقول: العقل يحكم بانه متجددٌ و متصرّمٌُ لو كان موجوداً فى الخارج و له اجزاءً بالفعل فيه. و 


ا الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


المقادير. اعنى الرّمان الَا انّه لم يتعرّض لتسميته فى هذا الموضع بعد. 

وكائهة ان الشادكه يغ ما له رك تكو بعد وده مشا فة :الك قبلقة قنور لك قله 
قبل لا يوجد مع البعد. لا كقبليّة الواحد على الاثنين و امثالها التى يوجد القبل و البعد منها 
معاء بل قبل يزول قبليّته عند تجدّد البعديّة. 

و ليست هذه القبليّة. هى نفس العدم, لانّ العدم, كما كان قبل؛ فقد يصع أن يكون بعد. 
و لانفس الفاعلء لانّه قد يكون قبل و مع و بعد. فاذن. هناك شىء آخر يتجّدد و يتصرّم. 
فهو غيدٌ قار الذّات و هو متّصلُّ فى ذاته. اذ من الجائز ان نفرض مُتحرٌكاً يقطع مسافة 
يكون حدوث هذا الحادث مع انقطاع حركته, فيكون ابتداء حركته قبل هذا الحادث. و 
يكونبية انعداء الخركة فظير :ار هذ« القلثات والعدنات متصيلة اتصال المسافة: 

وقد يتن تن القبط الاول: ان مكل هذا الفتصل» ل تالت من أعزاء ل كجو قاد 
تتك ان كل عاوت ستنفوي بتوحوة غير قاذ الداف متصضل ا تضال الققادير وتهو المطلو: 


لا يكون ذلك الا بوجود امر غيرٌ قارٌ الذّات و هو الرّمان. و كذلك ما يُقال: الرّمان اما مقدار 
االحركةيتققي التظلم, تادر النحر ةيرمق التويظ ولول الس تتوعدوة كي الا ربع دز التاق 
لا يتجدد و لا يتصرّم. 

فالجوابُ: انّ المُراد بالرّمان هيهناء مقدارٌ الحركة بمعنى القطع و انه يدّل على وجود الزّمان فى 
الخارج كما حقّقناه. واعلم ان فى الدّليل المذكور استدراكين: 

احدهماء انّ المقدّمتين القائلتين بان القبليّة ليست نفس العدم و لا ذات الفاعل لا دخل لهما فى 
اثبات ان معروض القبلية امرٌ غيرُ قار و ذلك ظاهر. نعم. يمكن ان يقال: ان ايرادهما لدفع توهم 
ان القبل هو العدم او ذات الفاعلء اذ هما قبل الحادث. 

و ثانيهماء انه يمكن توجيه الدليل بوجهين؛ الاوّلء ان وجود الحادث. بعد ان لم يكن له بعدية 
بالقياس الى قبلية و ليست تلك القبلية كقبليةالواحد على الاثنين بل قبليةٌ لا يجتمع مع البعديّة, 
و القبليّة الّتى لا يجتمع مع البعديّة, لا تكون الا زمانية: فيكون قبل كل حادث زمان. الثانى؛ ان 
الوجود الحادث, بعد ان لم يكن. له قبل. و ذلك القبل امرٌ غيرُ قار يتجدد و يتصرّم و هو الرّمان. 
فلمًا كفى فى الاستدلال. عدم اجتماع القبلية و البعديّة, أو تجددٌ القبل و تصرّمه. فالجمع بينهما 
فى الاستدلال. يستلزم استدراك احدهما لا محالة. و قد علم من هذا انه لو لا ايراد المُقدّمتين, 
لما احتيج الى اثبات القبل بالذّات. بل يكفى فى البيان وجود القبل فى الجملة؛ م. 
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500 
وااغله أن الآنان:طاعه الاثد! .'١‏ خنع الاهئة والصيخ قد.هه على القنه فى :هذا 
الفضل :ونسيغية فى الفضل الذق .يليه الى فاهتة.:و لذلك وس اد الفصليق بد التي 
والآخر ب«الاشارة». و هذه المباحثء تتعلّق بالطْبيعيّات و انّما اورد هيهّنا لاحتياجه اليها 
وكونها غير مذكورة فيما مضى من الكتاب. 
واعلم اننا عدويي؟ '! على وود الآافان: قبل كل نخالات! لوج الشيلية و 


١‏ - قوله: «و اعلم ان الرّمان ظاهرٌ الانية». اراد ان يبيّن انه لم وسم هذا الفصل بالتنبيه و الفصل 
الآخربالاشارة,. فقال: ان الزمان ظاهٌ الانية. خفى الماهية, اما انه خفى الماهيّة فظاهرٌ, و اما انه 
ظاهرُ الانية, فانٌ ساير الناس يجزمون بوجود حتّى قسّموه الى السّاعات و الايّام و الاسابع و 
الشهور والسنين. 

- فان قلت: هب. انّ الرّمان مطلقاً ظاهر الانية انا ان وجود الرّمان قبل كل حادث ليس بظاهر و 
هو المطلوب من الفصل, فما هو ظاهر الانية؛ ليس بمطلوب من الفصل. و ما هو المطوب من 
الفضل: لد :ظاهر الافة: فالاتسني التسمير شن الفضل:بةالافانة: 

- فنقول: كون الحادث مسبوقاً بزمان ظاهرٌ أيضاً. فانٌ الحادث ما كان ثمّ كان و ليس معناه الا اب 
هذاك زفاناً كان موختود ا فيد انه ومادا" اخر كان قبن كان لنظة ركان معشرة باد تان عل يا 
سيصرح به الامام فى اعتراضه بعد, ثم لامكان ان يقال: كان معدوماً او كان اللّه تعالى موجوداً, 
بين انّ ذلك ليس نفس العدم و لا ذات الفاعل و الا فلا احتياج فى التّنبيه اليه. هذا حاصل 
الدّلالة المذكورة و هو فى غاية الجلاء, ان تعقل, م. 

؟ - قوله: «و اعلم انه انما نبّه هيهّنا». مهد مقدّمتين ليستعين بهما فى دفع شبهة الامام: المقدمة 
الأولق: ان اننف الال سلى :وقوه لمان ووه لقتل واليت ف انا صن بدا لذ اتكون قا 
القبليّة و البعديّة يلحقان الزّمان لذاته و غيره بسببه. فالشىء آخر لوقوعه فى الزمان. قبل الزمان 
الاخر. و اما الزّمان فهو قبل زمان آخر لذاته المُتصرّمة المُتجددة. 

فلئن عاد السائل و قال: المُتصرّم اما ان يكون نفس المتجدّد و هو محالء او غيره و حينئذ 
يختلفٌ اجزاء الرّمان فلا يكون متّصلاً. 

- فلنعد الجواب. بان التَصرّم و التَجدّد بعد فرض اجزاء الزمان. و لا اختلاف لاجزاء الرّمان فى 


نفسه, 38 
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البعديّة الخاصّتين به. فانّه هو الشّىء الذى يلحقه لذاته القبليّة و البعديّة الّلتان لا يوجدان 
معاً و ذلك لانّ الشّىء قد يكون قبل شىءٍ آخر قبليّة بهذه الصّفة لا لذاته. بل لوقوعه فى 
زمان هو قبل زمان ذلك الآخر. 

فالقبليُ و البعد يه للشيئين: بسبب الزمان, اما للرّمانء فليس بسبب شىء آخر. بل 
ذاه المتضدنة المتهدهة الحة الشوق هذين التعنبين'نها لشوء :اشر فاةن نيوت 
ويخ لعفيو اران ونوه ا لتنان:ى يا هد ريك اغا ينها !"ا تفل رهما 


١‏ - قوله: «و لا يصمٌ تعريف الرّمان بهما». فرق بين التتصديق بانية الزّمان و تصوّر ماهيّته. فانٌ 
القبليّة و البعديّة لما كانتا من خواصٌ الرّمان. كان من الظاهر ان يصمٌ تعريف الرّمان بهماء كما 
امكن الاستدلال بهما على وجوده. لكن وقع الاستدلال بهما ولا يصممٌ تعريفه بهما. فلا يُقال: 
الرّمان ما له بالذّات القبلية و البعدية. لان تصوّر القبليّة و البعدية الذّاتيتين موقوفٌ على تصوّر 
الرّمان فيكون التّعريف به دورياً. 

-ثمٌ ان سئل و قيل: انما يلزم الدورء لو كان التعريف بالقبليّة والبعديّة المختصّتين بالرّمان و ليس 
كذلكى. بل بمطلق القبليّة و البعديّة, لكن لمّا كان مطلق القبلية و البعدية شاملان للرّمان و المكان, 
وقع التّميز بانّهما لا يجتمعان معاً. 

- و اجاب: بانه لابْدٌ فى التعريف من هذا المميّز. لكن المعيّة ينقسمٌ فى مقابلة انقسام القبلية و 
البعدية و ليست هيهناانًا زمانية: فيعود الدور. 

- فان قيل: كما لا يصحٌ تعريف الرّمان بالقبلية و البعديّة الذاتيتين: لا يصح الاستدلال على 
وجوده بهماء لان التصديق بهماء موقوفٌ على التصديق بوجود الزمان. فيكون اثبات الزّمان 
موقوفاً على نفسه وهو مصادرة على نفسه وهو مصادرة على المطلوب. 

-اجاب: بان الرّمان, لمّا كان معروف الانية لم يلتفت فى التّنبيه عليه الى ذلكء فانٌ الغرض من 
اتبيه ليس الا إيضاح ما فيه خفاء, ببسط عبارات و الكشف عن خبيات هى مناط الحكم, فأخذ 
المطلوب فيه. لا ينافى ذلك. 

المقدّمة القّانية: انّ القبليّة و البعديّة الرّمانيتين, اضافيتان لان القبل, لا يكون قبلاً الا بالقياس الى 
بعده. و كذلك البعد. و هُما ليسا بموجودين فى الخارج.ء لانّ وجودهما يتوقفٌ على وجود 
الجّزئين من الرّمان معاً و هو محال. فيستحيل وجود القبليّة و البعديّة, لكن ثبوتها فى العقل. 
لشىء يدل على وجود معروضهما كما اذا ثبت القبلية, لعدم الحادث. دل على ان معروض 
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القبلئة بالذاك فوحوه معد 

- و هيهنا سؤال و هو ان يُقال: لمّا ثبت ان لا وجود للقبليّة و البعديّة فى الخارج. بل هما امران 
اعتباريان و لا شك ان الامر الاعتبارى. لا يستدعى وجوده. عروضه فى الخارج.ء فهذا الكلام 
يُنافى أوّلهء آخره. 

اين بوجهين: احدهماء انه ثبت ان معروض القبلية يتجدّد و يتصرّم. و لا شك ان العدم لا 
يتجدد و لا يتصرّم. فيكون موجوداً فى الخارج. واعترض بان الكلام فى دلالة ثبوت القبلبة و 
البعديّة على وجود معروضيها و الدال فيما ذكرتم هو التجدد والتصرّم. و يمكن ان يُجاب عنه 
بان المتصرّم هو القبل والمتجددهوالبعد و القبلية و البعديّة اللتان لا تجتمعان. لايد ان يتصرّم 
احديهما و يتجدّد الأخرى. فيدّلان على وجود المعروض فى الخارج. 

و ثانيهماء انه ثبت أن القبل, لا يجتمع مع البعد. فعدم اجتماعهما امّا ان يكون فى العقل و ليس 
كذلك, لاجتماعهما فى العقل حتى عرض لاحدهما القبليّة و للاخر البعديّة, او فى الخارج, 
فلابْدٌ من وجود المعروض فى الخارج. و هذا منقوض بالعدم و الوجود. فائهما لا يجتنعان لا فى 
الذهن, بل فى الخارج. و لا يلزمٌ منه ثبوت العدم فى الخارج. فانٌ السّلبٍ لا يستدعى وجود 
الموضوع. 

واعلم انّ القبليّة و البعدية. لا يلحقان الا اجزاء الرّمان. حتّى يكون جزءٌ منه موصوفاً بالقبليّة و 
الاخرٌ بالبعدية. فمعروضهاء هما اجزاء الزّمان و هى غيرُ موجودة فى الخارج, لان الرّمان متّصل 
واحد و لانه لو وجدت, لتتالى الانات فحينئذٍ لا يلزم من ثبوت القبليّة و البعديّة وجود معروضها 
فى الخارج, بل عدمه, فكيف يستدل بهما على وجود الرّمان. 

اذا عرفت هذاء عرفت اندفاع الجوابين و اتجاه ان يُقال للشّارح: معروض القبلية و البعديّة على 
ما صرّحت به اجزاء الزّمان و هى معدومةٌ فى الخارجء فكيف يدلان على وجود معروضهاء او 
يقال: معروض القبليّة. مغايرٌ لمعروض البعديّة لانهما لا يجتمان. فلو كانا موجودين فى الخارج, 
لزم اشتمال الزّمان على الاجزاء بالفعل و انّه محال. 

و الحاصل انّ القبليّة والبعديّة. لكونها اعتباريتين, لا يدان على وجودٍ معروضيهما. بل ليس 
يجورٌ أن يوجد معروضاهما فى الخارج. و الجوابٌ انّ المُراد بالمعروض ههيهّنا هو متعلقهما, لا 
محلهما جر الزمَانَ التعقول» لأ الموسود فى الخارع: أئ ما عرض القلية وااليعةث#سسة 
فائهما انما يغرطان للامثدا التقلى:«يسبي الأفر الغير الكسدتفن الوجوة فاطلج الممزوظن: علن 


لا يمكن الامع تضوّر الزمان و تمييزهما عن سائر اقسام القبليّة و البعديّة: بانّهما اللتان لا 
يوجدان معأء ليس ايضاً بتميّز حقيقى. لانّ المع يجرى مجراهما فى معانيهما المُختلفه. 
لكن لمّا كان الرّمان معروف الانيّة. لم يلتفت الى ذلك. 

والقبليّة والبعديّة اللاحقتان بالزّمانء اضافتان لا يوجدان الا فى العقول. لانّ الجّزئين 
فخ لمان اللذين يلحقهما القلكة و البعد يه ل يدان معا فكيف ترحن الأقدافة اللاسقة 
بهماء لكن ثبوتهما فى العقل لشىعء. 1 على وجود معروضهما الى هو الرّمان مع ذلك 
لعي و لذلك استدلٌ الشيخ بعروض القبليّة للعدم. على وجود زمان يقارئة. 

اذ تقرّرت هذه المعانى, فقد اندفع اعتراض الفاضل الشارح بان هذه القبليّات. لو كانت 
موحودة فن الخارب لكانة القزلئة الواحدة قل موسو آحز يقئلتة أخرى وبيفسلسل :و 
ذلك لان الرّمان. هو الموجود فى الخارج الى تلحقه القبليّة لذاته, و تلحق ما سواه ممّا 
يقع فيه بسببه فى العقل. 

اا تي البلتة: قلس تو عن الموتجوؤات "١١‏ المتعتطة يزمان دون وماق لانها اند 
اعتبارىء يصح تعقّله فى جميع الازمنة وان اخذ من حيث يقع فى زمان معيّن, كان 
حكمة كم سائن الموعتودات :فى الحرق قبلتة أخرئ: يعكيزها الذهن يهو لا ع اسل 


سبب المعروض مجازاً و الى هذا المعنى اشار فى فصل سبق المحدث بالمادة. حيث قال: 
الأمكا من سيف الفا بامر خارجى؛ يستدعى لا محالة موضوعاً موجوداً فى الخارج, 
كما مضى فى التقدم بعينه؛ م. 

١‏ - قوله: «امّا نفس القبليّة. فليس هو من الموجودات». حاصل الجواب أن القبليّة امرٌ 
اعتبارى. لا وجود لها فى الخارج.ء لكن لها اعتباران: احدهماء من حيث عر وضها لاجزاء 
الرّمان. بحسب الذَّات و حينئذٍ لا يكون فى زمان آخر. و الثانى. من حيث ذاتها. فهى توجدٌ فى 
الذهن و وجودها فى الذهن, يكون فى زمان. فيكون له قبليّة اعتبارية بهذ االاعتبار. فالقبليّات, 
لا يتسلسلء بل ينقطع بانقطاع الاعتبار. و فى قوله: «لا يتسلسل». لطيفةً و هى ان المشهور. ان 
اللململ "فى الادو و الامنيا ركه لندى ممدالة فك ينو لفاو له تملس [» أو سني :ذلك لين ان 
الامور الاعتباريّة يتسلسل و هو ليس بمحالء المراد ان ذهاب السّلسلة فى الامور الاعتبارية, 
موقوفٌ على اعتبار الذهن و الذهن لا يقوى على اعتبار امور غير متناهية, فاذا انقطع. انقطعت 
السّلسلة, م. 
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ذلك. بل ينقطع بانقطاع الاعتبار الذّهنى . 

و يندفع ايضاً اعتراضه بانّهما اضافتان فيجبٌ ان يوجد معاً و قد قيل انّهما لا يوجدان 
فا ]كلت بولك لا ينا اضاتعا و معلا رودت أن 'بوعدد فعرو اهما فق العقلق 
لا يجبٌ أن يوجد فى الخارج معاً. 

و يندفع أيضاً اعتراضه بان العدم, لو انّصف بالقبليّة! ١‏ الوجوديّة. للزم انّصاف 
الفعذوة بالموجؤف و ذلك لأ الفدة التقكد رع وماء يكون معقولا سسب اذلك الشىة و 
يصع لحوق الاعتبارات العقليّة به من حيث هو معقول. 

له الها امشفل بالنفاوطة! ""..فقال سيق بغضن اجزاء الذمان طلل بعض ».هو بهذا الوق 


١‏ - قوله: «و يندفع ايضاً اعتراضة بان العدم لو انّصف بالقبلية». اى انّْهم قالوا: عدم كُلّ حادث 
قبل وجوده. فقد وصفوا العدم بالقبليّة. فلو كانت وجودية»ء لزم اتصاف المعدوم بالموجود و انه 
محال. و الجوابُ ان القبليّة أمرٌ اعتبارىٌ. فيصم لحوقها لا للعدم المطلق. بل العدم المقيّد 
بالحادث. 

-فلو قيل: هذا يُنافى ما ذكر من أن معروض القبليّة. ليس هو العدم. 

دافتقول: الخراذ قنة عر وطن القبلية ةب لذ رقا كما كان 

واعلم أن الاجوبة الّتى ذكرها الشارح. عن هذه الاسئولة, لا توجيه لها اصلاً. فان كلام الامام, 
ليبن الا أن القبلية :و الببعدية لبها من الوحودات الحارجية هلا يحت ان يكون الموصواف بها 
أمراً موجوداً فى الخارج. فلا يلزمٌ أن يكون قبل كل حادث أمرٌ موجودٌ فى الخارج, موصوف 
بالقبليّة. و الشارح فى تلك الاجوبة مازاد عليه. الا انها امرٌ اعتبارىُ و كونه امراً اعتبارياً, لا 
يُنافى عدمها فى الخارج بل يستلزمه. و الجوابٌ انها و ان كانت معدومة فى الخارج. الا انها 
متعلقةٌ بأمرٍ خارجى. فيدٌلَ على وجودو كما مرّ مراراً. م. 

6 قوله: («ثي انه اففل بالنعارضية هذا نفك اجتفاك نو تقويية ان الدليل الدن دك تف 
ليس بصحيح بجميع مقدماته. و الالزم ان يكون للرّمان زمان آخر و ذلك لان بعض اجزاء 
الزّمان. قبل البعض الاخر. و ليست هذه القبليّة كقبليّة الواحد على الاثنين. فانّ اجزاء الردّمان؛ لا 
يوجد معاً فان لم يحصل هذا التّوع من القبيلة, الا بالرّمان. كان كل جزء من الرّمان. فى زمان 
آخر. وانت خبيرٌ بان هذا النقض. لا يُريد الا على أَرّل التّوجيهين. لا على الثّانى. 

ثم قد يمكن ان يفرق بين تقدم عدم الحادث على وجوده و بين تقدّم بعض اجزاء الزمان على 
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بعض بوجهين: الاوّلء أن الرّمان. ينقض لذاته بمعنى ماهيّيِه و حقيقته يقتضى بذاتهاء ان يكون 
بعضٌ اجزائها قبل البعض. فاستغنت القبلية و البعديّة الحاصلتان فيه عن زمان آخر. و اما 
الحركات. فليست كذ لك. لان الجُّزء المُتقدّم يعقل حصوله متأخراً و بالعكس. فلا جرم. لم يكن 
كونها قبلاً و بعداً لنفس ذاتهاء فلابُد ان يكون لامر آخر. و الجوابٌ عن هذا الفرق. من وجهين: 
اهماد “اتجزانها اناه كالسا اقلق فى الناهقة, بقن كانت عا ويةقن المتافنة 
ابتحال ايكون يفقنها فتقدما لذائه او حفيا تتاحرا لذاته اذا الأشياء التساونة فى 'العاهة 
يجبُ ان يكون متساوية فى اللوازم؛ و ان كانت مُتخالفة فى الماهية. لزم ان لا يكون مُتَّصلاً 
واحداً بل مشتملاً على اجزاءٍ بالفعل و يكون مركباً من آنات. لان كل جزءٍ من الزّمان موجود 
بالفعل. فلو قبل القسمة, يكون اجزائه المعروضة بعضها متقدّماً و بعضّها متأخراً. لانّه غيرُ قار 
الذّات. و التّقديئُ ان التّقدم و التأخر يستلزمان اختلاف الاجزاء فى الماهية. فيكون ذلك الجزء 
من الرّمان مشتملاً على اجزاء بالفعل و المقدّر انّه جزءٌ واحد. هذا خلف. فان امتنع ان يقبل 
القسمة. فيكون انا. 

و ثانهماء انا سلّمنا ان اجزاء الرّمان بعضّها سابق على البعض لذاته. لكن حصل منه انّ المقدّم 
اذى لا يجامعٌ المتأخَّر يمكن ان لا يكون باعتبار زمان محيط بالمتقدّم, و المتأخر. فلم لا يجوز 
ذلك فى عدم الحادث حتى يكون متقدّماً على وجوده. بحيث لا يجامعُهُ ولا يكون ذلك 
باعتبار زمانٍ محيط بهما. 

الفرق الثانى: لمّا اعتقدنا ان ككل جزء من اجزاء الرّمان. مسبوقٌ بجزءٍ آخر. كفى ذلك فى حصول 
القبلية والبعديّة. اذ معنى يكون اليوم متأخراً عن الامس: أنّه غير حاصل عند حصول الامس: و 
اما انثّم فلمًا لم تثبتوا قبل اوّل الحوادث شيئاً اصلاً. لم يلزم ان يكون قبل الحادث شىءٌ حتّى 
يكون معنى تأَخَّره أنه لا يكون حاصلاً عند حصول ذلك الشّىءء فلمًا كفى فى حصول القبليّة و 
البعديّة فى اجزاء الرّمانء كون كُلُ زمان مسبوقاً بزمان آخر, بخلاف الحوادث فالقبل و البعد 
اللذان لا يوجدان معاً لا يفتقران فى الرّمان الى زمان آخرء و يفتقران فى الحوادث اليه. فظهر 
الفرق. 

و تفسيئُ الجواب عنه ظاهرٌ الا ان قوله: «وان لم يكن معناه انّه لم يوجد معه بل كان معناه ان اليوم 
لم يوجد حين كان امس». ليس على التّرتيب الطّبيعى فى البحثء لانّه بعد ان سلم انّ معناه أنه 
لم يوجد معه كيف يفرض ان معناه ليس كذلك بل شىء آخر. 
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المذكور فى عدم الحادث و وجوهده بعينه. فيلزم من قولكم: هذا ان يكون للرّمان زمان 
أخن 

قال: و الفروٌ بار الّمان متقضٌ لذاته. فلذلك استغنت القبليّة و البعديّة العارضتان له 
عن نان حرو ل قفن القبلتةر لبماك الغا رعحان لعره عتم الس بسنيو ومين 
الاوّلء انّ أجزاء الرّمان ان كانت متساوية فى الماهيّة. استحال تخصّص بعضها بالتقدم 
دون البعض الآخرء و لم تكن كان انفصال كلّ جزء عن الاخر بماهيّة. فيكون الرّمان غيرٌ 
متصلء بل مركا مق آناض الثاتق: أن فور وسو قله يعدن لا توجدان :مع فب 
جُزئين من الزّمانء من غير زمان يغايرهماء يقتضى تجويز كون العدم قبل وجود الحادث 
من غير زمان يغايرهما. 

قال: و ايضاً ان قيل فى الفرقء انّ القول بالقبليّة و البعديّة يُمكن مع القول يكون كل 
جزء من الزّمان مسبوقاً بجزء آخر. و لا يُمكن مع القول بحادث هو اوّل الحوادث لانّه 
نناق الأتنارة الى شاعو فيل اول التقوادك: عي بان معنن قولنا: الوم متاح عن امسن : 
تن نهو اله الو يوك مضه لان الوم لم يروتسد ايظا به الفذوي وا سلما ان ماه اندالم 
يوخكد معد كانت :هذه الفعكة أضافة غارضة لهما معأ نرء لذ قم فكان المعقو ل متفه ان 
البوغ: ما حضل ف الرمَان الذى صل فيه الأمسن واحيهز يعو الشوال».وان لم .يكن 
معناه أنه لم يوجد معه, بل كان معناه انّه لم يوجد معه. بل كان معناه أنه لم يوجد حين كان 
امس فلفظة «كان» مُعشرةٌ بمضيّ زمان. و ذلك يقتضى ان يكون ايضاً للرّمان آخر 

- قال: و القولٌ بمعيّة الرّمان للحركة ايضاً يقتضى بمثل هذا البيان وقوع الزّمان فى 
وان اخ 


فالأولى ان يقال: كما ذكره الامام: لا تُسلّم أنّ معنى قولنا اليوم متأخدُ عن الامسء ان اليوم؛ لم 
يوجد مع الامتن و الا لكان اليوع متآخراً عن الغذء لاله لم يؤجد مغه. بل :معنى ذلك ان اليوم: لم 
يوجد حين كان امس. و لفظة «كان». مشعرة بزمان مضى فيكون للرّمان زمان. سلّمنا ان معناه ان 
اليوم, لم يوجد مع امس, لكن المعيّة اضافةٌ و الاضافةٌ متأخرة عن المضافين, فلا يكون المعيّة 
نفس امس, بل ليس معناه الا انْ اليوم يوجد فى زمانٍ لم يوجد امس فيه. فيكون للرّمان زمان. و 
بهذا البيان, يلزم ان يكون للرّمان الذى مع الحركة, زمانْ آخر. م. 
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عرو التكران !7ن الناق لنمن اله ماح غين ] تالالا تضناء بو لتك و اد 


١‏ - قوله: «و الجوابُ». تحريرٌ الجواب. موقوفٌ على مقدّمة و هى: انّ الموجود الغير القارٌ 
الزّات, لا شك انّ اجزائه لا يجتمع فى الوجود معاًء فيكون بعضها قبل و بعضها بعد. فمنه ما 
يحكم العقل بتقدم بعظن الاجزاء و تآخر بعضها بمجرّد تصور تلك الاجزاء من غير ملاحظة أمر 
عورش انناو كتاذ قرطي لذ ترا لكوع تلك ابيز انا يرما واحما وحف اليا 
اليوم متأخرٌ و الامس متقدّم لا يتوقّف على ملاحظه أمر آخر غير مفهوم اليوم و الامس. بل 
مجرّد تصوّرهما كافٍ فى ذلى. 

و منه ما حكم العقل؛ بتقدّم بعض اجزائه و تأخر بعضها موقوفٌ على ملاحظه شىء آخر. 
كالحركة فانّ كل جزء يُفرض منهاء يعقل متقدماً و مُتأخراً. و انما يحكم العقل بتقدّمِه و تأخّره 
بواسطه وقوعه فى زمان متقدّم او متأخر. 

اذا تيد هد المتدية فنقول: التعان تسل واحد قيودقاة الذات ل ووو لجز اقل بالقف ل نو ناذا 
فرض العقل له أجزاء فتقدم بعضها و تأخر بعضها و تأخر بعضّها ليسا أمرين موجودين عارضين 
لهما بسببهما صار بعضها مُتقدماً و البعض الآخر مُتأخراً كالسّواد و البياض العارضين للجسم. 
حتى صار بسببهما اسود و ابيض, فليس معنى قولنا: التقدم و التأخر عارضان لاجزاء الزّمان 
بحسب ذاته. انّ اجزاء الرّمان موجودة فى الخارج. و القبليّة و البعديّة أمران موجودان فى 
الخارج, مارفا لخهراء اتنا تلك التعراء رتتدديننا افتاه الله لعلو لج ول ستعناء اناد اذا 
تصوّرنا حقيقة الرّمان لم نحتج فى تصوّر تقدّم بعض الاجزاء و تأخر بعضهاء بل فى التصديق بان 
بعض الاجزاء مُتقدّم و البعض الآخر متأخّر الى تصوّر غير حقيقة الرّمان. بخلاف الرّمانيات 
كالحركة؛ فانّ تصوّر اجزائهاء لا يكفى فى تصوّر تقدّم بعضها و تأخر البعض بل انما يتصوّر 
متقذماً او متأخراً لوقوعه فى :زمان متقدم أو متأخن و لهذا لا:يقف السوال آلا عند الوضول الى 
الزمان. فاذا قيل: لم تقدّم الحادث الفلانى على ذلك الحادث؟ فيُقال مثلاً: لان هذا الحارث؛ وقع 
فى واقعة زيد و ذلك الحادث وقع فى واقعة عمرو. و كانت واقعة زيد, سابقة على واقعة عمرو. 
فان رجع و قال: لم كانت تلك الواقعة سابقة؟ يقال: لانهما كانت امس و هذه كانت اليوم, فوقف 
السّوّال قطعا. 

و بهذا التحقيق. ظهرّ جواب الامام حيث قال: اجزاء الرّمان. ان تساوت, استحال أن يقتضى 
بعضها التّقدم و بعضها التأخر. 

لانا تقول: هذا انما يكون لو كانت اجزاء الرّمان موجودة فى الخارج و يكون بعضها علة للتّقدم و 
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الاتّصال لا يتجرّىء الا فى الوهم. فليس له أجزاء بالفعل, و ليس فيه تقدّم و لا تأخّر قبل 
التجزئة. 

ثم اذا قُرَض له أجزاءٌ بسببهما متقدّماً و متأخراً بل تصوّر عدم الاستقرار الذى هو 
حقيقة الرّمان. يستلزم تصّور تقدّم و تأخر للأجزاء المفروضة لعدم الاستقرار لا لشىءٍ 
آخر. هذا معنى لحوق التّقدّم و التأخّر الدّاتيّين به. و امّا ما له حقيقة غيرُ عدم الاستقرار, 
يُقارنها عدم الاستقرار كالحركة و غيرهاء فانّما يصيرُ متقدّماً و متأخَّراً بتصوّر عروضهما 
له وهذا هو الفرق بين ما يلحقّهُ التّقدم والتّأخر لذاته و بين ما يلحقهُ بسبب غيره. فانًا اذا 
قُلنا اليوم و امسء لم نحتج الى ان نقول: اليوم؛ متأخرٌ عن امس. لانّ نفس مفهوميهما 
يشتمل على معنى هذا التّأخرء اما اذا قُلنا: العدم و الوجود, احتجنا الى اقتران معنى التَّقدّم 
ناحذهنا حت :يضنة نتقدما .وأا المدثة: 

فمعيّةٌ ما هو فى الرّمان للرّمانء غير المعيّة شيئين يقعان فى زمان واحد. لان الاولى, 
تقتضى نسبةٌ واحدةٌ لشىءٍ غير الرّمان الى الزمان و هى متى ذلك الشىء. و الأخرى 
تقتضى نسبتين لشيئين. يشتركان فى منسوب اليه واحد بالعدد و هو زمانٌ ما. و ذلى لا 
يحتاج فى الأولى الى زمان يُغايرٌ الموصوفين بالمعيّة. و يحتاج فى الثّانية. 


بعضّها علة للتأخر, و ليس كذلك. فليس معنى عروض التَّقدّم و التأخر لاجزاء الرّمان الا حكم 
العقل بتقدّم بعضها و تأخر البعض بمجرّد تصوّر الاجزاء لعدم الاستقرار و كون ماهيّهتا هى عدم, 
و علم هذا ان الشارح اختار فى جواب النّقض المذكور. الفرق الاوّل؛ و دفع جواب الاوّل من 
جوابيه. و لم يتعرّض للجواب الثّانى لظهور اندفاعِهِ مما تقدّم, فان القبليّة و البعديّة اللتين لا 
تجتمعان, لاب ان يكونا بحسب الزّمان. امّا فى اجزاء الرّمان فبحسب الرّمان الّذى هو نفس 
القبل و البعد. و اما فى غيره. فبحسب الزّمان المحيط بالقبل و البعد. 

و اما حديث المعيّة. فمعيّة الحركة للرّمانء غير معيّة الشيئين للرّمان. فانٌ معيّة الحركة للرّمان, 
هى متى الحركة, اى كون الحركه فى الزّمان و معيّة الشيئين للزّمان. هى كون متى احدهما عين 
فى الاخرء ا كوتها فى زمانواحد:و المعثة الاولى لاحتاج الى زمانٍ خارج عن الج 
بخلاف الثّانية» فانه لا يلزم من كون الحركة فى زمان كون الحركة و الرّمان فى زمان. 


١00‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


* اشارة » 

«و لان التّجدّد لا يُمكن الا مع تغيّر حال و تغيٌّر الحال, لا يُمكن الا لذى قوّة تغيّر 
حال, اعنى الموضوع. فهذا الاتّصال اذن متعلّقٌ بحركة و متحرّ ىء اعنى بتغيّر و متغير, لا 
سيّما ما يكن فيه ان يتصل و لا ينقطع و هى الوضعيّة الدّوريّة. و هذا الانّصال يحتمل 
التّقدير فانّ قبلاً قد يكون ابعد و قبلاً قد يكون اقرب فهو كم مقدّر للتّغيّر. وهذا هو الرّمان 
و هو كميّة الحركة, لا من جهة المسافة, بل من جهة التَّقدّم و التأخر اللذين لا يجتمعان.» 

#تينابيان طاهقة النان! "١‏ و ديرو[ التسكددو التضوء الذي قدصن :وجودهما 
فى الفصل المتقدّم, لا يُمكن ان يوجد الا مع تغيّر حالء و تغيّر الحال لا يُمكن ان يكون انا 
لشىءٍ يصّحٌ منه التّغيّر و هو الموضوء. لانّ التّغيّر عرض و العرضٌ لا يوجدٌ الا فى 
موضوع. فهذا الاتصالء اذن متعيّنُ الوجود بتغيّر هو عرض. و متغيّر هو جسم يحل التغيّر 
فيه. و مثل هذا التغيّر الواقع لا دفعة يسمّى حركة, فهذا الاتٌصالء متعلّقٌ الوجود بحركة و 
متحرّك و البيان المذكور فى الفصل السابق, قد دلّ على وجوب كون كلّ حادث مسبوقاً 
ومان كل زمان لدااول: فهو حادث قاذن هو ,سوق بؤمان آخرقيلة. 

و يلزم من ذلك. وجوب كون الرّمان متصّلاً لا الى اوّلء و الحركات المُستقيمة لا 
يكن أن مضل لان :ادل لوحو تافهن الانتدادات: والفاسياتق فن التمظ الجادس: 

فاذن. الرّمانٌ يتعلّق بحركةٍ يمكنٌ ان تتصّل و لا تنقطع و هى الوضعيّةٌ الدوريّة. و هذا 
الاتّصالء يحتملٌ التّقدِير كما مضى بيانه. فهو من مقولة الكمّ و من النّوع المتصّلء فالرّمان 


١‏ - قوله: «يُريد بيان ماهيّة الرّمان». قد علمت ان قبل كُلٌ حادث امراً متجدداً مُتصرًما. و 
التَجدّد و التَصرم, لا يخلوان من تغيير. فالتغييرُ هيهنا لا يكون الا على سبيل التّدريج و هو 
الحركة. و الحركةٌ لبد لها من متحرّى. فالرّمان يتعلق بحركة و جسم متحر ى. م ان كل زمان 
فُرضء فهو حادث. و كُلّ حادث؛ فقبله زمان, و كل زمانٍ قبله زمان اعنم فالرّمان متّصل لا الى 
اول؛ فهو لا يتعلّقٌ بحركة مستقيمةٍ لوجوب انقطاع الحركات المُستقيمة, بل بالحركة المُستديرة و 
هو يحتملٌ التّفدير لما مضى بيانه فى فرض الحركة المُستديرة و هو محتمل التقدير لما مضى 
بيانه فى فرض الحركة المُنطبقة نهايتها على بداية الحادث. من انّ القبل من نصف الحركة اقرب 
وانقص. و من ابتداء الحركة ابعد و أزيد. م. 
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كد يقدّر التّغيّر, أعنى الحركة و هذه ماهيّته. 

وعند تبيّنهاء صرّح بتسميته فقال:«و هذا هو الرّمان». ثمّ ذكر تعريفه فقال: «و هو كميّةُ 
الحركة, لا من جهة المسافه! ١‏ بل من جهة التّقدّم و التأخّر اللذين لا يجتمعان» و ذلك 
لان للحركة كميّةٌ من جهة المسافة, فانٌ الحركة تزيد بزيادة المسافة و تنقص بنقصانها. و 
كميّةٌ من جهة الزّمان لان الحركة تزيدٌ بزيادة الزّمان و تنقص بنقصانه. و للمسافة أجراءٌ 
يتقدمٌ بعضها على بعض تقدماً وضعيّاً يوجد المتقدّم و المتأخّر مجتمعين فى الوجود و 
الحركة تتجرّىء بتجزئة المسافة و يصيدٌ بعضها متقدّماً و بعضها متأخّراً بازاء تقدّم اجزاء 
المسافة و تأخّرهاء الَا ان المُتقدّم و المتأخّر منها لا يجتمعان. بخلاف المتقدّم و المتأخّر 
من المسافة. 

والرّمانُ هو كميّة الحركة, لا من جهة المسافة؛ بل من جهة التقدّم و التأخر اللذين لا 
يجتمعان. فهذا بيان ما ذكره هيهنا. 


١‏ - قوله: «و هو كميّة الحركة لا من جهة المسافة». الحركة لا يقبل الرّيادة و النّقصان لذاتها. بل 
لمسافة أو زمان, فانًا لو فرضنا حركتين احدهما فى فرسخ والأخرى فى فرسخين. ولا ينظر الى 
المسافة و الزّمان, و لا يعلم طول احديهما و قصر الأخرى فكميّةُ الحركة انّما هى من جهتين من 
جهة المسافة, و من جهة الزّمان: امّا من جهة المسافة فلانها كم ينطبق عليها الحركة. 

فالحركة الى نصف المسافة نصف الحركة الى كل المسافة. فيعرض لها الكميّة بحسب المسافة. و 
لسنا نقول: ان للحركة كميّةٌ عرضية و للمسافة كميّةٌ أخرى بل كميّةُ الحركة هى كميّة المسافة و 
انما الزيادة و النقصان, يعرضان الحركة للكميّة المسافة كما فى السّواد الحال فى الجسم. 

و اما من جهة الزّمان, فلانه كم ينطبق على الحركة. حتّى انّ الحركة فى نصف الرّمان نصف 
الحركة فى كُلَ الزّمان. فلّما كان الرّمان كميّة الحركة و كميّةُ الحركة من جهتين جهة المسافة و 
جهة الزمان. لكن جهة المسافة جهة التقدم و التّأخر اللذين يجتمعان. ضر ورة أن المسافة ينقسمُ 
الى متقدم و متأخر فى الوضع. يجتمعان معاً فى الوجود. و جهة الرّمان جهة التَقدّم و التتأخر 
اللذين لا يجتمعان. فالرّمان كمية الحركة لا من جهة التّقدم و التّأخر اللذين يجتمعان. فانها جهة 
المسافة. و الزّمان ليس كميّة الحركة من جهة المسافة. بل من جهة التٌقدم و التّأخر اللذين لا 
يجتمعان. فانها جهة الزمان. م. 


وقد قا لف «العقاء! "١‏ بهذ ة الغيار»: 

و انت تعلم انّ الحركة يلحقها ان تنقسم الى متقدّم و متأَخْرٍ و انما يوجد فيها المتقدّم؛ ما 
يكون منها فى المتقدّم من المسافة» و المتأخّر ما يكون منها فى المتأخَّر من المسافة» لكنةُ يتبع 
ذلك انّ المُتقدّم للحركة لا يُوجد مع المتأخّر منها كما يوجد المتأخّر و المتقدّم من المسافة 
معاًء فيكون للتقدّم و التأخّر للحركة خاصيّةٌ يلحقهما من جهة ما هما للحركة؛ ليس من جهة ما 
هما للمسافة و يكونان معدودين بالحركة» فانّ الحركة باجزائها تُعدٌ المتقدّم و المتأخّرء فتكون 
الحركة لها عددُ من حيث لها فى المسافة تقدّم و تَأَخَرء و لها مقدارٌ ايضاً بازاء مقدار المسافة. و 
الزّمان هو هذا العدد أو المقدار» فالزّمانُ عدد الحركة؛ اذا انفصلت الى متقدّم و متأخّر لا 
بالرّمان» بل فى المسافة و الا لكان البيان تحديدا بالدّور. 


هذه غبارته و غرضة بيان هذا التحديد الذى ذكره القدماء و غرضى من ايراده؛ هذه 


١‏ - قوله: «و قد قال الشيخ فى الشفاء». التّقدم و التأخر فى الحركة تابعان, اما للتّقدم و التأخر 
فى المسافة, او للتٌقدم و التخر فى الرّمان. فكما انّ المسافة اذا انقسمت الى متقدّم و متأخرء 
انقسمت الحركة بحسب ذلك الانقسام الى متقدّم و متآخر. كذلك الرّمان اذا انقسم الى متقدّم و 
متأخر انقينمت الحركة الى متقدم ومتاخر بحسب ذلك ايضا حتى ان النتقدء من الحركةاخوما 
حصل فى المتقدّم من المسافة والرّمان, و المُتأخر من الحركة ما يحصل فى المتأخر من المسافة 
أو الرّمانء لكن الْمُتقدّم و المتأخرٌ من المسافة, يجتمعان معأ فى الوجود من الحركة و من الرّمان 
لا يجتمعان, فيكون للتّقدّم و التَأَخَّر فى الحركة خاصيّةٌ من جهة ما هماء اى التّقدم و التَأآخر 
للحركة, لا من جهة ما هما للمسافة. و تلك الخاصية كونهما لا يجتمعان و يكونان, اى المُتقدم و 
المُتأخر معدودين بالحركة, فانًا نعد المُتقدّم و المُتأخر بحسب اجزا الحركة, حنّى ان الحركة اذا 
تجرّأت فهُما كانت اكثر كان عدد المتقدّم و المُتأخر اكثر. و ان كانت اقل كان عددهما اقل. فعدد 
الأجراء الكتقدمة و المتاخزة :فى الحركة هو المان: كماءان الحركة اذ اتصلت» كان مقدارها 
الرّمان, فالرّمان عدد الحركة اذا اتقسمت الى متقدّم و متأخر. تبعاً لانقسام المسافة لا تبعاً 
لانقسام الرّمان. و هذه النّكتة الاخيرة اشارة الى ان الشيخ عرف هيهّنا الزّمان بالتّقدم و التأخر 
فى المسافة لافى الرّمان, لئلا يلزم الدّور. بخلاف ما فى «الاشارات»» فانّه قال: من جهة التَقَدّم و 
التأخر اللذين لا يجتمعان و ليس هذا الا التّقدّم و التأخر الرّمانيين. فهو مستلزمٌ للدّور. فقد 
تسامح فى «الاشارات», بخلاف ما فى «الشفاء». م. 
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النّكتة الاخيره. 


«* اشارة ل 
«كل حادث. فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود. فكان امكان وجوده حاصلاً وليس 
هو قدرة القادر عليه و الّا لكان اذا قيل فى المحال: انه غير مقدور عليه لانّه غير ممكن 
فقد قيل: انّهُ غير مقدور عليه لاله غير مقدور عليه وانه غير ممكنٌّ فى نفسه. لانه 
بومتك ف نقنته فلك لذن :ار هذا الامكان خيركوق القادر بعليه قادرا علهههو ليس 
شيئاً معقولاً بنفسه. يكون وجوده لا فى موضوع. بل هو اضافيٌ. فيفتقر الى موضوح. 
فالحادثُ تتقدّمه قوّة وجود و موضوع.» 


كن 17 5 م١‏ 0 ني 8 9 
يوي تدان كون كل أعيالاتة مسيوفا موضو اوساد !"و تقزيرة اذك حااث انهو قبل 


١‏ - قوله: «يُّريد بيان كون كُلّ حادث مسبوقاً وى او مادة». الحادث قبل وجوده. امّا ان 
مكو دكا نتيوحة اومدحها ان يوجدء والممتنع ان يوجد. لا يوجد ولو وجد.ء لزم الانقلاب. 
فهو قبل وجوده. ممكنٌ ان يوجد. فامكان وجوده ليس نفس قدرة القادر عليه لان القدره معذلة 
بامكان الوجود. و عدم القدرة بعدم الامكان. و لو كان امكان الوجود. نفس القدرة. لزم تعليل 
الى اينشيةوايضا امكان الوعوو انه للكى فى تنه تو كوئة مقذورا بالتيان أل الناذو. 

لا يُقال: سيجىء ان الامكان امرٌ اضافيٌ و هو ينافى القول بانّه امر للشّىء فى نفسه., لانا نقول: 
المراة ان الآمكان امه للشو ء ل بالقياس الى القادرهفكون فقايرا لكوله تنتدورا وفيض انا 
ان ايكون تدوهرا لفن موضوع او عرضاً فى وك و الاوّل باطل لانّه امرٌ اضافى و الامورٌ 
الاضافية؛ لا يكون جوهراً : فهو اذن عرض موجود فى محلء ان قيس اليه فهو موضوءٌ له. وان 
قيس الى الحادث. فهو مادّةٌ ان كان صورة. و موضوع ان كان عرضاً. فقد بان انّ كل حادث. فهو 
مسبوق بامكان مقارن للعدم و هو قوّة الوجود. و مادة و هى موضوع تلك القوّة. 

ولا يخفى عليك. ان المُقدّمة القابلة بان الامكان. ليس نفس القُدرة. لو حذفت من البيين, لتم 
البيان دونها الا اله لا كانت القدرة سابقة على وَجُودَ الحادك: كما أن الامكان بابق عليه فة ينا 
يذهب الوهم الى انه هى. فاوردت تلك المقدّمة دفعاً لهذا الوهم. كما فى برهان الرّمان و كان 
الأول قلا تعلم ان كل عناوت قبل تجدويد»سشكن الزجهوة: 
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قوله: «انّ كل حادث. فهو قبل وجوده اما ممكن الوجود. أو ممتنع الوجود». قلنا: لانسلم الحصر 
وهو ظاهدُ و ان كان الثّانى: فلا نسلم احتياجه الى مخل غير الممكن: بل من المحال أن يقوم بغير 
النمكن يو الالكان الممكن فى ننه عير مك 

اجاب عنه بقوله: «و اعلم انّ كل امكان». و هو تفصيل ما ذكره الشيخ فى «الشفاء» و تقريره: انّ 
المُراد. الامكان الذّاتى و هو محتاجٌ الى محل غير الممكن. لان الامكان الذّاتى هو بالقياس الى 
الوجود. و الوجود امّا بالذّات او بالعرض. و الوجود بالدّات هو كون الشىء فى نفسه. و الوجود 
العرطن: مواكون الثى قينا اخ كورجؤة العسم ابض فالتمكة ان يوعد :انا سكن ان 
يوجن شيا أحن ا ومكن انوج فى لضف فآن كان تمك أن :روج هنا خرن فلأبدٌ فى 
وجوةة مق ولك الخو حتى تفكن أن يكون فيا آخر: 

كما يُقال: الجسمٌ يمكن ان يكون أبيض. لان الامكان منّا اضافة الى وجود الابيض و هو وجودٌ 
للجسم بالعرضء لانّه كون الجسم شيئاً آخر. و هكذا ما يقال: الجسم يُمكن ان يوجد له البياض. 
تلن بعتا 1 اعمج ركنا ار ترق مرسيوة ا ا جو ريقر ا عت 

و الغرضٌ من قوله: فهو يكون للشىء بالقياس الى وجود شىءٍ آخر له او بالقياس الى صيرورته 
موجوداً آخرء التعبيدُ عن معنى الموجود بالعرض. بعبارتين متقاربتى المعنى. فانُ احديهماء ان 
الؤنعتو ونا له رق وان وس قت 2 الخو تاندهما: اندي كرشن #هيها احور تتشك المت 
وجد شىء لشىءء يصيرٌ بحسب وجوده له شيئاً آخر و بالعكس. 

و كما يُمكن ان يقال: الماءُ يُمكن ان يصير هواء. فانٌ الامكان فيه بالقياس الى وجود الهوائيّة 
للماذة العانتة اوهو وحور لها بالعرغن .و كنا يقال المادة تمكن ان تكون سرجؤه: بالفعل: ان 
يُمكن ان يوجد لها الصّورة, فالامكان بالقياس الى وجود الصّورة للمادّة الى هو وجود للمادة 
بالفرئن: لا وجودها فى انفسيه.قهذه الامكانات يستدعن شيناء حت يمكن ان يوجدهينا آخنء 
او يوجد له شىءٌ آخر وهو موضوع موجود معها. هذا فى الامكان. بالقياس الى الوجود بالعرض. 
وامّا الممكن, ان يوجد فى نفسد, فهو امّا بحيث متى وجد كان موجوداً فى غيره أو مع غيره؛ و 
افا جيك مت وكف كان موعودا زذاهه هن غير :غلافة ينه وبين غيره :و أن كان يحيت مت 
وجد, كان قائماً بغيره أو مع غيره. فهذا الممكن. ان كان حادثاً يكون قبل رم سان 
يوجد. لكنّه اذا كان موجوداً. لا يوجد الا فى غيره. او مع غيره. فلمًا امكن ان يوجد قبل حدوثه 
قائماً بغيره او مع غيره (و انّما يُمكن ان يوجد قائماً بغيره او مع غيره اذا وجد ذلك الغير, 
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ضرورة أنّ ذلك الغير لو كان معدوماً لامتئع قيامه به او معه)ء فيكون ذلك الغير. موجوداً مع 
امكان وجوده و هو موضوعه. 

و قوله: و يكون موضوعه حامل وجود ذلك الشّىء. انما يصحٌ فى الحادث الى يوجد فى شىء. 
اما الذى يوجد مع الشّىء فموضوعهٌ ليس بحامل وجوده. لان موضوعه ذلك الشىء, و هو ليس 
بحامل وجوده. وان كان بحيث متى وجدء كان قائماً بذاته من غير تعلق بغيره, امتنع أن يكون 
حادثاً اذا لو كان حادثاً لكان له قبل حدوثه امكان وجود ليس بالعرض و الَا لكان له موضوع. 
فيكون الممكن مسبوقاً بموضوع يتعلّقٌ به امكانه. و التّقديرٌ ان لا علاقة بينه و بين موضوع ما من 
الموضوعات. ش ْ 

فيلوَة ان يكون امكان وجودة 'جوهرا قائما بذاثة: لكته:معاف ولام من المضاف بجرسن: 
فهذا الممكن امّا ان يمتنع ان يوجد او يكون موجوداً دائماً. فقد ظهر ان امكان وجود الحادث. 
اما امكان وجوده بالعرض و هو امكان وجود شىء لشىء. او امكان وجوهه بالذّات وهو امكان 
وجود شىءٍ فى الاشياءء. أو مع عوانا ما كان فهو محتاج الى موضوع موجود معه. 
وبالتتضيل: الأفنياة الحادقة: آنا اعراض: اوضورة اومركبات: اوننوسن. فالاعافن نو السشون, 
امكان وجودهماء هو امكان وجودهما فى جسم او مادة و امكان وجود المُركٌبات, هو امكان 
وجود صورها فى موادها وامّا امكان النفوسء فامكان وجودها متعلقة بما يصلح ان يكون آلدَ لها 
فى الاستكمال و جميع هذه الامكانات. محتاجة الى موضوع موجود معها و هوالمطلوب. 
وانت بادنى تأملء تعلم انّ القسم الاوّل. يرجم الى الثانى و بالعكس. فقد كفى احدهما فى 
اننا روفاك قر لكان هذه الامكانات التى هى قبل وجود الحادث امكانات ذاتية لم يختلف 
بالقرب والبعد, لكنها يختلفٌ بالقرب والبُعد. فان امكان وجود النفس - مثلاً - بالقياس الى 
الهيولى ابعد. و بالتسبة الى العناصر بعيد و الى المعادن فيه بعدٌ. و الى مادّة النّبات فيه قرب. و 
اق الطفة:اقزمي ةمه الى التلقةه تم الى المستدركة الى الللكى فالتكان:الحاديك قثل وود 
يختلف فلا يكون امكاناً ذاتياً. 

اجاب بقوله: و امكانات هذه الاشياء. و تحريرُ الجواب, انّه قد ظهر انّ كل واحدة من هذه 
الامكانات .هو امكان وجود شىءٍ فى شىء او معه. و له اعتباران: 

اعدهما امم يف تاد بالشّىء الخارجى و بهذا الاعتبار. اذا قارن العدم. يسمّى قرَّةً يختلفٌ 
قربا و بُعداً و يكون قول الامكان, على مراتبها بحسب التشكيى للاختلاف بالثُّرب والتعد. و لا 
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شك انّ ذلك لا يكون الا بحسب اختلاف استعدادات, متعاقبةً على ذلك الموضوع. فالامكان 
الذاقق انها تعلق ين شمف تمه 

و ثانيهماء من حيث وجوده فى نفسه و بهذا الاعتبار. امرٌ لازم لماهية الممكن بالقياس الى 
وجودهاء لا يختلفٌ اصلاً. كالوجوب و الامتناع. فقد علمت ان عدم اختلاف المُمكن. بالنظر الى 
قاقى لأثناضى المفلؤقه نطرا الى وجوه موضوعة: 

بقى على الاستدلال منمٌ وهو انا لا نسلمُ انّ الحادث لو كان قبل حدوثه ممكن الوجود. لكا 
امكان وجوده اما جوهراً وامّا عرضاً. و انّما يكون كذلك. لو كان موجوداً فى الخارج و هو 
وجوايه. أنه القاتبك أن"هذا الامكان. هو امكاة: وجوه ع2 فن هو فلا تيضلى اما ان يكون 
موجوداً فى الخارج. او لا يكون. و ايا م كان. كان محتاجأً الى موضوع موجود فى الخارجء اما 
اذا كان موجوداً فظاهرٌ, و امّا اذالم يكن موجوداً. فلانّه متعلقٌ بالامر الخارجى. فمن حيث تعلقه 
به. يستدعى وجوده فى الخارجء كما فى بحث التّقدّم و التأخر. 

وهذا الجواب وان كان يفيدٌ الشارح فى دفع اشكالات الامام, لكنّه لا يتمّ فى التعليل؛ لان المنع. 
ينتقل الى مقام آخر و هو انا لا نسلَّهُ ان الحادث له قبل وجوده امكان وجود شىء فى شىء. و 
انما يكون كذلك. لو كان كُلّ حادث, لا يوجد الا فى شىء. و بيانُهُ -كما ذكره ‏ يتوقّفٌ على كون 
الكمكان انا عرفا وهوس اوهو اول الفسعلة: 

لا يقال: كل حادث: قهو يوجد فى شىء اومع كىء: لان ما لا يوج كذلكه لا يكون حادثاً و الا 
امكن وجوده قبل حدوثه. لكن متى وجد. لا يوجد ان جوهراً قائماً بذاته من غير تعلّق بغيره. 
فلو امكن وجوده قبل حدوثه, لامكن وجوده قبل وجوده جوهراً قائماً بذاته. و انّما يُمكن قبل 
وود ه جوهراً فاتماً بذانه: لوكان.موخوداً ضرورة الدالو كان لم يكق موجوداء لاتتتاح ان ديكوت 
جزهرا قائماً بذائد فليم ان يكوق قبل وجوه موجود ا هذا خلت: واذاثبت ان كل حادات لا 
يوجد الا فى شىءٍ أو مع شىءء فلا يكون امكانه الا امكان وجود شىءٍ فى شىءٍ أو معه و هو 
المقصود. لانا نقول: المُمتنع. هو ان يكون بشرط العدم. لا فى وقت العدم. فيمكن ان يكون 
جوهراً قائماً بذاته. قبل وجوده وان لم يُمكن ان يكون بشرط ان يكون قبل وجوده. و هذا المنع. 
واردٌ على الشَّقّ الاوّل ايضاً. فانّ المُمتئع هو القيام بالغير. بشرط عدمِهِ لا فى وقته. فيمكن ان 


يوجد الغير و يقوم به. 
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قال الشيخ فى «الشفاء»: لمّا ثبت انْ الحادث قبل وجوده ممكن الوجود. فامكان وجوده. لايد 
ان يكون امراً موجوداً. فانّه لو لم يكن امراً موجوداً. لم يكن للحادث امكان وجود. فلايكون 
الحادث ممكن الوجود. 

و فيه نظرٌ, لانّا نقول: لا نسلم أنّ امكان الوجود لو لم يكن موجوداً. لم يكن الحادث ممكنٌ 
الوجود. و انما يكون كذلكء لو لزم من انتقاء مبدء المحمول انتقاء الحمل الخارجى وهو ممنوع, 
لان العمى. ليس بموجودٌ فى الخارج و زيداً عمى فى الخارج. 

والأولى ان يستدل على المطلوب بالامكان الاستعدادى. بان يُقال: لاشكّ فى امكان الحادث, 
فامكائه امّا ان يكون كافياً فى فيضان وجوده عن المبدء. أو لا. فان كان كافياً. يلزم قدم الحادث 
وهو محال؛ وان لم يكن كافياً. بل توقّف فيضانه على شرط. فذلك الشّرطٌ اما ان يكون قديماً 
او محدثاًء لا سبيل الى الاوّل و الا لزم قدم الحادث و الشّرط المحدث, يتوقفٌ ايضاً على شرط 
محدث آخر و هكذا الى غير نهاية. 

ثمٌ ان وجود الحادث. امّا ان يتوقف على وجود تلى الشّروط الغير المُتناهية. و هو محال و انا 
لزم التسلسل فى امور موجودة مترتبة. او على عدمها, فامًا ان يكون مطلق العدم وهوايضاً 
محال و الا لزم قدم الحادث, او عدمها اللاحق, فكُلّ شرط؛ يكون معدا لانا لا نعنى بالمُعدَ اناما 
نكو التو موقونا على عقمه الاك ككون الح فى اوساط الاحياز قائد لكيه منت لكريه 
فى منتهى الاحياز. لا بمعنى أن الكون فى المنتهى, لا يكون الا اذا كان فى الوسط و الا لزم كون 
الجسم فى مكانين معأ و هو محال. بل بمعنى أنه يكون فى الوسط و ينعدم فيه. حتّى يُمكن ان 
يكون فى المنتون:نهدة الفروظل المعنباسلة؛ كلما سازل: يقزبن وجوه الدماحت ال أفناضة 
العلّة. فلايُدٌ ان يحدث؛ بحسب حدوث شرط شرط حالة مقرّبة للحادث الى ايجاد العلّة فتلى 
الحالة المُقرّبة لا يكون قائمة بالحادث. لاله غير موجود بعد. بل بموجود آخر و ذلك الموجود. 
اما ان يكون له تعلّقٌ بذلى الحادث او لا. و الثانى ضروريٌ البطلان. فتعيّن الارّل و هو الذى 
متت هادة:و تلك الخالة المقكبة امكانا الستعداديا. 

-و سئلت بعض العلماء: لم تزول الاستعدادت عند حصول الوجودات؟ فقال: الاستعدادُ النّاقص 
يزول. و اما الاستعداد التام, فلا يزول و هذا مثل التطفة, فانها اذا حصل لها استعداد ان يكون 
علقة. وجب ان يزول عنها استعداد التطفية, فانه لو لم يزل عنها استعداد صورة التّطفية, لم يزل 
عنها صورة التطفية. بناءًٌ على أن افاضة الصّورة بحسب الاستعداد. فعند حصول استعداد 


وجودوامًا ممتنعٌ الوجود. وامّا ممكن الوجود والاوّل محال, والثّانى حقٌ, فاذن له امكان 
وجودء قبل وجوده و ليس امكان وجوده هو قدرة القادر عليه. لان الشتبب فى كون 
المحالء غيرٌ مقدور عليه كونه غيرٌ ممكن فى نفسه. و السٌّبب فى كون غير المحال مقدوراً 
عليه هو كونة ممكناً فى نمه الشئ ءالا يكوق سيا للقسه :و ايا كونه متكا أمر لداقى 


صورةالعُلقة. فاضت عليها صورتها وكان استعداد باقياً معها. ثمٌ اذا حصل لها استعداد المُضغيّة, 
زال هذا الاستعداد و فاض عليها صورتها و على هذاء حتى ينتهى الى استعداد التام للانسانيّة. 
قلت: انهم قالوا: كل صورة سابقة. فهى معدّة للاحقة, فالنّطفة ما لم تتصوّر بصور عدّه فى 
الاطوار, لم يتصوّر بالصّورة الانسانية و لا شك انّ الصّورة السّابقة, لا تجتمع مع اللاحقة و لما 
كانت الصّورة السّابقة هى الموجبة للاستعداد اللاحقة. فاذا انتفت. يجب انتفاء استعداد اللاحقة 
بالضرورة. 

قالة لسك دعوو القافة موس التعنراد اللحفقه ل :اذا مملة الضورة السابنة و تاكن 
عليها الحركات الفلكيّة و الاوضاع. يحصل بواسطتها للهيولى حالة هى استعداد الصّورة اللاحقة, 
و فيه نظرٌء لان الصّورة السّابقة اما أن يكون لها دخل فى الاستعداد او لا فان لم يكن لها دخل 
اصلاً. لم يكن معدّة و ان كان لها دخل, يلزم انتفائه بانتفائها. 

و التّحقِيقٌ انّ الاستعداد مقولٌ بالاشتراك على معنيين؛ احدهماء الاستحقاق و الثانى. كيفية 
مقربةٌ للمعلول الى افاضة العلة, فاستحقاق الوجود. يبقى مع بقاء المعلول قطعاً و امًا الكفيّة 
المُقَكبة فهو'مئفية عند الحدوتث لما تحقق: 

ومن محققى هذا الفنّ من سمعته يقول: أن للمُعدٌ عدمين؛ عدمٌ سابق, و عدمٌ لاحق, كما ان لزيدٍ 
عدمين, عدمٌ سابقٌ ازلى, و عدم لاحقّ اذا مات, فالمعلول يتوقفٌ على عدم المُعدٌ اللاحق و 
الشّرط قسمان؛ شرطً معد وهو ما لا يجتمع مع المشروط, و شرطً غير مُعدّ و هو ما يجتمع معه. 
و تحقيق الاعداد. تقريبُ تأثير العلّة الى المعلول. و الاعداد بالفارسيّة: «آماده كردانيدن. يعنى 
فاده را از جهْت تاثبر مؤثر آماده هئ كردائدهد لا شك أن الثعث يقدت الى الوجود: ان امس 
مقرب لليوم. فلو لم يوجد امسء لم يوجد اليوم, فالمُعدٌ يُحدث فى المادّة, كيفية استعدادية لكنّها 
لا يبقى مع المعلول. حيّى اذا وجد المعلول انتفت الكيفيّة الاستعدادية و انّما أطنبنا فى هذا 
المقام و لم نحترز عن تكرار المعنى الواحد بعباراتٍ مُختلفة, لانه مثار الاوهام و مزال الاقدام, 


ا 
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نفسه, وكونه مقدوراً عليه امر له بالقياس الى القادر عليه. 

قاذ نكو نه شدكنا هن امنا ف لكر نه مقدوراً عليه واهذ] لامكا وو ليس نينا مق 
بنفسه. لان الامكان. يكون لشىء بالقياس الى وجوده. كما يقال: البياض يمكن ان 
يوجدء او بالقياس الى صيرورته ينا اخروكها يُقال: الجسم يُمكن أن يصير ابيض. فاذن 
هو أنه معقول بالقياسش الى قوع ار فهو انه اعتاقة ا الأمنوة الاضنافقة: اعيراكن و 
الاعراضٌ لا توجد ألا فى موضوعاتها. فاذن. الحادث يتقدّمه امكان و موضوع و ذلك 
الامكان قوّة للموضوع بالنّسبة الى وجود ذلك الحادث فيه. فهو قوّة وجود. 

و الموضوع موضوعٌ بالقياس الى الامكان الّذى هو عرض فيه. و موضوءٌ بالقياس الى 
الحادث. ان كان عرضاً و مادّة بالقياس اليه. ان كان صورةٌ. فهذا تقدير ما فى الكتاب. 

و اغلم :ان كل امكاق فهوبالسياس الى وسوداو الوجوذ انا بالعرض؛ كوجون لعي 
الأمكن و انا زالذات كوجوة البياطن: 

وامًا الامكان. بالقياس الى وجود بالعرض, فهو يكون للشىء بالقياس الى وجود 
شىءِ آخر له. أو بالقياس الى صيرورته موجوداً آخر كما يُقال: الجسم يمكن ان يكون 
ابيض. او يوجد له البياضء او يقال: الماءُ يمكن ان يصير هواء و المادّة يمكن ان يصير 
موجودة بالفعل و ظاهر ان جميع هذه الامكانات, محتاجة الى موضوع موجود معها و هو 
محلها. 

وامًا الامكان بالقياس الى وجود بالدّات, فيكون للشىء بالقياس الى وجوده ولا 
يخلو اما ان يكون ذلى الشىء ممّا يوجد فى موضوع. او فى مادة, او مع مادة كما يُقال: 
البياضٌ يمكن ان يوجد او يكون. و كذلك الصّورة و النّْس و حكم هذا الامكان فى 
الاحتياج الى موضوع. حكم القسم الاوّل. و يكون موضوعه. حامل وجود ذلك الشىء. 

وامّا ان لا يكون كذلك. بل يكون ذلك الشىء قائماً بنفسه. لا علاقه له بشىء من 
الموضوع و المادّة. و مثل هذا الشىء. لا يجورٌ ان يكون محدثاً لان لو كان مُحدثاً لكان 
مسبوقا بامكان لا محالة, كما م5. 

وأمكانه لا يُمكن ان يتعلّق بموضوع دون بوصو ٠‏ اذ لا علاقة له بشىي. فيلزم ان 
يكون جوهوا قائمابنفسه و لكنّ الجوهر من حيت ماهيّته. لا يكون خضافا الى الغين:و 
الامكان مضافٌ. فلا يكون الامكان هو حقيقةٌ ذلك الجوهر و اذا لم يكن حقيقته فهو 
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عارض له و قد فرض غيدٌ عارض لشىء. هذا خلفٌ. 

ولمّا تبيّن انّ مثل هذا الشىء لا يُمكن ان يكون محدثاً. فهو ان كان موجوداً كان دائهُ 
الوضوف وان لم يك موهودا كان سك الوضوة ؤقدظهرمن ذلك ا الافناء العاوقة 
تكون اما اغراضاء او :صوراء او مركبات» او نقوسا توعد امع الموآد وان لم تكن غالة فيها. 

وااكانات هذه الاعيا ند يكوق قبل وجودهاءر يع عنها تدالقةة» مال هده 
الوجودات فى موادها بالقوّة و هى تختلف بالبُعد و القَربء و يزولٌ عنها. مع خروج 
الموجودات من القوّة الى الفعل و انْمايقعٌ اسم الامكان عليهابالتشكيى. 

وأمّا امكان الموجودات الممكنة فى انفسها. فهى امور لازمة لماهيّاتها عند تجدّدها 
عن الوجود و العدم, بالقياس الى وجوداتهاء و كذلى الوجوب والامتناع, انان 
الوضوفبالوسجويء لااشكن ان ركرق فرق واخن, والوضوت الأمقاع الا يكن ان 
يوجد فى الخارج. و الموصوف بالامكان, ماهيّات كثيرة مختلفةٌ هى موجودات العالم 
بامرها وهة الاشتلافات» اعوال للموضوقات قن انها 

فهذاءنا اردنت تحميقه :قن هذا الموطع لعزؤل الاشكالات الى تؤرد! "١‏ سينا نظهر 
مه أن قول الفاضلالشار -( ": الشىء قبل وجوده. نف صرف, فلا يصمّ الحكم عليه 


١‏ -«نوردها», خ. 

؟ - قوله: «فظهرٌ منهُ لن قول الفاضل الشارح»؛ قال الامام: القول بان الحادث قبل وجوده. 
ممكنٌ الوجود باطلء لان الحادث قبل وجوده. نفيُ محض و عدمٌ صرف. فلا يصمح الحكم عليه 
بالامكان أو بغيره. 

حفانة قل النساوث قال وسوفه: اقااتقة متمطن أو لكوايا ماكان فداة كرتم وساقط اغا اذاالد 
يكن نفياً محضاً فظاهرٌ, و امّا اذا كان. فلانّه حينئذٍ يصمح الحكم عليه بكونه نفئٌ محض. 
-اجاب بان الحكم عليه بالثفى لضرورة اللفظ و ضيق العبارة, و امّا فى التحقيق. فقبل وجود 
الحادث. ليس هناك شىء, فلا يصمح الحكم عليه. ضرورة أن الحكم يستدعى المحكوم عليه؛ و 
اذا لم يكن هناى محكومٌ عليه استحال الحكم قطعاًء ثم عارضاً بان الحادث قبل وجوده مقدورٌ 
للقادر و متميرٌ عن العدم؛ فلا يكون نفياً محضاً. و عارض هذه المعارضة. بان المُمتنع يتميّرُ عن 
الممكن, مع انه نفيُ محض. و هو نقض اجمالى. سهى الامام فى تسميته مُعارضة. 

و جوابه: ان الحكم على المعدومات, انما لا يصح بالامور الخارجية, و امّا بالاعتبارات الذهنية, 
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كالامكان و الامتناع فيصم و منشاء الخبط. عدم الفرق بين الخارجيات و الاعتباريات. 
وانقول ايضاء ان أردثم بقولكم: الحادث قبل حدوثه: نفك مخض و ليس بشىء, أله كذلكئ فى 
العقل فهو ممنوعٌ» و ان أردتّم به انه كذلك فى الخارج فمسلم و لكنّه لا نسلّم انه لا يصمح الحكم 
عليه بالامكان حينئذٍ و هو ظاهرٌ. ثمّ قال: لم قلتم بان الامكان أمرٌ موجود؟. و ممّا يدل على انه 
ليس بموجود وجوه: 

ادها اله لو كان مويعو 1 :لكان :كا اهنا | رسيكنا وهناناطلكه 

و جوابه: ان امكان الحادث أمرٌ اعتبارى فى نفسه. متعلقٌ بشىءٍ خارجى.ء فله اعتباران: احدهما. 
من حيث انه متعلّقٌ بشىءٍ خارجى و بهذا الاعتبار ليس بموجود فى الخارج الا أنه يدل على 
وجود ذلك الشىء الخارجى. كما ان الاعدام كالعمى امور اعتبارية, لكنها من حيث تعلقها 
بموجودات خارجية. تستدعى وجود معروضاتها. 

و قوله: بل هو امكانُ وجود فى الخارج. مستدركى, بل لا معنى لقوله: هو امكان, اذ تقد يرالكلام 
هيهنا: أن الافكان من يد اتعلعة نكوي شارق) لسن ينوهزة وه امكان دوفن التونان لا 
طايل تحته و المُراد ان لا موجود فى الخارج. هو امكان و ان كان امكان وجود فى الخارج. و 
هذا مأخوذُ من قول الامام. حيثٌ قال: صريح العقل ما قضى بوجود الامكان فى الخارجء بل 
بامكان الوجود فى الخارج, كما قضى بامتناع الوجود فى الخارج. لا بوجود الامتناع فى 
الخارج. لكن هذا المعنى, لا يتعلق بحيثية تعلّق الامكان بالشّىء الخارجى. فانًا اذا نظرنا الى 
امكان وجود الشّىء مطلقاً كان امكان وجود فى الخارجء و ليس بموجود فى الخارج. 

و تلاهنا مر جيك توراه امرٌ اعتبارٌ فى نفسه. شىء من الاشياء قائم بالعقل و بهذا 
الاعتبار؛ موجود فى الخارج., لانّه موجودٌ فى موجودٍ خارجى هو العقل و اذا اعتبر وجوده و 
نسبته الى ماهيّته. يعرض له امكان آخر. لكن لا يستلسل لانقطاع الاعتبار. 

-لا يقال: الامورٌ الاعتباريّة. ان طابقت الخارج عاد الاشكال فى انّها اما واجبةٌ او ممكنةٌ و الا 
فحصولها فى العقل جهل. 

- لانا نقول: لا نسلم أنّها ان لم يطابق الخارج. يكون حصولها جهلاً. وانّما يكون جهلاً لو كان 
حصولها فى العقل على انها صور لامورٍ خارجية و ليس كذلك. بل حصولها فى العقل على انها 
تحكام موجودات فى الخارج, أى عوارض و صفات للموجودات الخارجية من حيث انها فى 
العقل. فالعوارض العقليّة للموجودات الخارجية؛ غيرٌ موجودة فى الخارج من حيث انها 


احكامها و عوارضهاء و موجودة فى الخارج من حيث انها محكوم عليهاء اى من حيث انها أشياء 
و موجودات فى العقل: من شأنها ان يحكم عليهابشىء و يوصف بشىء. 

والحاصل: أن الامور الاعتبارية, لها حيثيتان من حيث انّْها صفات الموجودات. و من حيث انها 
اشياءً من شأنها ان توصف و هى من هذه الحيئيّة, موجودة فى الخارج لوجود العقل فى العقل فى 
الخارج. 

والكيستراف فى اذأ قولةه و احكام التوجوداك: الى الخرميزايزة لاوخل ل:فى جوات التؤال» 
بل هو من سقط الكلام: فانّ الامور الاعتبارية, بايّة حيثية تؤخذء اما ان يكون موجوداً فى 
الخارجء او فى العقل و اياً ما كان يلزم ان يكون موجودة فى الخارج. امّا على التقدير الاوّل 
فظاهرٌ و اما على التّقدِير الثّانى فانٌ العقل موجودٌ فى الخارج و الموجود فى الموجود فى 
الخارج موجودٌ فيه. على أن هذه شبهة ركيكة لا يليق خطورها لمن له ادنى مسكة. فانٌ معنى أنه 
موجودٌ فى العقلء أنّه موجودٌ بوجودٍ غير اصيلء و معنى ان العقل موجودٌ فى الخارج أنّه موجود 
بوجودٍ اصيل و الموجود الغير الاصيلء اذا وجد فى الموجود الاصيلء لا يلزم ان يكون اصيلاً و 
كانه تصوّر الخارج مكاناً للعقل و العقل مكاناً للامر الاعتبارى. فانٌ الموجود فى مكان؛ موجودٌ 
فى مكان ا حربي كن موسو | قو ذلك المكاة ونه قاطن 

و من العجب انّ شيئاً يكون موجوداً فى الخارج باعتبار, معدوماً فى الخارج باعتبار. نعم الزناد 
قد يكبو و الجواد قد يعثر حين يعدو. 

وكانياء أن الأمكان ان كان موسودا لكان تاهالا فى الشادف قل وحودف أوافى سيره 
جوابه: انه قد تبيّن انّ امكان الحادث, هو امكان الشّىء من شىء. فله اعتباران: احدهما أنه 
امكان فى ذلك الشّىء. و ثانيهماء انه امكان شىءء فبالاعتبار الاوّل عرض من اعرض ذلك 
الشىء حاصل فيه. و بالاعتبار الثّانى اضافة للشىء, بالقياس الى وجوده. فكونه نعتاً للشىء, 
بهذا الاعتبار لا ينافى حصوله فى غيره بالاعتبار الاول. 

و ثالثهاء انّ الامكان اضافةٌ بين الماهيّة و الوجود. فلو كان موجوداً لم يتحقّق الا بعد بوت 
الماهية و الوجود. فيلزم تقدّم الوجود على الامكان. و جوابه انّ الامكان لكونه اعتبارياً لا 
يستدعى تحقّق المُتضايفين الا فى العقل, لكنّهما يتعلّقان بامر خارجى فيكون موضوعاً له 
موجوداً فى الخارج.ء كما تقدّم فى بحث التّقدم. ْ 

وأعلم انّ هذه الاجوبة كُلّها غير موجهة, لان المطلوب من الدّليل, كون المكان غير موجود فى 
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بالامكان, لم معار ضنته ذلى يانه مقدور للقادر وذلى بقتضى تميزهءئم معارضته 
للمعارضة بالممتنعات المتمّيزة عن الممكنات مع كونها نفياصرفا. خبط يقتضيه عدم 
التمّيزبين الاعتبارات العقليّة والامور الخارجيّة. 


الخارج و حاصل هذه الاجوبة انْهُ امرٌ اعتبارى, فلا يصمّ للجوابء اللهم انا ان الامكان و ان 
يوجه الاسؤله بان يقال: لو كان الامكان معدوماًء لم يستدع محلاً خارجياً. لكن المقدّم حقٌ 
بتلى الوجوه الثلاثه. فالتالى مثله. فحينئذٍ يمكنْ الجواب بمنع الملازمة؛ و يكفى ان يقال فى 
المنع: انّ الامكان. و ان كان معدوماً فى الخارج, الا انه متعلق بأمرٍ خارجي فهو فهو يستدعيه. و 
يستغنى عن ذلك الاطناب. لكن الامام لم يورد الاسؤله كذلك. و وجه كلام الشيخ, بان الحادث 
قبل حدوثه ممكن الوجود. فالامكان اما ان يكون امرأ وجودياً او عدمياً. والثانى باطل, لانه لا 
فرق بين عدم الامكان و الامكان العدمى. فانّ التّفرقه و الامتياز بين الامور العدمية, لا يحصل 
الا عن اعتضاضن كل متها اتعاستيها يعتاز عن الا خر. عو لا مت الوجرد الااذلك» كتاتقلت 
المعدوم موجوداً و هو محال, فتعيّن ان يكون الامكان امراً ثبوتياً. فامًا ان يكون جوهراً و هو 
حال لان الاإفكان تخاله اضافية قل يعقل كوت مويهودا قائما بنفسة واكاان يكو عرها فلقد 
لذتمق فرعت[ 

ثم قال بعد القدح فى امكان الحادث قبل وجوده: لا تُسلم انّ الامكان امرٌ وجودى. بل عدميٌ 
للوجوه المذكورة. ثم قال: ماذكروه من عدم الفرق بين عدم الامكان و الامكان العدمى, منقوضٌ 
بالأستاع: الترى بين سلب الأمساع و الشاع المقدوم :دو لأنا بدك بالكرورة اميا ”عضن 
العدميات عن البعض, فان عدم السّبب و الشّرط يقتضى عدم المسبّب و المشروط و عدمهما لا 
يقتضى عدم السّبب و الشرط. هذا محصّل كلام الامام. فى هذا المقام. 

و من المكشوف البيّنء ان لا توجيه لاجوبة الشارح, عن هذا الكلام اصلاً. على ان الامام خالف 
ترتيب البحث فى تقديم المعارضة على النقص. و هو منع الدّليل بعد تسليمة. ثمٌ قال: لو 
استدعى امكان الوجود موضوعاً موجوداً لكان كل ممكن الوجود كذلكى. فيلزم ان يكون 
العقول والنفوس. متعلقة بموضوع. و جوابه: انه فرق بين امكان الحادث و امكان القديم. لان 
امكان الحادث, امكان الشّىء فى غيره فهو متعلقٌ بالغير. يستدعى وجوده. و امكان التٌقديم 
ليس الا امكان وجوده. غير متعلّق الا بماهيّته بالقياس الى وجوده. فان قيس الى ماهيّته. كان فى 
العقلء كعرض فى موضوع. و ان قيس الى وجوده. كان اضافة لمضافي اليه. م. 
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وأا قولةة لوكاق الامكا نموجنودا لكان واا اوشمكنا و الاو ل تحال الكوية ونا 
لغيره. و الثّانى محال لانّه يلزمُ من ذلك ان يكون للامكان امكان. 

فالجوات:غنه: ان الامكان فى نفسف اعتاذ عقلي متعلق بقىء خارجة فمن حيت 
تعلّقه بالشّىء الخارجى. ليس بموجودٍ فى الخارج هو امكان. بل هو امكان وجود فى 
الخارج. و لتعلقه بذلك الشّىء. يدل على وجود ذلك الشىء. فى الخارج و هو موضوعه, 
ومن حيث كونه قائماً بالفعل(١‏ موجودٌ فى الخارج. و له امكانٌ آخر, يعتبره العقل. و 
بنقطع التّسلسل بانقطاع الاعتبار, كما مد فى التقدّم. 

لا يقال: وجود شىء فى العقل. دون الخارج جهل. لان الجهل. هو وجود صورة فى 
الذّهن على انها صورة لموجود خارجي, مع عدم المطابقة, و الاعتبارات العقلية, لا 
توجد فى العقل. على انها صورة شىء فى الخارجء بل على انها احكام موجودات فى 
الخارج. واحكام الموجودات غيرٌ موجودة فى الخارج. من حيث هى أحكام, بل تكون 
موجودة من حيث هى محكومٌ عليها. 

وأا قولة: افكان الحادته لأ يجو اق .دكون خالا فى غيرهء لان نيت النوزي له 
يكون حاصلاً فى غيره. 

فالجوا تي انكان الكتىء قال وخوات خال فى موظوعم اقاة منا كتوق ذل 
الشىء فى موضوعه بالقوّة. و هو صفةٌ للموضوع, من حيث هو فيه. و صفة للشّىء من 
حيث هو بالقياس اليه, فبالاعتبار الاوّلء يكون كعرض فى موضوعء. و بالاعتبار الثّانى» 
يكون كاضافة لمعاف البه و لاله يكن وجوه مذل :هذا الشى ع الا ف غيرة :لم يحتلم أن 
يقوم امكائه ايضاً بذلك الغير. 

وامّا قوله: لمّا كان الامكان صفةً اضافيّة ُستدعية لوجود المُتضايفين: فهو انما 
يتحقّقٌ بعد ثبوت الماهيّة و الوجود و يلزم منه تقدّم الوجود على الامكان. 

فالجواب: انه من حيث كونه صفة اضافيّة, انّما يتحقّق عند ثبوت المُتضايفين و لكن 
يكفيه ثبوتهما فى العقل و لا يجبُ من ذلك تقدّمهما عليه فى الخارج, لكنّه من حيث 
تعلّق معروضيه التّابتين فى العقل بأمر وجودى فى الخارجء. يستدعى لا محالة موضوعاً 


١‏ - «بالعقل»؛ خ. 
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موجوداً فى الخارج, كما مضى فى التقدّم بعينه. 

وامّا قوله : الحُكم بكون الامكان متعلّقاً بموضوع او مادّة منقوض بالعقول و النفوس 
المُفارقة, و بالميولء فانّها ممكنة مع انها غير متعلقة بموضوع و مادة. 

فالجوابُ عنه: ما مرّ من الفرق بين الامكانين عند تعلّقهما بما فى الخارج, و انّ امكان 
مثل هذه الاشياء صفة لماهيّاتها المُجرّدة عن الوجود و العدم فى العقل: فهى من حيث 
ثبوتها فى العقل موضوح. و الامكان بهذا الاعتبار كعرض فى موضوع. و هو ايضاً صفة 
للعو انا و يكووريز | لافار كايا فلات اليلد 

وامّا قوله :لو قيل الشّىء لا يحدث الا اذا صار وجوده اولىء ولا يصير اولى الا اذاكان 
نما كق كلها النش نان مموععان: اها الشفرى قلا الأولر كيه لصت ٠١‏ عبالة 


احاقولة: ؤاتا التفرى فلان الأوار يدالو حتضلح» الذولوية ان حصلت فلا يحلو' انا ان يكون 
حصولها مع الحادث بالزمان, أو قبل الحادث بالزّمان: و الاول باطل, لان الكلام فى حدوث 
تلى الالويّة كالكلام فى حدوث الحادث. فيتقدام فى حدوث تلى الى الاولوية على حدوث 
أولئة احرى وشل عر اءقدليه ارق الخيوز القودة الموعوفة يا 

و الثانى ايضاً باطل؛ لان التّوقف حينئذٍ اما على وجودهاء فيكون حصولها معه لا سابقاً عليه. او 
على عدمها و عدمها حاصل قبل حدوث الحادث؛ فيلزم حدوث الحادث قبل حدوثه, وايضاً 
يلزم حدوث الحادث. قبل تلى الاولوية و بعدها لحصول عدمها فى الوقتين. 

اانا الكبر: فلذن الآوازتة لسك تبوقية .كلا قشل الى ااذه كنا فى الأمكان اشايانا.* 
الوجوب. مُتحمّق فضلاً عن الاولوية, لان وجود كل ممكن, مسبوقٌ بوجوب كما انه ملحوق 
وكوي ويد لكت لانم ما لم يجب صدوره عن الفاعل. لم يصدر عنه و الالزم التخصيص بلا 
مخصّص اذ تأثيره حينئذٍ بالنّسبة الى جميع الاوقات على السّوية و سيجىء له زيادة ايضاح. 
ثم أنْ هذا الوجوب. انما يتحقّقٌ بانتهاء سلسلة الاستعدادات الى وجود الحادث. و وجود 
الحادث لا يتوقفٌ على وجودهاء بل على عدمها لا مطلقاً و الا لزم قدم الحادث. بل على عدمها 
اللاحق. و لمّا اشتمل كلام الامام على منع و معارضة,. ففى هذا الكلام اشارة الى اندفاعهما. اما 
المنع؛ فلتحقّق الوجوب. فكيف الاولوية وامّا المُعارضة. فلانًا نختار ان وجود الحادث,. يتوقّفٌ 
على عدم الاولوية ولا محذور, لتوقفه على عدمها اللاحق, لا مطلقاً. 

و نقول ايضاً: كون وجود الحادث اولى. اما أن يستلزم وجود الالويّة او لا يستلزم. فان استلزم: 
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الحدوث. لكان الكلام فى حصولها. كالكلام فى حدوث الحادث و تسلسل العلل دفعة؛ و 
لعصدة قل الحدويةتزجود الحادث كان موقوفا اا على وجؤدهاء ا على عدهها و 
الأول عتشئ .وجوه الحادث معها لا بعدهاء.و الثانن يقتضى :وجنوة الحادث قبلهاء كما 
افتضن :بعندها:وامًا الكبر :لما ده 

فالعو انعنم ١]‏ الخريي الا يدك 11 اذا ضار وجزدة واعاء ففتاد عن ال ولاق 
انْما يحدث مع تحقّق وجوبه غير متأخر عنه و لا متقدّم عليه. و وجوبه انما يتحقق بان 
نّم استعداد مادّته او موضوعه لقبوله و ذلك الاستتمام, يتعلّق بشرائط يستجمعها 
الخركة المتصئلة التى لأ اول لهاء الموحودة فى الحسع الاتداعن: على نا يفتمل 'العتلم 
الآلية فلن شانة. 

* تنبيه * 

«الشى قد يكون بعد الشّىء من وجوده كثيرة: مثل البعديّة الرّمانيّة و المكانيّة و انما 
نحتاج الان من الجملة الى ما يكون باستحقاق الوجود وان لم يمتنع ان يكونا فى الرّمان 
معاً.» 

يُرِيدُ اثبات الحدوث الذاتيئ للمُمكنات. و لمّا كان تحقيق الحدوث الذّاتى مبنيّاً على 
تحفقيق التَأَخْر الذاتيّ, لان الحدوث و هوكون وجود الشىء متأخَراً عن لا وجوده ينقسم 
الى زمانيّ و الى ذاتيئ, لانقسام التأخر اليهماء قدّم الشيخ تحقيق معنى التأخرٌ الذاتى على 
اثبيات الحدوث الذاتئ. 

و اعلم انّ تأَخَّر الشّىء عن غيره؛ يُقال بخسمة معان( ١‏ على ما حُدّق فى الفلسفة 


لم يتوجّه منع الكبرى بعد التنزل؛ لانه مبنى على عدمهاء و ان لم يستلزم لم يتمٌ المُعارضة فى 
الصّغرى. لانّه لا يلزم من عدم الاولوية, ان لا يكون اولى. كما لا يلزم من عدم العمى أن لا يكون 
زيداً عمى؛ م. 

١‏ - قوله: «و اعلم انّ تأخر الشَّىء عن غيره يقال بخسمه معان», التَأَخْرٌ مقول بالاشتراك. 
على خسمة معان. و الّذى اضبطها ان يقال: المُتأخر اما ان يجامع المتقدّم فى الوجود. او لا 
يجامعه. فان لم يجامعه فهو المتأحَّدُ بالزمان, و ان جامعه فامًا ان يكون بينهُ و بين المتقدم 


الْيَّرء الثالك /ما قبل الطبيغة /نمط الخامس كل 


الاولى: احدها بالرّمان, و الثّانى بالمرئّبة او الوضع الى يكون التأخَّر المكانى صنفاً منه. 
و الثّالث بالشّرف. و الرّابع بالطّبع. و الخامس بالمعلوليّة. و الاخيران. يشتركان فى معنى 
واححد و هو التَأَخَّر بالذّات: و المعنى الُشتركء هو ان يكون الشَّىء محتاجاً الى آخر فى 
تحقّقه و لا.يكون ذلك الآخر محتاجاً الى ذلك الشىء. فالمحتاجٌ هو المتأخَّر بالذّات عن 
المحتاج اليه. 

ثمٌ لا يخلو امّا ان يكون المحتاج اليه. مع ذلك هو الّذى بانفراده يفيدٌ وجود المحتاج, 
او لا يكون. و المحتاج بالاعتبار الاوّل, متآخَّرٌ بالمعلوليّة و هو كحركة المفتاح. بالقياس 
الى حركة اليد. و بالاعتبار الثّانى متأحَرٌ بالطبع و هو كالكثير بالقياس الى الواحد. و 
كالمشروط بالقياس الى الشّرط. و المتأخّر بالمعلوليّة. لا ينفكٌ عن المُتقدّم بالعلّيّة فى 
الزّمان. و يرتفع كلّ واحدٍ منهماء مع ارتفاع صاحبه الا ان ارتفاع المعلول, يكون تابعاً و 
معلولاً لارتفاع العلّة من غير انعكاس. و المتأخَّر بالطبع يستلزمٌ المتقدّم فى الوجود. من 


ترتيبٌ باعتبار المُعتبر و اخذ الآخذ, او لا يكون كذلك. فان كان بحسب الاعتبار, فهو المتأخر 
بالرّتبة او المتأخر بالوضع. و هو اما بحسب المكان. كما فى صفوف المجلس. أو غيره 
كالاجناس مع الانواع. ان اخذنا من طرف التّوع, او اخذنا من طرف الجنس. وان لم يكن 
بحسب اعتبار التَرتيب فالمُتأخر امّا ان لا يحتاج الى المقدّم و هو التأخر بالشّرفء او يحتاج و 
هو التَأَخّر بالذات. فامًا ان يكون المُتقدّم عله تامة للمتأخر و هو المتأخّر بالعليّة, او لا. و هو 
المتاخر بالطبع. 

و ريما يقال للمعنى المشترى, تأخرٌ بالطّبع و يخص التّأخر بالمعلولية, باسم التأخر بالذات, 
فيكون كل من التأخر بالذات و التأخر بالطّبع مقولاً بالاشتراك. على معنيين؛ عام و خاصٌ. و 
المُتقدم و المتأخر بالعليّة. مُتلازمان وجوداً و عدماً الا ان المعلول فيهما. تابعٌ للعلة, و المتأخّر 
بالطبع. يستلزم المتقدّم فى الوجود من غير انعكاس. و هذا ما ذكره الشارح. و عندى انّ العلّة 
التامة. ليست معتبرة فى التّأخر بالعليّة, بل المُعتبرُ هو العلّة الفاعلية, يدل عليه قول الشيخ فى 
بيانه: اذا كان وجود هذا عن آخر. فانّ ما وجود الغير عنه, هو العلة الفاعلية. و فى مثال حركة 
اليد و حركة المفتاح و على العضلات و غيره و حينئذٍ لا ينعكسٌ المتقدّم بالعليّة على المتأخر 
بالطبع. و قد اطلق اسمٌ التأخر بالدّات, فى بيان حدوث الذّاتى. على التأخر بالطّبع حيث جعل ما 
بالذات اقدم على ما بالغير, م. 
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غير انعكاس. فانّ المتقدّم. يمكن ان يوجد لا مع المُتَأخْر. امّا المتأخّرء فلا يُمكن ان يوجد 
لا مع المتقدم. 

و رُبما يقال للمعنى المُشترى. تأحَدٌ بالطبع. و يخصٌ التَّأخّر بالمعلوليّة, باسم التَأخَر 
بالدّاك :و الشيخ استعملهما فى كاطيفوزيائن «الشقاء» كذلك.: واذلك اله قال عند ذكر 
التقدّم بالعلّية: و ان كان يُقال المتقدّم بالطبع على المتقدم بالعلّيّة و بالدّات. امّا فى هذا 
الكتاب, فقد سمّى المشترك تأخَراً بالذّات و الدّليل عليه انّه مثّل له بحركة المفتاح و اليد 
وهو تأخَّر بالمعلوليّة الأذى هو احد قسميه. ثمّ اطلق اسم التأخّر بالدّات صريحاً على 
القسم الآخر وهو تأخّر ما للشىء. بحسب غيره عمّا له بحسب ذاته. وهو تأخَّرٌ بالطبع لا 
بالمعلولية. 

لهذا الناحن اغتى الداتي التق التعترك هد تادر صقن زاها سينا اة لين 
بحقيقئٌ لانّ المتأخّر بالرّمان او بالمرتبة و الوضع او بالشّرفء يمكن ان يصير بالفرض 
متقلاماً واهو.هؤه لآ القتضى لتاخرودهو اله عارص لذاتهؤ .و آنا الجاحر بالذا ع افلة 
يُمكن ان يفرض متقدماً وهو هوء لان المقتضى لتأخَّره هوذاته لاغير. ولهذ اخصّه الشيغ 
بانّه الذى يكون باستحقاق الوجود. 

واعلم انّ المتأخّر بالمعلوليّة. يجب ان يكون فى الرّمان مع المتقدّم بالعلّيّة والمتأخّر 
بالطبع. لا يجب ان يكون فى الزّمان مع المتقدّم. بل يمكن ان يكون و لذلك حكم الشيغ 
على المعنى المُشترك بينهما بالامكان العام المشتمل للوجوب و اللاوجوب. و هو قوله: 
«وان لم يمتنع ان يكونا فى الزّمان معأ». 


قوله : «و ذلك اذا كان وجود هذا عن آخر و وجود الاخر ليس عنه. فما استحقّ هذا 
اللخزة الاو الا حرفل للالرهوة و وفل اليه الحصو لاما الاكر فليسن عر خط هذا 
بينه وبين ذلك الآخر فى الوجود. بل يصل اليه الوجود, لا عنه. و ليس يصل الى ذلك الا 
ماراً على الآخري» 

وتشويياة التاشر بالذاك تقر فن. عضن اقتاته وامعناء أن هذا التاخن .يكون اذا 
كان وجود.هذا يعتى المتأحّر كالمعلول ملا عن آخرء يعتى المتقلام كالعلة مثلاًء و 
وجود المتقدّم؛ ليس عن المتأخّر. فما استحقّ المتأخّر الوجود الا و المتقدّم حصل له 


الك القالة /ننا قل الطبيعة / تفط الخامينى ا 


الوئخوة وبوصل الندالعفيول:مق علتةان كان لسعلة و اكا انعد قلسن بترشط 
المتأخّر بينه و بين علّته فى الوجود. بل يصل اليه الوجود. لا عن المتأخّر. و ليس يصل 
الى المتأخّر من تلى العلّة الا ماراً على المتقدّم. 

و ذهب الفاضل الشارح الى أنّ المراد. ان العلّة متوسّطة بين ذات المعلول و وجوده. و 
الفطلول للع ستو تل لين اذاث العلة و ويقودها :ولت أرئ هذا اتسين طابقا لالفاظ 
هذا الكتات )١(‏ 


قوله : «و هذا مثل ما تقول: حُرّكت يدى, فتحرّك المفتاح, او ثم تحدك المفتاح و لا 
تقول: تحرّك المفتاحء فتحرّك يدىء او ثمّ تحرّى يدى. و ان كانا معاً فى الزمان. فهذه 
بعديّة بالذات.» 

و هذا ايراد المثال للتقدّم الذّاتى( أو معناه واضح. 

و اعترض الفاضل الشارح على التقدّم بالعليّة. فقال: ان كان المُراد من تقدّم العلّة على 
المعلول, كونها مؤثرة فيه كان معنى قولنا: العلَةٌ متقدّمةٌ على المعلول. هو انّ المؤثّر فى 
الشّىءء مود فيه. و هذا تكرارٌ خال عن الفائدة, و ان كان المُراد شيئاً آخرء فلايّدٌ من افادة 
تصورح ول اقول انمث الوكزة دتميل 0ك الى المعلول: الاهاناً على العلة بناناً 


١‏ - قوله: «و لست ارى هذا التفسير مطابقاً لالفاظ الكتاب». لان وصول الحصول الى التّقدم, 
يُشعر بان له علّة يصل الحصول منهااليه. و كذا المرور عليه يدل على ما منه المرور و ايضاً 
الضّميرُ فى بينه. لو رجع الى الوجود على ما فسّرهُ الامام. لكان تقدير الكلام انّ المعلول لا 
قط بيق الوشوتىالعلة فى الوكقوة وو من :ا لتلاهن ار قوللة قن :الاسعورة على عد اكز 
معنى له. و على اى وجه يفسّر كلام الشيخ فيه زيادة كثيرة, اذ يكفى فى البيان ان يقال: اذا كان 
هذا عن آخرء فلا يستحقّ هذا الوجود الا بعد وجود الآخر... و باقى الكلام, لا طائل تحته؛ م. 
؟ - قوله: «و هذا ايراد المثال للتّقدم الدّاتى». المناسب ان يُقال: ايراد المثال للتّأخر الذّاتى. 
اما اوّلاً فلانٌ الكلام فى اقسام التأخرء و امّا ثانياً فليطابق قوله: فهذه بعديّة بالذّات. م. 

" - قوله: «و جعل قول الشيخ الوجود لا يصل». حمل كلام الشيخ هيهّنا على حجّتين على 
ثبوت التقدم بالعليّة. اما الحجّة الاولى. فهى انْ الشّىء اذا كان علة لآخرء استحال وصول الوجود 
الى المعلول الا بعد وصوله اليها و مروره عليهاء و اما الثّانية. فلانّه يُقال: حر كثُ يدى. فتحرٌك 
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لذلى. و نسبه الى المجاز و جعل التمثيل بحركة اليد و المفتاح. بيانا آخن غيرة: وانسبه 
الى ال كا كة. 

و اقول: تقدّم الشّىء الذى منه الوجود. على الشّىء الّذى له الوجود فى الوجود. معلوءٌ 
ببديهة العقل و ليس الغرض من هذه البيانات و الامثلة تعريفه و لا اثباته. بل الغرض بيان 
امكان انفكاكه عن التقدّم الزمانيّ. فانّ الجمهور ينون انّ وجود التّقدّم الرّمانِنَ. شرطً فى 
وتعو هذا التقكم 


قولف زاثم انك تفلم أن حال النتىء الذئ بكرن للكررى با عتناز 5اتدمتخلاء عنمن 
غيره. قبل حاله من غيره قبليّة بالذات. وكُلّ موجود عن غيره. يستحقّ العدم لو انفرد. او 
لا يكون له وجود لو انفرد, بل انما يكون له الوجود عن غيره. فاذن, لا يكون له وجودٌ قبل 
ايكون ل وحوة. هذاه العدوت الذان» 

لما فرغ عن بيان معنى التآخَّر الذاتيّ؛ شرّعٌَ فى المقصود و هو اثبات الحدوث الذّاتيٌ 
السكنات وتقوير»: أن حال الشىء الذي ركون له بيعت ذاه ".مع قطم التطن عبر 


المفتاح, او ثم تحرّى المفتاح, فذلك يدل على التّقدم. ثمّ قال: الاولى ضعيف, لان قوله: الوجود 
مر بالعلة و وصل الى المعلول, كلام مجازى. فان اراد به انّ العلة مؤثرةٌ فى المعلول؛ فقد بيّنا انه 
لا يقتضى التّقدم, وان اراد شيئاً آخرء فلابُدٌ من تصويره و الثّانى تمسّك بكلام اهل العرف و هو 
ركيك: لأنا لا تعلم انهم تضوروا من ذلك التاثير: اوغيره و جواب الشّارح ظاهرٌ م. 

١‏ - قوله: «و تقريرُة ان حال الشّىء الذى يكون له بحسب ذاته». ترتيبٌ هذه المقدّمات ان 
يقال: العدمٌ واللاوجود. حال للمكن بحسب الذّات, و الوجود حال له بحسب الغير و ما بالدّات 
قبل ما بالغير بالذّات. فيكون وجوده مسبوقاً بلا وجوده بالذّات. و هو الحدوثٌ الذّاتى. فهيهنا 
ثلاث مقدّمات؛ اما انّ العدم او اللاوجود حال للممكن بالدّات. فلانٌ المُمكن اما ان يُقاس الى 
الخارجء او يقاس الى العقل. فان قيس الى الخارج. فامًا ان يكون فى الخارج مع وو د 
مع وجوة العلة, فان لم يكن معاوجودة علة فى الخارج, يكون معدوماً اذ لوكان موجوداً لكان مع 
وجود علة. فالممكن بدون الغير فى الخارج. يكون معدوماً يستحق العدم و أن قيس الى العقل. 
فامًا ان يعتبره مع وجود علّة او يعتبره مع عدم علة او لا يعتبره مع شىءٍ منهماء فان لم يعتبره مع 
شىءِ يدايا ركو نوعو 31 لامعدوما انه أو كان يسوجوداء لكان مع اعتبار وجود علّة, و لو 
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كان معدوماً. لكان مع اعتبار عدمها. فالحال الّذى للممكنء اذن لم يكن مع الغير العدم او 
اللأوهوه: والاتش بالحال الذاتق الااما يكون رعى لاير 

فان ملك لآ لمم ان الكو لو الميففيرة العقل. مع وجود علّة او عدمها. لا يكون موجوداً 
فانّ عدم اعتبار العقل؛ لا يستلزم العدم. فرُبما لا يعتبر العقل وجوداً لعلة و يكون الممكن 
موجودا. 

دافقول: الكراة اله لايكوي شوجوة او امعد ونا غنة العقلفان العقل الها بير وعوة النففة 
باعتبار وجود علة, و عدمه باعتبار عدم علة, فاذا قطع النظر عن وجود العلّة وعدمهاء فقد قطع 
النظر عن وجود الممكن و عدمه. 

و قد اشار الشارح الى هذا فى آخر الفصلء بقوله: و تقرير النتيجة ان تجرّد الماهيّة عن اعتبار 
الوجود. يكون لها قبل وجودها بالدّات. فقيّد باعتبار الوجود. حتى لا يسبق الوهم الى ان 
اللأوجوة فق تسن الام واماآن الونكوة يهال السك عسي الفين فهوظافة انا أن مانالداف 
اقدم ممّا بالغيرء فلانٌ رفع ما بالدّات, يستلزم رفع الدّات و رفع الذّات يستلزمٌ رفع ما بالغير, 
فيكون رفع مابالدّات. مُقتضياً لرفع ما بالغير دون العكس. و لا نعنى بالتّقدّم الطبيعى انا هذا 
المعنى. 

قال الامام: لا شك ان المُمكن. اذا كان منفرداً عن الغير. يكون معدوماً مستحقاً للعدم. لكن هذا 
ل ل ل ل ل 
الوجود لذَاتِهِ وهو لا يستلزمٌ ان الممكن يستحقٌ الوجود و استحقاق العدم. 

والمغالطة انما هى فى لفظ الانفراد عن الغير فانّ المُراد به اما عدم اعتبار الغير, او اعتبار عدم 
ال اس فلا يكون الممكن بحيث لو انفرد لامستحق العدم او 
اللاوجود. بل فى هذه الحالة, لا يستحق العدم و لا اللاوجود و الا لكان ممتنعاً. وان كان الْمُرادُ 
اعتبار عدم الغير, فمسلّمٌ ان الممكن لو انفرد لاستحقّ العدم او اللاوجود. لكن هذا الاستحقاق, 
ليس للممكن بذاته. بل لعدم العلّة و هو معنى قوله: فلا يكون الانفرادٌ انفراداً. 

و جوابه: ان الشيخ لم يقل ان المُمكن لو انفرد لاستحقٌ العدم او اللاوجود. بل قال: الممكن لو 
انفرد. لاستحق العدم, او لا يكون له وجود. و قوله: لا يكون له وجودٌ؛ ليس عطفاً على العدم, 
حتى يكون معناه استحقّ العدم او اللاوجود و يرد السّؤال و انا لكانت الجملة معطوفة على 
المفرد. بل هو عطفٌ على قوله: يستحق العدم. 
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معناهُ سلب استحقاق الوجود. لا استحقاق اللاوجود. و قد صرّح الشارح بهذا المغنى. فى قوله: 
)سيا العتل«قلم يسعغة الندم ول الوجزة. 

فالمُدٌعى احدٌ الامرين: و هو ان المُمكن لو انفرد عن الغير. استحقٌ العدم, او لا يستحق الوجود. 
و احدهُما لازمٌ, لانّ المُمكن امّا فى العقل, او فى الخارج. فان كان فى العقل. فامًا مع اعتبار 
وجود العلّة, او مع اعتبار عدمهاء او لا مع اعتبار شىءٍ منهما. و لا شك ان وجود العلّة غيرُ 
ل ا ا فالانفرادُ عن الغير هيهّنا عدم اعتبار وجود 
العله واعزمهاءر الشمكة فقن هذه الحالة لا يتححق الرهؤف: ا ن كان بالظر الى الخارج: : فامًا ان 
يكون مع وجود العلة او مع عدمها لا ثالث للقسمين فى الخارج. لكن عدم العلّة ليس غيراً فى 
الخارج, فالانفرادٌ عن الغير هيهّنا هو ان لا يكون مع وجود العلة. و هو فى هذه الحالة مستحق 
للعدم. 

وقوله: لم يكن بين القسمين الاخيرين فرق وان أوهم ان المُمكن بحسب الخارج على ثلاثة 
اقسام, مع وجود العلة. و مع عدمهاء و لا مع الامرين, الَا ان المُراد انّه ليس بذلك الاعتبار, 
الفتساة الاخيران فى الخارجء اذ لا يتصوّر ان يكون فى الخارجء لا مع وجود العلّة و لامع 
عدنها نقد ليان الممكن اذا ووه العيز و فاق اوسن دي الى 
الخارج, او لا يستحقّ الوجود, ان كان بالقياس الى العقل. و ثبت ان استحقاق العدم للممكن, 
ليس بحسب الذّات, لكن لا شك فى انّ عدم استحقاق لوه بالذات فاخد الأمر و لاد 
هو المطلوب. هذا نهايةٌ تقرير الكلام فى هذا المقام و فيه نظرٌ من وجوه: 

احدهاء ان استحقاق العدم, اذا لم يكن وا لك لم يكن له دخلّ فى الاستدلال. بل يكفى 
ان يُقال: المُمكن بالتظر الى ذاته: لا يستحقٌ الوجود من ذاتهء فيكون عدم استحقاق الوجود 
مُتقدّماً على استحقاق الوجود و هو الحدوث الذاتى. فما ذلك الاطئاب على ان الحدوث كون 
وجو الشّىء متاخراً عن عدمه: حتّى ان هذا التأخر ان كان بالرّمان: كان زمانياً وان كان:ذاثياً. و 
تأَخّر الوجود عن لا استحقاقيّة الوجود. لا يستلزمٌ تأَخّره عن العدم, اللهم الا ان يصطلح على ان 
الخدذوف الداى نهذ الع لكته مخالت لما سيى: 

و ثانيهاء انّه لا يلزم من كون الشّىء بحيث متى ارتفع شىءٌ آخر دون العكس. تقدّم له اصلاًء فان 
اللازم اذا كان صفةً للملزوم, يتأخر عنه بالطبع, مع انّه يرتفع الملزوم عند ارتفاع اللازم بدون 
العكس. بل لو ارتفع الشّىء. لارتفع آخرء بدون العكس يكون متأخر عنه و ارتفاع مابالدّات و 


الَجُرَء الثالث / ما قبل الطبيعة / نمط الخامس ١‏ 


غيره. انما يكون قبل حاله. بحسب غيره قبليّة بالدّات لان ارتفاع حال الشَّىء بحسب 
ذاته. يستلزمٌ ارتفاع ذاته. و ذلك يقتضى ارتفاع الحال الّتى تكون للذّات بحسب الغير, و 
اما ارتفاع الحال الّتى بحسب الغيرء لا يقتضى ارتفاع الحال الّتى بحسب الذّات. 

و الموجود عن الغير الممكن بالذات لو انفرد عن الغير لاستحقّ العدم. بحسب 
الخارجء و اما بحسب العقل؛ فلم يستحق العدم و لا الوجود. لان وجوده انما يكون له 
باعتبار وجود علّته. و عدمه انّما يكون باعتبار عدمه علّته وكلاهُما مُغايران له. و هذه 
الحالة اعنى؛ التجّرد عن الاعتبارات: لا تكون الا فى العقل. فالحال الّتى تكون له متجدّداً 
عن الغير, اما العدم, و امّا ان لا يكون له وجودٌ و لاعدمٌ وامّا وجوده فهو حال له بحسب 
الغير فاذى: وسودة مزق اما غدمة ا ولا وحودة:و :هذا هو الوك الذائى, 

قال الفاضل الشارح: المُمكن لا يستحقّ الوجود من ذاته و لا يلزمُ منه انه يستحقٌ 
اللاوجود. فان المستحقّ للاوجود. هو المُمتنع. فاذن» وجوده مسبوقٌ بلا استحقاق 
الوجودء لا بالعدمء او باللاوجود. 

ثمّ قالء ففى قول الشيخ: أنه يستحقّ العدم لو انفرد. او لا يكون له وجود لو انفرد. 
مغالطة لانّه ان اراد بالانفراد اعتبار ذاته من حيث هى هىء فهو فى هذه الحالة لا يستحوةٌ 
العدم, او اللاوجود والّا لكان مُمتنعاً لا مُمكناًء و ان اراد به اعتبار ذاته مع عدم علّته. فلا 
يكون الانفرادُ انفرادا. 

و الجواب عنه: انّ الماهيّة المجرّدة عن الاعتبارات, لا ثبوت لها فى الخارج, فهى و ان 
كانت باعتبار العقل لا تخلو من ان تعتبر امّا مع وجود الغير, او مع عدمِهء او لا تعتبر مع 
احدهماء لكنّها اذا قيست الى الخارجء لم يكن بين القسمين الاخيرين فرق لانّها ان لم 
تكن مع وجود الغير لم تكن أصلاً. فاذن انفرادها هو لا كونها فى الخارجء و هذا معنى 
استحقاق العدم. 

و اما باعتبار العقل, فانفرادُها يقتضى تجريدّها عن الوجود و العدم معاً و لفظة لا 


ان استلزم ارتفاع الدّات, الا انه ليس لازماً لارتفاعه فلا يلزم تقدّمِهِ على ما بالغير. 
و الحاصل: انّه قد اعتُّبر فى التّقدم الطبيعى ان يكون المُتقدّم بحيث يحتاج اليه المتأخر, و 
احتياج ما بالغير الى ما بالدّات غيرُ لازم, م. 
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كرون له وعوة راقن قو ل لقنت دار ركو اللروسوة اون اندر 01 لست طق عدرل 
حتّى يكون معنا انه يثبت له ان لا يكون له الوجود. بل هى بمعنى السّلب فانّ الفعل لا 
بعطف على الاسم. و تقدير الكلام, كُلّ موجود عن غيره. فليس معه معنى الوجود لو 
القروك امه رهد تبي وده تلك البامتد سن اعتبار الويجوة. يكو و ينها قبل 
ونجووها بالذاكة: 


* تنبيه * 

«وجود المعلول متعلّقٌ بالعلّة. من حيث هى على الحال التى بها تكون علّة من طبيعة 
او ارادة» او غير ذلك ايضاً من امورٍ يحتاج الى ان يكون من خارج و لها مدخل فى تتميم 
كون العلّة علّة بالفعل. مثل الآالة حاجة النجّار الى القدوم, او المادّة حاجة النّجَّار الى 
الخشبء او المعاون حاجة النشّار الى نشّار آخرء أو الوقت حاجة الادمى الى الصّيفء او 
الى الدّاعى حاجة الاكل الى الجوع, أو زوال المانعء حاجة الغسّال الى زوال الدّجن.» 

ونان فق هن ان النقلو كع لا عولت عن علعة القاقة! "١‏ دكن أن وسو 
المعلول متعلّقٌ بِعلَتِهِ المُستجمعة لجميع ما يحتاج اليه فى علّيتها بالفعل كما مضى. ثمّ 
اشار الى بعض تلك الامور و قسّمها الى ما لا يخرج عن ذات العلّة و الى ما يخرج. 

و الاوّل كالطبيعة المُقتضية للحركة لا مع الشّعور. و الارادة المُقتضية لها مع الشّعور. 
قاذ عله هاتين العركقيد ال عكر موغردة الا باد هنا وكذلك الخالة التق للنفس 
النّباتيّة الّتى تصيدٌ بها علّة لحركة غير طبيعيّة و لا ارادية, و الحالة كون للعلل الّتى هى فوق 


١‏ - قوله: «يُريد ان ينبّه على انّ المعلول لا يتخلفٌ عن علته التّامة». 

- لقائل ان يقول: امتناع تخلف المعلول عن العلَةٍ الثّامة فى قرّة وجوب حصول المعلول عند 
حضول الغلة الثانة “و قدغئ عن هذى القضكة فى الفضن الى بدالاشار: و عن بلك القضنة 
فى هذاالفصل ب«التّنبيه». فان كانت برهانية. فكيف صارت هيهنا بتنبيهيّة: و الا فكيف صارت 
ثمة مغبراً عنها بالاشارة؟. 

- وجوائه اذك فى الفضل الآتى: الثرهان عليها لم يذكر'فى هذا التضل الل جرد الدعوى: 
فلذلك عبّر عنها هيهنا بالتّنبيه. و ثمّة بالاشارة, م. 
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هذه العلل. و قوله: «او غير ذلك». اشارة الى القسم الثانى اعنى ما يخرج عن ذات العلّة 
ممّا له مدخل فى تتميم علّيتها بالفعل. فقد ذكرٌ منهُ ستة اصنافيٍ يمكنٌ ان يشتمل عليها 
قسمة و هوان ,يقال: تلى الامورء تكون اما وجوديّة. وامًا عدميّة و الوجوديّة تكون اما 
قينا يضاف الى العلة ليتمكن من العلية: او شيئاً لا ينضاف لبها و الأول امنا على + 
يتوسّط بيئها و بين معلولها كالالة, و امّا شى لا ينضاف اليها اما محلل لفعلها كالمادة, و 
اما ليس بمحل لفعلها كالرّمان و العدميّة كزوال المانع. 

قوله فى الوقت: «حاجة الآدمى. الى الصيف», اى حاجة متّخْذ الأديم و هو منسوب 
الى جمع الأديم و الأديم يجمع على «ادم», كدافيق» و «افق» و هو الجلدٌ الذى لم تتم 
دباغته. و يُجمع ايضاً على «آدمة». كرغيف و ارغفة, فالمنسوبُ اليه اما ادمى(١,‏ بفتح 
الالتدى الذال :او اذه وي القند كس الدال: 

و الرّمانُ هيهنا شرطً وجودىّ لجودة الصّنعة, لا فى كون العلّة علّة بالفعل. و الدّاعى 
غيرٌ الارادة. فان الفاعل بالارادة. 

و الدّجن فى قوله: «حاجة الغسّال الى زوال الدجن». هو الباس الغيم السّماء وهو ضدٌّ 
الج 

- و على زوال المانع. اعترض الفاضل الشارح: بانّه قيد عدميّ لا يكون جزئاً من العلّة 
الموجودة. 

-و الجواب: ان الامر العدمى ليس عدماً صرفاً. بل هو عدم مقيّد بوجود شىء. وهو 
من حيثٌُ هو كذلك امرٌ ثابت فى العقل. فيصم ان يكون علَّة لما هو مثله. كما يُقال عدم 
العلّة. عله العدم, و يصمٌ ان يكون شرطاً لوجود معلول ثابت على الاطلاق و يصي جزئاً 
من المفهوم عن علّة التّامّة اذاكان ذلك المفهوم مركباً فى العقل. 


قوله : «فاذا لم يكن شىءٌ يعوق من خارج و كان الفاعل بذاته موجوداً و لكّنه ليس 
لذاتااغلة 'توقف وعؤه المعلول على وسو الغالة التذكورةه فاذا وحدت كانت ةا 


١‏ -قوله:«والمنسوبٌ اليه اما ادمى», ا النسية اما الى ادم فيّقال: ادمى. بالقصر و الفتح. واما 
الى آدمة, فيٌقال: آدمى. بالمدّ و الكسر. وهو خطاءً. لوجوب رد الجمع الى الواحد فى النسبة؛ م. 
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ارادة جازمة او غيرٌ ذلى وجب وجود المعلول. وان لم توجد وجب عدمه وايّهما فرض 
انوا كما ناذاله اند ا ازيو فنا ما كان وعا ماه 

اى: فاذا كان الفاعل موجوداً و لا مانع ولم يكن هو لذاته علّة تامّة. بل يحتاجٌ الى 
حالة من الاحوال المذكورة فوجود المعلول. موقوفٌ على وجود تلك الحالة. فاذا 
وُجدت, وجب وجود المعلول. لانّه لم يتوقّف الا عليها. وان لم توجد. وجب لانّه توّف 


على شىء لم يوجد. واىّ الامرين رض ابدأء او وقتأ ما دون وقتء كان ما بارائه مثله. 


قولة: :زرو اذا جار ان ركون فى متنابه الخال فى كل شوو لد معلول» لم تعد أن 
يكحت قله سدركة أ لقان لم روعي :هذا حلي ل( سمه ان لم يتقانة عد فلا نضا دافن 
الاشماء بعنا ظهون المعتن :» 

اى اذا جار ان تكون علَّةَ تامةً موجودة, لا اوّل لوجودها ولا آخر. و هى مُتشابهة 
الحال فى كلّ شىءٍ لا يتجدّد لها حال, و لا يزول عنها حالء و لها معلولٌ لم يبعد ان يجب 
عنها دائماً. و انّما قال «لم يبعد» و ان كان من الواجب ان يقول: وجب أن يجب عنه 
سرمداً. لانّ مقصوده هيهّنا ازالة الاستبعاد. فانّ الجمهور. يستبعدون وجود معلول دائم 
الوجود. وايضا القطع بوجود علّة هذا شأنها مبنٌ على انّ العلّة الاولى يمتنع ان يكون لها 
صفة او حالء يجورٌ ان يتغيّر. و ذلك ممّا لم يسبق اليه اشارة بعد فلذلك اقتصر هيهنا 
على الحكم بالتّجويز و ازالة الاستبعاد. و انما عبّر عن الدّوام هيهنا بالسّرمد لان 
الاصطلاح كما وقوع على اطلاق الدّهر على النّسبة الّتى تكون للمُتغيرات الى الامور 
التّابتة. و السَرمدُ على النسبة الّتى تكون للامور الثّابتة بعضها الى بعضء ثم اومأ الى انّ مثل 
هذا المعلول, يكون بالحقيقة مفعولاً فان لم تطلق لفظة المفعول عليه بسبب ان لم يتقدّم 
عليه عدم بالرّمانء فلا مُضايقة فى وضع الاسامى بعد ظهور المعنى. فظهر من ذلك أن 
المفعول. اعم من المحدث. 


* تنبيه * 
«الابداع هوان يكون من الشّىء وجود لغيره متعلّق به فقط. دون متوسّط من ماذة او 
آلة او زمان». 


الكو النالة عقيل اللبية /امط الخامس س١‏ 


هذا تفسير لفظة «الابداع», بحسب الاصطلاح القريب من استعمال الجمهور. 


قوله : «و ما يتقدّمه عدم زمانيئ, لم يستغن عن متوّسط.» 

وهذا تذكارٌ لما سلف وهو انكل مسبوقٌ بعدم. فهو مسبوقٌ بزمان و مادّة. والغرضٌ 
منهء عكس نقيضه وهو أنٌكُلٌ مالم يكن مسبوقاً بمادّة و زمان؛ فلم يكن مسبوقاً بعدم. و 
يتبيّن من انضياف تفسيرٍ الابداع اليه. ان الابداع هو ان يكون من الشَّىء وجوده لغيره من 
غير أن يسبقه عدم سبقاً زمانياًء و عند هذا يظهرٌ انّ الصّنع و الابداعء يتقابلان على ما 
استعملهما فى صدر التمط. 


قوله : «و الابداعٌ اعلى مرتبة من التّكوين و الاحداث.» 

التتكوين؛ هو ان يكون من الشّىء وجودٌ مادّىء و الاحداثُ هوان يكون من الشّىء 
وجود زمانيّ. وكل واحدٍ منهماء يُقابل الابداع من وجه. و الابداع اقدم منهماء لان المادة 
لا يُمكن ان تحصل بالتّكوينء و الزّمان لا يُمكن ان يحصل بالاحداث, لامتناع كونهما 
مسبوقين بمادَةٍ أخرى و زمانٌ آخر. فاذن. التكوين و الاحداث مُرئَّبان على الابداع. و هو 
اقربٌُ منهما الى العلّة الأولى؛ فهو اعلى مرتبة منهما و ليس فى هذا البيان موضعٌ خطابة, 
كما ذهب اليه الفاضل الشارح. 


## تنبيه واشارةٌ «و١١)‏ 


١‏ - قوله: «تنبيه واشارة» فى الفصل حكمان: احدهما. ان المُمكن لا يرجّمٌ احد طرفيه على 
الاخزن الا تسيب و اليد يعلية. و :اندها ان لكين فى نم تعد واي اع ا لكتيث اذا كان ثانا 
يجبٌ حصول السّبب عنه و الاشارة اليه. وذلك لان المعلول لو لم يجب حصوله عن العلة التَامّة: 
كان صدوره عنها ممكناً, اذ لا وجه للامتناع, فلابْدٌ له من سبب آخر, لا الى نهاية, و ايضاً لا 
يكون ما فرض علة تامة, علة تامّة. 

- لا يُقال: لم لا يجوز ان يصير وجود المعلول. بحسب العلّة اولى من العدم. و لم ينته الى حدّ 
الوجوب؟ 


١.‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


دكن عنىء لم يكن ءاقة كان فقن ' فى المقل الأول أن تربع انه طركن انكائة نار 
اولى بشىء و بسببٍ وان كان قد يُمكن العقل ان يذهل عن هذا البيّن و يفزع الى ضروب 
من البيان. و هذا التّرجيح و التخصيص عن ذلك الشّىء. اما ان يقع و قد وجب عن 
السّببء او بعد لم يجب. بل هو فى حدّ الامكان عنه اذ لا وجه للامتناع عنه. فيعودٌ الحال 
فى طلب سبب التّرجِيح جذعاً فلا يقف. فالحؤٌ انه يجب عنه.» 

المُحدثُ لا يكون واجباً فهو ممكنٌ و المُمكن يفتقرٌ فى ترجّح احد طرفى وجوده و 
عدمه على الآخر الى علّة مرجّحة لذلك الطرف و هذا حكم اوَّليّ وان كان قد يُمكن 
العقل. اى يمكن للعقل ان يذهل عنه و يفزع الى ضروب من البيان كما يفزع الى التمثيل 
بكقّتى الميزانٍ المُتساويتين اللتين لا يُمكن ان تترجّح احديهما على الأخرى من غير 
شىءٍ آخر ينضافٌ اليها. و الى غير ذلك مما يجرى مجراهٌ و يذكر فى هذا الموضع. ثم ان 
صدور المُمكن المعلول مع ذلك التّرجِيح عن تلك العلّة امّا ان يكون واجباً او لا يكون, 
بل يكون ممكناًاذ لا وجه لان يكون ممتنعاً مع فرض وقوعه. وان كان ممكناً عاد الكلام 
فى طلب سبب ترجّحه جذعاً. اى جديداً او حديثاً. ولا يقف. بل يؤْدّى الى الافتقار بعد 
كل سيت أن شبن آخزء لا الى تهاية: وعلزم فته أيضا انلا يكون اما فرطن ديب بسي تيو 
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هو محلء فاذن صدور المعلول مع الترجيح عن السّبب الاوّل واجبٌ و هو المطلوب. و 


-لانا نقول: المعلول مع تلى الاولويّة ان امتنع. لا صدوره عنه وجب. وان لم يمتنع كان مع تلى 
الاولوية بحيث يمكن أن يصدر عنه تاركو يدك ان لانضد و عه اخزى وعيمد ان لم يحنت 
صدوره عنه على امر آخر. كان ترجيحاً لاحدٍ طرفى المُمكن المُتساويين على الاخر لا لمرجح 
وهو يال ان قل الوايكن العلة ثافة هذا خلف: 

ومن فوايد الامام: أن الغرض من هذا البحث, التّنبيه على قدم العالم. فانُ جميع الامور المُعتبرة 
فى مؤثرية البارى تعالى فى العالم, امّا ان يكون ازلياً او لا يكون. و الثّانى باطلء لانّه لو كان 
شىءٌ منها حادثاً لافنقرَ الى مؤثرء فيعودٌ الكلام فيه فتسلسل. فتعيّن ان يكون الامور المُعتبره فى 
بؤقركة اناري اتن فق العا ارلة: فيكوق العا اذل لوسوني تراك الات علي العلة القامة.»ه 
لا مخلص عن هذه الشّبهة عندى الا بالفرق بين التّرجيح بلا مُرجّح و التَرجّح بلا مرجّح. و 
بتجويز الاوّلء دون الثانى. م. 


الكو العالق /ينا قبل اللعة تبط الخامى ١6١‏ 


ظهر من ذلك انّ العلّة ما لم بجب صدور المعلول عنها لم يوجد المعلول. وايضاً انّ العلّة 
الآولن: كما كانت :وايجبةا لذاتها كاتت.واجية فى عليتها..وائما وس الفضل بن هالتتيد 
والاشارة» _معاً ‏ لاشتماله على حكم اوَّلى وهو احتياج المُمكن فى وجوده الى سبب. و 
هذا الحكم مع اولي مشهورٌ لم ينازع فيه احد. و على حكم قريب من الوضوح و هو كون 
اقشع فى سرت واعدا . وهذا ممّا نازع فيه قومٌ من المتكلّمين. فاتهم حكموا بان الفاعل 
المختار, انما يصدَّرٌ الفعل عنه على سبيل الصحّة, لا على سبيل الوجوب. 


* تنبيه * 

«مفهوم أنّ علّة ما بحيث يجب عنها «ا» غيرٌ مفهوم انّ علّة ما بحيث يجب عنها «ب» و 
اذاكان الواحدٌ يجبُ عنه شيئان, فمن حيئيّتين مختلفى المفهوم. مختلفى الحقيقة, فامًا ان 
يكونا من مقوّماته. او من لوازمه. او بالتّفريق. فان فرضنا من لوازمِهِ عاد الطلب جذعاً 
تسديى هن الى يتح بو مققنات الذلة تععلفففيه انا للماهتة وتان لأندمؤيفوفه وااقا 
بالتفريق. فكل ما يلزه عه اثتان معاء لبس احدهُنا بتوقط الاغر فهو متهي الحقيقة» 

يُرِيدُ بيان انّ الواحد الحقيقيّ. لا يوجبٌ من حيث هو واحد الا شيئاً واحداً بالعدد. 

وكأنّ هذا الحكم. قريبٌ من الوضوح و لذلك وسم الفصل ب«التّنبيه». و انّما كثرت 
مدافعة النّاس ايّاهُ لاغفالهم عن معنى الوحدة الحقيقيّة. 

و تقريرة أن يقال: مفهوم كون الشىء بحيث يجب عنه «ا», غير مفهوم كونه بحيث 
يجب عنه «ب» 1 ١‏ اى عليّته لاحدهما غير علّيته للآخر و تغاير المفهومين: يدل على 


١‏ - قوله: «مفهوم كون الشىء بحيث يجب عنه »١«‏ غير مفهوم كونه بحيث يجب عنه «ب», 
فهاتان الحيثيتان, ان قومتا او قوم احدهما., ٠‏ يلزمٌ التركيب و الا لزم اتّصافه بصفتين فى الخارج. 
فتعدّد الصّدورء مستلزمٌ للتّركيب او تعدّد الصّفات فى الخارج. فالواحدٌ الحقيقى و هو ما لا 
تركيب فيه و لا له جهات و صفات فى الخارج يستحيل عنه صدور غير الواحد فى الخارج . 
و هذا القدر, هو الذى يكتفى به الشارح فى التقرير. و لا اشكال عليه الا ان يُّقال: ان أريد بتغاير 
الحيئيتين تغايرهما فى الخارج, فهو ممنوع و لم لا يجوز ان يكون وجوب «ا» فى الخارج. من 
حيث يجب عنه «ب». و ان اريد تغايّهما فى العقل, فلا نُسلّم أنّه يستلزم تغاير حقيقتهما فى 


شن الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الخارع :بو مواظاهة: 

و الجواب: ان المؤثر مالم يكن له خصوصية بالقياس الى اثر معين. لم يحصل منه ذلك الاثر. و 
تلى الخصوصية. امرٌ وجودى و العلم به ضرورى. ثم ان تلى الخصوصية. لو كانت نفس ذلك 
الراعوا كنا قن الزاسي لد يضدوعيه لانت واعددو الا امكن ان صل ته اخ باعتبار 
كاله رض و حصوهية احزي الى ذلك الاثر. و قد عبّر الشارح عنهما بالصدّور الاضافى. و 
انار الى هذا التفصيل فى آخر الفضل..و نحن و ان اصدرنا حركات متعدّدة: فما لم يحصل لنا 
لومي ةلح ضركة ل وضيو عا تلق الخركقو اهلها إرادة ملك لجرك دالوااجالة 
خارجية بها. فكذا ساير العلل الفاعلية لا يصدّرٌ عنه الاشياء الكثيره؛ انا اذا كان مع كل منها 
خصوصية, لا يكون لها بالنسبة الى اخر. 

و ممًا يوضح هذاء انّ كل ممكن, مسبوق بوجوب و هو وجوب صدوره عن الفاعل. فوجوب 
ضدون الات عن الميدا الآؤل11تاالذاتة: أو القيزه لم يكن شهدا البسبالذاثت و الكلام فيدينو ان 
كان لذائة و ذاتده.واجة حقيقى: فلا يتصور هته بالذاث حضول قيئين» هذا اخلاصة الكلام فى 
تقرير هذا المقام. 

وما تقرير ما ذكره الشيخ: فهو ان الحيثيتين, ان قومتاء يلزم التركيب. و ان لزمتا فذلك الواحد 
يكون علَّةَ لهماء لان الملزوم علَّة لهماء لانّ الملزوم علةٌ للازم. و حينئذٍ يكون علّة لاحديهما غيرُ 
علّة للأخرى. فيلزم التّسلسلء او ينتهى الى الدّركيب. و يردُ عليه انا لا نسلم اهما يحتاجان الى 
علةءو اننا يحتاجان الوكاتنا وجوديعين: .وهو ممتوع, سلمتاء لكن لا تسلم أن النلزوع: يحب 
ان يكون علة للازم. 

- فان قلتَ: اللازمٌ اذا كان خارجاً عن الشّىء. عارضاً له. لم يكن بد من ان يكون معلولاً. 

- فنقول: حيثية العلّة. انّما يجبُ تحمّقها فى العليّة الفاعلية. لافى كل علّة, و المنعٌ الاوّل؛ يندفع 
بما ذكرناء و كذا المنع الثانى, لانّ الشيخ فرض الدّلالة فى الله تعالى و لابْدٌ ان يكون علة لهما 
حينئذٍ و هذه القاعده وان كانت كليّة مطردة عندهم فى جميع الصّور و المسائل: الا ان المعلل 
دبما يُفرض الكُلّى فى صورة و يستدل عليه و لا بُعد فيه: و لا سيّما اذا كانت الدّعوى واضحة 
والمقصودة زيادة الوضوح واليه اشار الشارح بقوله: و لزيادة الوضوح قال و ذلك الشيئان, الى 
آخره. و على هذا يكون قوله: فكُّلٌ ما يلزم منه اثنان معاً. ليس احدهما بتوسّط الآخرء فهو 
مُنقسمٌ الحقيقة. ليس على الاطلاق؛ بل المُراد ما اذا كان علة للوازمه. و هذا التَقيّد. انما يستفاد 


الجّرء الثالث / ما قبل الطّبيعة / نمط الخامس ١‏ 


فيا برع هما فاق المتروض :لس :شكا واحدا: بل عو سهان اونقدى # سو ضرفن 
عليه تقار تو و قد فرضناء واعدا “هذ ااخلث وهذا القدر كا فى بقرورهدا 
المعنى, و لزيادة الوضوح قال و ذلك الشّيئانء اما ان يكونا من مقوّمات ذلك الشىء 
الواحدء او من لوازمه. فان كانا من لوازمه عاد الكلام الاوّل بعينه و لم يقف. فهّما اذن من 


و فى بعض النّسخ بزيادة او بالتّفريق|'', بعد قوله: «فامًا ان يكونا من مقوّماته او من 
لوازمه». و المُرادُ منه ان يكون احدهما من مقوّماته و الاخرُ من لوازمه و حينئذٍ لا تكون 
حيئيّة استلزامه ذلك اللازم هى بعينها حيئيّة ذلك المقوّم و يلزم منه ان ن يكون مبدء حيثيّة 
ا ا وعلى الجيلة بع جم التقديرات: يلزم 
فته تر كته اما فى ماهيّة هيّة ذلك الشّىء! "1 ولا نه مي د نك كز نه شيك هاا وقد وسودة 


من خصوص الدّلالة باللّه تعالى. م. 

١‏ - قوله: «فى بعض النّسخ بزيادة او بالتفريق». الحيثيتان؛ اما ان يكون احدهما مقوماً او لا. 
بل يكون كل منهما خارجاً و الاوّلٌ يقتضى التّركيب. فالثّركيبُ لا يتوقف على كونهما مقوّمين. و 
الشارح بيّنه من مأخذ آخر وهوانه لوكان احديهما مقوماً والأخرى خارجاً لكان حيثية التقويم 
غيرُ حيثية الاستلزام, فلايْدٌ ان يكون 0 كان خارجاً عاد الكلام فيه الى 
ان ينتهى انه مقوم. و المُرادٌ بذلك اللازم فى قوله: حيئيّة استلزامه ذل اللازم, احد الشّيئين 
المعلولين الحاصل لحيئيّة الاستلزام, م. 

١‏ - قوله: «يلزمٌ منه تركيب, امّا فى ماهيّة ذلك الشىء». لمّا ذكر انّ جميع الاقسام ينتهى الى 
التّركيب. ذكر اقسام التّركيب. و الظّاهرُ من كلام الشيخء انّ الحيثيّتين أن كانتا مقرّمتين, فامًا ان 
تكونا مقوّمتين للماهيّة او للوجود. او بالتفريق اى الحيثيّتين يدان على التّركيب. فامًا ان يكون 
التَركيب فى الماهيته. او فى الوجود. او فيهما بالتفريق. بان يكون حيثيةٌ للماهيّة و حيئيّةٌ أخرى 
للوجود. و الشارح قال: التَركيبٌُ اما فى ماهيته. او بسببٍ وجوده. بعد كونه شيئاً حنّى اذا كان 
شىءٌ بنفسه. ينضمٌ اليه الوجود كان مركباً من الوجود و الماهيّة. او يكون الْتّركيب بحسب تفريقه 
الى اجزاءٍ او الى جزئيات. و انما حمل كلام الشيخ على هذاء لان التّركيب فى الوجود غيرُ 
معقول. 

و وجه الحصر ان يقال: التركيب فى الشىء. اما قبل الوجود. او مع الوجود. او بعده. اما التّركيب 


ع١‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


تعغريق لدورو الأول كان الحدو يحمت نافضه التضيتة الن ماه وتسور ةن الثان 
كدان الل الأول بحست التكتر الندق رلومة عن وحمو و وتسيب ثلا برها شكنه وبوصو دا 
وَالّتَالت كما فى الشّىء المُتقسه الى اجزائة او جر نياته. 

فذق كل نا تلرمعيهاتدان :مع لسن الحدهما بتوطط: فهو متقية الخقفة و ارط 
نال كر المداهنا عر خط أ الذقاء الكتيرف تكن إن موعن الر اسل العقنةن ‏ 
لكن البعض بتوسّط البعض. و انما قال: «فهو منقسمُ الحقيقة», و لم يقل منقسح الماهيّة, 
لان الماهيّة قد تكون بسيطة و التكثر يلزمها اما للوجود. او لما يعرّض بعد الوجود كما مرّ. 

وغارض القاضل القاند! ١‏ ذلكو يان الواعد قد يمل عق اعياء كتير كت لنا: هذا 


قبل الوجود؛ فهو التّركيب فى الماهيّة: وامًا التّركيب مع الوجود فهو تركيبٌ الماهيّة مع الوجوة: و 
اما التركيب بعد الوجود. فهو التّركيب الشىء المُنقسم الى اجزائه او الى جَرْئياتِه. و قد يُقال: 
التَركيبُ امّا ان يحصل بعد الوجود او لا و الثّانى هو التركيب فى الماهيّة كتركب الجسم من 
العادة و القورة و الال اكا نان مضل يتفويق القىء اؤزلة زالثانى كتركت النوجوهة الفافتة 
والوجود. والاوّل كتركيب البيت من اجزائه و كجزئيات شىءٍ واحد اذا فرض كلها المجموعى. 
وفى هذا الذى حمل الشارح عليه: ان حصول التّركيب بالتفريق» غيرٌ معقول, و أن التقسيم الى 
الجّزئيات, يستحيل ان يكون مركباً منها و الا لم يكن جزئيات, بل اجزائه. م. 

١‏ - قوله: «و عارض الفاضل الشارح». تتعملت أن تقات الحفكين: اعد الاأغرية انا تر كن 
العلّة, او تعدّد صفاتها. كما نص الشارح عليه فى قوله: بل هو شيئان او شىءٌ موصوفٌ بصفتين. و 
الامامٌ حمل كلام الشّيخْ على ظاهره. و حكم بذهابه الى انّ تغايّر الجهتين مفهوماً يستدعى 
تركب العلّة فى الحقيقة لا غير. ثم اورد عليه نقوضاً و هى انّ الدّليل المذكور. لو صم لزم ان لا 
يسلب عن الواحد الا شىء واحد. فانّه لو سلب عنه شيئان كالشّجر و الحجرء فمفهوم سلبُ 
الشجر عنه. غير مفهوم سلب الحجر عنه. فان كان مفهوم احد المفهومين مقوّماً. يلزم التركيب. و 
ان كانا عارضين. كانا معلولين. فعليتُهٌ لاحدهماء غير عليّته للآخر. و يعودٌ الكلام: فيتسلسل أو 
ينتهى الدّركيب. و ان لا يتّصف الواحد الا بصفةٍ واحدة فانٌ المفهوم من اتّصافه بالجلوس _مثلاً - 
غير المفهوم من انّصافه بالقيام الى آخره و ان لا يقبل الواحد الا شيئاً واحداً. فان قبول احدهما 
غير فيزل الأخر و هذه الكبية ستدفية بالتضين المذكوريي: اززودفناهلها الاغلن اضل 
الدليل: 


الك اثقالك /مأ قبل الطبيفة / عط التخافيين ١‏ 


الشّىءٌُ ليس بحجر و ليس بشجرء و قد يوصف باشياء كثيرة, كقولنا: هذا الرّجل قائمٌ و 
قاعدٌ و قد يقبل اشياء كثيرة كالجوهر للسّواد و الحركة. 

والافكت قش أن مقيوماك سنت تلك الآشتناء عند واتعنافه بتلك الأشياء .و فول 
لتلكك الاقبباءامشعلفة تو رزعوة اتبيه المذكور حت يلوم ان يكون الواحد لأ نتلت عيه 
الأو فى له رومت انالومو ل شيل الا واعدا. 

و التموانة عند ان يدل الكو يكوا تعنال: القن ادا لس ده و ول لشو لعب ان ل 
تتحقّقٌ عند وجود شىء واحد لا غير. فائها لا يلزمٌ الشىء الواحد من حيث هو واحد. بل 


و تحريرٌ جواب الشارح: انّ التلب و الاتصاف و القبول. متعدد لاختلاف الحيثيّات و 
الاعتبارات. فانٌ السَّلب يتوقفٌ على مسلوب و مسلوب عنه. فالسّلبٌ عن الشّىء بالقياس الى 
مسلوب غيره بحسب سلوب آخر. وكذا اتصاف الشىء بوضف غَينَ اتصافة و قبوله يتعدد 
كذلك الشىء.جعده بحسن :تلك الشعتات:وضدور الافياء الكثيرة عق الأقياء الكثيرة 
ليس بمحالء. فجاز ان يتعدّد. و السّلبٍ و الاتصاف و القبول. بحسب تعدّد الشىء و تعدّد 
الحيثيّات. و اما الصّدور. فلمًا لم يتوقّف الَا على شىءٍ واحد و هو ذات العلة, لم يكن لها حيثيّاتٌ 
متعدّدة, فتعدّده لا يكون الا للتركيب. فلهذا استلزم تعدّد الصّدور التّركب و لم يستلزم تعدّد 
السّلب و الاتصاف و القبول التركيب. 

واائما فلا ان المدون ل ترقت الا على امر واحد. لاله لو كز مغل امونة كوو ددا 
فنك لامعجاله قا الوا عبد سكو اناعد وذ ترقت ضلى افروي دز التستمل ولاقو 
المُمكنات الى مبدءٍ واحد. هذا غاية توجيه الكلام هيهنا و فيه نظرٌ لان الشّىء المسلوب عنه. او 
الموصوفء او القابل؛ اذا كانت له حيئيّات فتلك الحيئيّات اما ان يكون اعتباريّةٌ فلم لا يجورٌ ان 
يكون تعدّد الصّدور ايضأ بحسب اختلاف حيئيّات اعتبارية, و اما ان يكون خارجية و حينئزٍ 
يعودٌ الكلام لانها اما ان يكون مقوّمة فيلزم التركيب, او عارضة فيلزم ان يكون عليّته لهذا. غير 
عليّته لذاى. فيلزمٌ التسلسل. فالمحذورٌ ما اندفع اصلاً. و لئن نزلنا عن هذا المقام, لكن الصّدور 
إنضا كيده يحمت تعده الجهاك بو لاه سمل عمدو 1ن الدالى تر كك على افوين كرون الخدهنا 
مدو وهلة خراء فاتنا يلوه التسلتيل: لو كان ادها صدور اخر يلا هذا الشوور سس 
الصّدور المفروض. فانًا لو فرضنا صدور شىء عن شىء. فهذا الصّدور يتوققفٌ على المصادر. 
المصدر و الصّادر ممكنْ و له صدورٌ. هو نفس ذلك الصّدورء فلا يتسلسل اصلاً. م. 


ع؟١‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


تستدعى وجود أشياء فوق واحدة يتقدّمها حنّى تلزم تلك الامور لتلى الاشياء 
باعتباراتٍ مختلفه. و صدور الاشياء الكثيرة. ليس بمحال. 

و بيانه: ان السلب يفتقرٌ الى ثبوت مسلوب و مسلوب عنه. يتقدّمانه و لا يكفى فيه 
ثبوت المسلوب عنه فقط. و كذلك الاتصاف يفتقرٌ الى ثبوت موصوف و صفة. و القابلة 
الى قابل و مقبول. أو الى قابلء فان الجسم, يقبل السّواد من حيث ينفعل عن غيره. و يقبل 
الحركة من حيث يكون له حال لا يمنع خروجه عنها. وامّا صدورٌ الشّىء عن الشىء. أ 
يكفى فى تحقّقه فرض شىء واحد هو العلة والا لامتنع استناد جميع المعلولات الى مبدءٍ 
واحد. 

ل تقال التسدوة ايشا لأ سحتو الاين تحى شوى بقبدر عله وك ادر 

-لانّا نقول: الصدورٌ يقع على معنيين'!١؛‏ احدهماء امد اضافيٌ يعرّض للعلّة و المعلول 
من ححيث يكونان معاًء وكلامنا ليس فيه. و الثّانى, كون العلّة بحيث يصدّرٌ عنها المعلول و 
هو بهذا المعنى, متقدّمٌ على المعلول. ثمّ على الاضافه العارضة لهماء وكلامُنا فيه. و هو أمبٌ 
وانحده ان كان المغلول واعذا. ذلك الآمر قد يكون هو ذات العلة يعيتهاء ان كانت العلة 
عله لذانياء ونقة كو وجالة تترضن [ها ف كانت هن الها بل كسب سالة احرص انا 
اذاكان المعلول فوق واحد. فلا محالة يكون ذلك الامر مختلفاً و يلزم منه التّكدِّر فى ذات 
العلّة كما مرٌ. ْ 


* اوهامٌ و تنبيهات » 
«قال قوم: انّ هذا الشّىء المحسوس موجودٌ لذاته. واجبٌ لنفسه. لكنّك اذا تذكّرت ما 
قل لكك تن ناتهب الوهوو له تجو هذا المحميوس بواجي ولوك قوله الى ل 


١‏ - قوله: «الصّدور يُطلق على معنيين». منظورٌ فيه ايضأ لان هذا الاطلاق. ليس فى العُرف. و 
لا بحسب اصطلاح القوم, بل الصّدور الغير الاضافى غير معقول. و العبارة الصّحيحة ان يُقال: 
هيهنا شيئان: الصّدور. و حيثيّة الصّدور و الصدور و ان كان اضافياً 1 ان حيثية الصدور و هى 
الخصوصيّة التى للعلة. ليست اضافيّة على ما اشرنا اليه قبل هذاء فتأمّل؛ م. 


الكتن قاف /اعافيل الللنيفة / تمظ الخاسيق ١‏ 


اختكبال فلوس ! 3 قار النواقة افى تكله الأمكاف» انول عاو شال ترون ديل هنذا 
الموجود المحسوس معلول. ثم افترقواء فمنهم من زعم انّ اصله و طينته غير معلولين, 
لك امتوة سنا لت وفية 2 قد جعلوا فى الوشوة واجبيق مو انغ هيرة بالمتعالة ذلكةية 
نهم من جل وججوب الوجؤد: لضدّين او لعدّة اعتياء:وجعل غير ذلك من ذلك. وهولاء 
فى حكم الذي من قبلهم.» 

يُرِيِدٌ بيان مذاهب النّاس فى وجوب اعيان الموجودات و امكانها و قدمها و حدوثها. 
وان ينبّه على ما هو الحقّ عنده منها. واوّل اختلافهم فى الشّىء الغنّى عن المؤثّر اذى هو 
موجودٌ لنفسه, واجبٌ لذاته | هو واحدٌ ام اكثر من واحد؟ 

والقائلون بانّه اكثرمن واحدء افترقوا الى قائلين بانّه هذه الموجودات المحسوسة, و 
الى قائلين بانّه غيدُ ذلك. و الفرقةٌ الأولى. زعمت انّ الافلاى و الكواكب. باشكالها و 
هيئاتها و نضدهاء و العناصر بكلّياتها واجبةٌ قديمة. و انّ المُمكن الحادث فى العالم. هو 
الخركات. و الت كنات :وتنا ضبعها ل غير: 

و الشيخ رد عليهم, بتذكر ما مرّ من شرط واجب الوجود وهو انه واحدٌ غير محتاج فى 
قوامةالق قو و غير نفدم بحنب الحد و الماعتة و لا بحيب الععتى :و القواء بول 
حعب كمه الى اخراء وال البمعرك اكد لكان ماق وبوصودد نا حم داشر 
مواضواف نقلى ءا هن :ذلك ممكن: 

ثم استشهد على امتناع كون هذا المحسوسات الموصوفة بذلك مبادىء بانفسها غنية 
عن غيرهاء بقوله تعالى: «لا أحتٌ الآفلين»! ') فى قصّة ابراهيمككة حكايةٌ عنه حين حكم 
بامتناع ربوييّة الكواكب لا فولهاء فانٌ الامكان افول ما. 

و امّا الفرقه الثّانية القائلة بان هذه المحسوسات ليست بواجبة, فقد افترقوا الى قائلين 
بان مادّة هذه المحسوسات و عنصرها واجبة, و الى قائلين بانّها ليست يواجبة. 

اما القائلون انها واجبةٌ, فمنهم من ذهب الى انّها اجزاءً هى اجسام اما منّفة بالتّوع 
يختلنة بالاشكال. و هم اصحاب ذيمقراطيس. و اما مختلفةٌ بالنوع و هم اصحاب الخليط. 
و منهم من ذهب الى انها عَنصّرٌ واحد هو ماءٌ او بخارٌ او هواءٌ او غير ذلك. ثم اتّفقوا على 


١‏ -انعام / ع/ا ؟ -انعام / ع/ا 


١8‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


ارهد الفشنونساتك كانه يق تلك التنا ذه عادنه تسلو لةرى تدرا عله مغا زرزة ليها واه 
اما واحدة او فوق واحدة. 

اما القائلون بانها واحدة. فهم بعض القائلين بالهيولى المجرّدة. و جميع من قال 
بالاجزاء او بالعُنصر الواحد. و اما القائلين بالهيولى المجرّدة. و جميع من قال بالاجزاء او 
بالغنصرالواحد. و اما القائلون بانها فوق واحدة,. فهُم من جملة القائلين بالهيولى المجدّدة 
و هم الحرنانيون الّذين قالوا بان المبادى خمسة: هيولى, و زمان. و خلأ. و نفس. واله. 

و آمّا القائلون بان المادة ليست بواجبة و ان الواجب اكثرٌ من واحد. فهم الجاعلون 
وجوب الوجود لضدين: خيّرٌ. و شرّير يعبّرون عنهما تارة ب«يزدان» و «اهرمن», و تارة 
بذالئوية نو الطلية وااشع رذ على سحهيوء بد كير الث ها على ا راتعب وجوه 


ىو 


واحد. 


قوله : «و منهم من وافق على انّ واجب الوجود واحد. ثم افترقواء فقال فريقٌ منهم: انه 
لو يؤل ولة وجوه لق م عتطانة ابد وزاراةوجؤة فى عند ولو لهذا لكانت اخوال 
متجدّدة من اصناف شتّى فى الماضىء لا نهاية لها موجودة بالفعل, لان كلّ واحدٍ منها 
وجدء فالكلٌ وجد. فيكون لما لا نهاية له من امور متعاقبة كلية منحصرة فى الوجود. قالوا: 
و ذلك محالٌ وان لم تكن كلّية حاصرة لاجزائها معاً. فانّها فى حكم ذلك. و كيف يمكن 
ان تكو سال فك :هذ الأحوال توح انها لأ تكوة. لا تعد مالا ثهاية له فتكون موفوفة 
على ما لا نهاية له. فينقطع اليها ما لا نهاية له ثم كل وقت يتجدّد. يزداد عدد تلى 
الاحوال. و كيف يزداد عدد ما لا نهاية له و من هؤلاء من قال: انّ العالم. وجد حين كان 
اصلح لوجوده. و منهم من قال: لا يُمكنٌ وجوده الّا حين وجد. و منهم من قال: لا يتعلق 
وجوده بحين, و لا بشىءٍ أخرء بل بالفاعل, و لا يسئل عن لم, فهو لاء هؤلاء.» 

لمّا فرغ عن ذكر اقوال القائلين بان الواجب اكثرٌ من واحد. شرع فى اقوال القائلين يانه 
واحدٌ وهم بعد اتّفاقهم على ذلك افترقوا فرقتين: فذهب احديهما الى ان ما عداه مسبوق 
بالعدم سبقاً زمانيّاً وهُم المتكلّمون و كثِيردُ من سائرالملَييّين. و الثّانية الى انّ بعض ما عداة 
غيدٌُ مسبوق بالعدم. الا سبقاً بالذّات و هم جمهور الحكماء. 

تفلك القزفة الاراق: ا واجن الستوة انبرل غير توي لكوي قل القدم رو رحد 


الكذ القالف #ما قل الطبيقة /نفط الخامسن و١‏ 


العالم بازادة .و اليكو على ذلك يان الغنال لوك يكن كذلف7, للوة القؤل بحوادت لا 
اول لهاء كما ذهبت اليه الحكماء و هو باطل لامور: منهاء وجوب كون تلى الحوادث 
موجوده بالفعلء لان كل واحدٍ منها موجودٌ؛ فاذن يكون لما لا نهاية له كلية منحصره فى 
الوجود, و الانحصارٌ فى شىءٍ بناقضٌ عدم التناهى. وان لم يكن لها كلية حاصرة 
لآحادها معاً فى الوجود. فانّها فى حكم ذلك عقلاً بنائاً على انّ الحكم على كلّ واحد هو 
الحكم على كل الأحاد. و الشيخ اشار الى هذه الحجّة بقوله: «موجودة بالفعل», الى قوله: 
«فائها فى حكم ذلك». 

و منهاء وجوب تزايد عدد الحوادث بتجدّد كل حادث وما لا يتناهى يمتنع ان يزيد او 
ينقص. و الى هذه الحجّة, اشار بقوله: «ثُمّ كلّ وقت يتجدّد يزداد عدد تلى الاحوال و 
كيف يزدادُ عدد ما لا نهاية له». 

ثم ان هذه الفرقة, اذا طولبوا بعلّة تخصيص حدوث العالم بالوقت الْذى حدث فيه دون 
اق الأوقات التو تمك فركنها تيعا [# كنا هن قله و تعزو اشع قو سحيب الأفوال 
الُمكنة فيه الى قائل بثبوت التّخصيص بالوقت المعيّن اما لذات ذلك الوقت او للفاعلء او 
لشىء غيرهماء الى قائل بنفى التَخصّص. و بالحقيقة لا فرق بين نافى التخصّص و بين 
مضه لين القاغل وده لا غين قاذ نه الفوقة التذكورة افد هرا الى قلا فرف: 

فرق اعترقو] بتحطضن :ذلك الوقت بالحدوكوو وجو علة للك تخسن عم 
الفاعل. و هم جمهورٌ قدماء المعتزلة من المُتكلّمين و من يجرى مجراهم. و هولاء انما 


١‏ - قوله: «و احتجّوا على ذلك بان الحال لو لم يكن كذلك». اى لابدٌ من تجويز تخلف 
المعلول عن العلة التّامة. فانا ان لم نجوّز ذلكى. يلزم القول بحوادث,. لا الى نهاية, لان واجب 
الوجود على ذلك التّقدير. لا يجورٌ ان يكون علةً تامةَ لحادث ما و الا لزم قدمه. فصدورٌ الحادث 
عنه. يتوقفٌ على حادث آخر و هلم جراً. 

و تفرير الوجه الاول: أنه لو وجد الحوادث. لا الى اول يكون كل واحد منها موجوداً. فيكون 
الكل موجوداًء فيلزم ان يكون لما لا نهاية له كُليّ حاصرة فى الوجود. و هو محال. و على هذا 
التقدير. يكون قوله: و ان لم يكن لها كلّية حاصرة لاجزائها معاً فانّها فى حكم ذلك. مستدركٌ 
لا حاجة اليه اصلاً؛ م. 
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يقولون بتخصّصه على سبيل الاولويّة دون الوجوب. و يجعلون علّة التخصيص مصلحة 
توه الى العاله: 

و فرقةٌ قالوا بتخصّصه لذات الوقت, على سبيل الوجوب. و جعلوا حدوث العالم فى 
غير ذلك الرقتك تيعس :لانه للا وقت كل ذلك الو فك وهو غول اباتفاسع, المتك واضن: 
المعروف بالكعبيئ. و من تبعة منهم. 

و فرقةٌ لم يعترفوا بالتخصّص خوفاً من العجز عن التّعليل؛ بل ذهبوا الى انّ وجود 
العام لآ تعلق بوقعو لاتعىء اشر غير القاعل وتهولاته يستل عتما يفعل :و امتزفزا 
بالتتخصّص وانكروا وجوب استناده الى علّة غيرالفاعل بل ذهبوا الى انّ الفاعل المختار, 
يُرجّح احد مقدّوريه على الاخر من غير مخصّص. و تمثّلوا فى ذلك بعطشان يحضره 
الماء:فئ اناثين مُتساويى التسبة الية من كل الوجوة فاته يكار الخدهي ليسا لق فير 
ذلك من الامثلة المشهورة: وهم اصحاب ابىالحسن الاشعرى و من يحذو حذوه. وغيرّهم 
ون التتكلمين العاهة رن 

واشار الشيخ الى هذه الاقوال بقوله: «و من هؤلاء من قال», الى قوله: «و لا يسئل عن 
لم» و ختم اقوال المُتكلّمِين بقوله: «فهؤلاء هؤلاء». 


قوله : «و بازاء هؤلاء. قوم من القائلين بوحدانيّة الاوّل يقولون: ان واجب الوجود 
بذاته واجبٌ الوجود فى جميع صفاته و احواله الاوّلية له و انّه لن يتميّز فى العدم الصّريح 
حال الاولى به فيها ان لا يوجد شيئاً او بلاشياء ان لا توجد عنه اصلاً. و حال بخلافها.» 
لمّا فرغ عن بيان مذاهب المُتكلّمين. شرع فى بيان مذاهب الحكماء و بدأ بانّهم 
يقولون: انّ واجب الوجود بذاته. واجبٌ الوجود فى جميع صفاته و احواله الاوّلية له. لان 
ذلك يقتضى قدّم الفعل7١)‏ من جانب الفاعل؛ فانٌ الفاعل اذا كانت فاعليّته واجبة له. 


١‏ - قوله: «لانّ ذلك يقتضى قدم الفعل», الحكماء يستدلون على قدم فعل الله تعالى بوجهين: 
الارّلء من حيث الفاعل. و تقريره: ان الواجب لذاته. واجبٌ فى جميع صفاته الاوّلية. و كل ما 
يحتاج اليه فى التأثير. حاصل لذاته و قد ثبت انّ المعلول, لا يتخلف عن العلة التّامة, فليزم قدم 
الفعل. و التّقيِيدٌ بالأولية. لخروج الصّفات الاضافية. 
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وحن اند نكررق قاغاد ذاتماء اما ان كانت فاعليّته ممكنة, احتاج فى فاعليّته الى سببٍ 
آخرء كما مضى بيانه. و واجبٌ الوجود. لا يجورٌ ان يكون كذلى. 

واازادهالأسوال الأؤلية, الكسوال ال لا ين قنك وسعوردها علق شن وغ ذاته ككوزة 
قادراً و عالماً و فاعلاً. و يُقابلها الاحوال الثّانية المتوقّفة على وجود الغير ككونه اوّلاً و 
الكرا وظاهرا وباط واه لا تكو لذبواجية لذ تل عند وعية عمرهة د زد 
ذلك ما يتعلّق بجانب الفعل, فأشار الى انّ عدم الصّريح. لا يتميّرٌ فيه حال يكون فيها 
اتسنا الفاعل عن الفاعلية: أولن بالقياتى :اليف ا وسكون لا صد وو الفعل اول بالقياين 
الى الفعل. من حال أخرى يصيرٌ فيها فاعليّته اولى به. او صدور الفعل اولى بالفعل. و 
غرضُهٌ من ذلك الرّدُ على القائلين بكون بعض الاوقات اصلح. لان يفعل فيه من الباقية. 


قوله : «و لا يجوز ان تسنح ارادة متجدّدة ألا لداع و لاان تسنح جزافاً. و كذلى لا 
يجوزٌ ان تسنح طبيعة او غير ذلك بلا تجدّد حال. و كيف تسنح ارادة لحال تجددت و 
حال ما يتجدّد كحال مايمهّد له التجدّد فيتجّدد. و اذا يكن تجدّد كانت حال ما لم يتجدّد 
شويع عا راعده مستمرّة على نهج واحد, و سواءٌ جعلت التجدّد لامر تسر او لامر 
زال مثلاًكحُسنٍ من الفعل وقتأما تيسّرء او وقتٍ معيّن. او غير ذلك ممّا عدّء و كش كان 
دكون لذ لو كان وقد :ؤال: اواعاتفه أؤغي ذلك كان غزال:) 

لكاكان الفاعل المشفار عبد العتكلسن :هو الذى تعساوى مقدوزاتة بالقياتن اليدامة 
ل و ا يختارهٌ فاثيتوا له 

راد تتعلق بذلك الطر فن: وهى متجدّدة عند بعض المعتزلة, و قديمةٌ عند الاشاعرة» و غير 


و الثانى: من حيث الفعل. و تحريره: انّه لا يجورٌ ان يكون فعله تعالى. معدوماً ثمٌ يوجد اذ العدم 
الصّريح. لا يتميّرٌ حتى يكون فيه امساى الفاعل عن ايجاده اولى فى بعض الاحوال من ايجاد 
فى بعض الاخوال: او حتى يكون لا صدوره عن الفاغل اول فى بعض الاحوال من ضدوره كان 
فى جميع الاحوال. فيلزم اما قدم الفعل, او عدمه. و هذا بالحقيقة رد- على من قال: انما حدث 
فى الوقت, لانّه كان اصلح لوجوده. او كان ممكناً فيه. و هُمُ الفرقةٌ الاولى و الثّانية. و تقييد العدم 
بالصّريح احترازٌ عن عدم الحادث المسبوق بالمادة, م. 
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زائدة على علمه عند الكعبى. 

فاشار الشيحٌ الى ابطال الارادة المُتجدّدة اوَلاً بانها لابدَ و ان تتّبع امراً متجدّداً يقتضى 
ابقار انحد المقدورات كفوق :ماء او:ميل البد :وهو الذاعى:و انا لكان معلتها يذلكن 
المقدوو :قو داعا عد افا و هما منفتان عقه تغالى بالتفاى. 

و «الجزافٌ» لفظة معرّبةٌ معناه الأخذ بكثرة من غير تقدير, و قد يُطلق بحسب الاطلاق 
على فعل يكونٌُ مبدئّهُ شوقاً تخيليّاً من غير ان يقتضيه فكر كالرّياضة, او طبيعة كالتَّنفّس, 
اجات تسر عات الترطى :اذ عادة كاللعب باللحية مثلاً و هو باعتبارٍ من الفاعل, كما انَّ 
العبث ,يكون باعتبار من الغاية و الشيحٌ اطلقه هيهّنا على الفعل الّذى تعلق الارادة به 
للشعور به فقط. حل سداد او اختصاص. 

ثمّ ان الشيخ جعل الحكم اعم ممّا فيه التّنازع للاستظهار. فقال: «و كذلى لا يجوز ان 
تسنح طبيعة او غير ذلك بلا تجدّد حال»»؛ اى: لا يجوزٌ ان يحدث شي من شرائط الفاعليّة 
العى يفعلي بها الفعل ضلى الأطلاىشواة كانت طيعة اوزارادة أواقبيرا من غير تدهم 

وابظل ذلكك بان حال الى المتجدد اما يكون كخال القفل المتحدد الذي كلاقنا 
فيه و كما يحتاج الفعل الى ذلك الشىء فى تجدّده. فكذلى يحتاج ذلى الشىء الى 
تجدّدٍ امر آخر و يتسلسل اما دفعة وهو باطل. وامّا شيئاً بعد شىء وهو القول بحوادث لا 
اول لها. 

ثم اشار الى ابطال القول بالارادة القديمة. و بان الارادة غيدُ زائده على العلمء بقوله: «و 
اذ لم يكن تجدّد كانت حال ما لم يتجدّد شىء حالاً واحدة مستمرّة على نهج واحد». و 
ذلك يقتضى اما للاصدور الفعل عن الفاعل اصلاً و امّا صدوره فى جميع اوقات وجوده. 

واعلم انّ المعتزلة الذي لا يقولون بالارادة المُتجدّدة لا يعترفون بتجدّد شىء غير 
الفعل اصلاً مع قولهم: اما يكون بعض الاوقات اصلح للصّدورء و اما بامتناع الصّدور فى 
غير ذلك الوقت. فلمّا فرغ الشيخ عن ابطال القول بتجدّد شىء. و ابطال القول بان لا 
يتجدد شىء؛ اشار الى انّ هين ايضا قول بتجدّد. فقال: و سواءٌ جعلت التجدّد لامر 
فحن جب م الفعل وفنا ما تبكر يعتى: القول بضلوك يعض الآؤقاضة اذاوستنة: 
كن ضيرور الفغل متائياً بعد كونه سععا: «ا و غير ذلك»اممًا ترون ته امحسب 
اصطلاحاتهم, او جعلته لامر زال؛ كقبح كان, فزال عند الوقت الصّالح, او امتناع كان فزال 
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قوله : «قالوا فان كان الدّاعى الى تعطيل واجب الوجود عن اضافة الخير و الوجود هو 
كون المعلول مسبوق العدم لا محالة, فهذا الدّاعى ضعيف و قد انكشف لذوى الانصاف 
ضعفه. على انه قائمٌ فى كلّ حال و ليس فى حال اولى بايجاب السّبق منه فى حال. و اما 
كون المعلول ممكنٌ الوجود فى نفسه. واجبٌ الوجود بغيره. فليس يناقض كونه دائم 
الوجود بغيره كما نبّهت عليه.» 

و لمّا فرغ عن الاشارة الى قدم الفعل بما هو من جانب الفاعل, و بما هو من جانب 
الفعل» و ابطل القول بالحدوثء اراد ان يُشير الى ضعف حجج القوم. 

و حججهم ايضاً تنقسمٌ الى ما يتعلّق بالفاعل, و الى ما يتعلّقٌ بالفعل. فما يتعلّق 
بالفاعل, هو قولهم: انّ فعل الفاعل المختارء يجبُ ان يكون مسبوقاً بالعدم, و ما يتعلّق 
بالفعل مسبوقاً بالعدم. و ما يتعلّقٌ بالفعل هو قولهم: الفعل فى نفسه يمتنع ان يكون انا 
محد ثا. 

فذكر ان الدّاعى لهم الى القول بالحدوث مع كونه مشتملاً على التزام امر شنيع و هو 
تعطيل الواجب جل ذكره ‏ فيما لم يزل عن افاضة الخير و الجود. ان كان هو ان يكون 
الفعل مسبوقاً بالعدم, فهذا غرضٌ ضعيف. و مع ذلك فهو حاصل فى كُلّ حال سواءٌ حدث 
النغفل فق الوقت الذى يدث او :ردت اشر رخدت قله اوعد عن غير تخصضن 
اولويّة لذلى الوقت دون غيره. 

و أن كان الدّاعى لهم الى ذلك هو ظنّهِم ان الفعل فى نفسه, يمتنعٌ ان يكون غير حادث 
فقد نبّهت فى صدر النمط على فساده. و نبيّن لك انّ المعلول, يُمكن ان يكون دائم 
الوجود. ثم انه اشتغل بالجواب عن الحجج الثلاثة المحكيّة عنهم. على امتناع وجود 
حوادث لااوّل لها و بيان وجوه الخطأ فيها. 


قوله :«و امّاكون غير المُتناهى كلّاً موجوداً لكون كلّ واحدٍ وقتاً ما موجوداً فهو نومّم 
خطاء فليس اذا صم على كلّ واحد. حكم صم على كلّ محصّل و الا لكان يصمّ ان يُقال: 
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الكل من غين الساافن: يمكن :أن يدح لفن الوحوذ'لأن كل مكل والالكاو ريصح ان 
يقال: الكل من غير المتناهى, يُمكن ان يدخل فى الوجود, لانّ كل واحدٍ يُمكن ان يدخل 
فى الوجود, فيُحمل الامكان على الكل كما يُحمل على كل واحد.» 

اشارةٌ الى الجواب عن الحجّة الاولى. و هو انّ القول بصحّة الحكم على الكل بكلّ ما 
يصمٌ ان يحكم به على كل واحدٍ منها فى الوجود. و هذا ممّا يصرّحون بامتناعه. فانّهم 
يقؤلون مقدورات اللذ تعال الاتتناهن بو لآ تسمكق أن تدخل كلياقن الرعوة يحيت ل 


يبقى له مقدورٌ يخرجه الى الوجود. 


وقوله : «قالوا: ولم يزل غير المُتناهى من الاحوال الّتى يذكرونها معدوماً الا شيئاً بعد 
شىءء و غيرٌ المتناهى المعدوم, قد يكون فيها اكثر واقل. ولا يثلمُ ذلك كونها غير متناهية 
فى العدم.» 

اشاره الى الخؤاتخق الحيقة الكافشويهر اذ غير التعتاه اذاكا #مغداوماء فقد تكد 
ان يزيد و ينقص بالاثّفاق, كالحوادث المُستقبلة الّتى تنقص كلّ يومء و كمعلومات الله 
تعالى, التى هى زائدةٌ على مقدوراته تعالى, مع كونها غير متناهيين عندهم. و الحوادتٌ 
الى كلاقنا قيهاء لست يموخودة ديعا فق :زقث من الاوقاخة فاذةه ازديادهاء لا يكون 
قادحاً فى كونها غيدٌ متناهية. 


واقوله #«رو انا اتوقق الواحيديتها! ١١‏ خلى ا يوعد قله نا لآ نهاية لهاو اعتشياع 


وو لفوزو اناك ع الو اعد 5 فده على الكوات حقدةة واف ان لنى معت دوقن 
الوبق تلق بذاك ١‏ خاو« اعتتنابعة الته انيما موتهوة اوايعا و وت قنك رفوه لقان لي عدو 
الاوّل او يحتاجٌ اليه. بل معناهٌ التٌوقف و الاحتياج فى العدم؛ أى انّهما معدومان معاً. لان الحادث 
الآخر. لا يوجد مع الحادث الاوّلء و الحادثٌ الآخر لا يوجد الا بعد الحادث الاوّلء ثم ان 
المُتكلّمين لما اثبتوا اوّل الاوقات و ارّل الحوادثء فلعلهم فهموا من توقّف الحادث على انقضاء 
ما لا نهاية له: أنه يكون فيما مضى وقت لا يوجد فيه شىءٌ من الحوادث, ثم يبتدأ الحوادث و 
ينقضى ما لا نهاية له منهاء ثم يوجد هذا الحادث. 
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شىء منها الى ان ينقطع اليه ما لا نهاية له فهو قول كاذب. فانٌ معنى قولنا: توقّف كذا على 
كذاء هو ان الشّيئين وصفاً معاً بالعدم, و الثّانى لم يكن يصمٌ وجوده الا بعد وجود المعدوم 
الاوّلء و كذلك الاحتياج. ثم لم يكن البثة و لاافى وقتٍ من الاوقات يصح ان يقال ان 
الآخر كان متوقّفاً على وجود ما لا نهاية له او محتاجاً الى ان يقطع اليه ما لا نهاية له بل 
اىّ وقت فرضتء وجدت بِينّهُ وبين كون الاخير اشياء مُتناهية. ففى جميع الاوقات هذه 
صفتّه. لا سيّما و الجميع عند كمّ و كل واحد واحد. فان عنيتم بهذا التَوقّف انّ هذاء لم 
يوجد الا بعد وجود اشياء كلّ واحدٍ منها فى وقت آخرء لا يُمكن ان يحصى عددها و 
ذلك محال. فهذا هو نفس المُتنازع فيه انه ممكنٌ او غير ممكن. فكيف يكون مقدّمة فى 


فالشيحٌ استفسر و قال: قولّكُم يلزم ان يكون وجود هذا الحادث موقوفاً على انقضاء ما لا نهاية 
له. حتى يصل التّوبة اليه و هو محالء ان عنيتم به. ان هذا الحادث يوجدٌ بعد حوادث غيرٌ 
متناهية موجود كل منها فى وقت. فلا تُسلّم انه محال. بل هو عين صورة التزاعء و ان عنيتم به 
ذلك المعنى و هو ان يكون وقت ما لا يوجد فيه. حادث اصلاً. ثمّ يوجد بعد ذلك الوقت 
حوادث لا نهاية لها. ثمّ بعدها يوجد هذا الحادث. فلا نُسِلّمُ الملازمة. و انما يصدق لو كان فيما 
مقن يقث كدلك :وهو اول المسفلة على إن كل وفك :فوضن وال ايكون متسوكين السادف 
الآخرانا عدد مُتناه. ففى جميع الاوقات كذلك. اذ لا فرق عندكم بين الجميع وكُلّ واحد. و اليه 
اشار بقوله: بل اىّ وقت فرضت, الى آخره. 

و قول الشارح: كان وجودٌُ الحادث اليومى. فى ذلك الوقت متوقفاً على انقضاء ما لا نهاية له 
عل كلن التنافضنء الاند ووش ذلك الوق ييف :لذ توك فط فى لاعن | لندادو كيك 
يفرضٌ فيه وجودات اليومى, الهم الا ان يُراد بذلى الوقت اليومى. اى وجود الحادث اليومى 
فى اليوم يتوققفٌ على انقضاء ما لا نهاية له. لكنّّه خلافٌ الظاهر, بل هو عين الشَّقّ الثّانى من 
العفسا رم 

و العبارة المنفّحة هيهناء ان يقال: انّ عنيتُم بقولكم: لو كان قبل كُلّ حادث. حادثٌ الى غير 
التّهاية. يكون وجود هذا الحادث متوقفاً على انقضاء ما لا نهاية له. انّ وجود هذا الحادث. 
يتوقفٌ على انقضاء ما لا نهاية له. فى اوقاتٍ متناهية, حمّى يكون من الاوقات ما لا يوجد فيه 
حادث. فلا نُسلم المُلازمة. وان اردتّم توقّف الحادث على انقضاء ما لا نهاية له فى اوقاتٍ غيد 
متناهية, فالمٌلازمة مسلمة, و بطلان التّالى ممنوع؛ م. 
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ابطال نفسه. ابان بغير لفظها تغيّراً لا يتغيّر به المعنى.» 

اشارة الى الجواب عن الحجّة الثانية. و هو ان معنى توف الحادث اليومى على انقضاء 
ما لا نهاية له. او احتياجٌه الى ذلكىء ان كان هو انّه قد كان فيما مضى وقت ما بعينه لم 
يوجد هذا الحادث فيه و لا شىء من الحوادث,. و كان وجود الحادث اليوميّ فى ذلك 
الواقك يتتوقناً على القضناء هال تهارة دمن الحواوهه ار كان هذا النادك تحتاتا ف 
وجوده الى انقضاء ما لا نهاية له بعد ذلك الوقت, الى ان تنتهى التّوبة اليه فهو قول كاذب. 

ومع ذلىك مصادرة على المطلوب. لان وجود مثل هذا الوقت. هو مطلوبهم والحقٌّانّ 
كلّ وقت يفرض فيما مضىء فلا يقعٌ بينه و بين الحادث اليوميّ من الحوادث الا عدد متناه 
و اذاكان كُلّ وقت و جميع الاوقات عندهم واحدٌ. ففى جميع هذه الاوقات هذا الحكم 
تكو نادو اق كانتعمففاة ان الماك التوميه ليوح اليفك القشناء ينا انوا زه لقوافيذنا 
هو المتنازع فيه. 


قولةةرهالرا :قت "من اعقازرعااتينا غلنة أن يكوة الضائع الواحت الوجوواعية 
مختلف التسب الى الاوقات و الاضنياء الكائنة عنه كونا اوَلثَاء وما نيلزغ ذلك الاعتتبار 
لزوماً ذاتياً اناما يلزم من اختلاف يلزم منها فيتبعها التغيّر.» 

لمّا فرغ من الاحتجاجات و الجوابات, ذكر ما هو الحاصل من مذهب الحكماء هيهنا 
وهوانٌ واجب الوجود. لا يختلفٌ بسبته الى الاوقات و الى معلولاته الاوليّة يعنى العقول 
الى لذ واسظةاييتهاتوبيق المي ةع الآول اذا لأوايفطظة غريية يينهها. 

«و ما يلزم ذلك الاعتبار لزوماً ذاتياً». يعنى: التّفوس الفلكيّة و الاجرام الكلية, فائّها 
تصدٌرٌ عن العقول. بحسب ذواتها بلا توسّط شىءٍ آخر: «الّا ما يلزمٌ من اختلافات يلزم 
منها», يعنى: الحركة السّرمدية اللازمة. من اختلاف اوضاع تلك الاجرام: «فيتبعها 
التغيّر». يعنى: الحوادث اليوميّة. 


قوله : «فهذه هى المذاهب و اليى الاختيار بعقلك دون هواىء. بعد يجعل واجب 


الوجود واحدا.» 
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اده أن التتازع. فى القدم و الحدؤه ينه ! ١‏ بالقنا الى الشارع :فى :ويحلاة واجب 
الوجو ةوكم سوفان «الكنسا لذ رهن اناه تسو لين اذ ان لسفلة الروك 
والقدء: تعلعا بمسبفلة التوحيف: 


١‏ - قوله: «مرادة ان التنازع فى القدم و الحدوث سهل». جواب سؤال الامام. و هو ان مسئلة 
افده حلي عن مسئلة القدم و الحدوث. لا تعلق بينهما. فانّ قدم المُمكنات. لا يستلزمٌ 
وحدة مبدئها و لاكثرته. وكذا حدوثها. فلا اثر للقدم و الحدوث فى مسئلة الواحدة فتعلّقهما 
بمسئلة الوحدة فى قوله: بعد ان يجعل واجب الوجود واحداً. خال عن التُحصيل. اجاب بار 
المُراد التَصلب فى مسئلة التوحيد بالقياس الى مسئلة القدم. و قد اشارٌ الاماء ان ند ءا لخو نجه 


الله أعلم بالصّوابةء. 


التمط الشاذس 
فى الغايات و مباديها!١)‏ 
و فى الدرتيب 
قال الفاضل الشارح: غاية الشّىء, ما اليه يتحرّك و متى وُصل اليها وقف. 
والصّواب ان ذلى. هو غاية الحركة فقطء اما الغاية المُطلقة. فهى اعم من ذلك و هى 
االاخلة يضِدر التعلو ل عوعلة الفاعلية. 
ثمٌّ قال: و هذا النّمط. يشتمل على ثلاثة مقاصد. احدها: بيان ان كل فاعل بالقصد و 


؟ حاقولهة والتنط السادس فى القاناك :وجا د ها لنا ترج هذا التنط خلاية انون الغاياتم 
مباديها و الترتيب, فالانسبٌ ما ذكره الشّارح. فان الشيخ فى هذا التّمط. نفى اوَّلاً غايات افعل 
المبادىء العالية» ثمّ اثبت غايات حركات الافلاى و هى تشبهُها بالعقول. و كل ذلك كلامٌ فى 
الغايات, ثم اثبت مبادى الغايات و هى العقول. و لمّا كان بيان الغايات مُفضياً الى اثبات العقول 
قدّمها. ثمٌ اخذ فى الدلائل الآخر على وجودهاء ثم شرع فى ترتيب الموجودات. فقد رتب 
المباحث فى التّمط على ما عنون به. هذا خلاصة ما ذكرهٌ الشارح. و قول الامام:اوّل المقصد فى 
هذا التمط؛ ان كن شاغل بالقضد و الأازادة, فهو متتكمل نقعله منتظوة قف لان التقضك لسن هذه 
المسئلة, لما بيّن فى التّمط السابق من ذهابهم الى انه تعالى, مختارٌ فلايُدٌ من القول بارادته؛ فلو 
كان كل فاعل بالقصد و الارادة مستكملاً بفعله. لزم ان يكون البارى تعالى, مُستكملاً بفعله, و انه 
محال. بل المقصد انّ كُلّ فاعلٌ لغاية. مستكمل بفعله و اللازم منه. هو ان لا يكون البارى فاعلاً 
لغانةة "اتدل يكو فاغلاً بالقصد:ى الارادة حت يركون موتساء نقد ,بطل« الوه الارلينو انا 
التّوجيه الثانى, فهو انّهم لمّا استدلوا على القدم بان الفاعل اذا استجمع جميع جهات الفاعليّة, 
وجب ان يكون فاعلاً فى الازل كان عذر القائلين بالحدوث انّه فاعلٌ بالقصد و الارادة. فيجوز 
ان يتعلّق ارادته بخلق العالم فى وقته. فبابطال ذلك. يندفع هذا العذر. و فيه نظرٌ لانهم يجعلون 
للبارئ ازادة معهدوة :بو آنا الارادة 221.01 فمنهع فاتلون بها كمافة آنفاء م 
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الارادة. فهو مستكمل بفعله. و ثانيها: اثبات العقولء و ثالثها: بيان ترتيب الوجود. و انّما 
قدّم الاوّلء لانّه تمامٌ لما قبله. يعنى: مسئلة القدم, و اساسٌُ لما بعده. 

بيان الاوّل: هو ان البارى. ان لم يكن مُستكملاً بغيره. لم يكن فاعلاً بالقصد و الارادة, 
و حينئذٍ كان موجباً وذلك يِوكّدٌ القول بالقدم. وايضاً عذر القائلين بالحدوث الّذى عليه 
تعويلهم, هو قولهم: ان البارى تعالىء اراد فى الازلء خلق العالم فى وقت بعينه. و بابطال 
انه يفعل بالارادةء يندفع هذا العذر. 

و بيان الثائى: هو ان كون حركات الافلاك شوقيّةٌ, تشبيهيّة الذى به يستدل على 
وود العقول: الما نكيت يعد نوات أن حؤكا تهاء ليست للغقا ةا «الكافلاحة .و ذلك انما 
يثبت بان يقال: لو كانت حركاتها لاجل السافلات: كانت هى مستكملة بها و العالى؛ لا 
يكون مستكبلاً بالتافل: 

واقول:انْهُ لمّا اثبت للوجود مبدءٌاوّل, فى التّمط الرّابع.كان من الواجب ان يبيّن كيفيّة 
مبدئيّته. فذكر ذلك فى النّمط اذى يتلوهُ. المشتمل على الصّنع و الابداع. و لما ذكر 
الافعال. كان من الواجب ان يُشير الى غاياتهاء فبداً بالاشارة الى احكامها الكلّيّة وهى انّ 
اىّ الفاعلين لا يكون لافعاله غاية, و ايُهم يكون لافعاله غاية. ثمٌ اشار الى غايات افعال 
الكنف الثائق:قدل ذلك على وخوه موجوداك مر ثيه هى سباق لقارات تلك الافتال: 
بل لوجود هذا الصّنف من الفاعلين و ساقه ذلك الى النظر التاء فى اثبات تلى 
الموجودات. ثمّ فى ترتيب الوجود النَازل من المبدأ الاوّل الى المرتبة الاخيره. و لذلكى 
وسم التنّمط ب«الغايات و مباديها و فى التّرتيب». 


* تنبيه * 
«اتعرفٌ ما الغني؟ الغنئٌ التام. هو الُذى يكون غيرُ متعلّق بشىءٍ خارج عنه فى امور 
ثلاثة: فى ذاته. و فى هيئات متمكنةٍ من ذاته. فمن احتاج الى شىءٍ آخر خارجٌ عنه. حتّى 
يتم له ذاته. او حالٍ متمكنة من ذاته. مثل شكلء او حّسن,ء او غير ذلك او حال لها اضافةٌ 
ما كعلم, او عالميّة. او قادريّة, فهو فقيرٌ محتاجٌ الى كسب.» 
هذا التّعريف لمعنى الغنىٌ. و المقصود انّ مُراعاة معناه المحمول على المبدأ الارّل. 
يقتضى ان لا يكون لفعله غاية مباينة لذاته. 
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وأغله ان ضقاف التى 2 تشب الى ما هو لفق تسو الى ما هو له مسب قود 
غيره. و الاوّل ينقسم الى ما ليس من شأنه ان يعرض له نسبة الى غيره. و الى ما من شأنه 
ذلك و هذه ثلاثةٌ أصنافي: الاوّل. هو الهيئات المُتمكّنة من ذات الشّىء و الثشانى. هو 
الهيئات الكمالية الاضافيّةله و هى كمالات للشّىء فى نفسه هى مبادى اضافات له الى 
غيزوو التالق فز الأضافات البححة. 

و الشيخ ذكر: ان الغني التاء, هو الذى لا يتعلّقٌ بغيره. فى ثلاثة اشياء: ذاته: و الهيئات 
المُتمكنة من ذاته. و الهيئات الكماليّة الاضافيّة له. و لم يذكر الاضافات المحضة, لانها 
فتعالة الوحو و يقيرفا 

ثم لما ذكر: انّ الغنى. هو الذى لا يتعلّق فى هذه الاشياء بغيزهء ذكر انّ ما يتعلّقّ فى 
شىءٍ من هذه الاشياء بغيره. فهو ليس بغنىّء بل فقيرٌ محتاج الى كسب. و هذا الكلام 
كعكس نقيض للاوّلء لو كان الاوّل قضيّة! .١‏ 


١‏ - قوله: «و هذا الكلام, كعكس نقيض للاوّل لو كان الاوّل قضية». و اما قال: لو كان قضية. 
لاه تعريفُ الغنيّ. و تعريفٌ الشّىء ليس تصديقاً له. بل تصوير و تعيين مفهومه. فلا يكون القول 
التركب من لمعف :و المدة ف تصيديقاً. .و اثمااقال: كمكين قيضت لان هذا الكلام: اعارة الى 
قول الشيخ: «فمن احتاج الى شىءٍ آخر. فهو فقيرٌ» و موضوعه ليس بنقيض لمحمول الاوّل. لو 
كان قضية و هو قوله: غيرُ متعلق بشىءٍ آخر. خارج عنه و ان تقارنا فى المعنى. و محموله ليس 
بنقيض موضوع للاوّل و هو الغنى, وان كان فى قوّته. و كلام الشيخ انما اعتبر فى الغنى الاستغناء 
فى الامور الثّلاثة. فانّه لو افتقر فى شىء منهاء يلزمٌ ان يكون فقيراً. فلا يكون غنياً. و قد فرضناه 
كذلكىء هذا خلف. 

قال الامام: لما فسّر الغنى بانّه الْذى لا يفتقئٌ فى احد الامور الثّلاثه. كان الفقيرُ مقابله. و هو 
المُفتقر فى احدهماء فيرجعٌ الكلام الى انه لو افتقر فى احدهاء لافتقر فى احدها. و لا فايدة فيه. و 
اجاب الشارح بطر يقين: 

امّا الاول, لا تُسلّم ان معنى الفقيرء هو المُفتقر فى احدهاء بل الفقير اعمٌ منه لتحقّق الفقير فى 
الاافات البحفه وق المال و قيرهاء و هيل الاعه غك الأخص مقي واواملها أن معلى 
الفقير ذلك. لا نُسلّم ان حمله على المُفتقر فى احدها خارج عن قانون الخطابة, فانٌ الحدٌ يحمل 
عن الستحدوه وريكون ذلك مقدمة خطابية دكن قري لتق التحدوة الى فيد الجمهور..و 
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قال الفاضل الشارح: قوله فمن افتقر فى شىء من هذه الامور الى الغير. فهو فقيرٌ 
محتاج الى كسب. كلام خارج عن قانون الخطابه. فانّه لا معنى للفقير الا افتقاره فى احد 
هذه الامور الى الغير. و حينئذٍ يصيرٌ معنى الكلام انّه لو افتقر فى شىءٍ من الثّلائثة الى الغير» 
لاتق قها الى عبرو مغر ا ذلك ما لاقائذة فيس وان كان ريد بالققير فنا لخر 
فلابد من افادة تصورة. 

و اقول: كلام هذا الفاضل. يقتضى ان يكون كلّ قضيّة موضوعها و محمولها شىءٌ 
واحدٌء فهى خارجة عن قانون الخطابة, و ليس كذلك. فانٌ الحدّ. يحمل على المحدود. 
لكى يصير مفهومه قريباً من فهم الجمهور. و يجعل ذلك مقدّمة خطابيّة. على انّ قولنا: 
الفقيرٌ فى شىءٍ ما فقيرء ليس بمتكرّر. لان الموضوع هو الفقير المقيد و المحمول هو 
الفقيرالمطلق. و ذلك يجرى مجرى قولنا: الموجود فى شىءٍ موجود. 

و أنْضا هذا الفاضل كد سد شرح هذا الفضل يبان قال المقصوة من هذا النضل»ذكر 
ماهيّة الغنى و هو الّذى لا يفتقرُ الى الغير. لا فى ذاته و لافى شىءٍ من صفاته الحقيقيّة. و 
ذلك يقتضى أن يكون قوله: «الغني هو الّذى لا يفتقُ الى الغيرفى هذه الامور». شبيهاً 


يُعلم من هذا التّوجيه. انّ تقديم الشّارح هذا المنع الاوّل. ليس على التّرتيب الطبيعى. على ان 
فيهما نظرٌ امّا فى الاوّلء فلانٌ الفقير جعلهُ الشيخ مقابلاً للغنى. فلا يجورٌ ان يكون اعمٌ من مقابله, 
وان لجازان يصدق على الغنى, فلا يلزم الخُلف. 

وامًا فى الثانى, فلانٌ الامام ما قال: انه خارجٌ من قانون الخطابة, بل انه قال: جار على قانون 
الخطابة :قال :قد كور الس الواعد:ن الحطابة :و التجاورة ايطنالها وتنيسا للحاقة: لكين 
المقام برهانىٌ يجب ان لا يستعمل فيه الخطابة. و فيما نقله تغيير لعلّهُ وقع فى اختلاف النّسخ . 
الطريق الثاني أن الامام ضناو هذا التصل يانه فى تقسير العتن وهو الذى ل يفعدة الى الخين فى 
ذاته و لااشىء من صفاته الحقيقية, و لا شك انه فى قوّة قضية قايلة بان المحدود هو الحدّ. و هو 
فى قوّة قضية قايلة بان مقابل الحدٌ؛ مقابل المحدود. فلو لم يكن فى هذه القضية فايدة؛ لم يكن 
فى تعريف الغنى ايضاً فايدة. و نقول ايضاً: سلّمنا ان الفقير هو المُفتقر الى الغير. فى شىءٍ من 
الاشياء الثلاثة, و انه لا فايدة فى حمل هذا المعنى على المُفتقر الى الغير فى شىءٍ منهاء لكن لا 
يلزمٌ من ذلك ان لا يكون فى حمل الفقير عليه فايدة, فانّ السّامع رُبما لم يتصوّر الفقير بكنه 
معناه. بل بوجدٍ ماء فحمله عليه يفيد و يقرب معناه الى فهمه. م. 
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بقضيّة مشتملةٍ على موضوع و محمول يمعنى واحد. لانّ الحدّ و المحدود شىة وأحد. 

واذاكان كذلكئ قلا محالة يكون فأ تقابل الح وها نقابل المحدؤد بازاتهما اضا 
شيا وأحد .و كون كلاقة هذابجاريا عر قول من تقول الاتسان هو الحيران التاطاق 
وها لض افير اف التاظق قلسن باتيان قز ادرى ضار الأول شعرينا ستول 
التّانى, قولاً مستنكراً غير مقبول. مع كونهما فى الحكم واحداً. بلى لو قال: أن الشيخ قد 
قال فى الاوّل انّ الغنيٌ هو الّذى لا يتعلّق بغيره و قال بعده: فمن احتاج الى غيره فهو فقير. 
وكان من الواجب ان يقول: و من تعلّق بغيره. فهو فقيدٌ. لكان سؤالاً لفظياً. 

وكات الحوات اندالنا كان .قن الازل قاضدا للتعويفه لم تورة الاغنياج لبلا ركون 
تعريف الغنيّ به تعريفا يما يقابله. بل اورد التَعلّق الذى قام مقامه فى افادة معناه. و لمّا لم 
كن فى الثاتق قاضيدا للتتريك» اوه الاتتعاع لعل اله استعملهبا مشي 


*. 


)١ 
2 عرس‎ 


* تنبيه * 
واعلم ان الكى ب الذى الما سبد وي "١‏ :نأن ركون عليه قت | رون ركان ذلك ا ريو 
ارود فق أو اله كرو فائه اذاالى يك ماهو اولى والضية ب وطلقاؤانضا ركنا 


١‏ - «متقاربين»؛ خ. 

؟ - قوله: «اعلم انّ الشّىء الذى انّما يحسن به». المقصودٌ من هذا الفصلء. انّ الفاعل لغرض 
مستكمل به. وذلك لان من يفعل لغرض يكون ذلك الفعل, احسن به و اولى له و يكون ذلك 
الفعل لاشتماله على ذلك الغرض احسن و اولى من الترى, و اذا لم يفعل. لم يحصل ما هو 
الاحسن به و لاما هو الاحسن من غيره؛ فهو مسلوب كمال. 

- فان قيل: انّما يلزم ذلكء لو كان الغرض عايداً الى نفسه. امّا اذا كان عايداً الى غيره فلا. 
-اجيب بانّه اذا فعل لغرض عايد الى غيره. لم يفعل الا اذا كان ذلك الفعل التّافع للغير احسن و 
اولى به من الْتّرى. و الا لم يكن عغرضاً له. فيعود الالزام. 

- فان قيل: يفعل لا لغرض عايد الى نفسه و الى غيره؛ بل لان الفعل احسن فى نفسه. 

داعس بان الندل لعن ف تقس 3 يشان كفل اله حبق ننه لالاندا تحسن مل لتر 
بالنّسبة اليه و انه يمدح عليه و هذا حاصل الفصول الثلاثه. م. 
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هو اولى و احسن به مضافاً فهو مسلوبٌ كمال ماء يفتقرٌ فيه الى كسب.» 

انّ قوماً من المُتكلّمينء يعدّلون افعال البارى تعالى بالحسن و الأولويّة. فيقولون: ان 
ايصال النّفع الى الغيرء حسنٌ فى نفسه. و فعله اولى من تركة, فلاجل ذلك خلق الله تعالى 
الخلق. و الشيخ اراد ان ينب على انّ هذا الحكم فى حقّ الله تعالى. مقتضى لاسنادٍ نقصانٍ 
اليه. 

و تقريره: أنّ الشّىء الّذى يحسنٌ به ان يفعل فعلاً. و يكون ان يفعل احسن به من شىءٍ 
اخزائظا جاعلا واكداستعان لد اعد هما عظلقةو الأشزى كثالتة اناف الى اشونى 
ان لم يفعل» لم يكن ما هو احسن به حاصلاًو لاما هو احسن به من شىءٍ آخر. و يظهرٌ من 
ذلك انّ هاتين الصّفتين, قد يستفيدهما ذلك الشّىء من فعله و فعله غيره. فاذن, هو فى 
ذاته مسلوبٌ كمال مفتقراً الى غيره فى كسب الكمال. 


* تنبيه * 
«فما اقبح ما يقال: من أنّ الامور العالية( ١‏ تحاول ان يفعل شيئاً لما تحتها لانّ ذلك 


١‏ - قوله: «فما اقبح ما يُقال. من ان الامور العالية». المبداً العالى تام امّا لذاته و هو البارى 
نغال :و اما لعلة و هوضايرالسادئ العالية :بو الغا تبت أن القاعل لشرعن ميشككل عله فالميدا 
الغالوء لتقمل لترعن فى الكافل :و الا اتعكيل النال بالشافل وهو فال و انا السندء الشوة 
فلا غاية لفعله اصلاً بل هو غايةٌ لجميع الاشياء كما انه مبدءٌ لجميع الاشياء. لان الصّادر عنهٌ اما 
ان يكون صدوره لغيره؛ او يكون صدوره لذاته. و الاوّل باطل و الا لزم الاستكمال بالغيرء فتعيّن 
اذ يكون سدوزه لدان مكرى هوه لها الشى دنو لذ مض اللمانة ال1هذ[بوايضا لتاكان :فاتيلا 
بذاته. تام فى الفاعلية, لم يكن فاعلية الا من ذاته و العلّةٌ الغائية. هى الَتى منها فاعليّةُ الفاعل, 
فهو اذ قد يكفى فى الفاعليّة. يكون غاية بالضّرورة, فكما ان منه الاشياء كذلك لاجله الاشياء. و 
اما المبدءٌ العالى, فهو و ان لم يكن له غاية فى السّافلء الَا ان المبدء الاوّل, لمّا كان غاية لوجوده. 
فهو لا محالة يكون غاية لفعله. فهو مسلوب الغاية بالنظر الى ما تحته., لا بالنظر الى ما فوقه. و اما 
المبدءٌ الحق؛ فهو مسلوب الغاية مطلقاً. و الى جميع ذلك اشار بقوله: وانّما سلب الغاية عن فعل 
الحقّ الارّل مطلقاً. و انّما قال: هو كنتيجة لما قبله. لانّه ليس هناك قياس هذا الحكم العالم 
نتيجته, بل هو لازم من لوازم القائدة المذكورة. و فرع من فروعها و لهذا قال: وسم هذا الفصل 
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احسن بهاء و لتكون فعّالة للجميل. فان ذلك من المحاسن و الامور اللائقة بالاشياء 
الشّريفة: وان الآَوْلَ الحقّ يفعل شيئاً لابجل فتى» و آنّ لفعله لمية.» 

هذا تصريحٌ بالمقصود الّذى اومأنا اليه فى الفصل المتقدّم. و هو كنتيجة لما قبله و 
ارا 

و قد جعل الحكم عامّاً مُتناولاً لجميع العلل العالية الّتى هى تامّةٌ اما بذواتهاء او بعللها 
مع ابداعها. و انّما سلب الغاية عن فعل الحقِّ الاوّل جل جلاله مطلقاً لان الفاعل الذى 
يفعل لغاية فهو غيرٌ تام لوجهين: احدهماء من حيث يقصد وجود تلك الغاية فانٌ ذلك 
يقتضى كونه مستكلملاً بذلك الوجود. والثّانى. من حيث يتم فاعليّة بماهيّة تلك الغاية. 
فان ذلك. يقتضى كوله :من حيت ذاته ناقصاً فى فاعلته و الهوة الآالء لقا كان ناما 
بذ انمه وعدا لأكترة فيدو و لاشىء قله لأامعة: فاذك لا غاية لعلف بل :هوية1ت ناغلً 
وغاية للوجود كله. 


* تذنيت * 

«اتعرفٌ ما الجود؟ الجود هو افادة ما ينبغى, لا لعوض. فلعل من يهب السَّكّين لمن لا 
نب له لج زكر ددو لال ودروب عط معات :+ فللبين وان و لذن[ مرضي 11 
عيناً بل و غيره حتّى التّناء والمدح, و التخلّص من المذمّة, و التَوصّل الى ان يكون على 
الاحسن,ء او على ما ينبغى. فمن جاد ليشرفء او ليحمد. او ليحسن به مايفعل. فهو 
مستعيضٌ غير جواد. فالجواد الحق. هو الّذى يفيض منه الفوائد. لا لشوق منه و طلب 
قصدىّ لشىءٍ يعود اليه. ٠‏ 

واعلم انّ الّذى يفعل شيئاً لولم يفعله قبح به او لم يحسن منه. فهو بما يفيده من فعله 
متخلص.» 

يريد تعريف معنى الجود., و قد اعتبر فيه ثلاثة اشياء: احدهاء معنى الافادة, و الثانى. 
أن ؛تكؤن :فا يَقيدّة النقيد قيقا فيتى المسعفيد ان ركوو ست مرعوياً فيدامؤترا بالقياس 
اليه. و الثالثء ان لا يكون لعوض. و باقى الكلام بيانٌ للعوض و هو ظاهرٌ. 


- 
ب«التذنيب» الست م 
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قال الفاضل الشارح: لفظة «ينبغى». مجملةٌ يُراد بها تارةً الحّسنٌ العقلّى ١!‏ ).كما يقال: 
العلم ممّا ينبغى, و تارة الاذنٌ الشرعيّ كما يقال: النّكاح ممّا ينبغى. و الحكماء لا يقولون 
بالحسن العقلى. و لا يليقٌ بهم التّفسير الثّانى, و لا معنى لها سوى هذين. 

و اقول: هذا الكلام: يقتضى كون جميع العرب. المستعملين لهذه اللفظة فى الجاهليّة, 
امّا معتزلة يقولون بالحّسن العقلى. و اما قُقهاء يفتون بالاذن الشّرعىء على انّ الفقهاء و 
المعتزلة. ليسوا بانفرادهم بمستعملى هذا اللفظ. غاية ما فى البابء انهم استعملوها على 
سبيل التّقل الاصطلاحيّ, بازاء هذين المعنيين, لكن ذلك ممّا يدل على كونها فى اصل 
اللغة .و الةغلى معنت اخن متقول عند.و كيق لا وتعلهاةاللفه جسيعا ذ كزوا اتهاامن انعال 
المطاوعة. يقال: بغيتهُ. أى طلبتُهُ فانبغى. كما يقال: كسرثّه فانكسر و هو قريبٌ ممّا 
ا 

و اعلم انّ القدح فى امثال هذا الكلام الْذى يستحسنة الخواصٌ و العواءٌ. و جرى 
مجرى النّكت بمثل ما ذكره هذا الفاضل. لا يليقٌ بامثاله لانّه يدّل على صدوره عن عصبيّة, 
ا لخهدةاوقلة انضاف :حاف ء عن ذلك 

اند :قال القضد الى اشنا النائدة الى العيي لوالو كن عر قن الحو |ة لوعت أن 


1ح قولهة ررلنظة بايتق :د مججلة ثزاد بها حارة الح العقل )ن اقول: الاجفال انما يفيت لو 
كان لفظة «ينبغى» موضوعةٌ للحسن العقلى والاذن الشرعى, و هو ممنوعٌ. غايةٌ ما فى الباب, انْه 
تُستعمل هذه اللفظة فى الحسن العقلى و المأذون الشّرعى. لكن لا يُراد بها الحسن العقلى و 
الاذن الشّرعى: بل مفهومها اللغوى و هو كونه مطلوباً مؤثراً. فاذا قيل: العلمٌ مما ينبغى؛ لم يرد به 
ان العلم حسنٌ عقلاً. بل المُرادُ به انّه مطلوبٌ الحصول مما يؤثر. وان كان حُسناً عقلاً. و كذلكى 
قوله: التكاح مما ينبغى. لا يُراد به انّه مأذونٌ شرعاً. و ان كان مأذوناًشرعاً. ثم نا لا نُسلم ان 
الحُكماء لا يقولون بالحسن العقلىء فانٌ الحسن العقلى. مقول على معان: كون الشىء صفة كمال 
و مُلايماً للطبع. و مقتضياً للمدح. و الحُكماء قائلون بهذه المعانى كُلّها. اما بالارّلين فظاهرٌ, و اما 
بالمعنى الثالث. فلان فضايل الاخلاق عندهم مقتضية للمدح. و رذايلها مقتضية للذم. والشارح 
سيصرّح بهذاء حيث يفسّر الحسن و القبح فى هذه الفصول بالعقليين. و كانه اغمض عن هذا 
المنع هيهناء تعويلاً على ما سيصرّحٌ به. و منع انحصار معنى ينبغى فيما ذكره من المعنين. و هو 
ظاهرٌ, م. 


يُقال: للحجر اذى سقط من سقف و وقع على رأس عدو انسان, ما فمات ذلك العدوً انه 
را تتطلى حضو ليها شق بجعا لاالتوضن و التعواكة ان العوادء لمان ركوق رمن بد 
عنه الجود بالذّات, لا بالعرض. و هيهّنا حصول ما ينبغى لم يصدر من الحجر بالذات, لان 
الحاصل منه بالذّات, هو حركتّه الطبيعيّة و هى استفاده كمال منه لنفسه. لا | يضال كمال 
لغيره. و انما وقع على رأس انسان اتفاقاً. و الاتفاقي يكونُ بالعرض. ثم انّ الوقوع على 
الراسء. لا يقتضى الموت بالذاتء بل يقتضى اختلال اوضاع الاعضاء و للموت سببٌ 
اخرء. يقتضيه بالذات عند اختلال الاعضاء. 

ا النسطى لنوت اسان لا بكون عنتمي لموكة عد اسان اغو نال اويل 
بالقوط ,نك ان المقتشنى لفوت عدو نذا دولا كوق مضا لصبو لافنا ده ال ذلك 
الأنسان بالدّات)بل بالعرض. فهذا حال متاله الذى اورده..و كذلك القول فى الدواء 
المصحّم( ١‏ او المزيل للمرض: فانّه يصحّح و يزيلٌ المرضٌ لا لعرض. وانّما يفعل بالدّات 


١‏ - قوله: «كذلك القول فى الدّواء المصحّح». هذا اجوانية وال اخر: هيو ان تقال: الذواء 
المصحّح للبدن او المُزيل للمرضء يفيد صحّة البدن, او ازالة المرض. و لاشكٌ انّ صحّة البدن و 
ازالة المرض. ممّا ينبغى بلا عوض. فيلزم ان يكون الدّواء جواداً. فاجاب بان الدّواء لا يُفيد 
بالدّات الا كيفية فى البدن مُلايمة له او مُضَادَة للمرضء ثم انها توجب الصّحة او ازالة المرض. 
فهو لذ ينيد بالذات الضعة او ازالة النرهن:وهكذا حال مائو التاعلات الطبيعية. فا كل قعل 
طبيعى. يفعل شيئاً. و ذلك الفعل, كمال له بالذّات, و اما انه كمال لغيره فهو بالعرض. و فيه نظرٌ, 
لآنا تقول هت ال افادة الذواءوالقياض ان الضحة و ازاله الموكن» لسيف اقادة اولية آلا اله يقد 
بالذّات تل الكيفيّات المُلايمة للطبيعة او المُضادّة للمرض. و هى امرٌ مؤثردٌ مرغوب فيه 
يوجب ان يكون جواداً بالنّسبة الى تل الكيفيّة الحادثه فى البدن . 

و توضيحُة ان الدّواء الحارّء اذا ورد على البدن المبرود المزاج. احدث فيه كيفية الحرارة و هى 
مما ينبغى لذلك البدن قطعاً. و كذلك المفرّح. اذا ورد على القلب الضّعيفء اقتضى بالذّات 
تقوية لدواهى مما يتبغى للقلب الصّعيفٍ بنائاً على انّ القراد بالذات: ان كان بلا واشطة يلزان له 
يكون المبدءٌ الاوّل بالقياس الى معلول معلوله جواداً لا بالقياس الى شىءٍ واحد فقط. لان غيره 
نما هو منه بواسطة,. و ان كان المُراد انه يُفِيدهُ بالحقيقة, لا بالعرض, سواءٌ كان بلا واستطة, او 
بواسطة, فاختلال الاعضاء يُمكن ان يوجب الموت بالحقيقة, لانّه يوجب انطفاء الحرارة 
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كه نشاف للكينتة الفير القلائفة #ئ هكد حال سات الفاعلات الطبعتة فانها له فيد 
غيرها بافعالها شيئاً الا بالعرض 

-فان قيل: فلم لم يقيّد الشيخ تعريف الجود بانّه ما يكون بالذّات, 

- أجيب عنه بانَّهِ لو عرّف الجواد, لاحتاج الى ذكر هذا القيد. لكنّه لما عرّف الجود لم 
يحتيج اليه كما أنه من عرّف البارد بانهقى 2 نضدة عنه كيفكة كذا و كذاء ؛ احستاج الى ان 
يقول: بالذّات. اما اذا عرّف البرودة بانّها كيفيّةٌ كذا و كذاء لم يحتج الى ان يقول: بالذّات. 

و نعودٌ الى المقصود, و نقول: فاذن, قد ظهر انّ كُلّ فاعل يفعل بالطّبع من غير ارادة: او 
ناراذة في سكي اتاكقين نكل ازعم تفع "الجر ا افو كر فال ون 


الغريوا اكيت :دلي الرطو باطقا الدرارة الغزرة هه روحب الموت: 

و الجوابٌ عن جميع التّقوض. بان القصد معتبرٌ فى معنى الجود., و الشيخ يعتبرٌ فى تعريف الجواد 
الحق. حيث قال: و طلب قصدى لشىء يعود اليه. لم ينف القصد مطلقاً بل مقيداً بالغرض. 
فدّلٌ بحسب المفهوم على اثباته مُطلقاً ولو لا القصد فى الاضافات الالهيّة. لم يكن له قدرة اصلاً 
وهو منافيٍ لما سبق. وان فرضنا انه لم يعتبر القصد فى معنى الجواد. فلا اقل من اعتبار الشعور 
بما يُفيد و حينئذٍ يندفع جميع النقوض. م. 

١‏ - قوله: «فاذن قد ظهر انّ كل فاعل يفعل بالطبع من غير ارادة او بارادة فهو مستكملٌ اما 
بنفس فعله, أو بمايستعيضه». و ذلك لان الفعل. اما لطلب الكمال. او لدفع التّقص: فان كان 
لطلب الكمال. فهو مستكمل بفعله و اليه اشار فى الفصل المتقدّم, بان الشّىء اذا احسن به. ان 
يكون صفة عنه غيره, فلو لم يكن عنده لم يحصل له الاحسن به فهو فى حدّ ذاته مسلوب كمال. 
و أن كان لدفع نقضء فهو مستعيض بفعله, لانه يستفيدٌ فى مقابلة فعله التَخلص من النّقص و اليه 
اشار فى هذا الفصل بقوله: انّ الشّىء الذى فعل شيئاً لو لم يفعله لقبح به او لم يحسن منه فهو 
متخلص من الذّم؛ اى مستعيضٌ. على ما فسّر به. و هذا البحث, اشارةٌ الى الفرق بين الكلامين. 
و اعلم ان ظاهر هذا الكلام, ان الفاعل بالارادة مستكمل. و قد ذكر مثل هذا فى مواضع آخر. 
منها حيث فسّر الغاية. قال: اذ لا يجورٌ صدورٌها عنه بقصد وارادة. و قال بعد ذلك: ليس 
المقصودٌ من هذه الفصول. انّ كل فاعل لا لارادة مستكمل, بل هو مقدمةٌ فى ائبات المطلوب. و 
من البيّن ان جميع ذلك. يُنافى ما سبق من انّ اللّه تعالى. فاعلٌ بالاختيار. و لعل المُرادُ هيهنا انّه 
ليس فاعلاً بالارادة لغرض. و هو لا يوجبٌ ان لا يكون فاعلاً بالارادة لا لغرض. 


اعلى مرتبة من هذه المراتب. 

قال الفاضل الشارح: و قول الشيخ, «و اعلم انّ الى يفعل شيئاً لو لم يفعله قبح به» الى 
آخره. اعادةٌ للكلام الْذى ذكره فى الفصل الثانى من هذا التّمط. 

اقول: هما قضيّتان؛ اشتركتا فى الموضوع فقط ,١(‏ و هو الفاعل الّذى لو لم يفعل شيئاً 
لقبج ذلك به. و تباينتا فى المحمول. فانّه حكم عليه هناى بانّه مسلوب كمال, و هيهنا 
بانه متخلصء أى مستعيضٌ ما. قظهر ان هذاء ليس باعادة لذلكى. كما ظنّه هذا الفاضل. 


* اشارة * 

نوو العا لوه :له ركو رظانا انرا تمل القافل» ص كرون ذلك عا ريا مه مجر 
الغرض. فانٌ ما هو غرضء لقد يتميّز عند الاختيار من نقيضه و يكون عند المختار انه 
اولى واوجب.ء حنّى انه لو صحٌ ان يقال فيه: انّه اولى فى نفسه و احسنء ثم لم تكن عند 
الفاعل ان طلم ارادقهاوك بمو اعسق لد يكن غرضا: فادك الخواة والدلك الع 
غرض له. و العالى, لا غرض له فى السّافل.» 

الغرضء هو غاية فعل فاعل. يوصفٌ بالاختيار. فهو اخصٌ من الغاية. و القائلون بان 
البارى تعالىء انما يفعل لغرضء ذهبوا الى انّه انما يفعله لغرضء يعودٌ الى غيره لا الى ذاته. 


١‏ - قوله: «هُما قضيّتان اشتركتا فى الموضوع». القضيّةٌ المذكورة فى الفصل الثّانى؛ قوله: فهو 
مسلوب كمال. و الضّميرُ فيها راجمٌ الى الذى يفعل شيئاً لو لم يفعله لم يكن عنه ما هو أحسن به. 
والموضوعٌ فى القضية المذكورة فى هذا الفصل هو الّذى يفعل شيئاً لو لم يفعله. لقبح به. او لم 
يحسن منه. فقد اعتبر فى موضوع القضيّة الأولى, ترك الحسن. و فى موضوع القضيّة الثّانية احد 
الامرين: اما قبح الترى, او عدم حسن الترى. فلا اشتراك بين القضيّتين فى مفهوم الموضوع. 
بل لا تلازم بين الموضوعين. فانٌ ترك الحسن, لا يجبُ ان يكون قبيحاً. و ما لا يحسن تركه, لا 
يلزمٌ ان يكون فعله حسناً. فمن الجايز ان لا يحسن التّرى و لا الفعل. 

“امهمو ل التط سيو للاتشداء قن تا روهناء كن تقر المسدلس نيا التشيضن: سي 
الخاصٌ بالعام, لان المتخلّص من الذَّم مستعيض. و ليس كُلّ مستعيض. متخلصٌ من المذمّة, 
لجواز ان يستفيد فى مقابلة فعله كمالاً.م. 
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و ذلك لا يُنافى كونه غنيّاً وجوداً. 

فاشار الشيخ الى ان من يفعل لغرض.ء فلابدٌ من ان يكون ذلك الفعل, احسن به من 
تركه. لان الفعل الحسن. فى نفسه ان لم يكن احسن بالفاعلء لم يمكن ان يصير غرضاً له. 
ثمٌ انتج من ذلك ان الملى الحق. لاغرض له مطلقاء وان العالى, للاغرض له لا مطلقاء بل 
بالقياس الى السافلء لاله رُبّما يكون له غرض بالقياس الى ما هو اعلى منه كالتفوس 
الفلكيّة التى لم تبدع كاملة. فهى مستفيدة الكمال ممّا فوقها. 


5 تنبية(١)‏ 5 
«كل دائم حركة بارادة. فهو متوقع احد الاغراض المذكورة الرّاجعة اليه. حبّى كونه 
مُتفضّلاً او مستحمّاً للمدح. فما جل عن ذلكء ففعله اجلّ من الحركة و الارادة.» 
معناة ان كل متحرّى ذى ارادة, فهو مستكمل. و ينعكس عكس النّقيض الى: انّ ما لا 
يحتاج الى الاستكمال, فليس بمتحرّك ذى ارادة. و المقصود انّ البارى تعالى و العقول 


الكاملة فى ابداعهاء لا يُباشر التّحريك. و ان النّفُوس المحبكة للافلاى بالارادة مستكملة 
بشركاتها. 


* وهم و تنبيه * 
«اعلم انّ ما يُقال من انّ فعل الخير واجب حسن فى نفسه, شىة لا مدخل له فى ان 
يختاره الغنيّ ال ان يكون الاتيان بذلك الحسن, ينرّهه و يمجّده و يزكّيه. و يكون تركه 
ينقص منه و يثلمه وكل هذا ضدّ الغنى.» 
لعا تين ان الفاعل الذى قعل لغر كن يعر التدااق الى عبرو بل لان القع فى قله 
واجب حسن. فيكون الفعل فى نفسه على تلك الصفة, مُقتضياً لاختيار الفاعل ايّاه. فهذا 
هو الوهم. و قد نبّه على فساده بما مرّ و هوانٌ حسن الفعل و وجوبه فى نفسه. شى4 لا 
مدخل له فى أن يختاره الغنىّ. بل المُقتضى للاختيار, هو كونه ممّا ينرّهه من الذمّ او 
يمجّده و يصيّره مستحقّاً للمدح. وكُلّ ذلك ضدّ الغنى. 


١‏ - و فى نسخة « تتميم». 
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واعلم انّ القائلين بالوجوب و الحُسن و القبح العقليّة. يعرّفون الحسن بانّه كلّ فعل 
يقتضى استحقاق مدح او لا استحقاق ذم فان اقتضى الاخلال به. مع ذلك استحقاق ذم 
فهو واجب و الا فلاء و القبيحٌ بانّه كل فعلٍ يقتضى استحقاق الذمْ. و لاجل هذا ما يذكره 
الشيخ كثيراً مع فعل الحسن و الواجب من التّنزيه و التَمجيد و استحقاق التّناء و المدح و 
العمنة و التخلض مق المدكةنوها سوق دراه فى هلا الفضول: 


* اشارة * 
«لا تجد ان طلبت مخلصاً! ٠١‏ الا ان تقول: انّ تمثّل النَظام الكلّى فى العلم السّابق مع 
وقته الواجب اللأئق, يفيض منه ذلك النُظام على ترتيبه فى تفاصيله معقولاً فيضانه وهذا 
هو العناية, و هذه جملة ستهدى سبيل تفاصيلها.» 
لما بِيّن ان العلل العالية لا تفعل لغرض فى الامور السّافلة. وجب عليه ان يبيّن ان 
النظام المشاهد فى الموجودات الكائنة الفاسدة. كيف صدر عنها اذ لا يجورٌ ان يكون 
صلاورها عضتو أزادة وى لحني طدية نو لاغلن تمل الأتفاق :ا لحرا 
فذكر فى هذا الفصلء ان تمثّل التظام الكلّى, اى تمثّل نظام جميع الموجوات من الازل 
الى الابد. فى علم البارى السابق على هذه الموجودات. مع الاوقات المُترئّبة غير 
المتناهية الّتى يجبٌُ و يليق ان يقع كلّ موجود منها فى واحدٍ من تلك الاوقات يقتضى 
افاضة ذلك التَظام على ذلك التَّرتيبٍ و التّفصيل. و الذّات المُقتضية فى جميع الاحوال, 
يعقل ذلك الفيضان عنها: و هذا المع شواعنا بةالنارى تناك كلوقا تو هذه اللجيلة: 


حدق لبان له عد ]| وتات شدلفا »قد علس ان العييدا الازلء لا ننه تومن أضعاد و 
المبادى العالية, لا تفعل لغرض فى السّافل, و لا شك ان صدور الموجودات العالية على 
الترتيب و النظام اللائق بهاء ليس لطبيعة, و لا جزاف و اتفاق. فصدورها من المبادى. على ذلك 
الوجه باى وجه يتصور؟ أجيب بان ذلكىء لعناية البارى بها و هى تمل ذلك النظام اللائق فى 
العلم السابقء فانٌ البارى تعالى حاضدٌ لسائر الموجودات. مع اوقاتها المترتّبة حتّى انه حاضرٌ 
لكل موجود موجود فى وقته. فتلك الموجوداتء فايضةٌ عنه فى اوقاتها كما هى حاضرة له. و 
لعل الفرق بين هذا المعنى و القضاء اعتبارٌ الوجه الاصلح فيه, دونه؛ م. 
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وعد ببيان تفصيلها فيما بعد. 

قال الفاضل الشارح: المقصودُ من هذه الفصول التّسعة. هو انّ كل فاعل بالقصد و 
الارادة. فهو مستكملٌ بفعله. و وجه نظم الفصول ان يقال: لو كان البارى تعالى فاعلاً 
بالارادة. لم يكن غنيّاً و لا ملكاً ولا جواداً و التّوالى بالاتّفاق, باطلةٌ فالمقدّم باطل. بيان 
القرطية ان كم افمل بالازاذة شتعلة وك قاذ ة هو بعكم يقجله وذلى ينافى 
الغنى و يُنافى الملك ايضاً. لاعتبار معنى الغنى فى حدّه. و يُنافى الجواد الّذى لا يفعل 
لعوض. 

-لا يُقال: انه انما فعل لان الفعل فى نفسه حسن. او لايصال النّفع الى الغير. 

- لانا نقول: الاتيانٌ به ينرّهه. عدم الاتيان يوقعه فى استحقاق الذمٌ. و حينئذ يعود 
الاستكمال.نو لكاشيف ا الفاغ بالاراكة ممعكي تنيت نالعال ل نفدل لاحل 
التتافل و والعا تنك ان الله تعالى لسن 'فاعلا بالارادة وقد اثنهوا عن تا كه وح 
لفسا ها ندا يا تطل ذلك 

و اقول: ليس المقصودٌ من هذه الفصولء هو انّ كلّ فاعل بالارادة مستكملء بل هو 
تعر م قن اقيات النتضوة. و التقصوة تن الفض اتن افعال السياتى العلا لي اه 
التيط لما كان متسملاً على كر الغارات: وت الابعداء بالمتادى الأول وغانات افعالياء 
ويوجه التلفيق نين 'النضول :|" انشع اختار من :مات الندء الأول المكلق علبي هده 
التلاثة؛ لاتها ممًا لآ يُشاركه غيره فها؛ ومعانها دالةٌ على نفى الغرض عن قعله. 


١‏ - قوله: «و المقصود هو نفى الغرض». لمّا كان التمط فى الغايات. اراد ان يبيّن غايات افعال 
النوسودات» و لتاكان الموجود انا واجبا ا مكار والتكات اتاعواس مقدية هن المادة: 
او غيرها. و الجواهر المجرّدة عن المادة, امّا متعلقةٌ بالاجسام تعلق التّدبير و التَصرف و هى 
التّفوسء او غير متعلقة بها و هى العقول, بدء ببيان غايات افعال المبدء الاوّل و المبادى العالية, 
اعنى العقول. فبيّن اوّلاً ان الواجب. لاغاية لفعله. بان ذكر وصف الغنىء ثم برهن على الدّعوى, 
م اكَده بالوصفين الآخرين, ثم جعل الحكم عاماً للمبادى العالية. و لمّا فرغ عن العقول, شرع 
فى غايات افعال التفوس. فهى اما سماوية و اما ارضيةٌ. هذا هو ترتيب البحث فى غايات هذا 
التّمط.م. 
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وقدم الغنى: لانّه اذّلُ على ذلكى. ففسّه فى فصل الاول و اثبثٌ المطلوب به وحدهٌ فى 
فصلين بعده. ثمّ فسّر الباقيين فى فصلين بعدها و ذكر فى الفصل السّادس و الثّامن, ان 
الفاعل اذا قصد نفع الغير او حسن الفعل كان ايضاً مُستكملاً. و لمّا كان البيان متناولاً لغير 
النيدء الأول من السادى العالية يفعل الحكه هانا و لقا كان تخريك الأفلا ك يي 
التَظر الظّاهر منسوباً اليها مع انّه تابعٌ للارادة بيّن انّ المبادى الّتى كلامّنا فيها هى ليست ممّا 
يُباشر تحريكهاء و لمّا فرغ من ذلكء ذكر ان نظام الكائنات مع نفى الغرض عن مباديها 
كيف يصدٌّر عنها. و ذكر ان هو الُذى يعبر عنه بالعنايات. 

ثمّ قال الفاضل الشارح: و الحجة بعد تهذيبها. خطابيّة لانّه يقال: ما معنى انه لو فعل 
بالارادة يلم ان لا يكون غنيّاً ولا ملكاً و لا جواداً؟7١'‏ فان عنيت انَّه متى فعل ما وجب 


١‏ - قوله: «ما معنى انّه يلزمٌ ان لا يكون غنياً ولا ملكاً و لا جواداً» ان عنيتّم بها انه متى فعل 
ما وجب عليه لم يستحق الذَّم. و متى لم يفعله. كان مستحقاً للدّم. فلم قلتم ان ذلك محال؟ و 
هل هذا الا الزام الشىء على نفسه؟ و لم لا يجورٌ ان يستفيد اللّه تعالى, تلك الاولوية لنفسه او 
دفع المذمّة بفعله؟ فانّ التّراع ما وقع الا فيه و ان عنيثّم به معنىّ آخر, فلايْدٌ من بيانه. هذا هو 
عبارة الامام. 

واقول: لا شك ان الاستفسار انما يكون حيث الاجمالء و احتمال اللفظ لمعان. و قد تبيّن 
مفهومات الغنى و الملى و الجواد. و جعل سلبها لازماً. فلا اجمال هيهنا. فلو فرضنا فيه اجمالاً 
قذلت فلك الارصاف: ل ستل ذلك لمعن وهو اله متي فعل :ما وشت اللامتصعق لدعو لق 
لم يفعله استحقَّهُ فهو استفسار لمعنى لا يحتمله اللفظ اصلاً. فهو قبيحٌ فى المناظرة. فلا يُقال: ان 
عفيت بالاتساق احج فلا تسلم اله ليس يجماد 

وامّا قوله: و هل هذا الا الزام الُشىء على نفسه. فقد بيّنه الشّارح بانه يلزمٌ ان يكون المقدّم عين 
التالى. و هذا ايضاً فيه ما فيه. لان غاية تقرير الدّليل ان يُقال: لو كان فاعلاً بالاختيار, اى بالقصد 
والارادة. لكان ذلك الفعل اولى به من التّرىء فانّه لو تساوى الفعل و التراى بالتسبة اليه 
استحال منه ترجيح الفعل على التّرك و لو كان ذلك الفعل اولى به من الترى, فهو يطلب تلى 
الاولويّة و يحصلها بذلك الفعلء لو كان كذلك لكان مُستكملاً بفعله و لو كان مستكملاً بفعله. 
يلزم ان لا يكون غنياً و لا ملكا و لا جواداً. 

فهيهنا مقدّمات اربعة و لا مقدّم فيها عين ذلك التّالى, بل المُغايرة بينه و بينها ظاهرة لا يخفى, 
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عليه لم يستحقّ الذَّم كان الزام الشّىء على نفسه. فانّ التالى عينُ المقدّم فلم لا يجورٌ ان 
يكون اللّه تعالى يستفيدٌ الاولويّة لنفسه. او دفع المذمّة بفعله. فانّ النّزاع لم يقع الا فيه. و 
ان عنيت به شيئاً آخرء فبيّنه فظهر أن الحجّة خطابيّةٌ من باب الطّامات. 

اقول: و هذا يدلّ على انّه يرى تكراراً لشىء خطابيّة: و قد قال من قبل: ان ذلك 
خارج عن قانون الخطاية. 

و الجوابٌ عن قوله. ما معنى قوله: البارى تعالى: لو فعل بالارادة, لم يكن غنيّاء ان 
يقال: معناه أنه لوفعل على وجهِ يستكملٌ به. لم يكن كاملاً بذاته. بل كان كاملاً بفعله. فان 
العناضل :9 تظلت عضول 

وعن قوله: لم لا يجورٌ ان يكون اللّه تعالى مستفيد اللأولويّة او دفع المذمّة. ان يُقال: 
لأ الكتستفيد لشىء. لا يكون تاتا: ان لم يكن ذلك الشّىءع. و الحكم بان هذا البيان 
افناعمٌّ من باب الطامات, او ليسء مفوّض الى من نظر فى الكلامين و انصف. 


* تنبيه * 
«قد تبيّن لك انّ الحركات السماويّة, قد تتعلّقُ بارادة كلّيّة و بارادةٍ جُزئيّة و تعلم ان 
نشد د الكلنه لعظرقة الأ ولو يس انه كر دنا عقلقة مفارقة القر فاق كا نت 
مُستكملة الجوهر بفضيلتهاء لم يصحبها فقر. فكانت ارادتةُ ممّا يشبه العناية المذكورة. و 
انت تعلم انّ المُراد الكلّى. ليس مما يتجدّد و يتصرّم على انقطاع, او على اتُصالء بل اما 
أن يكون محصّل الطبيعة: او معدومها و الامورٌ الدّائمة. لا يجورٌ ان يُقال لم يزل شىء لها 
تنقودا تعمد مولا سر أيكدا انز يقال لم و كاملا وهويظ لو نويل كز كوالانها 


على انَّ قوله فى الجواب: ما معنى قوله البارى, لو فعل بالارادة. لم يكن غنياً. يدل على ان 
المقدّم هو كونه فاعلاً بالارادة. فكيف يكون عين قوله: متى فعل ما وجب عليه لم يستحق الذمٌ. 
و لعل المراد انّه لو عنى بقوله: يلزمٌ ان لا يكون غنياً انه مستكمل بفعله. فهو الزام الشََّىء على 
نفسه. اذ الكلام أَنّه حينئذٍ لو كان مستكملاً بفعله. كان مستكملاً بفعله الَا انه فرض لاستكمال 
صورة الوجوب. لكون الاستكمال فيها اظهر. و لهذا قال الشارح: معناهُ لو فعل على وجه 
يستكمل به. لم يكن كاملاً بذاته. م. 


ع١‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


حاضرة حقيقيّة ليست جزئيّة و لا ظنيّة. و لا تخليّة و ليست نسب امثال ما ذكرناه الى 
الاجسام السماويّة. نسب نفوسنا الى اجسامنا فى ان يحصل منها حيوان واحد. كما عليه 
حالناء لان نفس الواحد منّا مرتبطةٌ ببدنه من حيث تتميمه لتطلّب مبادى الكمال منه. و لو 
لا هذاء لكانا جوهرين مُتباينين. و أمّا نفس السّماء. فهى اما صاحبٌ اراد جزئيّة: او 
شاضع ارادء كلنة متعلّقٌ بهالينال ربا من الاسشكمال ان كان واقيدسة » 

قال الفاضل الشارح: الشيحٌ أثبت العقول فى هذا النّمط. باربع طرق. و هذا الفصل مع 
اربعة فصول بعده. يشتمل على الطريقة الأولى. 

و اقول:انه لم يقصده. بل قصدّ بعد نفى الغاية عن افعال المبادى العالية ذكر غايات 
أففال القوع المندة كة للافاذك وب و رهسن ذلكتنه اقناث الفقول فبدع فيما قضد اسان اله 
المبدء الفاعل لحركة السّماءء قوّة نفسانيّة غيدُ عقليّة. و هذا الفصل مشتمل عليه. 

واتقويرو اهل دعقن القبط القالك !15 العركات التجما ره مسلدة 


١‏ - قوله: «قد تبيّن فى التمط الثالث». اعلم انا نحرزٌ هذه المسئلة من الابتداء ليترتّب الكلام 
مدال الاضهاء. .و لذ بان ككرزان بطى :ها تلقو فان تكزار الدرمن.هها نجل تفاط النفسن: 
فنقول: قد تبيّن انّ الحركة الدّورية السّماويّة ارادية. لان حركة الجسم البسيط. امّا قسرية او 
طبيعيةٌ او اراديةٌ اذ مبدنُهاء اما خارج المتحرّى فهى قسرية, او لاء و حينئذٍ اما أن يكون مع شعور 
وارادة. فتكون ارادية, او لاء فتكون طبيعيّة و لا يجوز ان يكون حركة الفلى قسريّة و لا 
طبيسة:.فتعتن أن تكو ازادية: انا انها لنست طبيعية: خلآنٌ كل عد م خدوة السنافة» يتركه 
بالحركة المستديرة يكون تركه هو التّوجه اليه. فلو كانت طبيعية. يلزم ان يميل بالطّبع بحركةٍ 
واحدة الى ما يميلٌ عنه بالطّبع. و يكون طالباً بحركته وضعاً ما بالطبع فى موضعه. و تاركاً له 
هارباً عنه بالطّبع. و من المحال ان يكون المطلوب بالطّبع متروكاً بالطبع. مطلوباً بالطبع. و اما انها 
ليست قسريّة. فلانٌ القسر على خلاف الطبع. فلمًا لم يتصوّر الحركة الطبيعية. لم يكن الحركة 
القسريّة. وقد تقرّرانٌ الجسم اذا لم يكن فيه مبدءٌ ميل طبيعى, لم يقبل الحركة القسريّة. و هيهنا 
ينوا لات : ْ 

الفذهقا» ان ها :ذكرافن الشركة القسيرزئة نتتشن :ان ال يكوق ندركة الفلك ارادثةه لان تركه كل 
وضع لما كان عبين التوجه الى ذلك الوضع. فلو كانت الحركة ارادية. كان ذلك الوضع. مُرادا و 
غير مراد فى حالةٍ واحدة. و انّه محال. 
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وكين عند بهواز كو الك هلز اد قراد! ورقين رده يتين ذا عستت الخركة ةذ كان 
له شعورٌ. جاز ان يختلف اعراضه. بخلاف ما اذا كان عديم الشعور, اذ لا يتصوّرة اختلاف 
الجهات والاعراض. 

الثانى: انا لا نُسلّم ان ترك حدّ أو وضع, هو التّوجه الى ذلك الحدّ او الوضع: بل يترك حصولاً 
فى حدّ او وضع. و يتوجّهُ الى مثل ذلك الحصولء, فى ذلك الحدّ او مثل ذلك الوضع. ضرورة 
انعدام ذلك الحصول و ذلك الوضع بتركه؛ و امتناع اعادة المعدوم. فالأولى ان يُقال: ان طلب 
وضع. معيّن بالطبع و تركه بالطبع ممّا لا يتصوّرٌ بخلاف الارادة على ما تقرّر فيما سبق. 

الثّالث. هب أن ترك كل وضع عين التّوجه ذلك الوضع, لكن لا نُسلّم انّه يلزم منه أن يكون 
المطلوب بالطّبع متروكاً بالطبع. و انّما يكون كذلك. لو كان المطلوب هو الوضع و هو ممنوعٌ 
لجوازان يكون المطلوب, نفس الحركة او شيئا آخر. و جوابه أن الحركة ليست مطلوبة بذاتها. بل 
بغيرهاء فانّها لذاتها تقتضى التّأدى الى الغير. فيكون المطلوب ذلك الغير. و المطلوبُ بالحركة, 
اما الكيف او الكمّ. و الاينء او الوضع. و الثلاثة الاول. منتقضة هيهناء فتعيّن ان يكون المطلوب 
الوضع. 

الرّابع. آنا لا نسلّم انّ القسر لا يكون انا على خلاف الطبع. فرُبما يكون على خلاف الارادة, 
بحيث يريدٌ السّكون فى الموضع و يقسر على الحركة عنه. و لئن سلّمناه فلا نسلّم انه يلزم من 
انتفاء الحركة بالطبع انتفاء القسر. لجواز ان يقتضى الجسم السّكون بالطّبع و يتحرّى بالقسر. 
والمعتمدٌ فى ذلك. ما مرّ فى النّمط الثانى. من أنّ مبدء الحركة الفلكية. طباعى. و اذ قد بان 
الحركة السّماوية ارادية, فمٌرادها امّا ان يكون جزئياً او كلياً. و الارَّلّ محال لاله امّا ان يكون 
ممكن الحصول. او لاء فان كان ممكن الحصول. فاذا ناله انقطع حركته و الا استحال طلبه. و 
مذهب المشائين ان المباشر لتحريك الفلى. هو النّفس المُنطبعة فيه. فعلى هذا. لا يكون 
مُرادها كلياً. اذ المراد لابْدَ ان يكون مُدركاً و المدرى للكلىٌ. يمتنع ان فرضسم قي لقوق 
الجسمانية. و لهم ان يجيبوا عن ذلك الدّليل باجوبة: 

احدهاء أنّا لا تلم انه ان حصل المراد بالجزئى, يقف الفلى و انما يكون كذلك. لو لم يستعد 
بواسطة نيل ذلك المراد لارتياد جزئي آخر. و هلمٌ جراً. الى غير النّهاية. حتّى كلّما حصل له 
وضع طرق طلنه ونهبد لطم آخر جركن يليد فليا تسرك اننا 

و ثانيها. لا نسُلّم هذا اذا كان الجزئى, ممتنعٌ الوقوع يستحيل طلبه. و لم لا يجوز ان كان يتخيّل 


اوريظى اند ونا يحصل. فانٌ ذلك من القُوى الجسمانية. ليس يمتنع. سلّمنا جميع ذلك. لكنّه 
منقوض بالمراد الكَلىء فانّه اما ان يكون ممكن الوقوع او لا. الى آخر ما ذكروه. ثمَ اذا ثبت أن 
القراه كل :فعيدء الازاد ةا الكلية لذ يكون الااذانا محرذة ففارقة. لكنرة الشركات الشوتية و 
الاوضاع الجٌُزئية. لا تتحصّل من الارادة الكليّة لان نسبة المُراد الكُلّى الى ساير الافراد على 
السّوية. فلا يتخصّص بعضها بالوقوع. فلا يحصل بعض تلك الافراد الا بارادةٍ جز ئيةِ. ينبعت من 
تلى الارادة الكلية. 

والقرادُ الجزى: لايد ان يكون مدركاً فلا ينتققن فى الذات المجرّدة:بل فى قوة جسمائية: فلائد 
ايكون النلك فيه جسنانة يكيم :فيه الكزاداث اللمويية. و لنقبايه جر التنلك؛ لاله 
بسيطً لا يتخصّصٌ بعض أجزاء الفلى بتلك القوّة. دون البعض. بل هى ساريةٌ فى جميع الفلى. 
فتلى القرّة المُنطبعة كخيال فينا الَا انه غير سار و هى ساريةٌ فى جميع الجرم و الات المجرّدة 
كالئّفس الثاطقة. 

ثم لما ثبت انّ مباشر تحريك الفلى. ذاتٌ مجردة, و الدّاتٌ المجرّدة. ان كان جميع كمالاتها 
موجودةٌ بالفعل. فهى العقل. و الا فهى النّفسء فلا يخلوا اما ان يكون مباشراً لتحريك هو العقل, 
او النّفسء لا جايز ان يكون هو العقل بوجوو ثلاثة: 

الوجهٌ الارّلء انّ محرّى السّماء مستكمل بحركة و العقل لا يستكمل بفعله و لا يصحبه فقر, بل 
جميعٌ كمالاته حاصل فيه بالفعل. 

الوجهٌ الثّانى. ثبت انّ محر السّماء. له ارادة كليةٌ و ارادة جزئية و العقل ليس له الارادة الكليةو 
لا الارادة الجزئية, اما انه ليس له الارادة الكلية, فلا المُراد الكُلَى ليس مايتجدد و يتصرّم. بل 
انا ان يكون موجوداً او معدوماً. ولا يجوران يكون موجوداً ومعدوماً ولا يجوزان يكون العقل 
مُراده موجوداً وهو طالب له. و لا ان يكون مفقواً وهو يحصله لان حاله متشابهة. و اما أنّه ليس 
له ارادةٌ جزئية, فلانّ المُرادات الجٌُزئية. لا تنطبع الا فى الجسمانيات, و العقل منرّهُ عن الغواشى 
الجسمانيّة. هذا هو التَّقَرِيدُ المنطبق على المتن و على الشّرح ايضاً. 

فمن قوله: الثّانى انّ المُراد الكلى؛ الى قوله: بل يكون كمالاتها حاضرة حقيقة, اشارة الى ان 
العقل, ليس له مرادٌ كلى. و قوله: و ليست جزئية متغيرة و لاظنيّة. اشارة الى نفى الارادة الجزئية 
عنه. وقوله: والمحى السّماوى بخلاف ذلكىء اشارة الى صغرى القياس. و الى اثبات الارادةا 
لجز ئيةله. لكن تقديمهُ أنسب. و لو جعل كبرى القياس, كانت النتيجة ان العقل؛ ليس بمحرٌك 
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بازاد تين كلتة و ريق وتتن ان هده الارادة الكلية البطلقةالأولى تغتين الاراده العو 


الكتا تو التطلوية شكتيها: 

و فى هذا الدّليل زوايد. فانُّ قوله: المُراد الكلى. ليس مما يتجدّد و يتصرّم, لا فايدة فيه. بل 
يكنق أن قال القراذ الكلن :انا ايكون مزعودا او معدوفاً و هنا يشا النيوت للعقل: 
فكذلك قوله: فانّه لامور جزئية يتجددٌ و يتصرّمٌ على الاتّصال. فانّ انبات الارادة الجُّرئية 
كافية. ْ 

و امّا تجدّدها و تصرّمها. ففيهما غنىّ عن الاستدلالء الّلهم الا ان يقال: انّ ذلك ايماءٌ الى دليل 
آخر و هوانّ محرّك السّماء له اراداثٌ جزئية يتجدّدُ و يتصرّمٌ لصدور الحركات و الاوضاع 
المُتجدّدة و المتصرّمة عنه. و توقفها على ارادات كذلك. و العقل ليس له اراداتٌ يتجدّد و 
يتصرّم, لاله موجود دائمٌ متشابه الاحوال. و لمّا كانت هذه استدلالاً بثبوت الارادة الجُرئية و 
نفيها. كما كان ذلك استدلالاً بثبوت الارادة مُطلقاً و سلبُها جمعها فى وجدٍ واحد. لانّ مأخذهما 
وهوالارادة واحد. 

بقى هيهنا اشكالان: احدهماء ان الدّلالة المذكورة على نفى المُراد الكلى عن العقل, نافيةً للمُراد 
الحرق أيضا غنه-فائه لو كان للعتل :ماد تدر لكان اما موجودا يطليه او ملقوذا محضلة 
فنقول: نعمء كذلك الَا انه يختصٌ نفى الارادات الجُزئية بشىءٍ آخر. و هو انّها بالغواشى 
الجسمانية. و العقل منرّهُ عنها. فكأنّه ينفى الارادة الكليّة بطريقء و الارادة الجزئية بطريقين و لا 
حرج فيه. 

والآخر. انه لمّا يكن للعقل أرادة كلية و لا ارادة جزئية. فلا يكون له ارادءٌ اصلاً. فنقول: المقصوة 
نْهُ نيس له مرادُ يستحصل بالحركة. و الدّلالةٌ انما قامت عليه و انا فمن الجائز ان يكون للعقل 
مرادٌ موجودٌ دائماً. امّاكلىٌ أو جزئيٌ. 

الوجه الثالث. ان المُباشر لتحريك السّماء, لابْدٌ ان يكون متعلقاً به. تعلق التّدبير و التّصرف, 
مقطا بدااوقياط نفوسنا يابدأنناء مُستفيداً للكمالات بواسطة جسم الفلى. و الجوهر العقلى: لا 
يكون كذلك. فلا جرم كان غيره. 

و قوله: فاذن مبدء الارادة الكليّة ليس نفس السّماء. معناهٌ لما كان العقل كاملاً مُبايناً للجسم. لم 
يرتبط بالجسم ارتباط نفوسناء فلو كان مبدءٌ الارادة الكلية. هو العقل. لم يكن نفس السّماء. اى 
لم يرتبط به ارتباط النّفس بالجسم., و قد ثبت انّه كذلكى. هذا خُلفٌ, م. 
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00 جزنيّ التى, تنبعث الارادات الجزئيّة عن القُوى الجسمانيّة بسببها يجب 
حكن انا عقلفة تقارقة القراء رقا الينام وى قوري" ةف بلكلا ف فعاف 
الذّاتك 071 تكون كاملة الدوهر يتقنيلقيا الذانقة :ناما ان لاتكوة. 

و الاوّل هو المُسمّى بالعقل, و الثّانى هو المسمّى بالنفس. لكن محرّك السّماء. لا 
يجورٌ ان يكون عقلاً لثلاثة امور: الاوّل, ان العقل المحضء لا يصحبه فقرء فتكون ارادته 
شبيهة بالعناية المذكورة. و قد تقرّر فى آخر النّمط الثالث. انّ المحرّى السماوى. يطلب 
بارادته ما هو احسن و اولى به. 

والثاتى: ان الثراد الكلى:-كما مد ليس مما يتجدّد و يتصرّم على انقطاع كالكميّات 
الكنفضئلة او عدن | تصال كالكقات المتصلة بن مكوة ها راخدا اما موشوو الطيدة 
ا سند وها اتنا 'ى الاموة الذاقنة ا تتفابية الاتغوال: اعلق الفعكة المخضة #الفقول: ل 
يجو ران يُقال: كان فيما لم يزل لها شىء مفقود. ثم حصلء او يقال: كان حاصلاً له و هو مع 
جد مط لك لقا ا تكن ع لاا حافرة حاو سيت د كه عله ووذ طلتة وال" 
تخيليّة, لان الظّنون و النَخِيّلاتء انما يكون بسبب الغواشى الجسماتيّة وهى مبرّئة عنها. و 
المُحرّى السّماوىء بخلاف ذلك. فانه مريدٌ لامور جزئيّة يتجدّد و يتصرّم على الاتصال. 
وقد يحصل لجسمه ما يطلب بالحركة. ثمّ فوته اذا هرب منه. 

والكالفى ]ان العوهر النقلى: له يكون موقط بحي كتويفاء قاد فقوينا ركه 
باجسامنا من حيث هى ناقصة, يطلب مبادىء الكمال منها. وقد صارت بذلك متحدّة بها 
انبناناً واهدا .و لى لا هذا الارماظ: لكانا جوهرين ثتنا شين فاذة: ميدء الأرادة الكلية 
المُطلقة. ليس هو نفس السّماء. و امّا نفس السّماءء فهى اما صاحب ارادة جزئيّة منطبعة 
فى جسمها على ما ذهب اليه المشّائون: او صاحب ارادة كلّيّة مفارقة و قد تعلّق بالسّماء و 
انبعثت منها صورة منطبعة فيهاء لينال ضرباً من الاستكمال, بواسطة جرم السشماء مسن 
الجوهر العقلّى المُفارق, كما تنال نفوسنا بواسطة ابداننا من العقل الفعّال. 

ترقةوان كاين أعيذان كاقناهت : اراؤة كزعة كنا وفات افر عود ا للشفاء: 

أنّما أورد هذه اللفظة, لانّه لم يرد ان يصرّ ١!‏ بخلاف القوم. على سبيل القطع. و 


١‏ - قوله: «لانّه لم يرد أن يصرّح». اعلم ان تلامذة ارسطوء نقلوا منه انّ المُباشر لتتحريك 
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السرٌّ هو ما يوجبٌ القطع. بوينود هذه التشن :وهو أن صاغب: الآرادة الكلية والعردية 
بعك ال بتكون فيا واحداحتى يتخصل الارتباط وريج الحركة المتضلة: 


* اشارة و تنبيه * 
و و - ل 5 0 ١ ٠.‏ . 
«ولا يُمكن ان يقال: ان تحريكها للسماء. لداع هوا 1١‏ اوعضي إل يعن ان 


الفلى. هو النّفس المُنطبعة,. و لها اراداتٌ جزئية. فلمًا استدل الشيخ على وجود مبدء الارادة 
الكلية, لم يستحسن ان يصرّح بخلاف اقوالٍ تلامذة ارسطو. فلهذا قال: ان كان, م. 

١‏ - قوله: «ولا يُمكن ان يُقال ان تحريكها للسّماء لداع شهوانى», لما بيّن فى التّنبيه المقدّم انّ 
للافلة كك نقؤسا تر كيان آراة اوت الفانة من حجر ركه فنقول: لا كانت خركة الفلك ازادية 
فالمُراد امّا محسوسٌ او معقول. أى غيرٌ مدرى بالحسٌ. فان كان محسوساً فامًا ان يطلبه للجذب 
ارنطاده للدم ررجدي الكلايم هو الدهرة ردق الكناتريهر القضب وهما محالان على الفلى. 
اما اوّلاً فلانٌ الشّهوة و الغضب. لا يكون الا فى جسم متغير, من حال غيرٌ ملايم الى حال ملايم. 
والذلف قبط مكنا بيه الا خرال” 

اتا ثانا فلآن خركة القلكغية متتاهية والشّهوة والفضيت الى غير التهاية لا بعصو 

وامًا المُراد المعقول. فهو معشوق, لان دوام الحركة الارادية, يدُلٌ على فرط المحبّة. و فرط 
المحة هو الفشق: وتخيهد انا أن ترنيد نيل ذائه» اوقل فاته اوتيل عبد ةاتددوصفا مه لان 
العاشق الطالب اذا لم يطلب ذات المعشوق و لاصفاته و لا شبه ذاته ولا شبه صفاته. فهو لا تعلق 
له اصلاً بالمعشوق. فما فرض معشوقاً. لا يكون معشوقاً. فقد ظهر انحصار الاقسام فى الثّلاثة 
اعنى ذات المعشوقء او صفته, او شبه ذاته. او صفته. و القسمان الاوّلان باطلان. لان المطلوب 
امّا ان يحصل فى الجملة او لا يحصل ابداً و ايا ما كان. يلزمٌ احد الامرين: امّا طلب المحالء او 
وقوف الفلى. و هو محال. فتعيّن ان يكون الحركة لنيل شبه بالمعشوق. فلايُدٌ ان يكون للفلى 
معشوق موجود و هو يطلب التشبه به. فالمطلوبُ امّا ان يكون نيل الشّبه المُستقر. اى شبهاً 
واحداً دائماً باقياً. فيلزمٌ احد الامرين, او يكون نيل الشّبه الغير المستقر. أى شبهاً بعد شبه. 
بحيث يحصل شبه و يقتضى شبه آخر. و لا يخلو امّا ان ينحفظ نوعه بتعاقب الافراد, او لا 


والثانى باطلّ و انا لزم وقوف الفلكى. فاذن. المطلوب شبه محفوظ النّوع بتعاقب افراد غيدُ 
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متناهية. فهذه المُتشابهات الغير المتناهية, مع المعشوقء امّا من حيث انه برائةٌ من القوة. اى فى 
صفات الكمالء او من حيث انه بالقوة. اى فى صفات التّقص و الثّانى محال. فيكون المطلوب 
حصول المُتشابهات الغير المُتناهية مع المعشوق فى صفات كمال غير متناهية. فيكون للفنلى 
معشوقٌ موصوفٌ بصفات كمال غيرٌ متناهية و هو «العقل». 

فان.قلت: لأ حاجة الى التقسيم المذكور الى المعقول و المحسومن: بل يكفى ان يقال: لماكانت 
حركة الفلك ارادية, فمُراده لابْدٌ ان يكون معشوقاً. و حينئذٍ اما ان يكون حركته, لنيل ذاته او 
صفته او شبه. الى آخر الدّليل. فنقول: المطلوبٌ اثبات العقل و هو يتوقفٌ على انّ المُراد ليس 
بمحسوس: قلايْدٌ من ذلك التقسيم. و لنرجع الى بيان ما عسى أن يشكل من الشرح و المتن. 
فقوله: فهو أذن اغنه كاتا الضادرة عن عقلنا العمل الى القدة العلحة :ققد سيعت أن التفنين 
قوةٌ نظرية و هى الّتى بها تنفعل عن الادراكات و انطباع المعقولات. و قوّة عمليّة وهى التى بها 
تتحرى آلاتهاء وهى يتصور اوّلاً شيئاً. ثم يحردى آلاتها ليحصل ذلك الشىء. فكذلك الفلى. 
يتصوّرٌ امراً يتحر كُ لاجل تحصيلة. 

وامّا قوله: و ذلك المعشوقء امّا شيئاً غير محصّل الذات. فهو بيان لحصر المُّراد المعقول فى 
الاقسام الثلاثة. و ذلك لانّ المعشوق امّا ان يكون موجوداً او لا. فان لم يكن موجوداًء فامًا ان 
لم يوجد بالحركة فلم يكن غرضاً لها. او يوجد بالحركة و ما يوجد بالحركة, امّا الوضع. او الكمُ 
او الكيف, او الاين, او توابعهاء و ايا ما كان فالمطلوب نيل ذات المعشوق. و ان كان موجوداً لم 
يكن الحركة لنيل ذاته. بل امّا لنيل حال من احواله. او لغيره. فان كانت لنيل حاله. فالمطلوبٌ 
حصول صفة المعشوق. ولا شك ان قيام صفة الشّىء بغيره محال. فالمُراد حصول بحال الفلى 
بالقياس الى المعشوق و نسبتة كمّماسة و موازة. 

واليه اشار بقوله: فالحركةٌ لا محالة يتوجّهُ نحو حصول حال ما للمتحرّى, فان كان الحركة لغير 
ذلك. لا يكون ذلك الغير انا شبه ذاته أو صفته. و الا فلا مدخل للمعشوق فى الغرض من 
الحركة. 

واقول: ولا لجملة يكون من كمالات المتحرى الْتى لا يكون حاصلة فيه فمعناء ان المعشوق لو 
كان مما ينال بالحركة ذاته او حاله. يكون من كمالات الجسم المتحرى. لان ما يُنال بالحركة 
الدّورية ذاته او حاله, هو الوضع أو ما يتبعه و كُلّ ذلك كمال للجسم المتحرّى. فالحاصل أن 
المعشوق؛ لا يجورُ ان يكون من كمالات الجسم المتحرّى و انا لزم احد المحذورين بل 
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المعشوق فى نفسه. موجود الذّات. لا ينال بالحركة و هو يطلب المتشبه به. وانت خبيرٌ بانّه لو 
حذفت هذه المقدمة لتم الدّلالة بدونهاء على انّ المتن خال عنها. 

و اما قوله: فلا ينال بكماله الا على تعاقب يشبه المُنقطع بالدّائم. فمحصّلهُ انّ الشّبه كان غير 
مستقر بحسب الشّخصء الا انَهُ مستقر مستمرء بحسب النّوع و يخرج منه تقسيم الشّبه الغير 
المُستقر الى انحفاظ التَوع و عدمه. 

و فى قوله: فلا ينال بكماله. اشارة الى انّ المطلوب ليس مشابهة واحدة و لاعدّة مشابهات. بل 
جميع المُشابهات بوجوه غيرُ متناهية, لكن جميع المُشابهات الغير المُتناهية, لا يحصل الا بشبهِ 
محفوظ النّوع بتعاقب افراد غيرُ متناهية فى اوقات غير متناهية. و هذا كآنه جوابٌ سؤال و هو ان 
يُّقال: الغرضٌ من الحركة, لو كان شبهاً غير مستقر, فالمُراد امّا شخص الشّبه او نوعه, و ايا ما 
كان. يحصل شبه واحد و حينئذٍ يلزمٌ وقوف الفلى. اجاب بان المُراد الشبه بكماله. اى الشبه 
بوجود غيرٌ متناهية و لا ينال الا على تعاقب مستمر. 

فجملة الكلام, انه اذ اثبت أنّ المُراد | بالمعكوئ::فاما ان يكوّن المنطظلوئ مشابية 
واحدة, او مشابهات متناهية. او مشابهات غيرٌ متناهية. و الاوّلان باطلان و المُشابهات الغير 
متناهية, اما أن يحصل دفعة او على التّعاقب و التّجدد. و الاوّل باطلء فتعيّن ان يكون المطلوب 
هو المُشابهات الغير المُتناهية. دون ان يحصل دفعة. بل على التعاقب. بحيث لا تحصل انا على 
سبيل التدريج فى اوقات غير مُتناهية. 

و امّا قوله: فيكون المعشوق تشبّهاً ما بالامور الَتى بالفعل من حيث برائتها عن القوّة. فمنهُ يخرج 
تقسيم الشبه المحفوظ التّوع الى صفات الكمال او النقصان. 

وأقولهترافحا كله الكين اف يكو جد ى الكناة كو عدف انعمافة الكبالاتك من العا : 
يفيض عنه رشحات الخير الى عالم الكون و الفساد. و يكمل بها استعداد الموادٌ الناقصة. و تلى 
الافاضة. ليست لغرض فى السّافل: بل من حيث انها تُشبهُ بالعالى. 

و قوله: و مبدءٌ ذلك فى احوال الوضعء اى: سبب ذلك الشبه الغير المستقر. هو الوضع. فان 
الفلك: يه كك و يستخرج بواسطة تلى الحركة الاوضاع المُمكنة من القوّة الى الفعل. و 
يحصل له بواسطة كُلّ وضع شبه الى الامور العالية الّتى هى بالفعل من جميع الوجوه. مُمٌ اذا زال 
وضعء زال الشّبه الذى كان بواسطة ذلك الوضع. و اذا حصل وضع آخر. حصل شبه آخر. فكما 
ان نوع الوضعء يحفظ بتعاقب الاوضاع يحفظ نوع الشّبه بحسب تعاقب المُتشابهات. و يقبل 
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يكون اشبه بح ركاتنا عن عقلنا العملى.» 

أبية ان تقنين ان اغاية الشركة الشتكاو :دتويقن التشنبية ب الئناا الفا ننه القن هين 
العقول المُجردّة, وان يبه على وجود تلك المبادىء. 

تقول :فتك فيما نك أن التجر يك الأرادى» يكون ضادرا اتااعر' تشور ضوعن 
تصوّر عقليّ. و الصّادرٌ عن التصّور الحسّىء يكون الدّاعى اليه اما جذبٌ ملائم؛ او دفعٌ 
ذا 


وانظلة فلك الممانهات النسن من مسف وقد 

فهُناى اربع سلاسل: سلسلة الحركات, ثم سلسلة الاوضاع. ثم سلسلة التشبّهات, ثم سلسلة 
الادراكات. و الحركات و الاوضاع., كمالاتٌ للجسم. و اما التشبهات و ما يترتبُ عليها. فهى 
التشيى واعو لاعف حقرية لك :الشية: 

هذاء نهاية تقرير الكلام فى هذا المقام. و الاعتراضٌ عليه ان نقول: لم لا يجورٌ ان يكون مُراد 
القلك محسوسا؟ غم 

١‏ - قوله: «الدّاعى اليه اما جذبٌ ملائم او دفع منافر». قلنا: الحصرٌ ممنوعٌ لجواز ان يكون 
لمعرقته, او التقبه وده ا و اغيز:ذلكة و لتن كلما لكن لاا تسلو امحاله الشهوة و الثسين على 
الفلى. و اللازمٌ فى البسيط. تشابه الاجزاء المفروضة فى الحقيقة, و امّا تشابه احواله. فغيرُ 
لازم. و من الجائز ان يكون للفلى. شهوات غيرٌ متناهية بحسب محسوسات غير متناهية, كما 
جار ال ركو له لذ انع ع الف مره نل لذج عون وقزاقنة بوزالقن ز1لها غى كذ القام ذل 
نُسلّم بطلان القسمين الاولين. و ما ذكروه فى بيانه يقتضى ان لا يكون للفلك مُرادٌ اصلاً اذ لو 
كان له مراد. فامًا ان يحصل وقتاً ماء او لا يحصل دائما و يلزم احدٌ المحذورين. 

على انا تقول: انما لا يجوز ان يكون المطلوب» .ذات المعشوق: او حالاً اذاكان ذات المعشوق: 
حالة قاراً دفعييٌ الوجود. فلم لا يجوز ان يكون المطلوب معشوقاً غير قارَّ محفوظ النّوع. بحسب 
تعاقب الافراد, او حالاً من المعشوق, كذلك كما ذكروه فى الشبه. 

ثمّ بعد ذلكىء لا تُسلّم ان الموصوف بصفات كمال غير متناهية هو العقل. و انما يكون كذلكى. لو 
اجتمع تلى الصّفات فيه بالفعل, لكن من الجايز ان يكون انّصافه بها على التّعاقب. غاية ما فى 
الباب. ان يكون حصول تلك الصّفات له سابقاً على حصول التشبهات للفلى. و لهذا احتيج 
الى الاستدلال على عدم جواز تشبّه الفلى بحاويه. و على تقدير اجتماع الصّفات الغير 
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فاذن, هذا التتحريكٌ يكون لداع, اما شهوانيٌ» او غضبيّ كما فى انواع الحيوانات. و اما 
الصادر عن التصوّر العقلى. فهو كما يصدّرٌ عن نفس الانسان, بحسب عقله العملىٌ. و 
تحريكٌ السّماء لا يجورٌ ان يكون لداع شهوانيّ و غضبئّ, لالّهما يختصّان بالجسم اذى 
هتمق :وب سختز يمن ,بال علاتئة: الى حال غير سيلائمة: الى بعال خية لاله انه يرجتم الى 
الحال الملائمة فيلتدٌء او ينتقم من مخيّل له فيغضب. و ايضاً لانّ كُلّ حركة الى لذيذ او 
غلبة على النّحو الموجود فى الحيوانات مُتناهية. فاذن. هو شبه بحركاتنا الصّادرة عن 
العقل العملىٌ. 


قولة كرو له ولاق كون لسسره و مخقارم انا الشال :داه ا اله آل يهال هنا 
1 

كُلّ تحريك اراد فهو لشىء يطلبُهُ المُريد و يختارٌ وجوده على عدمه و كل 
مطلوبء مختارٌ محبوب. و دوام الحركة اما يكون لدوام الطلب الذى يقتضيه فرط المحبّة 
الثابتة و المحبّةٌ المفرطة هى «العشق». فاذن. لابّدٌ ان يكون تحريك السّماء لمعشوق و 
يَختَاو و 3لك3 التتضرى يكون اتاهيدا غير محل الذات :اونا محكل الذات:قان لم 
يكن محصّل الذات. وجب ان يتحصّل بالحركة و الا لكان الطّلب طلباً للاشىء وهو 
تخال بودالقى السك بالشركة يكورة انا اودوقها اوكا زو كيه اوضنا ككيا مين 
كبالات الحتستم :و نكن انما تكون. الخركة لقال .ذات المعشوزق: وان كان المعشوق 
محصّل الدّات, فالحركةٌ لا محاله تتوجّه نحو حصول حال ما للمتحرّك. فامًا ان تكون 
تلك الحال حالاً من المعشوق كمُما سّة او موازاة او مُلاقاة لم تكن حاصلة. فحصلت 
بالحركة و حينئذٍ تكون الحركة, لينال حالاً ما من المعشوق. و امّا ان لا تكون تلى الحال 
حالاً منه. 

وبحب مد ان>يكون :كا تالت اتاذات التعشوئ: اوبخالا مق احوالة.و الا علا 
مدخل للمعشوق فى الغرض من الحركة. و حينئذٍ لا تكونٌ الحركة حركة لاجله. هذا 


المُتناهية. يجوز ان يكون هو المبدء الارّل, فلا يلزمٌ ان يكون العقل. و لعلّى لو تأَمَلتَ فى 
الدليل؛ امكن دفع هذه الاعتراضات, او بعضها. 
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خلت” فاذ وم يكوى هذا القسني لاجل :تيل هال :يفيه ذات المعشؤق او حال فير ده 
ذلك ان كر رك الشماء الذى كان لععورق 7 يشدو هن ان يكن اا لان نان ذاه الو 
00 


و قوله : «و لو كان للاوّل لوقف اذا نال او طلب المحال. و كذلك لو كان لطلب نيل 
الشبه من حيث يستقرٌ فهو لنيل شبه لا يستقرٌ.» 

اىم الو كان الفعشيوق زنع يقال بالتخر يك ذاته اوسال .ننه وبالجملة يكو بدن 
كالكت ليده ك: التى لذ تكون خاضلة فيه لكان له يكلو اما ان عسل وكا ناد 
ينضل اندا. قان حتضل وقد ماء وجي ان ينك التحريك علد خصو له :و ان لم يحض 
ابداً و كان المُتحّدى يطليه ابداً. فهو طالب للمحال. و الارادة المُتبعئة عن ارادةٍ كلّيّة 
يتصّور بها جوهرٌ عاقل مجرّد عن الغواشى المادية. يستحيل ان يكون نحو شىء محال. 

فاذن: المعشوقٌ ليسن من شاه ان :ينال قظهر ان المتخة ك انما يُرَيْدُ نيل الشبه يدانه له 
يخلو اكانان: يكوق تفريكة لتيل ضيه ينمه ككما لما قاة سوجة فيه قببيها يكتمال 
المعشوق او يكون شل قنه لذ سعة بو الأول متجال لاه عقن صترة الميسمية 
المذكورين اعنى الوقوف عند الثِّيل او طلب المحالء فبقى ان يكون الحركة لنيل شبه لا 


ب 


قوله : «فلا ينال بكمالهه الا على تعاقب يشبّه المنقطع بالدائم و ذلك اذا كان المتبدّل 
بالعدد. يستبقى نوعه بالتّعاقب, و يكون كلّ عدد يفرض لما هو بالقوّة. يكون له خروج 
بالفعل, لا محالة و لنوعه او لصنفهِ حفظ بالتّعاقب.» 

اى فلا ينال الشّبه بكماله, اذ هو غيرُ مستقرّ الا على تعاقب يشبّه المنقطع الحاصل من 
الحركة بالدّائم لاتّصاله. و ذلك اذا كان المتبدّل من الجُزئيّات الغير القارّة بالعدد. يستبقى 
نوعه بالتعاقب. و كلّ عددٍ يفرض مما هو بالقوّة. يكون له خروج الى الفعل, حين انتهاء 
التَوبة اليه لا محالة, و لنوعه او صنفه حفظ بالتّعاقب. و التشبِّهُ انما يكون بذلك الباقى 
المحفوظ. دون الزائل المتصرّم. 
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قوله : «فيكون المتشوّق متشبّهاً ما بالامور الّتى بالفعل. من ححيث برائتها عن القوّة 
راشحاً عنه الخير الفائض من حيث هو يُسْبّه بالعالى. لا من حيث هو افاضة على 
السّافل.» 

اقول: «فيكون المتشوّق»: يعنى: محرّك السماءء. «مُتشبّهاً» بنحو «ما». من التّشبّه و 
ف نفع الفك: فيكو المتموق نتم الواوىتتقتها اديس ب كوو نا البية يدوق 
المحرى هو تشبّها ماء «بالامور التى بالفعل». يعنى: المعشوق و هو العقل «من حيث 
بزاننها عق القذةاراهها هبه اللكبرالقائض» الى فى شال كؤنه راقساً عند الخير رمد 
حيث هو يشبّه بالعالى», يعنى: مقصوده بالقصد الاوّل هو التُشبّه به من حيث البرائة عن 
القوّة, و امّا بالقصد الثانى فان يرشح عنه الخير. حال التشبّه كما يرشح عن معشوقة. و فى 
لفظة «يرشح», استعارة لطيفة و هو انّ الخير, لا يفيض عن المحرّى بالدّاتء بل يفيض 
عن العقل عليه و يرشح عنه على ما تحته. 


قوله : «و مبدأ ذلك فى احوال الوضع الّتى هى هيئات فيّاضة. و انّما يجرى ما بالقرّة 
فيها مجرى الفعل بما يمكن من التعاقب.» 

يعنى, و مبدء ذلك الامر اذى يحصل التشبّه به. يكون فى احوال الوضع و ذلك لان 
الخروج من القوّة الى الفعل على الاتصال الغيرالقارٌ اعنى؛ الحركة لا يقع الا فى اربع 
مقولات, كما تبيّن فى العلم الطبيعيّ. و الفلكُ لا يمكن ان يتغيّر فى ثلاثة منها الّنى هى 
الكمّ و الكيف و الاين. فاذن, لا خروج له من القوّة الى الفعلء الا فى الوضع. 

و انّما قال: «التى هى هيئات فيّاضة». لانّ الاجرام النيّرة, تّفيضٌ انوارها على 
الاجسام السفليّة بحسب اوضاعها., و الهيئاثُ ليست بذاتها فيّاضة. لكن لمّا كانت معدّات 
للافاضة وصفها بانّها فيّاضة. و انّما يجرى ما بالقوّة فيها. يعنى فى السّماء مجرى الفعل, 
بما يُمكن من التّعاقب و لذلك يحصل التشبّه. فهذا تقريدُ ما فى الكتاب. 

وائْما وسم الفصل ب«الاشارة و التنبيه». لاشتماله على بيان غاية الحركة السماويّة 
التى هى التشيّه, و على التّنبيه على وجود الجوهر الحُتشبّه به اعنى؛ العقل. 
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«لو كان المُتشبّه به واحداً لكان التَشبّه فى جميع الشماوية واخدا وهو مكلك ولو 
كان لواحد منها بالآخر مشابهة, لتشابهت فى المنهاج و ليس كذلك الا فى قليل.» 

بوي اسان كف الجقول الشما رق 

واعلم ان الفيدلسوف الاوّل, قد اشار فى بعض اقواله الى ان المُتشبّه به فى الجميع. شىءٌ 
واحدٌ و هوالعلة الاولى» و اشار فى مواضع آخر انّ كل فلك فقد يخصّه معشوق يتشبّه 
ذلك الفلك به. فنَّبه انشيخ فى هذا الفصلء على انّها كثيرة. و سنذكر الوجه فى كونه واحداً 
فى الفصل الّذى يتلوه. 

واتقررة الكلاء! "أن النتشتئهة بد لو كان وااحداء لكان التمته فى سيم الاسام 


١‏ - قوله: «تقريرٌ الكلام». توجيه انْ اختلاف حركات الافلاك. يستلزمٌ اختلاف التَشبّهات و 
اختلاف التشبهات, يستلزمٌ اختلاف المشبّه به: امّا الصّغرىء فلان اختلاف الحركات. اما ان 
تسغتد الى القابل اغتى :عترم الفلك: او الى الفاعل اعدى 7التفنى المعددة» لآ سيل :الى الاول: 
لأنّه لو كان اختلاف الحركات مستنداً الى اجرام الافلاى. فلا يخلو اما ان يكون لجسميّتها من 
حيث الجسمية و هو محالء لانّها مشتركة و المشتركة لا تكون علة للاختلاف. و اما لطبيعتها و 
هو ايضاً محال, لان كل جزء من اجزاء كل فلى. يحتمل ان يكون فى كل جهة و على كل حدٍ 
يتزع من الشزعة و البطق :ذلك يقتضى تخابه احتؤالها و حكذ] أن كان لهيولياتها: نان الجهات 
بالنّسبة اليها متساوية؛ فتعيّن ان يكون اختلاف الحركات بسبب النّفوس و قد ثبت ان حركاتها 
اراديّةٌ و اختلاف حركاتها بالارادة لا يكون انا لاختلاف الاغراض. و هى التّشبهات. 

وامًا الكُبرى: فلانٌ اختلاف التشبهات, انما يكون بحسب اختلاف مباديها و هى العقول؛ فيكون 
اختلاف الحركات, ملزوماً لاختلاف المُشْبّه به. لكن الملزوم حقٌ, فالتّالى مثله. هذا هو التّقرير 
المجرّد المُنتج لعين المطلوب و هو كثرة المُتشبه به. 

و الشارح جرى على و تيرة المتن. فحاول ابطال نقيض المطلوب و ذلك ان المُتشبّه به. لو كان 
واحداً. لكان التّشْبّه فى جميع الافلاى واحداً وهو عكس نقيض الكبرى فى القياس المقدّم؛ و 
لو كان التّشْبّه فى جميع الافلاى واحداًء لتشابه الحركات فى الجهة و السّرعة و البطؤ. فهو 
عكس نقيض الصّغرى. ينتج انّ المُتشبّه به. لو كان واحداً لتشابه الحركات, لكن اللازم منتفٍ, 
فينتفى الملزوم. 

والاشك :فى ان هذا التقرير زيادة مقدّمات, لا حاجة اليهاء على انّ انتظام الكلام فى الشرحء 
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اموي وعد اجو ذلك لان الجسم من حيث هوء جسم لا يقتضى حركة الى جهة معيّنة 
و لا وضعاً معيّناً وليس للافلاك طبائع تقتضى وضعاً معيّناً و الا لكان التّقل عنه بالقسر. و 
لا جهة معيّنه. فانٌ وجود كلّ جزءٌ من اجزاء الفلى. على كل نسبة محتمل فى طبيعة 
الفلى المُقتضية لتشابه اجزائه و احواله و نفوسها ايضاً لا يجورٌ ان يكون طبعها ان يُريد 
تلى الجهة و الوضع الا ان يكون الغرض من الحركة مختصّاً بذلك لان الارادة تبع 
للغرض لا الغرض تبع لها. فاذن» السٌّبب اختلاف الاغراض و يلزم من ذلى اختلاف 
مباديها المتشبّه بها. 

و اعلم ان بعض المُتفلسفة من الاسلامييّن و غيرّهم, ذهبوا الى ان المُتشبّه به هو 
الجسم, فكلّ فلي سافل؛ يتشبّهُ بما يُحيط به على ما سيأتى بيانه و الشيخ ابطل ذلك بانّه 
يقتضى تشابه الحر كات فى العيات:و اللقطاى :رو اانا وجي تور فا ا ين 
المعسته عن التنته الداك ل مالتعةى ليس الكصابة مؤيهودا الا فى قليل يف فب 


موقوفٌ على تقدير كُبرى هذا القياس, لان قوله: وذلك لان الجسم من حيث هو جسم. لا ينتهى 
حركة الى جهة معيّنة. الى آخر بيانهما. لا بيان الصّغرى و ان كان هو الظّاهر. و منع ذلك فى 
تقديم بيانها على بيان الصّغرى سوء ترتيب. و من الظاهر ان عدم اقستضاء الوضع المعيّن, 
فستعذرك في البيان: 

و فى الدّليل» كيف ما يقرر نظرٌ من وجوه. فانٌ قوله: يحتمل ان يكون كل جزء من اجزاء الفلكى 
على كل حد ان أريدَ به الاحتمال فى نفس الامر, فهو ممنوعٌ بالنّظر الى الطبيعة الفلكيّة الخاصّة 
او هيولاه؛ وان أريد الاحتمال الذّهنى فهو مسَلَّمُ. لكنّه لا ينتج المطلوب. فان أجيب بما سيذكره 
الشارح فى آخر الفصلء انّ اختلاف الحركات. لو استند الى الطبيعة او المادّة. يلزم ان يكون 
الحركة طبيعة, قلنا: لا نُسلّم و انّما يلزم لوكانت الحركة مستندة اليها وهو ممنوعٌ. فانٌ من الجايز 
أن يكون وجود الحركتين من النفس بالارادة, و يكون عروض صفة لهاء بواسطة امر آخر, كما انا 
نتحر ى بالارادة. و امّا ان هذه الحركة على سطح الارضء لا الى جهة السّماء. فليس بالارادة. بل 
لان البدن لا يمكنّهُ الصعود. سلمناه. لكن لا نُسلّم ان اختلاف تحريكات النّفس للافلاى بواسطة 
اختلاف الاغراض. فلم لا يجورٌ ان يكون بسبب اختلاف النّفوس فى القوة و فى الضّعف. او فى 
سائرالاحوالء فلئن سلّمناه. لكن لا تسل انّ اختلاف الاعراض. يستلزمٌ اختلاف مباديها. و لم 
لا يجوز ان يتشبّه جميع الافلاك بعقلٍ واحدٍ من جهات متعددة؟ فلابدٌ له من بيان. م. 
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المُمتّلات لفل البروج غير ممثّل القمر. فانّها تشبه فلك البروج فى الحركات و الاقطاب 
و اعترض الفاضلالشارح! 2١‏ بان تشبّه الفلى بالعقل. هو بان يستخرج كمالاته اللائقه به 
الى الفعل. و هذا معنىٌ مشترك بين العقول و ليس لما به امتياز كل عقل عن آخر مدخل 
فى ذلكى. فاذن. المتشبّه به شيئا واحدا. 

و الجوابٌ ان خروج الكمالات الى الفعل, امرٌ كلّىّ لا يُمكن ان يصير غايةً لحركات 
جزئية, بل يجب ان تكون غايات الحركات الجزئيّة اموراً جزئيّة يلزمها هذا المعنى 
الكلّى. و ذلك الامور وان كان اختلاف الحركات قد دلّنا على اثباتها. لكن ليس لنا الى 
نعافة ماهكاتها التتكالفة طري على بها يخ وانالة: 

قال: و يحتمل ان يكون سبب اختلاف حركاتها. هو اختلاف هيولاتها بالماهيّة. كما 


١‏ قوله: «و اعترض الفاضل الشارح». لما كان تقرير الدليل أن وجدة المُتشبهة به يستلزم 
وحدة التّشبه و هى تستلزمٌ تساوى الحركات, قال الامام: هذا الالزام. لازم عليكم, لانكم 
قائلون بوحدة المُتشبّه به. فانٌ قولكم: الفلكٌ يريد التشبه بالعقل. ليس معناه انه يريد ان يجعل 
نفسه مثل العقلء فان فى ذلك انقلاب الحقايق, بل معناه ان العقل خرجت كمالاته اللايقة من 
القوّة الى الفعلء و الفلى يُرِيدٌ ان يستخرج كمالاتها اللايقة ايض من القوّة الى الفعل. و ذلك 
المعنى و هو خروج الكمالات من القوّة الى الفعل. مشتركٌ بين ساير العقول و لاامدخل 
لخصوصية عقل عقل بذلك. فالفلك لا يطلب التَّشْبه الا بموجودٍ خرج جميع كمالاته اللايقة به 
من القوّة الى الفعل و هو شىءٌ واحد. فلو كان وحدة المُتشبّه به. يستلزمٌ وحدة التشبه. لزم 
تساوى الحركات بين ساي رالافلاىء ليكون التشبه واحدأً فى جميع الافلاى. فلو استلزم وحدة 
التشبّه ثمّ تساوى حركات الافلاى. لزمكم هذا الالزام. 

اقول: و يُمكن ان تقرير هذا الاعتراض بان يُقال: هذا المعنى و هو استخراج الكمالات اللائقة 
من القوّة الى الفعل. مشتركٌ بين سائر الافلاى. فيكون التَّسْبّه واحداً فى جميع الافلاك. فلو 
استلزم وحدة التشبّه لتساوى الحركات, لزمكم هذا الالزام. 

و جواب الشارح: ان غايات حركات الافلاى. تشبّهاتٌ جزئية, لانها غاياتُ حركات جزئية لا 
تُشبه كلى و التشبه الجزئى, لابْدٌ ان يكون لمتشبه به جزئى. فلا يلزم وحدة المُتشبّه به. و لاشى 
ان جوابه. اطبق على التّقرير الثّانى, لعدم احتياجة حينئذٍ الى تقرير هذه المُقدّمة القائلة بان 
التشبه الجزئى. يكون لمُتشبّه به جزئى و هى مفقودة فى الشرح. م. 
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يجىء بيانه. فلا تكون كل هيولى, قابلةً الا لحركة خاصّة. 
واالغوات عن عضافا اى تمااتة ل ذلك يقتضى كون:الحركة المبكديزة طنسة وقد 
مر فساده. 


* وهم و تنبيه * 
«ذهبّ قو" إلى أن المتشبّه به واحدٌ فقط. و ان الحركات كان يجورٌ فيها ان تكون 


١‏ - قوله: «ذهب قوم». اعلم انّ حاصل الكلام فى الفصل السابق. انّ اختلاف حركات 
الافلاى. يدل على اختلاف الاغراض التى هى التشيهات, و اختلاف التشبهات يدل على 
اختلاف المُتشبّه به. فيكون لكل فلكى. عقل مُتشبه به و هاتان المُقدّمتان و ان لم يكونا يقينيين, 
ل أن الظنّ واقع بهما. و الظّنُ فى هذا المقام كاف. 

ثمٌ ان قوماً منهم ذهبوا الى انّ اختلاف الحركات, ليس لاجل اختلاف الاغراض, بل لاجل نفع 
السّافل؛ فانٌ الحركات فى جميع الجهات. سواءٌ فى تحصيل المقصود و هو التَشبه. و الحركة 
المخصوضة ف الحوة التخصوحة على الوثة المخضوية ناقية الكانن هليذ ا اخعازه: 

و للشيخ فى ابطال هذا المذهب طريقان: الاولء انّه لو جاز ان يكون هيئة الحركة لاجل المعلول. 
لجاز ان يكون نفس الحركة, لاجل المعلول حنّى ان السَكون يحصل خيريّة الفلى كالحركه. 
لكنّه اختار الحركة لانّها نافعة للغير. و هذا نقض و ان سماه الامام معارضة. الثّانى, انّهِ لا يجورٌ ان 
يكون هيئة الحركة لاجل السّافل كما لا يجوز ان يكون نفس الحركة لاجل السّافل. لاشتراى 
الدليل؛ وهذا الطريقٌ هوا المعتمدٌ فى دفع ذلك المذهب. و لهذا اضرب عن الطّريق الاول, بقوله: 
بل اذاكان الاضل الى اخره. 

و اعتراض الامام على الطّريق الاول. بان مقصود الفلى هو التَشبه. و التَشَبُهُ انما يحصّل 
باستخراج الاوضاع من القوّة الى الفعل, و استخراج الاوضاع انّما هو لا لحركة ايَّ حركة, اي 
سركة كانكيعصل افيه كاذف اليكو 

و تحرير جواب الشّارح أن القوم قدروا استواء الحركات فى تحصيل الغرضء و ذهبوا الى ان 
اختيار هيئة الحركة لاجل نفع الغير على ذلك التقدير. و الشيخ ايضاً قدر الحركة و السّكون 
سواء فى تحصيل الغرض. و جوز كون اختيار الحركة لاجل الّسافل على ذلك التقدير, ثُمٌ ان 
منع مانع تساوى السّكون و الحركة فى تحصيل الغرض منع ايضاً تساوى الحركات فى تحصيل 


متشابهة و لكنها لما كان سواءٌ لها ان تتحرّك الى اىّ جهة اتٌفقت, فينال الغرض بالحركة, 
ثم كان يمكن لها ان تطلب الحركة على هيئته نقاعة لما تحت و ان لم تكن الحركة فى 
اصلها لذلى جمعت بين الحركة, لما استدعى منها الحركة من الغرض. و بين جعلها على 
هيئة نقاعة. و نحنُ نقول: لو جاز ان تتوخى بهيئة الحركة, نفع السّافل لجاز ان تتوخّى 
بالحركة ذلك ايضيا. 

وكان لقائل ان يقول: لمّا كان لها ان تتحرّى. و ان تسكن سواءٌ لديها الامران. مثل 
جهتى الحركتين ثمّ كان ان تتحّك انفع للسّافل اختارته. بل اذا كان الاصل هو انها لا 
تعمل لاجل السّافل. بل انّما تطلب شيئاً عالياً فيتبعه نفع, فيجب ان تكون هيئة الحركة 
كذلكى.» 

قال الشيخٌ فى سائر كتبه: انّ قوماً لما سمعوا ظاهر قول الاسكندر اذ يقول: انّ الاختلاف 
فى كله الخركات وبجهاتها نقيه إن يكو للغنابة بالامور الكاثنة الناتيدة الى يحت كرة 
القمر. و كانوا سمعوه ايضاً و علموا بالقياس انّ حركات السّماويّات لا يجورٌ ان تكون 
لاجل شىء غير ذواتها ولا يجوز ان تكون لاجل معلولاتها ارادوا ان يجمعوا بين 
الندهيوة فقالر ا 

ان نفس الحركة ليست لاجل ما تحت القمر و لكن للتّشْبيه بالخيّر المحض و الشوق 
اليه. و انّ اختلاف الحركات, كان ليختلف ما يكون من كل واحدٍ منها فى عالم الكون و 
الفساد اختلافاً ينتظحُ به بقاء الانواع كما انّ رجلاً خيّراً لو اراد ان يمضى فى ححاجته. 
سمت موضوع و اعتراض له اليه طريقان احدهما يختصٌّ بوصوله الى المواضع الّذى فيه 
قضاء و طره. والاخر يُضيف الى ذلك ايصال نفع الى مستحق. وجب من حكم خيريّتهِ ان 


الغرض. فار الغرض ليس بمطلق التّشبه. بل حصول التّشبهات الجزئية, و لعلّها لا يحصل الامن 
الحركة فى .هذه الحهة بهذ الشرعة. 

و الحاصل انّ كلام الشيخ نقض اجمالى؛ و جواب نقض اجمالى. يجبُ ان يكون بحيثء لا يرد 
على اصل الدليل. لكم المنع الذق اووذه على التقض,وارد غليهم انضاء زان تدرف :ان قوله: 
ليس مُراد الشيخ تجويرٌ السّكون على الفلى, قولّ ما قال به الامام, فهو زايد لا دخل له فى 
الجواب. و كذا قوله: فالعلّة الدّاعية الى اسناد اصل الحركة, الى آخر لتمام الجواب دونه؛ م. 


الجّزء الثالث / ما قبل الطبيعة / نمط السادس 5 


يقصد الطريق الثانى وان لم تكن حركته لاجل نفع غيره. بل لاجل نفع ذاته. 

فالاو كد لك حركة كر فلك: المانهى لش علن كمالهةالاتقير وانها لك اللعركة 
الى هذه الجهة و بهذه الشرعة لينفع غيره. فهذا تقرير هذا الوهم. ثم قال فى ابطاله: فاوّل ما 
تقول لهؤلاء, انه ان امكن ان يحدث للاجرام السّماويّة فى حركاتها قصدّ ما لاجل شىءٍ 
معلول, و يكون ذلك القصد فى اختيار الجهة, فيُمكن ان يحدث ذلك و يعرض فى نفس 
الحركة. حتّى يقول قائل: ان الشكون. كان يتم لها به خيريّة تخصّها وا لحركة كانت لا 
تضرّها فى الوجود و ينفع غيرها و لم يكن احدهما اسهل عليها من الثانى او اعسرء 
فاختارت الانفع. وان كانت العلّة المانعة عن تصيير حركتهالنفع الغير. استحالة قصدها 
فعلاً لاجل الغير من المعلومات, فهذا العلّة موجودةٌ فى نفس قصد اختيار الجهة و ان لم 
يمنع هذه العلّة. قصد اختيار الجهة وان لم يمنع قصد الحركة. و كذا الحال فى قصد السّرعة 
والقطء 

قال: وذلك لانّكلّ قصدٍ يكون من اجل مقصود. فهو انقصٌ وجوداً من المقصود لان 
كل ما من اجل شىءٍ آخر. فهو اتمٌ وجوداً من الآخر ولا يجورٌان يستفاد الوجود الاكمل 
من الشّىء الاخسء فهذا ما قاله الشيخ فى هذا الموضع و هو واضح. 

قال الفاضل الشارح: 

المعارضة بالسّكون غير واردة, لان الحركة تستخريٌ الكمالات من القوّة الى الفعل, 
بخلاف السكون. فاذا كان المقصودٌ هو استخراجها. كان حاصلاً بكلّ الحركات. فكان 
الكلء بالنسبة اليه على السّواء و لم يكن حاصلاً بالسّكون, فلاجرم لم تكن الحركة و 
السكون بالنُسبة الى غرضه على السّواء. 

اقول: ليس مراد الشيخ تجويز السّكون على الفلى, مع تسليم ما ذهبوا اليه من القول, 
بانّه يطلب التَّسْبّه. بل مُرادُّه بيان ضعف ما تمسّك به القوم. من الفرق بين اصل الحركة و 
هيئتها بان التّسك بمثل ذلكىء فى جعل اصل الحركة لاجل نفع الغير ممكن و ذلك على 
تقدير كون الحركة و السّكون بالنسبة الى الفلى على السّواءء فالعلّةٌ الدّاعية الى اسناد 
اصل الحركة الى التّشْبّه. هى بعينها داعية الى اسناد هيئتها الى مثل ذلكى. 
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من التّفع, فاذن المُتشبّه بها امور مختلفةٌ بالعدد.» 

اى: اذا كان الفلى غير متحرّ لاجل ما تحته. وقع الاختلاف بسبب متقدّم على ما 
يتأخْر عن الاختلاف وهو نفعٌ ما تحت الفلى, ثّمَ صرّح بالمقصود و هو كون المُتشبّه بها 
اخورا كيرا 


قوله : «و ان جار ان يكون المُتشبّه به الاوّل واحداً. و لاجله تشابهت الحرّكات فى 
انها دورية.» 

هذه اشارة الى ما مب ذكره. و هو قول الفيسلوف الاؤل ان المُتشبّه به واحد. فحملة 
الشيخ( ١‏ على أنّ ذلك هو المُتشبّه به الابعد. يعنى العلّةٌ الاولى. 

و اعترض الفاضل الشارح عليه بانّ ذلك الواحدء ان كان مُتشبّهاً به من حيث هو ذلك 
الواتعد الزم :تابه التحركات؟"" وان الممكن متفعياً يدوبل كال التتمعميه غيون اوافيناً 
مُرَكَباً منه و من غيره لم يكن هو متشبّهاً به. وايضاً تعليل الحركة الدّوريّة بذلك انما 
يجوز لو صممٌ على الافلاك غيرهاء امّا اذا كان السّكون و الحركة المُستقيمة ممتنعين 
عليهاء كانت الحركة الدّوريّة واجبة لها لذواتهاء فتعليلها بكون المُتشبّه به واحدا باطل. 

و الجوابٌ عن الاوّل( ' انّ المُتشبّه به. علّة بوجه ما للحركة و ان لم تكن علّة فاعليّة 
لها. والعللٌء قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة, فكذلك المُتشبّه به. وايضاًكون المُتشيّه به 
القريب بحيث يمكن ان يتشبّه به لا يتصوّر الا بعد وجوده المُستفاد من العلّة الاولى» فاذن 
ليس هو متشبّهاً به( ؟ نا مع اعتبار العلّة الاولى و لا يبعد ان تكون استدارة الحركة 


١‏ - قوله: «فحمله الشيخ» جمع بين قولى الفيلسوف الاوّل: انّ المُراد من قول الوحدة: ان 
المُتشبه به البعيد واحد. و من قول الكثرة: ان المتشبّه به القريب كثيرٌ فلا تنافى بين القولين, م. 
" - قوله: «لزم تشابه الحركات»: قُلنا: لا نُسلّم و انما يلزم لو كان متشبهاً به قريباً و هو ممنوع, 
بل هو متشبّهٌ به بعيد. سلّمنا ذلك. لكن نختارٌ أن المُتشبّه به. هو مع غيره؛ م. 

#احدقولة: رزو الحوائة عن الآول) 'تقرينه انا تشعار أن ذلك الواحد» مععته يدوم 

؟ - قوله: «فلا يكون هو متشبّهاً به», قُلنا: لا نُسلّمء فانٌ المُراد بِالتَسْبّه به. ماله مدخل فى 
التّشْبّه به. و المبدء الارّل كذلى, لانّه عله وجود المُتشبّه به. فلهُ دخل فى وجود ذلك. م. 


الك الثالف #ماقبل الطبيقة #نمطظ الشادش ١‏ 


المشتتركة فيها لاغتار العلة الآولى: :نما به تمتارٌ كل جركة عن غيرهاء لاغتشار ذلك 
المعلول الذى هو موجودٌ خاصٌ. 

واالتخواتك عن الثائى: ان الخركة يمتنه أن تكون لخء واغنة لذانده لآن الفتصةم لا 
كف لاي قانع فاذو سن الانلاك لست تعس ذواتيايل حمست نوه اهس هدر 
المششدوى | عدا وان كوه تلن داكا عن تع لكر لان يشميي ةذ اك انلك فا 
تكون استدارثُها التى هى هيئة تابعةٌ لها بسبب شىءٍ آخر اولى. 


* زيادة تبصرة * 

«الآن ليس لك ان تكلّف نفسك اصابة كنه هذا التَّسْبّه: بعد ان تعرفه بالجملة. فانٌ 
قوى البشر وهمٌ فى عالم الغربة. قاصرة عن اكتناه ما دون هذاء فكيف هذا و جوّز أنه اذا 
كان المحرّك يُرِيدٌ تشبّهاً ينال منه على التجدّد أمراً ان يعرض منه فى بدنه انفعال يليقٌ 
بذلك التّشبّه من طلب الدّوام, كما يعرض فى بدنك من انفعالات تتبعٌ انفعال نفسكى. و 
انت اذا طلبت الحقّ بالمُجاهدة فيه. فرٌبما لاح لى سر واضح خَفى. 

فاجتهد و اعلم, انه كيف يُمكن ذلكء و انها تكون هيئة تشبه الخيالات, لا عقليّة 
فونه وان كانت خبالا ف غو عله سردة يحي امععناد تلك القؤق التسسطا نه إن 
انت عند تلويح المعقولات فى نفسك. تصيب محاكاة لها من خيالك بحسب استعدادى 
ورُبما تأدّت الى حركات من بدنكى, ثم ان اشتهيت ضرباً آخر من البيان مُناسباً لما كنا فيه 
فاسمع.» 

قد تبيّن ممّامرٌ ان محرّى الفلىء انما يخرّجٌ بتحريكه ايّاه اوضاعه من القوّة الى الفعل 
طلبا للكمال اللائق به. و الاوضاع الخارجة الى الفعل وان كانت كمالاتٌ ماء لكنّها تكون 
كمالاتٌ بالقياس الى الجسم. لابالقياس الى محرّكه. فالكمالٌ اللائق بالمحرّك. هوتشبّهه 
بمبدثه فى صيرورته بريئاً من القوّة. لكن الكمال و التشبّه. امران لمحرّى كل فلك 
بالتتحريك يقعٌ عليه باعتباره مقيساً الى المحرّى اسم الكمالء و باعتباره مقيساً الى 
الفيدء لفاوق اسه التشقه: 

و الشيحٌ ذكر فى هذا الفصل: انك بعد ان عرفت وجودُ تلك الاشياء بالاجمال, فليس 
لكان تكلت سك حضوو ماهتاتها التشكلقة بالتقض :فان الترق الشرية السدةه 
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بالشّواغل البدنيّة. قاصرةٌ عن تصوّر ماهيّة ما هو اقرب اليها منها مثلاً كماهيّات كثيرة من 
كدالات التي الغيؤاتتة بالتنضيل فق هذاك ته افازالن كما زا الاتمعيضار 
ف ور كنكة سدور لحر كم ضن الك البطيدة ر 7" بسوو و حفلتةوو ارد الذلك 
مئلاً واضحاً و هو انّ القوّة الخياليّة فى الانسان الّتى هى المبدء الاوّل, لتحريك بدنه لا 
تتعطل عند امعان نفسه التاطقة فى افكارها الفقليه, بل تمل فيها ضور خيبالئة: تحاكن 
تلك الافكان نوغ نامك العيدا كات و كتير هاعد للبدية نو تلك الضون انما لات 
تابفة لانقفال الثفسن كاقط ران :فته أو :دهش | سكون او هله ذلكك؟ فتمكاهدة هيده 
الامور. دالّةٌ على جواز ان يعرض لجرم الفلك انفعال مستمدٌ تابعٌ لانفعال. يحصل فى 
صورته. و يجرى مجرى خيالاتنا فى انبعاثها عن الانفعاللات الحاصل لنفسه من تصوّر 
كمالاتٍ مبدنّهُ المفارق الحاصلة له بالفعل. 

وهذا يقتضى كون نفس الفلكى مجرّدة عاقلة بذاتها. محركة للفلى بتووسط صورة 
حيوانيّة. منبعثه عنهاء منبطعة فى الفلى. كنفوسنا الناطقة بعينهاء فاشار الشيغ الى ذلك 
بقوله: «و انت اذا طلبت الحقّ بالمجاهدة»» اى: بالجهد فى التَأمَل و الارتياض بالفكر لا 
بالتقليد عن جمهور المشّائين «فرٌبما لاح لك سرٌّ». هو تجرّد النّفس الفلكيّة «واضح». بعد 
نا طلغت على اعوال تفسى «شكى» قنل ان تعتير الحوال التفسن الفلكتة«فاجتهة :و 
باقى الفصل واضح. 

و هيهناء قد تم كلامه فى غايات افعال النّفوس الفلكيّة. لكن لمّا كان ذلك مشتملا 
على اثبات عقول فعّالةٍ هى مبادى تلك الغايات, اكَدَ اثبات العقول. بضربٍ آخر من 


١-قوله«فى‏ تصوركيفية صدورالتحريى عن العت والبتضور»اى كيف يعقل أن 
الى بسني أنه بتصورهنا ويدرك دالا سرك كينا اخرروالسعال أن التفين 
الانسانيةربمايتعقل امو رأوينتقش فى قوةالخيال صوراألهاعلى سبيل 
المحا كا ةلعلاقةلهابالنفس فيسرى الانفعال الى البدن ويعرض له حركةودهشة.فكماان 
حدوث الانفعال فى أنفسنا يوجب حدوث الانفعال فى قوةالخيال وهويوجب حدوث 
حركةالبدن فلا يبعدان يكون استمرارانفعال نفس الفلى موجبالاستمرارانفعال خيال 
الفلى وهويستتبع دوام حركةالفلكى.م 
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البيان و ذلك هو وجه مناسبة ما يأتى من الكلام لما قبله. 


* تنبيه * 


«القوّهُ قد تكون على اعمال مُتناهية!١'‏ مثل تحريك القوّة اللتى فى المدرة. و قد 


١‏ - قوله: «القوّة قد يكون على اعمال غير مُتناهية». النهاية و اللانهاية. يعرضان لكمٌ بالذات. 
واماليس بكم بالات بسبب كليّة. و القوى ليست بكميّات و نهاياتها ولا نهاياتها بحسب كمية 
آثارهاء اما الانفصالية و هى عدد أثارهاء و اما الاتصالية و هى زمانهاء و لا نهايتها بحسب عدد 
حركاتها هو الاختلاف بحسب العدة و اما نهايتها و لا نهايتهاء بحسب زمان حركاتهاء فلمّا كان 
الزّمان مقداراً كما يمكن ان يفرض اللانهاية له فى جانب الازدياد. يُمكن ان يفرض فى جانب 
الانتقاص. فهما امّا فى جانب الازدياد فهو الاختلاف بحسب المُّدَة, و امّا فى جانب الانتقاص. 
فهو الاختلاف بحست الشدة: و لما استتحال وجود القوّة الغير المُتتافية فنحسي الشدة: لان 
حركتها حينئذٍ اما ان تقع فى آن و هو محال لاستحالة وقوع الحركة فى الآن. و امّا ان تقع فى 
زمانٍ فيكون حركتها فى نصف ذلك الزّمان اشد. فلا يكون القوّة المفروضة غير متناهية فى 
الد را ا 

ولم يعتبر الشيخ اللانهاية بحسب الشّدة. بل اقتصر على ذكر التناهى و اللاتناهى بحسب العدّة 
والمدة: اما معال التتاهى"فخركة المدزةقائها مبتاهية بحسن 'اليدّة وهو طافة يحسن العدة 
أيضاء لان حركتها وانعدة:ؤافل مراتب الفدذ: الوحدة ن قا فال اللؤكتاعن : فحركة الفلى فاتها 
غيرُ متناهية بحسب المدّة و هو ظاهرٌ. و بحسب العدّة لان للفلك ادوارٌ غيرُ متناهية و كل دورة 
حركة, فحركة الفلكى. تشتمل على حركات غير متناهية. و فيه نظرٌ, لان انقسام حركة الفلى, 
بحسب الفرض. و اما فى الواقع, فهى متّصلةٌ واحدةٌ من الازل الى الابد و الانقسامٌ الفرضىء لو 
كنى لم يكن حركة المدرة متناهنة: 

وامًا الشارحٌ فقدة قسّم التهاية و اللانهاية الى ثلاثة اقسام, فائهما يلحقان الكمّ لذاته. او ما له كمية 
كالجيعه :او لشن وررتع لوه كمئة عالقرى, فاتها نعلت بوالشن ‏ لدكسية ريقو عبلها: واخنان قرلة: 
منها ما يعرض للكمٌ المتصل, الى القسم الاوّل. فان التّهاية و اللانهاية اذا عرضتا للكمٌ بالذّات, 
فامًا ان يكون عروضهما للكمٌ المُتصل فهُما نهاية المقدار و لا نهاية. و امّا ان يكون عروضهما 
للكمّ المُنفصل فهما نهاية العدد و لا نهايته. و المقدور. كما يُمكن ان يزداد الى غير النّهاية, 
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تكون على اعمال غيرٌ متناهية, مثلٌ تحريك القوّة الّتى للسّماء. ثمّ تسمّى الاولى متناهية 
والأخرى غيرُ متناهية و ان كانا قد يُقالان لغير هذين المعنيين.» 

النّهاية و اللانهاية. من الاعراض الذّاتية التى تلحق الكمّ لذاته. و يلحق كل ما له او 
لشىءٍ يتعلّقٌ به كميّة بسبب تلك الكميّة. 

فمنهاء ما يعرّض للكمٌ المُتصّل و هو تناهى المقدار و لا تناهية, و منها. ما يعرّض للكمٌّ 
المُنفصل و هو تناهى العدد و لا تناهيه. و المقدارٌ نفسه. كما يمكن فرض لا نهايته فى 
الازدياد لا نهاية المقادير, اعنى تزايد الاتصال. فقد يُمكن فرض لا نهاية فى الانتقاص 
لكنهاية الاعداع اعى خراقب الانفضال: 

والشَّىءٌْ الى له مقدار كالجسم. او عدد كالعلل. ففرضٌ التّهاية و اللانهاية فيه ظاهه 
اما الشىء الّذى يتعلّقٌ به شىء ذو مقدار, او عدد كالقوى الّتى يصدرُ عنها عمل متصّل فى 
زمان او اعمال متوالية لها عدد. ففرض التّهاية و اللانهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك 
العمل. او عدد تل الاعمالء و الّذى بحسب المقدار, يكون اما مع فرض وحدة العمل 
لاتضال؟" وقائف امع فركن: الآ تضال فق العمل اتقمعه الأرى عيفه يح وخ د زو 
كثرته. 


فيكون لا نهايته لا نهاية المقدار لاتصاله. يُمكن ان ينقص الى غير التّهاية, لانّه قابلٌ للانقسام و 
الاتفضال ذائماء لكنّه عند انفضال الاجزاء: يكون كما متفصلاً. فيكون لآ نهارة لا نهاية العدد: 
وقوله: والشَّىءٌ الذى له مقدار. اشارة الى القسم الثّانى من الاقسام الثّلاثة. و الى الثّالث اشار 
بقولةة و انا الك والذئ تعلق دشي ذو مقدانء ففر طن الثهانة:واللأنهاية شن الفوئ :اما بحسب 
مدا رعملها ]و بحسب غدد اعمالها: قا ن كان خسن غدد اعمالها؛ فان كان اعشالها غيد متتاهية: 
فالقرّة غير متناهية, و أن كانت متناهية؛ فمُتناهية, و ان كانت ا كثر, كانت اقوى, وان كانت بحسب 
مقدار العمل, فامًا ان يعتبرٌَ فيه وحدة العمل؛ او يكون عمل واحد, يقع فى ازمنةٍ مختلفةٍ. فان وقع 
ذلك العمل فى الرّمان الذّى فى غاية القصر بل فى الان, فالقوّة غير متناهية, و الَا فمُتناهية. و 
كلما كان الرّمان اقصرء كانت القرّة اقوى. 

و فيه نظرٌ لانا لو فرضنا حركة قوة مئة راع فى عشر ساعات,. و حركةقوة أخرى مأتى ذارع فى 
ساعتين: يلزمٌ على ما ذكره انّ القرّة الاولى. يكون اقوى, و ليس كذلك. و الحق فى التقسم ما 
ذكرناء م. ١‏ -«واتصال».خ. 
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فالقُوى بهذه الاعتبارات, تكون ثلاثة اصناف: الاوّل» قوىّ يفِوِضٌ صدور عمل واحد 
منها فى ازمنةٍ مختلفة, كرماة تقطع سهامهم مسافة محدودة فى ازمنه مختلفة. و لا محالة 
تكون الّتى زمانها اكثر. و يجب من ذلك ان يقع عمل غير المُتناهية لا فى زمان. 

الثانى: قوىّ يفرْض صدور عمل مادهتها على الاتضال :فين ازمعة مشتلية كرماة 
تشتلت ازمته حركات سهامهم فى الهواء :و ل مخالة تكون التى:زماتها اكثر أقوى من التى 
زمانها اقل و يجبٌ من ذلك ان يقع عمل غير المُتناهية فى زمان غيرٌ متناه. 

والثّالثء قوىّ يفرضٌ صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد. كرماة يختلف عدد 
رميهم و لا محالة تكون الّتى يصدر عنها عدد اكثر اقوى من الّتى يصدٌرُ عنها عدد اقل. و 
امن ذلك ان يكون العمل غير الكتتاهة عده.حتنات فالاشتلاف الأول نالقد ةو 
الثانى بالمدّة, و الثَالتُ بالعدّة. 

و اذا تقرّر ذلك. فنقول: نبّه الشيخ فى هذا الفصل على كيفية انّصاف القوى بالتّهاية و 
اللانهاية على الاجمال. و كان مُرادّه ما يختلفٌ فى التّهاية و اللانهاية بحسب المدّة. او 
القذة:فقط بو ذلك فكل بالمدرة الك فة ع مدرزكة مكنا نه يحستهنا دو بالشفاء الن 
تتحرّكٌ حركة غير متناهية بحسبهما. و ذكر انّ المُتناهى و غير المُتناهى, يُقالان للقوى 
باحد هذين الاعتبارين. مع انّهما قد يُقالان لغير المعنيين» يعنى يُقالان للكم و لما هو 


ذوكم. 


» اشارة * 
«الحركاتٌ التى تفعل حدوداً! ١‏ و نقطاً هى التى يقع بها الوصل و البلوغ عن محرّدى 


5 قوله دزو الحركاتث الى مل خدودا» القودن يان 1 الحركة الحا للذبآن: لسك نا 
المستديرة و ذلك مبنىٌ على مقدمتين: احديهماء ان الزّمان مقدار الحركة, و الثّانية ان للرّمان لا 
بداية له و لانهاية له. وقد سلف بيانهما. فتكون الحركة الحافظة للدّمان. حركةٌ لا بداية و لا نهاية 
لها "تلك الحركة :اما حركة واحدة مستديرة: الشركة واحده مسقيمة: أو شركات سكتلنة: 
فهذه اقسام ثلاثة. و القسمان الاخيران باطلان. فتعيّن الاول. اما انه لا يجورٌ ان يكون الحركة 
الحافظة مُستقيمة. فلانٌ كل حركة مُستقيمة مُنتهيةٌ الى السّكون. اذ المتحى بالاستقامة امّا ان 
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يذهب على استقامة الى غير التّهاية و هو محال و الا لزم وجود أبعاد غير متناهية. واماان يرجع 
او ينعطف فحينئذٍ تفعل تلى الحركة حداً معّناً و نقطة هى نهاية الذهاب. و بداية جوع و 
الانعطاف. فيكون حركات مختلفة, لا حركة واحدة و قد فرضته حركة واحدة. هذا خلف. 

و فيه نظرٌ, لانّا لا نُسلم أنّ الحركة لو انعطفت, لانطفت عن الذّاهبة. لم لا يجورُ ان يكون الحركة 
الذاهية و الكتعطنةواحد :على الاتصال» فانا: اذا تؤكينا الى غاية على سبافة قها التغطاف: 
فنحن نعلم بالضّرورة انا اذا وصلنا الى زاوية الانعطاف, لم ينقطع حركتناء بل استمرٌ على اتّصالها 
وامّا انها يمتنعٌ ان يكون الحافظة للرّمان حركات مختلفة, فلامتناع اتصال الحركات المُختلفة 
مغن مخذل الشكنات. 

والعكة التقيونة نت الحركاتك التكنانة اواسوود فى النانة بلسي قال د مه 
تلى الحدود. انما يكون واصلاً اليه فى آن. لان الوصول أنىٌ, فانه لو وقع فى الرّمان. ففى نصفه 
اما ان يحصل الوصول او لا فان لم يحصلء لم يكن ما فرضناه زمان الوصول. وان حصل. لم 
يكن متسؤلد ف ذلك الرناو يل فى تسقدانة اذاتجاوز ذلك الحد غنان متاينا او مقارقا لبن 
المُباينة و المُفارقة. يحصلان فى آن فلا يخلو امّا ان يكون أن الوصولء عين أن المُفارقة و هو 
محال.و الا لزم ان يكون واصلاً مُفارقاً فى آن واحد. او غيره. فامًا ان يتخثل بين الانين زمان او 
لا. فان لم يتخذّل. يلزم كال الاناك و هيسان فانه لو اجتمع آنان. يحصل امتداد و الامتداد 
الآمانى ينطبق على الحركة و المسافة: فيلزمٌ وجود الجرْء الذى لا يتجزئء: و ان يتخلل بينهما 
زهان فهو زمَانُ الشكونء لآن المتحدى فئ .ذلك الرّمان: لم يتحردى الى ذلك الحد اذ التقديد 
انّه وصل اليه و لا عنه لانه ما ابتدء بالمُراجعة و المُفارقة. 

ونقضها العارح: بالخذوه التفروضة فى النسافة: حكى يقال النح دك الى كل اعد يفريض :فى 
المسافة, انما يكون واصلاً اليه فى آن, الى آخر الدليل. 

فان قلت: لا تُسلّم انّ المُتحرّى وصل الى الحدّ المفروض. فانّ الحدّ المفروض معدومٌ فى 
الواقع و الوصول الى المعدوم محال فضلاً عن الوصول فى آن. 

-قلتُ: لا معنى للوصول الى الحدّ المفروض. الا الحصول فى حيّر. بحيث اذا فرض ذلك الحد 
موجوداً كان الحصول فى ذلك الحيّز عنده. والوصول بهذا المعنى ضرورىٌ و النّقضٌ به لازم. و 
انّما قيّد الحدود بالمفروضة, لانّه لو نوقض بالمسافة الَتى يكون فيها حدود بالفعل. فرٌبما يلزم 
السّكنات فى مثل تلك المسافة, كما اورد الشيخ نقضين: 
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موصل يكون فى آن الوصول موصلاً بالفعل. فانٌ الايصال, ليس مثل المُفارقة و الحركة و 
غير ذلك. ممّا لا يقع فى آن. ثم انّهُ يزول عنه كونه موصلاً فى جميع زمان مفارقة 
المُتحرّى للحدّ و يكون صيرورته غير موصل دفعة وان بقى زماناً لاككون الشّىء مفارقاً 
و متحبٌكاً. و الآن اذى يصيدُ فيه غير موصل دفعة؛ غيرٌ الآن الذى صار فيه موصلاً دفعة. و 
بينهما زمان كان فيه موصلاً و هو زمان السّكون لا محالة.» 

يرِيدٌ بيان امتناع اتصال الحركات المُختلفة بعضهاببعضء. من غير ان يقع بينها 
سكونات ليبّين به ان الحركة التى هى علّة الزّمان وضعيّة دورية. 

واعلم انّ القدماء. اختلفوا فى هذه المسئلة, فذهب المعدّم الال و اصحابه الى اثبات 
هذا السّكون و ذهب افلاطون و من تبعه الى نفيه. و لكل واحدٍ من الفريقين حججٌ و 
مناقضات. 

والحِّجَّةَ المشهورة لمثبتيه, ان المتحّك الى حدّ ما بالفعلء انّما يصيدُ واصلاً اليه فى 
آن: ثم أنه اذا تحب عنه فلا محالة يصيد مُفارقاًء او مُبايناً له بعد ان كان واصلاً اليه ايضاً 
قن أنى وال تنك انهاه الاي ل ذلك تكن ون ذلك الوه كم فده وافلا ثانا 
معا. فاذن, هما مُتغايران و لا يُمكن تتالى آنين من غير تخلّل زمان بينهما لما مر فى ابطال 
القول بالاجزاء التى لا تتجرّء. فاذن. بِينهُما زمان و المتحرّ المذكور, لا يُمكن أن يكون 
فى ذلك الرّمان متحبّ كاً. لانّه ليس يمتح الى ذلك الحدً و لا عنه. فاذن هو ساكن. 

واهذه الحجّة ضعيفة لانها يعينها قائمة فى الحدود المفروضة فى المسبافات المتّصلة 


الاول انا اذا ركبنا كّرة على دولاب دائم الحركة. و فرض فوقها سطح بسيطًء بحيث يلقاها عند 
الصّعود والكّرة تصيرٌ مماسة لذلك السّطح., ثمّ يصيرُ لا مُماسة فيلزم ان يكون بين الآنين سكون 
الكانى: ان الفسافة اذا حصل فبها نقط بالفعلويان كان بغضها ابوةوبعضها ابيض: او كان اعخزائها 
منضود على التماس يلزم الوقوفات عند تلى الحدود. و حاصل جواب الشيخ, التزام السّكون 
فيها. 

واورد الامام النقض بمُماسة كل كوكب. لنقطة معينة من الفلى المحيط بفلكه كما اذا كان فى 
التدوير على اوج حامله؛ او فى حضيض التّدوير و حضيض حامله. و بوصل الكوكب الى الاوج 
و الحضيض و مسامتها لنقطة الاعتدالى. و هذه التقوص ايضاً بحدودٍ مفروضة. م. 
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الى تقظعها حركة واخداة قد ابطلها انشتبغ فى «الكفاى)! “ياك قال :ميا نه اعرد 


١‏ - قوله: «و قد ابطلها الشيخ فى «الشفاء», لما كانت المفارقة و المُباينة. هى حركة الرّجوع, 
فهيهنا انان ؛ أن يقع فيها ابتداء ء الرّجوع. و أنْ يصدق على المتحرّى الرّاجع انّه مفارق مباين. فلا 
شك انه يصدق عليه فى كل ان يفرض فى زمان الرجوع انه متحرّك مفارق. فان ارادوا نان 
المُباينة هو الارّل, فلا نسلم المُغايرة بين الآنين لجواز ان يكون هذا الآن عينُ آنِ الوصول الّذى 
هو انتهاء الذّهاب. حتّى يكون هذا الآن فصلاً مشتركاً بين زمانى الحركتين, اعنى؛ زمان الذّهاب 
وزمان الرجوع. 

فَان سبة آلآن ال اماق نشنة التفظة إلى الخط و كما ان التفظه عارعة الحط: كذلك الآن 
غارف للتمان و كنا ان التقطد تمكو ان مكو ةقفلا تععر كا ببق خطين اى تكون وداب الخط و 
نهاية لآخر, كذلك الآن. يُمكن ان يكون فصلاً مشتركاً بين الرّمانين. وان ارادوا بآن المُباينة هو 
التَانى. فلا نُسلّم ان يكون الزّمان المُتخلّل بين آن الوصول و هذا الآن زمان السّكون. بل زمان 
الحركة و هو بعض حركة الرّجوع. فانٌ كل أن يفرض من انات حركة الرّجوع؛ يتخلل بينه و بين 
أن ابتداء الرّجوع بعض حركة الرجوع. 

ووه لاناء:العتة بالرصؤك واللارهؤل: را الحركة الواضلة اليحة تن فالدةالجددفة 
اليه موجودةٌ حال الوصولء لاستحالةٍ الوصول من غير علة, و الوصول آنى لا كالحركة, فائها لا 
تقع فى الآن. و اذا زال الاتّصال عن القوّة المحرّكة. يكون زوال الوصول فى أن آخر و بين الانين 
زمان الشسكون. 

ولاشك انّ الاعتراضّ واردٌ عليه ايضاً لجواز ان يكون الوصول فى آن هو طرف الرّمان الى 
يحصل اللاوصول فى كُلّه. وقد صرّح به الشيخ حيثٌ قال: و كذلك ان اوردوا بدل لفظ المُباينة 
اللامُماسة اذ لا فرق بين الوصول و المُماسة و اللاوصول و اللامماسة. و كان نقل هذا الكلام من 
الشارح, انما هو للتّنبيه على تزئيف توجيه الامام على انه حمل المحرّى الموصل على القوّة 
المحركة و حينئذٍ يكون التعرض له و لوجوده فى أن الوصول, مستدركا فى الاستد لال اذ يكفى 
ان يقال: الحركةٌ الواصلة الى حدٍ يكون وصولها الى ذلك الحدّ آنىٌ و زوال الوصول عنه فى 
آخر. وامّا آن الوصول عن القوّة, فلا دخل له فى الدلالة. 

ثمّ انّ الشّارح قرّر الحجّة بميلين, كما صرّح الشيخ فى «الشفاء» و «النجاة» و تقريرها: ان 
الحركة الموصلة الى حد انْمايصدّرٌ عن علة موجودة و تلك العلة لها اعتباران: احدهماء كونها 
وله امعد كع سد طاتئقة نه له ان الي الناق صَويكة لخر والينين بهذا الاعتبا رضلا اذ لا 
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يعت الميل و الاقم الا الاتصتراف عرويد والتوعة الى ان 

و“#اتبهما كونها مَوصللهَ الى الخد الذئ يتوحة اله ونين البين النكسوت: ان معنن الاتضال ان 
الحدّ غير التقريب. و بهذا الاعتبار, يُسمّى ميلاً وان كان الموضوع واحداً. فتلك العلّة موجودة 
بهذا الاعتبار فى آنٍ الوصولء لاله علّة الوصول. و العلة باقيةٌ مع بقاء المعلول. فاذا انصرف عن 
ذلك الحد, فلابّدٌ من وجود ميلٍ آخر. لان حركة الذهاب و حركة الرّجوع مُختلفان و يستحيل 
حصول الحركتين المُختلفين عن ميل واحد. و هذا الميل يوجدٌ فى آن آخر و الا لزم اجتماع 
متلين مختلفية قن "أن واحده :و انه :محال ويكيتهنا زان التكون: لأشفاء الميل» لاه لو ونهد 
لكان :انا مقدبا الى ذلك :العد فلا ركو واهيلاً الداو قد 'فركنا الوصرل الندهدا لف اجا ان 
يكون مُبعداً عنه. فيكون زايل الوصول و هو بعد لم يزل وصوله. فتعيّن انّه لا ميل له فلا حركة. و 
النظر فى هذا التوجيه من وجوه: 

اخدهاء ان ف 'قولة: الشركة البوصلة الما تصدد عن غلة:.ستاهلة لآن الغيل :اله للطبيقة كنا 
تقذو فكيفنة ضار فضدرا للشركة؟ واكال» الحزكة الموصلة: اتنا توس سين ل مومع 1ق 
لتلى العلّة اعتباران. لتخلّص عن الاشكال. 

- ثانيهاء انه يكفى فى الاستد لال ان يُقال: وصول الجسم المتحرى الى حدً, انما هو بسبب الميل 
المتحرّىء فلايُدٌ ان يكون موجوداً فى آن الوصول لاستحالة وجود المسيّب بدون الشبب. و 
القول بان له اعتبارين» يسمّى باحدهما ميلاً ولا يسمّى بالآخر. مستدركٌ لا دخل له فى 
الاستدلال: .و يمكن ان يقال انه واب سؤال وهو ان الميل الما تع عن القدة الكفدة كة 
لاجل الحركة, فاذا انعدمت الحركة,؛ فينعدم الميل. فكيف يوجدٌ فى حال الوصول. 

فاجاب بان الميل من شأنه, انه مزيلٌ للجسم. عن حدّ موصل الى حدٍ آخر. فاذا وصل الجسم: 
زالاغتة الازالة وررتى الاتسان الى الغد ذهو شعدة فى بعال لوصول من ندييق الاارالةموتهودة 
من حيث الاتصال. 

-و ثالثهاء انه لا حاجة فى الدليل الى التعرض للميل الاوّلء اذ يكفى ان يُقال: تحرّدى الجسم الى 
حدء فوصوله الى ذلك الحدٌّ آنيٌ؛ ثم اذا تحرّى عن ذلك الحدً, فقد زال وصوله و انّما يكون 
زوال وصوله و حركته عن ميل حادث و حدوثه ليس فى جميع زمان اللاوصول. و أنْ الوصول, 
و ان اللاوصولء و بينهما زمان السكون. 

والجوابٌ: ان ما قرّرهُ الشيخ, مبناه على امتناع اجتماع ميلين: فلابد من التعرض للميل الاوّل. و 
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للحدّ الّتى هى حركته عنهء انّما يقعٌ فى زمان كالحركة. فان عنوا بآن المُباينة طرف زمان 


اما ما ذكرثم: فهو دليل آخر فى الدّلالة و تعيين الطريق غيب لازم. 

- و رابعهاء انّ هذه الدلالة, يتمٌ بدون المقدّمة القائلة بان الميل آنئٌ. ليس كالحركة. 

فنقول: هذا فى الحقيقة ليس مقدّمة فى الدّليل: بل جوابٌ سؤال مقدّر. عسى ان يقال: الميل لا 
خفاء فى اله مستمر و يبقى زماناً كالحركة: فلم لا يجورٌ ان يكون الميل زمانياً كالحركة؟ 
اجاب بانّه ليس كالحركة, فانّهما و ان وقعا فى الرّمان الا ان الميل؛ يوجدٌ فى الآن و يستمرٌ و 
الحركةٌ لا تقع الا فى الرّمان. 

اوكا مهيهاءان ارد ثم بقولكهة اليل عل الوضيول: الله مويسة :فهو ستو وان اردثم انه 
علّة معدّة للوصول. فمسلَّمٌ و لكن لا يلزمٌ وجوده فى آن الوصولء لعدم اجتماع العلّة المُعدّة مع 
المعلول. 

توضنادبتهاء اله 1ذااوضل النشتد اك الى سد يتوكة النده فلوتويسب بقاء العيل النوضدل :فى ليت 
الحدّ. لزم ان يكون الجسم, اذا تحرّى الى حيّره الطبيعى: يبقى الميل الموصل فيه ما دام فى 
حيّره. لكتهم صرّحوا بخلافه. و يُمكنْ ان يجاب عنه بان الحجر اذا تحرّك من الهواء الى حيّزه 
الطبيعى. فلا شك فى بقاء ثقله و لكن ثقله مادام فى الهواء. كان مُزيلاً مقرّباً و بهذا الاعتبار. هو 
ميل فاذا وصل الى حيّرِهِ كان ثقله موصلاً و يبقى مادام فى حيّزه الطبيعى, و الذى زال, هو الميل 
من حيث أنه ميل. 

- و سابعهاء ان الثّابت امتناع اجتماع الميلين و اما امتناع اجتماع المحرّى الموصل و الميل 
الثانى. فممنوعٌ و ذلك لان امتناع اجتماع اقلق لآ اهيا مقت الى عدن الا حر ميفد 
عنه. و هذا لا يتأتى فى المحك الموصل. و جوابه: انّ من البيّن امتناع أن يكون جسم فيه 
الندلن الاتصال اق حت وفيةالفيل التبعى عن 

و ثامنهاء انّ الحجر اذا تحرّى فى الهواء قسراً و ضربنا يدنا فى اثناء حركته عليه, حتّى انزلناه. 
فلاشكٌ ان يدنا تحرك بالمُشايعةف ى جهة النّرول. فلو سكن الحجر. وجب سكون يدنا ايضاً, 
لكر شركة اليك امعاومة قطنا 

دوا تاشعيا ار الفرقة لكا الخضرت فى الطبيعة و القسن تو الاراد كذ كذ لك الشكون الذى هر 
مُقابلها. منحصرٌ فى الاقسام الثّلائة. فلو سكن الحجر المقسور فى الهواء. كان سكونه امَاطبيعاً: 
او ارادياً و هو ظاهرُ الاستحالة التخلخليّة: م. 
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المُباينة. فليس يمتنعٌ ان يكون ذلك الانء هو بعينه أن الوصولء لانّه طرفٌ للحركة عن 
ذلك الخد وعطزف الشركة يجوز أن يكون قتيعا لمنىءفندجركةه و أن عدوا به. انا يضدد 
فيه الحكم. على المتحرك بانّه مُباينٌ فهو آن مغايرٌ لذلك الآن و يكون بين الانين زمان, و 
لكن لا يكون المُتحرّ المذكور ساكناً فى ذلك الرّمان. بل يكون قاطعاً مسافة تقع بين 
الحدّ المذكور و بين الموضع المُباين لذلى الحد. 

قال: و كذلك ان اوردوا بدل لفظة «المباينة» لا مُماسّة, فانّه يجورٌ ان يكون طرف 
زمان اللامماسة مماسة 

ثم اقام الحجّة على ذلك بان الحركة الموصلة الى الحدّ المذكور, انّما تصدّرُ عن علّة 
موجودةٍ تسمّى باعتباركونها مُزيلة للمتحرّك عن حدّ ماء مقرّبة الى حدّ آخر ميلاً. و تلى 
العلة:“هى غلة وضيول التعة كك الى الخد المذكور, لك ل تسكن باغض ازا الانضال ل 
فاذن هى موجودة فى أن الوصول. و الميل من الامور التى توجدٌ فى آنء و ليس من 
الأمور الى ل توجد الا فن ونان كالركة. 

و اما المُباينة. فلا تحدث الا بعد وجود ميل ثان يحدث ايضاً فى آن و يبقى زماناً ما, 
فلا يكون الآن الُذى حدث فيه الميل الثّانى 0 الوصولء لامتناع اجتماع الميلين 
المُختلفين فى جسم واحدٍ كما مر فاذن, بين الانين زمان يكون المتحرك فيه عد يمُ الميل 
ويسوعت الفيل, بكرن نينا كنا 

و بعد تقرير هذه المقدّماتء نعود الى تقرير المتن» فنقول: الشيخٌ عبّر عن الحركات 
المُختلفة بالّتى تفعل حدوداً و نقطأ و الحدٌّ اعد من التّقطة('). فانَ كل نقطة حد و لا 
ينعكس. و جميع الحركات المختلفة. تفعل حدوداً مثلاً الحركة فى الكيفء اذا كانت 
متوجّهة الى غايةٍ ماء ثمّ راجعة عنها. فائها انما تنتهى الى حدّ ما. ثم يرجع عنه. فهى قد 


اعقو لفة رزو الس اعم من التّقطة», لمّا كان الدّعوى و هى ان الحركات المُختلفة يمتنع ان 
تّصل من غير تخلّل سكون غاية يتناول انواع الحركات. سواءٌ كان فى اين, او كمّ؛ او كيف, او 
وضعء كان الاولى ان يعبّر عن الحركات المُختلفة بالتى تفعل حدوداً. لان كل حركة من 
الحركات, يتوجّةٌ الى غاية فهى منتهى الى الغاية فهى فاعلة حداً. لكن ضمٌ الشيخ التّقطة الى 
الحدود. لان البيان فى الحركة الاينيّة اسهل. و لذلى خصّص الدّعوى بعد ما عمّها, م. 
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فعل ذلك الحد. 

وانّما اورد التّقطة بعد ذكرالحدود. لان البيان فى الحركات الاينيّة المُختلفة الْتَى تفعل 
مقطاهى نقط زوايا الانعطاف. او الرّجوع يكون اسهل و اوضح وانّما وصف تلى 
الحركات بانّها هى التى يقعٌ بها الوصول | ١‏ و البلوغ: لان الحركة المُتوجّهة الى حد ماء انّما 


١‏ - قوله: «و انّما وصف تلك الحركات, بانّها هى الّتى يقع بها الوصول». هذا ليس بوصف 
للحركات: بل هو محمول عليها. فلو قال: انما حمل على الحركات, كان اظهر. و انما حملهُ عليها 
أن العركات الفاضلة الحذود هن الحركات التنتهيد المنتطعة:والحزكات المنفظفة والشركات 
المُنتهية المُنقطعة واصلة الى حدود من المسافة بالضرورة, اى يقع بها وصول الجسم الى حدود 
المسافة. و اليه اشار بقوله: لان الحركة المتوجّهة الى حد, انما ينقطع بالوصول اليه. و فيه مساهلة 
لان الحركة رُبما يتوجّه الى حدّ و يثبت دون ذلك الحدّ, نعم انقطاع الحركة لا يكون الا بالوصول 
الى حدٍ من حدود المسافة وان لم يكن هو الحدٌ الذى توجهت اليه الحركة و هذا ليس بيان فايدة 
تل المقدمة فى الاستدلالء بل بيان صدقها. والفائدة انّه لو اقتصر على انتهاء الحركات. فيُقال: 
الحركةٌ اذا انتهيت يكون انتهائها فى آن.ء ثمٌ اذا ابتدئت حركة أخرى يكون ابتدائها فى آن آخر و 
بين آنين زمانء لم يتمٌ لجواز ان يكون آن ابتداء الحركة الأخرى هو انتهاء الحركة الاولى؛ فلابدٌ 
من الدّلالة على تخابرهما. فقدا بان لك أن العراد بالحدود فى قوله: هن الت تفعل دود حدوة 
الحركة و هى نهاياتها و انقطاعاتها. كما صرح به الشيخ فى «الشّفاء». و هى قوله: هى التى يق بها 
الوصولء اى وصول الجسم المتحرّى الى الحدود, اى حدود المسافة. و ذلك ظاهرٌ. 

و اما قوله: فالحركة الّتى يقع بها وصول بالفعل. فهى منقطعةٌ منتهية. فهو عكس المقدّمة 
المذكورة, اى الحركة الواصلة الى حد من حدود المسافة المُنقطعة منتهية. و انت تعلمٌ ان اتمام 
البرهان» ليس يتوقّفٌ على هذا العكس, مع انّ ما تقدّم من التَعرض واه قلية و لفله اكه 
لانّ قوله: هى التى يقع بها الوصولء دالٌ على الحصر و المساواة. لكن من الجايز ان لا يكون هذا 
المفهوم مراداً. و انما المُراد منطوقه فقطء او للتّنبيه على ان وجود حدود المسافة يستدعى وجود 
حدود الحركة و هو ممنوعٌ. غاية ما فى الباب, انقراض الحدود فى الحركة, و امّا وجود حدّ فى 
الحركة. حتى ينقطع تلى الحركة و يبتدء حركة اخرى مخالفة لهاء فلا. 

و اما قوله: و الحركةٌ الواحدة الّتى لا تنقطم لا يقع بها وصول الا بالفرض. فهو عكس نقيض 
العكس. و ليت شعرىء اذا لم يثبت وصول الحركة الواحدة. كيف ينتقض الحجة المشهورة 
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تنقطع بالوصول اليه. فالحركة الّتى يقع بها وصول بالفعل هى منقطعة و الحركةٌ الواحدة 
الّتى لا ينقطعٌ لا يقع بها وصول الا بالفرض. و انّما ذكر المحرّى الموصل بقوله: «عن 
محدى موصل». لان الحجّة المُعتمدة عليها عنده هى المبنيّة على امتناع اجستماع 
المحرّ كين المختلفين. اعنى المليلين. و لم يسّم المحرّّى الموصل بالمليلء لانّه انما يسمّى 
ميلاً باعتبار آخرء كما مرّ و انّما وصف المُحرّ بانّه يكون فى آن الوصول موصلاً بالفعل, 
ليستدلٌ بذلى على وجوده فى ذلك الآن. 

وااشاز الى امكاة وضوفه فى أن رقو لك ةلاقا الأيصالالتسن كل النفارود! ١"‏ والجركة 
وغير ذلك مما لا يقع فى آن». ثمٌ اثبت بعد ذلك الان الثانى( ', بقوله: «ثمٌ انّه يزول عنه 


بالحركة الواحدة الواصلة الى الحدود المفروضة. و ما ذلك الا تناقضٌ محض. م. 

١‏ - قوله: «واشار الى امكان وجوده فى أن بقوله: فانٌ الايصال ليس مثل المُفارقة». هذه 
إخاز؟ الى اكان لسر دميعة تعدا على المعود ومو هتيار لازال وايقال اله عوارة 
لسؤالٍ ذكره فى الميلء م. 

١‏ - قوله: «مٌ اثبت بعد ذلك الآن الثانى». لمّا كان حاصل الدليل ان هيهنا انين؛ آنّْ الوصول. 
أن اللاوصول و بينهُما زمان السّكون و فرغ عن اثبات الآن الاوّلء شرع فى اثبات الآن الثانى. و 
انما قال: يزول عن الْمَحَدَك كوه :نوصل لان النحة كك الموضل اضلى: وهو الطبيعة أوالارادة) 
او القاسرء و غيرُ اصلى و هو الميل. و الميل و ان انعدم فى جميع زمان زوال الوصولء الَا ان 
الطبيعة ‏ مثلاً ‏ باقيةٌ و زال عنها الايصال. 

ولقائل ان يقول: حمل المحرّك الموصل فيما سبق على الميل, و الضَّميرٌ فى قول الشيخ: «ثمٌ انه 
يزول عند كونه موصلاً». يرجم الى ذلك المحرّى. فحمله هيهنا على الطبيعة يُنافى ذلك. و لهذا 
حمل الامام المحرّى الموصل على القوّة الجسميّة. فانٌ القرّة الجسميّة فى آن الوصول. موصلةٌ 
بالفعل, ثمّ يزول عنها الوصول فى زمان المُفارقة و الآن الذى يصيرُ غير موصلة, غير الآن اذى 
يصيرٌ فيه موصلة؛ فبينهما زمان سكون. و قد مر ما فيه. 

و الصّوابٌ ان يقال: اذا زال وصول الجسم المتحرّى الى الحدّ المتوجّه اليه. و فارقة فيه. فهناكى 
امران: انعدام الميل بالمرّة. و زوال الايصال عنه. لكن لم تثبت بعد ان الميل الاوّل يمتنعٌ ان 
يوجد فى زمان المُفارقة. و زمان الوصول ثابثٌ بالفرض. و الكلام يتم من غير حاجة الى اثبات 
انعدام الميل فلهذا لم يقل: ثمّ ينعدمٌ فى جميع زمان مُفارقته المتحرّى عن الحدّ. و ذلك لان 
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المتفرة كل النوضال» موضوة فى آن الوستول: :كه زوال:الوضول: انما نهو ينديب التدركة القانية د 
الحركة الثّانية انما هى بسبب الميل الثّانى و ميل الثَانى. لا يكون فى آن الوصول و الا لاجتمع 
الميلان المُختلفان فى آن و هو محال بل فى ان اخر فيه اللاوصول. 

وغاية تقريرٌ كلام الشارح فى اثبات الآن الثانى. ان يُقال: زوال الوصول وان استمرٌ زماناً الا ان 
حدوثه أنىٌ. لان الميل الموصل موجودٌ فى زمان. ثم صار غير موصل فى زمانٍ آخر. فلايُدٌ ان 
يكون بين الزّمانين آنْ. فذلك الآن. لا يجورٌ أن يكون أنْ الوصول و لا آن اللاوصول لامتناع 
ارتفاع التّقيضين. و لا يجورٌ ايضاً ان يكون أنُ الوصول. لان السّبب الموصل فى زمان الوصول, 
موجوقنو الى :الموجود ما لم ورد عليه ما كدمه لم يعد ةدو الوازه الذق تون انعد امه هن 
الميل الثانى الذئى هود 'فما له يطره الميل الثاتى» لم ينعدم الشبت الموضل: و عضول الميل 
الثانى. لا يكون فى جميع الرّمان اللاوصول. بل فى طرف الرّمان اللاوصول الذى هو الآن, 
الفاصل فيكون فيه اللاوصول لانّه معلوله. 

وافئه نظة الآن الذى تبت ان الوصول ان وما استمرارة فى زمان: قتوقف على شكرته شرورة: 
انّه اذا فارق الحدّ لم يبق الوصول. فلو اثبت الوصول لذلك لدارت الحجّة. 

ثمٌ هب انّ السّبب الموصل. موجودٌ فى زمان. لكن لا نُسلّم انه ينعدم اذا صار غير موصل. فاذا 
كان محركاً موصلاً و زال التحريك و لم ينعدم. فلم لا يجورٌ ان يزول الاتصال ايضأو لا ينعدمٌ 
فضلاً عن محاولة سبب عدمه. سلمناهٌ لكن انعدام الشّىء كما جاز ان يكون بطريان الضّد. كذلك 
يجوز ان يكون بانتفاء شرط. و وجود مانع. 

ثم لو ثبت وجود الميل الثّانى فى أن هو لا يكون أنْ الوصول. لوجود الميل الاوّل فيه و امتناع 
اجتماع الميلين. فلا حاجة اذن الى قوله: و كان اللاوصول الّذى هو معلوله حاصلاً معه. وايضاً 
كفى ان يقال: اللاوصول آنىٌ؛ لان السّبب الموصل موجودٌ ولا ينعدمٌ الا بحدوث ميل آخر فى آنٍ 
فيه اللاوصول. لانّه معلوله, فلا حاجة الى باقى المقدّمات اصلاً. و الحاصل انّ اثبات الآن الثانى 
يُمكنُ بطريقين: احدهماء ان يُقال: زوال الوصولء انّما هو بالميل الثّانى. و الميل الثانى أنىٌّ 
فيكونٌ هنا آنّ فيه الميل الثّانى و هو ليس آنُ الوصول و الا لاجتمع فيه الميلان. بل آنْ آخر, 
فيكون بين الانين زمان. 

والطّريق الثانى. انّ الوصول انما يزولٌ بالميل الثّانى و هو يحدثٌ فى زمان اللاوصولء بل فى أن 
ابتدائه فيكون فى هذا الآن اللاوصول. فهو لا يكون آنُ الوصول فلو اثبت الآن الثّانى بالطريق 
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كونه موضلا». الى قوله: «لا ككون المّىء ثفارقاً ومتحةكأ»::و ائما قال: يؤول عن 
التاق كوت موصاة معان التعدى القرنييم اغتى الفيل الأول ل" بكرن باتيا عند 
مفارقة المتحدى للح لان المحدى الاضلت الذى ينبعت الميل عنهء اعتى الطبيعة أو 
الازادة او القوّة القاسرة. دثنا يكن نافيا وودول عمد ها هو بيني كان ردكا وهو الميل: 

و اشار بقوله: «فى جميع زمان مفارقة المتحركٌّ للحد». الى انّ الزّوال المذكور انما 
يكون فى جميع ذلك الرّمان حاصلاً. واشار بقوله: «و تكون صيرورته غير موصل دفعة و 
ان بقى زماناً», الى وجود الرّوال فى الآنء هو مبدءٌ ذلك الرّمان. و ذلك لان الشّىء اذاكان 
موصلاً فى زمان, ثمٌ صار غير موصل فى زمان آخرء فلابْدٌ من آن يفصل بين الرّمانين و لا 
يجورٌ ان يكون الشّىء فى ذلك الآنء لا موصلاً و لا غير موصل. لامتناع خَلّوه من 
التقيضين. و لا يجورٌ ان يكون موصلاً. لان الامر الموجود ما لم يرد عليه امر يعدمه. فانّه 
لايزول. 

و الواردٌ اذا كان مما يوجد فى أن كان, لا محالة موجوداً فى الآن الفاصل. فكان 
اللا ايصال الّذى اورساولة انها افا رتنالا يذكر النختاى التاتى ١‏ اعتي الوازد 


الارّلء لم يحتجٌ الى اثبات الايصال. و ان اثبته بالطريق الثّانى, فالحجّة ليست مبنيةٌ على امتناع 
اجتماع الميلين؛ بل يكفى ان يقال: ان اللاوصولء ليس أنْ الوصول و الالكان الجسم واصلاً غير 
واصل فى أن واحد. و هو محالء م. 

١‏ - قوله: «انّما لم يذكر المحرّك الثانى». لما ذكر انّ هذه الحجّة مبينةٌ على امتناع اجتماع 
الميلين و ذلك انما يكون لو اثبت ميلين. لكن الشّيخ ذكر المحرّى الموصل و هو الميل الاوّل و 
لم يذكرالميل الثّانى؛ بل اقتصرّ على ان اللاوصول آنيٌ فزعمّ ان الحجّة تمشى من غير حاجةٍ الى 
ذكر الميل الثّانى؛ لان الميلين المُختلفين ليسا بممتنعى الاجتماع لذاتيهماء بنائاً على القائده 
البغهورة و هن أن التقابل بالذات الماهو ين الأحات القلنهراما ابل السدو و غفهية 
فليس لذاتيهماء بل لان كل واحدٍ منهماء يستلزمٌ عدم الآخر فالميلان انّما يتقابلانٍ لاستلزام كل 
واحدٍ منهما عدم الآخر و لما كان زوال الوصول هو انعدام الميل الاوّل و الميل الاوّل ممتنع 
الاجتماع مع عدمه. استغنى الشيخ بزوال الايصال عن ذكر وجود الميل الثانى فان ذكر 
المُتقابلين بالذات مغن عن ذكر المُتقابلين بالعرض . 

و لعل العُرادببيان وجه عدم تصريح الشيخ بذكر المحرّى القّانى. لان الحجّة لا تحتاج الى اثباته. 
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المُتجدّد لان الحجّة تتمشى من غير ذلك. فانٌ الميلين المُختلفين» ليسا بممتنعى 
الاجتماع لذاتيهماء بل لان كل واحدٍ منهماء يستلزم عدم الآخر. و لمّا كان وجود الميل 
الاوّل ممتنع الااجتماع مع عدمه. اكتفى بذكر عدمه المغنى عن ذكر وجود الميل الثانى. ثمّ 
اشار الى تغاير الانين. بقوله: «و بينهُما زمان كان فيه موصلاً» و ذلك لانّ الميل الثّانى» لم 
يتجدّد فيه بعد و أنّما قال: «و هو زمان السّكون لا محالة»» لان سبب الحركة أعنى الميلين 
تعدوماك! '" واهيينا فاته السك 

قال الفاضل الشارح: أنّها مبنيّةٌ على استحالة تتالى الآنات. و فيه اشكالء و هو انّ عدم 
الآن. يكون اما على التّدرِيج او دفعة. و الاوّل باطلٌ و الّا لصار الآن زمانيًاً! ') و الثّانى 
يقتضى ان يكون أن عدمه متّصلاً بان وجوده. فيلزم تتالى الآنين. 

قال: و اجاب الشيخ عنه فى «الشفاء» بان قال: قولكم عدم الآن امّا ان يكون على 
التّدرِيج او دفعة تقسيم غيدٌ منحصر. لانّ هناك قسماً ثالاً! '' و هو ان يكون عدمه فى 


فانٌ كون زوال الايصال آنياً موقوفٌ على اثباته. على ان ذكر المُتقابلين بالذّات ليس مغنياً عن 
ذكر المُتقابلين بالعرض, بل الامر بالعكس. و لو قال: زوال الوصول. ملزومٌ للميل الثّانى؛ فيكون 
ذكره كذكره. لاصاب و كفى. م. 

١‏ - قوله: «لانّ سبب الحركة. اعنى الميلين معدومان». لقائل ان يقول: لما كان الاتصال 
يتتحفعاً ف زمان الشكوق كان القيل الآرل الذئ هو الموصل موجودا فكيف يكوق السبلان 
50 

و الجوابُ ما مرّ من انّ السبب المحرّى الموصل, انّما سمّى ميلاً لانّه مبعدٌ مزيل عن الحدً, و لا 
شك أنّ ذلك السّبب بهذا الاعتبار. معدوم, فيكون الاوّل ايضاً معدوماً. و هذا لا يُنافى وجود 


السّبب الموصل لتغاير الاعتبارين.م. 
؟ - قوله: «و الا لصار الآن زمانياً». لان الآن انعدم شيئاً فشيئاً يكون له امتداد. فيكون زماناً لا 


٠‏ - قوله: «لانّ هناك قسماً ثالثاً». فانٌ الآن حدٌ مشتركٌ بين زمانين, فاذا انتفى الزّمان الاوّل 
بطرفه. فعدم ذلك الآن واقٌ فى كَل جزءٍ من أجزاء هذا الرّمان الثّانى و لا استحالة فى ان يكون 
الكل معووما فى :زنان وقبل :ذلك الرمان موتهودا. 

واقا قولت ولا يسجيل ان.يتستن التىء بصفة فى :زهان وديكوق :فى الآن الذاى هو :طرق ذلك 
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جميع الرّمان الّذى بعده. 
- فلو قال السّائل: ليس البحث عن استمرار عدم ذلك الان حنّى يُقال: أنه فى جميع 
الرّمان الذى بعده. بل عن ابتداء عدمه. و معلومٌ انّ ذلك. ليس فى جميع الرّمان الذى 


بعذة» 


- لكان جوابه: انّ آن ابتداء الزمان الى هو فى جميعه معدومٌ ليس آناً آخر, بل هو 
عين ذلك الاناوالا متحصل ان تصق الشق بصلة فن زمان: يكون فى الان الُذى هو 
طرف ذلك الرّمان على خلاف تلك الصّفة. 

قال: هذا تقرير كلام الشيخ, و الاشكال باق عليه من وجهين؛ 

الال ان حصول الشىء او عدمه على التدريج غير معقول, لان زمان الحصول حينئذٍ 
يحتمل الانقسام, ففى الجزءِ الاوّل منه مثلاً ان لم يحصل شىء. لم يكن الحصول فى كل 
ذلك الرّمان بل فى بعضه. وقد قيل: فى كلّه. هذا خلفٌ وان حصل شىء وكان الحاصل 
هو اذى سيحصل فى الجُْء التّانى بعينه. كان ذلك حصول شىءٍ على التّدريج. بل 
حصول اشياءٍ كثيرة فى اجزاء ذلك الرّمان. و اذا ثبت ذلكىء ثبت أنّ عدم الان المفروضء, 
اننا ممصل دقية! ١"‏ ناته بيد ذلك انا فان كن تغاضل يدها له فكو ققد لمن 


الزّمان على خلاف تلى الصّفة,. فلا ينطبقٌ على ما نحن فيه. لان الان و ان اتصف بالعدم فى 
زمانٍ الا انّه ليس فى طرف ذلك الرّمان على صفة الوجود. بل هو بعينه طرف ذلك الرّمان و الا 
لكان أن آخر. م. 

١‏ - قوله: «و اذا ثبت ذلكى. ثبت انّ عدم الآن المفروض انما يحصل دفعة». لو استدلٌ على 
ذلك بان وجود الشىء و عدمه على التتدريج غير معقول. فلم يكن عدم الان المفروض على 
سبيل التدريج؛ بل يكون دفعة و فى آن. فيستلزمٌ تتالى الآنات؛ فلا حاجة اذن الى قوله: فانٌ كُل 
حاصل بعد ما لم يكن. فلايُدٌ له من اوّل حصول يكون هو حاصلاً فيه. على انه ليس يلزمٌ من 
امتناع الحصول التدريجى ان يكون دفعياً كما صرّح به الشيخ. و لو استدلٌ على ذلك بقوله: فانٌ 
كل حاضل بعد.ما لم يكن» فبيان امنتاع الحصول التدريجى مسعدركٌ اذ لو ثبت هذه القطية 
كفت فى استدلال. لكنّه ان اراد باوّل الحصول آن الحصول. فلا نُسلّم ان كل حادث يكون 
لحدوثه آن يكون موجوداً فيه. فانٌ الحركة حادثة و ليس لها ارّل حدوث هى موجودة. وان اراد 
أله يوجدٌ فيه زمان هو اوّل ازمنة الحصول. فمسلَّمٌ. لكن من اين يلزم تتالى الآنات؟ م. 


اوّل حصول يكون هو حاصلاً فيه. و يلزمٌ من ذلك تتالى الآانين. 

الثاتى: لو سلس صتحة هذا اللمسيم .وهو ان يكون عدم الان حاصلاً فى جميع الرّمان 
الْذى بعده. من غير ان يكون لذلك الرّمان طرف هو فيه معدوم, فلم لا يجورٌ ان يقال: 
اللامماسّة حاصلة فى الزّمان الحاصل بعد آنٍ المُماسّة؟ مع انّه ليس لزمان اللامُماسّة طرفٌ 
غير أن المُماسّة. و حينئذٍ يكفى هناك أن واحد و تبطل الحجّة. 

اقول: على الوجه الاوّل[ ١‏ معنى الحصول على التّدرِيج. هو حصول الشّىء الّذى له 


١‏ - قوله: «على الوجه الاول», الشَّىءٌ امّا أن يحصل على سبيل التَدريج او لا. و معنى 
الحصول على التّدريج. حصول ما له هوية اتتصالية يمنع ان لا يقع الا فى زمانٍ بل لابُد و ان 
ينطبق على اتصال الزّمان. كما فى الحركة. و حصول الحركة. ليس حصول اشياءٍ كثيرةٍ فى 
اجزاء لمان لاله للمركة اجرافو يقلا الدّمان اخراء بل لبن الا خصول فتن نبواحد ف رمان 
واعدوق لو قراقن للذمان اعؤاء فرعن فى الشركة اين أجراء تكرى فى اتلك الأجراء من 
الزّمان لكنه ليس يلزمٌ ان يكون حصول الحركة فى الواقع حصول اشياءٍ متعددةٍ فهذا هو 
الحصول التّدريجى و هو حصول فى الرّمان لا فى طرفه. 

وامّا الحصول لا على التدريج, فهو امّا الحصول فى طرف الزّمان و هو الآن لا فى الزّمان, و اما 
الحصول فى الرّمان دون الان, او الحصول فى الرّمان و طرفه. وفى معنى الحصول فى الزّمان, لا 
على سبيل التّدريج ان لا يوجد فى ذلك الرّمان آن الا و ذلك الشّىء حاصل فيه ككون الشّىء 
متحركاً. فانٌ هذا لا يصدقٌ على الجسم فى طرف الرّمان لانّ الحركة زمانية؛ نعم يصدق على 
الجسم. فى كل آن يفرض من آنات زمان حركته و التّمثيل باللاوصولء يُنافى ما تقدّم من أن 
اللاايصال واقمٌ من الآن الفاصل. و ما تأخّر من قوله فى الفايدة: فان كون الشّىء غيرٌ موصل قد 
يقع فى آنٍ كما يقعٌ فى زمانٍ فلا فرق بينه و بين الكون و التّربيع و التئليت» فانها قد يحدث فى 
الآن:و:سعمن. وقد ظهر مما ذكرنا ان بين معنى التصول التدريجى و الدفعى: واسظة فنان 
الحصول الدّفعى هو الحصول فى الان, و مقابله ليس هو الحصول التدريجى. بل الحصول فى 
الزّمان و الحصول فى الرّمان. لا ينحصرٌ فى الحصول التدريجى. بل يكون على وجهين؛ 
احدهما. حصول ما له هوية اتّصالية ينطبق على الرّمان و هو الحصول التدريجى. و الآخرٌ 
حصول فى الرّمان لا على وجه الانطباق؛ بل على وجِدٍ يوجد فى كَل أن يفرض فى ذلك 
الأمان.فالخحصول الثماتى اعة من التدريجى وغيرة و هذا القسم واسطة بين الدفسى و 
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هويّة اتصاليّة, لا يُمكن ان تتحصّل الا فى زمان كالحركة و ما يتبعهاء فانّ تلك الهويّة, 
يمتنعُ وجودها دفعةً» و لا يلزمٌ من ذلك ان يكون حصولها حصول اشياءٍ كثيرة فى اجزاء 
ذلك الرّمان, لانها من حيث هويّتها. ليست بملتئمة عن اشياءٍ كثيرة» بل هى شىءٌ واحدٌ 


التتدريجى؛ فلا يلزمٌ من ان لا يكون عدم الآن تدريجياً ان يكون دفعياً لجواز ان يكون زمانياً لا 
تدريجاً. بان يكون حصوله فى جميع الرّمان اذى بعده. 

وممًا يوضّحه أن نسبة الآن الى الزّمان, نسبةٌ التّقطة الى الخط. غير ان النّقطة رُبما يكون فاصلاً و 
الآنُ لا يكون الا واصلاً. فكما ان النّقطة يوجدٌ فى طرف الخطّ فقط ولا يوجد فى نفس الخط و لا 
يلزمٌ منه ان يكون للخط طرفٌ آخر يكون عدم التّقطة واقعاً فيه. فكذلك الآن طرف للرّمان و 
معدومٌ فى جميع الرّمان. ليس فى طرف آخر للرّمان. 

و تحرير جواب شبهة الامام: انا نختارٌ انه يوجدٌ فى الجزء الارّل من الرّمان شىء من الحركة, و 
كذلك فى الجزء الثّانى شىءٌ آخر. لكن لا يلزمٌ منه ان يكون الموجود أشياءٌ متعددة. و انما يلزم 
ذلك لو كان للرّمان احزاة موعودة بالفهل: بل الما هي #تواجد لمهية اتضالية حو الجبوكة 
ايضأ متصلةٌ واحدةٌ منطبقةٌ عليه. او نقول: نختار انه ليس يحصل فى الجُزء الاوّل من الرّمان 
شىء من الحركة. 

قوله: فلم يكن حصول الحركة فى كل الرّمان بل فى بعضه. قلنا: لا نُسلّم هذه الملازمة وانّما يلزم 
ان لو كان للزّمان جزءٌ واقع و لم يحصل جزء من الحركة فيه. لكن صدق هذه القضيّة بانتفاء 
الجُّء من الرّمان و الحركة لا بانتفاء الحركة. 

واعترض على الحجّة المبنية على الميلين؛ بمنع وجود الميل, ثمّ بمنع امتناع ميلين مختلفين, 
ثم بتجويز وجودهما فى زمانينء بان يقال: الميل الثّانى. يحدث فى جميع الرّمان الَذى بعد زمان 
الميل الاوّل, كما جاز ان يكون عدم الآن فى جميع الرّمان الّذى بعده. فهذا تجويز وجود الميل 
الثانى فى زمان الميل الاوّل فى زمان و ان يكون بينهما آن لا يوجدٌ ان فيه او يوجد أحدهما. و 
نقل هذا الاعتراض. ليس على الوجه الُذى ذكره الاماء فانّه قال: لم لا يجورٌ ان يحدث الميل 
القانى فى جميع الرّمان الحاصل بعد آن الميل الاوّل من غير ان يكون لذلك الرّمان طرفٌ سوى 
ذلك الآن يحصل فيه اول وجود الميل الثّانى, كما انّ عدم الآن فى جميع الزّمان اذى بعده من 
غير ان يكون لذلك الزّمان طرفٌ يحصل فيه اوّل ذلك العدم. فلا يلزم وجود آنين. و هذا الوجه 
بالاعتراض, انسب على ان التفصى عن هذَه الاعتراضات ظاهرٌ بعد الاحاطة بما مرّ م. 


1" الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


من شأنه قبول القسمة الى اجزاء. فهى قبل عروض القسمة, لا تكون الا شيئاً واحداً منطبقاً 
على زمان ولا يكون لذلك الرّمان طرف ,يوجدٌ ذلك الشّىء فى ذلك الطرف. لان" 
وجودهٌ ممتنع الحصول فى طرف زمانء بل واجبٌ ان يحصل مقارناً لجميع ذلك الرّمان. و 
اما بعد عروض القسمة, فيكون حصول اجزائه فى اجزاء ذلك الرّمان شيئاً بعد شىء. و 
هذا الاعتبار لا يُنافى الاعتبار الاوّل. فهذا هو الحصول على التّدرِيجٍ و يقابلُه ما يحصل 
لا على التّدريج, بل امّا فى طرف زمان فقط كوصول المُتحرّك على مسافة الى مُنتصفها 
مثلاً. و امّا فى زمان لا بمعنى ان يكون له اتُصال منطبق على ذلك الرّمان. بل بمعنى ان لا 
يوجد فى ذلك الرّمان آن الا و يكون ذلك الشَّىء حاصلاً فيه. و هذا القسمُ ينقسجُ الى ما 
يكون حاصلاً فى الآن اذى هو طرف حصوله كالكون والتّربيع. والى مالا يكون حاصلاً 
فى ذلك الأنء كاللاوصول و ككون المُتحبى على مسافة فيما بين طرفيها. 

فان جميع ذلك انما يحصل فى زمان و فى طرفه أو فيه دون طرفه. و لهذا حكم الشيخ 
بتثليث القسمة, و حكم بان عدم الآنء انما يحصل فى جميع الرّمان الْذى يكون ذلك الآن 
طرفه. و يتبيّن ذلكىء من تصورٌ النقطة. فان الحكم بان القطة موجودة هناكىء صادقٌ على 
رقن الخط المتّصل, و ليس بصادقٍ على نفس الخط المتّصل. و امّا الحُكم نانها لنت 
بموجودةٍ هُناكء فصادقٌ على نفس الخطّء و ليس بصادق على طرفه. ولا يلزم من ذلى 
ان يكون للخطّ طرفٌ آخرء غيدُ التّقطة يصدق عليه الحكم بانّها ليست بموجودة هناك. 

وعلى الوجه الثانىء ان ذلىء يقتضى تزييف الحجّة المشهورة المذكوره فى صدر هذا 
الفضل ولا يقتطى تزانيك الحكة الى اعسن لشت عليها:فان ان القياسة الذى يحت ان 
يكون الشبب الموضل موعودا فيه لا يمكن ان يكون عبداً زمانٍ يزول فيه عن السّبب 
كونه موصلاً لان ذلك الرّوال مفتقرٌ الى حدوث سبب متجدّد لا يُمكن اجتماعه مع 
السّبب الاوّل. و السّببان ليسا من الموجودات الْتتى تحصل فى ازمنة دون اطرافها, و لا ممّا 
لا يوج د الا فى اطراف الازمنة, و لا ممّا يكون منطبقة على ازمنتهاء فهُما اذن ممّا يُوجِدُ 
فى الازمنة. و فى اطرافها. 

و الفاضل الشارح: توهمَ أن الشّيخ أنْما اورد الحجّة المشهورة فى الكتاب. و لذلك 
تعجبٌ من ايراده ايّاها بعد تزييفها فى «الشفاء». و الدّليل على انّ الشيخ لم يقصد الحجّة 
المشهورة اشتمالٌ تقريره على ذكر المحرّك الموصلء و اشارثّه الى وجوده فى أن 
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المماسة. 

وسبب توهم هذا الفاضلء هو ان الشيخ لم ؛ يتعرّض لذكر السشبب الثانىء بل اقتصر على 
ذكر معلوله و هو زوال السّببيّة عن السبب الاوّل. و ا 0 
الحجّة بانكار وجود الميل 0 ثم بانكار امتناع اجتماع ميلين مختلفين دفعة الاك 
ا 00 
كلاهما. 

و فيما مرّ من الكلام؛ فى كلّ واحدٍ من هذه المواضع كفاية. 


قوله : «فكل حركة فى مسافة, تنتهى الى حدٌ ما تنتهى الى سكون, فتكون غير الحركة 
التى بها يستحفظ الرّمان المتّصل. فالحركة الوضعيّة, هى التى بها يستحفظ الزّمان المُتصل 
وهى الدوريّة.» 

لمّا فرغ من اثبات السّكون بين الحركتين المُختلفين. شرع فى المطلوب من ذلك و 
هو نبا اد التعركة الحافظلة لل مات دور هد 

و القوووه ا كا ركه ف ميان "١‏ تخهى تلك الشنافة ال دوة تفي نكن 
الحركة الى سكون لما تقدّم. فهى غيدُ الحركة الحافظة للرّمان, لانّ الرّمان اذى هو مقداد 
الحركة على ما مب لا اوّل له ولا آخر كما مضى بيانه. فالحركةٌ الّتى هى مقدارها يجت ان 
لآ :يكون نيا اوّل بو لا اخ لكرة الحركات: الى كلت تكنون انا سبعدفيية :انها 
سعديرة كمااشيق والمرو القصتقيمة: لفك لوحتيل داتنا وسو تاف الممافقات 
المُستقيمة و فاذن هى وضعيّة دوريّة. 

واعلم انّ القائلين بنفى السّكون بين الحركات المُختلفة. يسندون الرّمان ايضاً الى 


١‏ - قوله: «و تقريرة ان كلّ فى مسافة». المُراد بهذه الحركة. الحركة المختلفة, كأنّه قال: كل 
حركة من الحركات المختلفة, اعنى التى لها حدودٌ ينتهى الى سكون. فهى لا يحفظ الرّمان. وامّا 
الحركات التى لا تخلفٌ فهى اما مستقيمة أو مستديرة و الحصر ممنوعٌ. لان الحركة على سطح 
مُربّع - مثلاً - لا حركة واحدة. مع انها ليست بمستقيمة ولا مستديرة, اللهم أن يستدعى حدود 
المسافة و الحركة, و فيه ما فيه. م. 


الحركة المُستديرة دون غيرهاء لامتناع انّصال الحركات المُختلفة بعضها ببعض؛ بحيث 


2 


ضيه المجبوع نتركة واجدة و الآمان اذهو قى 2 وانَقِد متصل يحث أكون سعدا 
الى كاهو قله فى الافة الل الراحين ال قاقى الشركة الحا كله شان ستتدله اننا وال 
حركة متعئلة ؤائما سوف الذووثة وا قد :ظيرمق ذلك أن هذا النطلوب هده ان اتناك 
السّكون المذكور كل الافتقار. 


* فائدة * 

انها بس ونلا ضار قاو دوض ]ع والتعت اوتا لها وليه هار اونا 1 
الحركة و المُفارقة الّتى هى الحركة, منسوبةٌ الى ما يتحك عنه ليس يقع دفعةً و لا فيهما 
ما هواوّل حركة و مفارقة؛ وان يزول كونه موصلاً واقع دفعة.» 

هذه الفائدة, متّصلةٌ بالفصل المُتقدّم و هو انّ الجمهور يقولون فى حجتّهم الّتى حكيناها 
عنهم اعنى الّتى زيّفها الشيخ عند اثبات الآن الثانى: انّ المُتحرّى يصير بعد الوصول 
كنا زقاً. 

وقد رد عليهم من يُنازعهم فى مطلوبهم, بان المُفارقةَ عبارة عن الحركة منسوبة الى 
الى ما يتحرّك عنه. و الحركة ليست تقع دفعةً بل فى زمان. ولا يوجد فيها شىخ هواوّلها, 
أن كز لوو يوعد عنهاء قاند انتقدية ايضاً الى أججزاء يتقدّم بعضها على بعض. كنذا 
حال المُفارقة وما يُشبههاء فاذن لا يصءٌان يقال: صار المُتحرّك مفارقاً اى مُباينا فى آن, 
بل يجب ان يُقال: انّ المُتحرّى صار غير موصل بعد ما كان موصلاً. او زال عنهُ كونه 
موصلاً فى آنء فانٌ كون الشىء غير موصل فقد يقعٌ فى آن كما يقع فى زمان. و ما ذكره 
الشيخ فى «الشفاء» و هو ان الحجّة المشهورة لا تصيدٌ صحيحة ان بدلت لفظة «المباينة»» 
باللاكباتة: فق ناف ١١‏ لتوله هذه لان تلك الحكة فى انها ضكينة: و العضح التن 


١‏ - قوله: «و ما ذكره الشيخ فى الشفاء و هو ان الحجّة المشهورة لا تصير صحيحة ان بدلت 
لفظة المُباينة» باللامُماسة, فغير مناف», جوابٍ سؤال و هو ان زوال الوصول هو اللامّماسة و 
الشيخ قال: لو بدّلت المُباينة باللامماسة, يتمٌ الحجة. فكيف يتمٌ اذا بدّلت المُباينة باللاوصول. 

اجاب بان اتمام الحجّة باللاوصولء اذا ثبت الميل الثانى؛ و عدم اتمامها باللامُماسة للاقتصار 
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يكون فسادها من جهة المعنى, لا تصيرٌ صحيحة بتبديل الفاظها تبديلاً غير مؤْثّرٍ فى 
المعنى. 

اما الحُجج الصّحيحة فَديّما توّهم فساداً. اذا لم تكن الفاظها مُطابقةٌ لمعانيها الصّحيحة, 
فهذا ما يُمكن ان يُقال فى تقرير هذه المسئلة. 


* تذنيت * 

«فالحركة الّتى يجب ان تطلب حال القوّة عليها من حيث هىء غير متناهية هى 
الدوريّة.» 

قد مب فى الفصل الاوّل من الفصول الثّلاثة الماضية. ان القرّة الّتى لا نهاية لها. هى التى 
تكونا عل اعمال او ستركاتغرة نناهية ودين فنالفضليق الاحيرنن ان الحركة الغيز 
المُتناهية, هى الدوريّة. فاذن الحركة التى يجبٌ ان يتعرّف حال القوّة عليها من حيث هى 
غير متناهية. هى الدوريّة لا غير. و لما كان هذا الحكم فرعاً على ما تقدّم. جعل هذا 
الفصل تذنيباً له. وقد ظهر فى هذا الفصل ايضاً انّهِ يرِيدُ بلائهاية القرّة لا نهايتها. بحسب 
المدة او العدة. 


* اشارة * 
«اعلم انه لا يجورٌ ان يكون جسم ذو قوّة غيدُ متناهية يحبّاى جسما غيره. لانّه لا 
تمك ان يكون الا كتناهيا. قاذا حك رقوته عسماً امن ميد نقرطة تعركات لا تناهى 
فى القوّة» ثمّ فرضنا أنه يُحرّك اصغر من ذلك الجسم., بتلك القوّة. فيجبٌ ان يحرّ كه اكثر 
من ذلك من المبدء المفروض. فتقع الزّيادة القىبالقة "فق الثعانتن إلا كن فضي العاتت 
الأخر مشاهيا اتا هذا سنال » 
نويه ييا اسباع كوق القرى السمافة عير تشاه !"او اعلم 1 القدةالسير 


١‏ - قوله :«يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية». المطلوب انّ القّوى 
الجسمانية. يمتنع ان تكون غير متناهية؛ امّا فى الشّدة ‏ فلما مرو اما فى المدّة. او فى العدة, 
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القتناهية: لو كانت جسحانتة بو نكت جسما. هلا يخلى اما :ان ركون مشر ركه دلق 
الجسم بالقسرء او بالطبع, لانّه اما ان لا يكون محدّاً لتلك القوة, او يكون. 

فقوله: «لا يجورٌ ان يكون جسم ذو قوَّةٍ غير متناهية يحرّك جسماً غيره». اشارةٌ الى 
فساد القسم الاوّل. 


فلاها لو حر كت جسماً فامًا ان يكون بالقسر. او بالطبع و هُما محالان, امّا بالقسر فلالّه لو حُجى 
جسم جسمين مختلفين فى الصّغر و الكبر الى غير النهاية فى المّدَة او العدّة من مبدءٍ واحد يلزم 
التتفاوت بين الحركتين فى الجانب الغير المُتناهى و انه محال. 

- لا يقال: هذا الدّليلء انما يتم اذا امكن ابتداء تحريك القوّة الجسمانية الغير المُتناهية و اما لو 
كانت اليذة العسفائة القانينة اذلنه وبعى درك هموما مو الازل تس كات غير عاهة فل 
يكو كبة ميد 

- فنقول: لا شك فى امكان التّحريك من المبدء على ذلك التقديرء فانّه لو امكن قوة جسمانية 
قسرية غير متناهية. لامكن ان يحرك جسماً و بعضه من مبدءٍ مفروض. و حينئذٍ يلزم التّفاوت. 
قال الامام: هبء انّ بين حركتى الجسمين المُختلفين تفاوتاً فى الجانب الغير المُتناهى. لكن لا 
يلزمٌ منه ان ينقطع الجسم الاكبر. و انما يلزمٌ لو كان التّفاوت بالرٌيادة و التقصان, حتّى ينقطع 
الناقص اذى فرض غير مُتّناهء وهو ممنوع؛ لم لا يجورٌان يكون التّفاوت بالسّرعة و البطوء. كما 
ان حركة الفلى الاعظم, اسرع من حركة فلك الثوابت مع انهما غير متناهين. 

و تقرير الجواب: انّ الكلام فى القرّة الغير المتناهية فى المدّة او العدة و اللازمٌ منه تفاوت 
الحركتين قن الجاتك الغير التعتاهى :قن الندك و العدّة: لامعة و الكفاوت ف الترغة و البو 
افأنكن لبهم فلو القؤة السعفاكة او اكانف عرو ونا فيش ف تمده ويه كت سما لخر كان 
زمان حركة غير مُتَنَاوء لانا لا نعنى بالحركة الغير المُتناهية فى المدّة انا ذلك. فاذا حَ كت جسماً 
آخر اصغر كان زمان حركته ايضاً غير مُتَناه. لكن هذا الزّمان. يكون اقصرء لان معاوقته اقل. و 
التتفاوت بين الرّمانين فى الطّول و القصرء ليس الا فى الجانب الغير المُتناهى: فيلزم انقطاع الاقل 
وأقاافق الب واقلاتها لو كانة عدر تعاهتة فى العده'و كرقت مما يكون مده سركاته غير 
مُتناو. لانّه المُراد بعدم تناهى القرّة فى العدّة و اذا حركت جسماً اصغر يكون عدد حركاته ايضاً 
غير متناه, الا انّ هذا العدد اكثرُ من العدد الاوّلء فيلزم انقطاعه. م. 
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و الحجّة عليه: انّ الجسم, لا يُمكن ان يكون الا متناهياً و ذلك لما مرّ من وجوب 
تناهى الابعاد. فاذا حك جسم بقوّته جسماً آخر من مبدءٍ مفروض حركات لا نهاية لها 
بحسب الامتداد الزمائى, او بحسب العدّة فى القوّة. فانٌ غير المُتناهى, لا يخرج الى الفعل, 
ثمّ فرضنا انّ ذلك الجسم المُحرّى, يحرّك جسماً آخر شبيهاً بالجسم الاوّل فى الطّبيعة و 
اصغر منه بالمقدار بتلك القوّة بعينها من ذلك المبدءٍ المفروضء فيجبٌ ان يحرّى الثانى 
اكثر من الاوّل. و ذلك لان المقسور انما يعاوق القاسر بحسب طبيعة المُخالفة لطبيعة 
القاسر من حيث هو قاسر. و لا شك ان طبيعة الجسم الاعظم تكون اقوى مسن طبيعة 
الجسم الاصغر. لاشتمال الاعظم على مثل طبيعة الاصغر, و على ما يزيد عليه. 

و.يلزم منه ان تكون معاوقة الاعظم. اكثر من معاوقة الاصغر. فاذن. يكون تحريك 
الاصغر اكثدُ من تحريك الاعظم. و هذا مما لم يبيّنه الشيخ فى هذا الفصل الا انه تبيّن ممّا 
مرّ فى الفصل السّادس من النمط الثانى و ممّا سياتى. 

ولمّا كان مبدءٌ التحريكين واحدا بالفرضء وجب ان تقع الزّيادة التى بالقوّة فى 
الجانب الآخر الّذى فرض اللانهاية فيه. و كذلك التّقصان, و يلزمٌ منه انقطاع الاقل, 
فيكوة لك الجاقب ايض تاهاو قن فرطو غير ققناة. هاا حل نادو هذا الفرفق 
فال 

واعلم انّ هذا الرهان اعد مأخذاً مما استعمله الشيخ. فانٌ الحاصل منه. ان القوّة الغير 
المتناهية, لو حرّكت بالفرض جسمين مختلفينء لوجب ان يكون تحريكها ايّاهما 
متفاوتاً. و يلزمٌ منه كونها مُتناهية بالقياس الى احدهماء بعد ان فرضت غير متناهية 
مطلقاء هذا خلفٌ. فاذن القرّة الغير الكتتاهة: سوا كانت جسماتة اوغير جسمائة: 
يمتنع ان تكون مباشرةٍ لتحريك الاجسام بالقسر. و الشيخ خصصّه بالقوّة الجسمانيّة, لان 
غرضه فى هذا الموضع, هو نفى اللانهاية عن القوى الجسمانيّة. 

و الاعتراضٌ المشهور الّذى اورده الفاضل الشارح عليه بتجويز ان يكون التّفاوت فى 
التحر يكين بالسّرعة و البطء و حينئذٍ لا يلزم منه انقطاع احدهماء مندفع لان المُراد بالقوّة 
المذكورة هيهنا هى التى لا نهاية لها باعتبار المُّدّة او العدّة دون الشدّة على ما مرٌ. 

ثم أنّه اورد عليه سؤالاً آخر: و هو انّ القائلين بتناهى الحوادث لما استدلّوا بوجوب 
ازديادها كل يوم على تناهيهاء رد الشيخ عليهم, بان قال: لمّا لم يكن لها مجموع موجود 


فى وفك حن الاوقات: لم يكن الجكوبالارة بافرضليها عيضا فخلا مد ان ون 
مقتضياً لتناهيها. 

قال: و لقائل ان يرد عليه هيهناء بما رد به هو عليهم بعينه. و هو ان يقول: ليس 
للحركات التى تقوى هذه القرّة عليها مجموع موجود فى وقت ماء فاذن لا يصمّ الحكم 
عليها بالرّياده و التقصان. 

قال: و لقد اورد عليه بعض تلامذته. هذا السؤال. فاجاب بان المحكوم عليه هيهُنا! ١‏ 


١‏ - قوله: «فاجاب بان المحكوم عليه هيهنا». اى الحكم هيهنا بان قوّة القوّة متفاوتة و هو واقع 
فى الحال, فلا شك ان قرّة القرّة على تحريك الجزء, اكثر من قوّتها على تحريك الكلء فيلزمٌ 
التّفاوت فى القوّة. بخلاف الحوادث. فانها لمّا لم يكن موجودة فى وقتٍ يستحيل الحكم عليه 
بالتفاوت. 

و للسّائل ان يعود و يقول: المحذورٌ الذى ادّعيتم لزومه. امّا تفاوت قوّة القرّة على تحريك الكُل 
والجزء. و اما تفاوت الافعال. فان زعمتم أن اللازم تفاوت قوّة القوّة و هو محذورء فغير مسل 
لابّد له من دليل. وان زعمثّم انّ اللازم المحذور هو التّفاوت فى الافعال, عاد الاشكال. و كان 
مراد الامام من قوله: انتّم تستدلُون على تفاوت قوّة القّة بتفاوت الافعال. هذا الّذى قرّرناه. 
لكنّه سهى فى عبارته. 

فانٌ الاستدلال بالعكسء فانا نقول: قوّة القرّة على تحريك الكل اضعف منها على تحريك 
العتئ :اذا المقسسور لبيعة عائقة عن التحررك القمر بو كلها كا التغا وى اقزئ: كانت الفقة 
على تحريكه اضعف بالضّرورة: فلمّا تفاوت قوّة القوّة بالنسبة الى تحريك الكل و الجزء. يلزمٌ 
التّفاوت فى الحركات الغير المُتناهية. 

و اجاب الشّارح بان الشيخ ما أحال قبول الغير المُتناهى الْذى ليس مجموعه موجوداً فى 
الخارج الزّيادة و التقصان فى الوهم, و صرّح بانّه فى العدم, قابل للرّيادة و التقصان. و بان ذلك 
لا يُنافى كونه غير مُتّناه. بل انا فى بادىء النّظر اذا تخيّلنا امتدادا يكون له جهتان. فاحتمل ان 
يكون غير مُتناهٍ فى الجهتين. و ان يكون متناهياً فيهماء و ان يكون مُتناهياً فى احداهما فقط. 
فالحكمُ بالرّيادة و التقصان, اذا كان غير مُتناهٍ فى احدى الجهتين, لا يكون الا فى الجهة 
الأخرى. 

و قوله: فى النّظر الارّل. احترارٌ عن دليل يدل على امتناع ان يوصف بعدم التّناهى و بالكثرة و 
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كون القوّة قواية غلى تلك الأفعال وهذا المعتى, حاضل فى الحال. ولاشضكت اكون القدة 
قويّة على تحريك الكل, اقل من كونها قويّة على تحريك الجزء. فوقع التّفاوت فى القوّة 
علهاء كلاق الغوادكة كان بجموعياء كالم يكن توجودا فى ومته يا ابهعال الكيكم 
عليها بالرّيادة و التقصان. 

ثم قال الفاضل الشارح: و للسّائل ان يعود. فيقول: انتم انما تستدلون على تفاوت قوّة 
القرّة على تحريك الكل و الجّزءء بوقوع التّفاوت فى تلك الافعال و حينئزٍ يعود 
الاشكال . 


العلّة كامتناع وجود غير المُتناهى على الشّرايط المقرّرة عند الحكماء, فائّه بدليل؛ لا بالتّظر الى 
مجرّد مفهومه. و امّا قوله: لانها من خواصٌ الكمٌ المُتناهى. فممنوع. لانتقاضه بمعلومات الله 
تعالى و مقدورانه. و يمكن ان يُجاب عنه بان الكمّ الغير المتناهىء اذا زاد مرّةٌ و نقص أخرىء لم 
يكن ذلك انا من الجهة التتاعية بالتروزةزاكانان معلومات الله تغالى :زايد على عفد وراتة 
فذلك قى2 آخر. 

و حاصل الجواب ان يقال: هب. انّ الغير المُتناهى الّذى يتعاقب, لا يقبل الرّيادة و التّقصان فى 
الخارج, لانّه ليس له مجموع موجود فى وقت من الاوقات. الا أنّه قابلٌ لهما فى الوهم, و بحسب 
الامر. لكن ازدياده و نقصانه فى الجانب الغير المُتناهى. ممتنعٌ فى الوهم ايضاً كما فى الخارج و 
امّا فى الجانب المُتناهى, فليس بممتنع و كأن كلام الشيخ حيث قال: الحوادث المُتناهية, لو 
كانت غير متناهية يلزم ان يكون غير المتناهى قابلاً للرّيادة و التّقصان, لازدياد الحوادث كل 
يوم وهو محال أن يقال لو كان المُراد انّ غير المتناهى يزيدٌ و ينقص فى الخارج, فهو ممنوع. 
لان المجموع الغير المُتناهى ليس موجوداً فى الخارج فى وقتٍ ماء و ان كان المُراد انه يقبل 
الرّيادة و النقصان فى نفس الامر و فى الوهم, فلا تُسَلّم انّه محال. 

و انما يكون كذلك. لو كان قبوله الرّيادة و التتقصان فى الجانب الغير المتناهى. و ليس كذلكى 
هيهناء بخلاف ما نحن بصدده. للزوم التتفاوت فى الحركات الغير المتناهية فى الجانب المتناهى. 
و انه كما هو محال فى الخارج. كذلك فى الوهم و بحسب نفس الامر. 

و اعلم ان الطبيعات. لمّا كانت محسوسة و حكم الوهم فى المحسوسات صادق, فالمقدّمات 
المذكورة فى البراهين الطبيعة؛ لا يجب ان يكون مأخوذاً بحسب الخارج؛ بل بحسب نفس الامر 
و أن كانت وهمية, كما فى مسئلة تناهى الابعاد و الجزء الّذى لا يتجرّء و غيرهما, م. 
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اقول: الشيخ لم يحكم بنفى الازدياد عن الحوادث الغير المُتناهية مطلقاً. بل ذكر فى 
آخر التّمط الخامس. ان جميعها لا يُمكن ان يوجد فى وقت. و غير المُتناهى المعدوم. قد 
يكون فيه اكثر و اقل. و لا يئلم ذلك كونه غير مُتَّناهِ فى العدم. و فى هذا لكلام تصر يح بان 
كثْرة الشّىء و قلته, لا تتافيان كونه خَيْرٌ متناو كيف:ودبما يوضف بهم وباللاتهاية معاً 
فى التّظرالاوّل, اذا اختلفت جهتاهماء اعنى جهة الكثرة و القلّة, و جهة اللانهاية. 

ونان ذلك ان كل مااوكد مترنا فى العقل او فى الخارج؛ مقداراً كان. او عدداً 
فيكون لا محالة لامتداده جهتان: يمكن ان يُوْصضف ذلك الامتداد فى الجهتين معاً 
العاف او سله عند فهما الكناهى: اوايوه كن اخد اهما نهو سلب قن الأخرض 
عنه. و الحُّكمُ بالازياد و الانقاص عليه لا يكونٌ الا فى الجهة الموصوفة بالتّهاية لانّهما 
من خواصٌ الكمّ المتناهى. فاذن: الحكم بهما فى جهة واحدة: لا يُنافى سلب التّهاية فى 
الجهة الأخرى بحسب التُظرالمذكور. و امّا امتناع سلب النّهاية عنه اذا كان موجوداً على 
ما هو المقرّر عند جمهور الحكماء. فذلى لامر يقتضيه خارج عن مفهومه و هو غير ما 
نحن فيه. 

وذ تقد عار هذا فتقول: لعا كانت للانهاءة الحواوت قن الحهة الى تلن الماطي 
ازدياها فى الجهة الأخرى التى تلى الحالء لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب 
التّناهى صحيحاً كما مبٌ. و اما الافعال الصّادرة عن القوّة المذكورة, فلمًا كان لامتدادها 
دواعت بالقرطن وكانك سكارئة لزياءة وانتصان تحب طبائع المتقيورات 
المختلفة. وجب ان يكون التّفاوت فى الجهة الأخرى. و اوجب التّفاوت تناهيها فى تلى 
الجهة ايضاً و بذلك افترقت الصورتان. فهذا ما عندى فى هذا الموضع. و امّا عبار الشيخ 
فى الجواب المحكّى عنه. فلم يقع الىّ بالفاظه حبّى انظَرٌ فيها. 

* مقدمة * 
(لذااكانة فى قا مود كك مما وال تناتعة كن الك الكس كنان فنؤل الاكير 


للتحريك مثل قبول الاصغر ١7‏ لا يكون احدهما اعصى و الآخر اطوع, حيث لا معاوقة 


١‏ - قوله: «مقدمةٌ, اذا كان شىء ما يحرى جسماً ولا مُمائعة فى ذلك الجسم., كان قبول الاكبر 
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اصلاً» 

لما فرغ من بيان امتناع كون القوى الجسمانيّة غير متناهية التحريك بالقسرء اراد ان 
يبيّن امتناع كونها غيدُ متناهية التّحريك بالطبع ايضاً. فقدّم لذلى ثلاث مقدّمات؛ أوليها. 
9 0111م 
للتّحريك. و لا للمنع عنه. بل كان ذلك لقوّ تحلّه كما مرّ ‏ فاذن, كبيره و صغيره اذا 
فرضنا مجرّدين عن تلك القوّة, كانا مُتساويين فى قبول التّحريك و الا لكان الجسمٌ من 
حيث هو جسم. مانعا عنه . 


* مقدّمة أخرى * 
«القوّة الطّبيعيّة لجسم ماء اذا حكت جسمها و لم يكن فى جسمها معاوقة اصلاً فلا 
يجوزٌ ان فرط يا الخ تفاوت فى القبول. بل عسى ان يعرض ذلك بسبب القوّة.» 
تفده كاثنة التمدنات: وه الهو الصصانةة القبغاف_الطعة قاد كف سنا 
والاافخالة بركوق ذلك الجسم خاليا عن التعاوقة :و الله تكن الطببيفة طدبيعة لذلك 
الجسم. فلا يجوزٌ ان يعرض بسبب كبر الجسم و صغره تفاوت فى القبول لما مرٌ فى 
اللقدنة الآولى: بن أن ضرطن تقاوت تيو سيب القذة قانيا تدرف باعتلاك محلها عل 


للتحريك.مثل قبول الاضغر»:.و.هذا فى المقدمة الأولى. فالقرّة الطبيعة: اذا حدكث جسماً 
يكون قبول كل الجسم للتّحريك مثل قبول بعضه لعدم المُمانعة فيه فان كان هُناى تفاوت, لا 
يكون الَا من قِبّل الفاعل, اعنى الْقُوى. و هذا فى المقدّمة الثانية. و التّفاوت الّذى بين القُوى على 
تناسب الاجسام فى الصّغر و الكبر, لانها ساريةً فيها متجزئة بتجزئتها. و هذا فى المقدّمة الثّالثة. 
فلو تحرّكى جسم بقوّته الطبيعة حركات غير متناهية, و تحرّك بعض ذلك الجسم بقوّته الطبيعة 
من مبدءٍ واحد. كان حركات البعض غيرٌ متناهية و حركة الكل | كثر وقع التفاوت بين الحركتين 
فى الجانب الغير المتناهى. و ان كانت متناهية, يلزم تناهى حركة الكل ايضاً لان نسبة حركة 
الكل الى يمظن تنسة فوّة الكل الى وه العطى ونس فذة الكل الى 'قزة البشفن اسية الكل ان 
بعض. و نسبة الكل الى البعض نسبة المُتناهى الى المتناهى. فيكون نسبة الحركة الى الحركة, 
نسبة المُتناهى الى المُتناهى و قد فرضنا حركة الكل متناهية. هذا خلفٌ. م. 


قف الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


سيا :فى المقدّدة القالثة.:وهتاك شنشين أن التفاوت كما كان فى الحركات القسرتة 
بسبب القوابل. لا غير. فهو فى الطبيعة بحسب الفواعل لا غير. 


* مقدّمة أخرى * 
«القوّة فى الجسم الاكبر. اذا كانت متشابهة للقوّة فى الجسم الاصغر حتّى لو فصّل من 
الاكبر مثل الاصغر. تشابهت القوّتان بالاطلاق. فائها فى الجسم الاكبر اقوى واكثر اذ فيها 
بالقوّة شبيهة تلى و زيادة.» 
و هذه ثالثة المقدمات: و هى أن القورى التسمانتة التتابهة: تختلف باختلاف 
الاجسام. و تتناسب بتناسب محالّها المُختلفة بالكبّر و الصّغرء لانها حالَةٌ فيها. متجرّئة 
بتجزئتها والفاظ الكتاب واضحة. 


* اشارة * 
«نقول: لا يجوز ان يكون فى جسم من الاجسام قوّة طبيعيّة تحرّك ذلك الجسم 
حركات بلا نهاية.» / 
لمّا فرغ من تقرير المقدّمات, شرع فى المقصود و هوما ذكره فى صدر الفصل. 


فقوله : «و ذلك لان قوّة ذلك الجسم. اكثر و اقوى من قوّة بعضه لو انفرد.» 
اشارة الى المقدّمة الاخيرة. 


و قوله : «و ليس زيادة جسمه فى القدر تؤثّر فى منع التحريك حتّى يكون نسبة 
المتحر كين و المحر كين واحدة.» 

اشارة الى المقدّمة الاولى. و الى سبب الاحتياج اليها. و هو انّ المٌُعاوقة لو كانت فى 
الكبير. اكثر منها فى الصّغير مع انّ القرّة فى الكبير ايضاً اقوى منها فى الصّغيرء لكانت نسبة 
المتحبّ كين و المحبّ كين واحدة. لكن ليس كذلك لما مرّ فى المقدّمة الاولى. 


و قوله : «بل المتحرّكان فى حكم ما لا يختلفان, و المحرّ كان مختلفان.» 
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اشارة الى ما استبان فى المقدّمة الثانية. و هو كون التّفاوت هيهنا بسبب الفواعل, لا 
بسبب القوابل. 


وقوله : «فان حرّكا حسينا' 5 من مبدءٍ مفروضء حركات بغير نهاية عرض ما 
ذكرنا.» 

تقريد البرهان بالاحالة على ما مرّ. و هو انَّهُ يلزمٌ من ذلك وقوع التّفاوت فى الجانب 
الذى فرض غير مُتّناه. و يلزمٌُ منه تناهى الاقل -كما مرّ- 


و قوله : «وان حبك الاصغر حركات متناهية, كانت الرّيادة على حركاته على نسبة 
متناهية, فكان الجميع متناهيا.» 

تتميمٌ لهذا البرهان و انما احتاج الى ذلك. لان اللازم ممّا مرّء ليس الا وجوب تناهى 
الحركات الصّادرة عن الجسم الاصغر. لكن كان ذلك فى الحجّة السّابقة خلفاء لان القوّة 
الواحدة. اقتضت من حيثٌ هى غيدٌ متناهية فعلاً متناهياً. ولم يكن هيهّنا خلفاً. لان القرّة 
ليست بواحدة. بل انما لزم المحال من حيث ذكره و هو ان تناهى حركات الاصغرء يقتضى 
تناهى حركات الاكبر ايضاًء لكونها على نسبة جسميهما المُتناهيين على ما مر فى 
المُقدّمة الثالثة. فهذا تقريدٌ ما فى الكتاب . 

واعلم انا ذكرنا ان الشيخ يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانيّة غير متناهية 
التحريك. فبيّنه بامتناع صدور قسمى التّحريك عنهاء اعنى الّذى بالقسرء و اذى بالطبع 
من غير نهاية» لكن لمّا كان البُرهان الذى اقامه على امتناع كون القوى الجسمانيّة الغير 
المُتناهية محركة بالطبع, اخصٌ تناولاً مما يجب و ذلك لانّه لم يقم الا على امتناع صدور 
التتحريك المُتناهى عن قوّة حالّة فى جسم. لا معاوقة فيه منقسمة بانقسام ذلك الجسم 
على التشابه كالطبيعة و النّفوس الفلكيّة المُنطبعة فى اجسامها. 

و بالجملة القوى المُتشابهة الحالة فى الاجسام البسيطة, و التتحريك بالطبع الَّدى 
يُقابل التتحريك بالقسر. يكونٌ اعم من ذلك. لكونه متناولاً للتحريكات الصّادرة عن 


١‏ -«جميعها», خ. 


التفوس التّباتيّة و الحيوانيّة مع انّ اجسامها المركبة لا تخلو عن معاوقات يقتضيها طبائع 
مكائظها غلى ها تين فيماادة ,و ايض اكنة تلك اللفوس تنما لا يقس بالعبناء محالها 
لكون تلك المعغال احسافا الل 

فاذن, هذا البّرهان كان اخصٌ مما يجب. لكن لمّا كان المقصود هيهنا بيان امتناع كون 
الصّور الفلكّية المُنطبعة فى هيولياتها. مبدء للتّحريكات الغير المُتناهية, اكتفى الشيخ بهذا 
البّرهان المُشستمل على حصول مقصود.(١)‏ 


» تذهيبٌ *» 


وقالقةة المرة #6 للقتباء ع اوري ! ٠"‏ وخ عنمافتة: فين قارف عقاتي) 


١‏ - قوله: «اكتفى الشيخ بهذا البرهان المُشتمل على حصول مقصوده». هذا البرهان انما يدل 
على حصول مقصوده. لو كانت حركة الفلك طبيعية؛ فان ارادة الفلك لا تنقسم بانقسامه. لجواز 
ان لا يكون لجزئه ارادة اصلاً فضلاً عن ارادة. بنسبة ارادة الكل. م. 

" - قوله: «فالقوّة المحرّكة للسّماء غير متناهية». ثبت ان فى الوجود حركة غير متناهية و انها 
قووية :و الشركة الذووية انا هى الكماونة:فالفة: اليد كه الكعياء نون مشاهنة و القيؤة 
الجسمانية متناهية ينتج ان القوّة المحركة للسّماء ليست قوة جسمانية. فيكون قوة مفارقة اما 
كاذ وخر المبالومه او ننفا :و التقيح الندة وه التفارقة الما بسكن حنيها عضول الكبالات 
اللايقة رياو تسصيل الكتالات: الماتيكون هن موعوه يكون الكدالات حاملة له بالتعل و 
فو العق ل فالقةة الشركة اتكماء مقارقه عفيلة: 

افاق قلت أن آراة بالقة الس كة الشناء الكاشن الشركة الذئ يضدة عله الحركة: فهو قنرّة 
جسمانية لا عقلانية, و ان اراد بها شيئاً آخر. فلابد له من دلالة. 

- فنقول: الدّلالة عليه عدم تناهى الحركات, لان عدم تناهيهاء ليس بحسب ذات القوّة المُباشرة 
لامتناع صدور الحركات الغيرالمُتناهية عن القوّة الجسمانية بحسب ذاتها. بل بحسب قوةٍ 
الخرى. وثل مك انهااية ايكون غير متتاعية الاثان و الا اتحال دون الحركات الير 
المُتناهية عن القرّة الجسمانية بحسبهاء فتلك القوّة ليست بجسمانية؛ بل مُفارقة. 

نعم يرد أن يُقال: الدّليل لم يدل الا على انّ الجسم السّماوى متحرّى بالحركة الدّورية, و اما ان 
كُلّ متحرّى بالحركة الدّورية فهو جسمٌ سماوىٌ فهو من باب ايهام العكس. و لم لا يجوز ان 
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و فى بعض النّسخ. فهى غيرٌ جسمانيّة فهى مفارقةٌ عقليّة. 

قد بان فيما مضى. وجوب وجودٌُ حركة غير مُتناهية, و بان انها لا تكون الا دوريّة, و 
بان فى التّمط الثانى ان الاجسام المُتحرّكة بالحركة الدوريّة هى السشماويّة. فاذن ثبت ان 
القوة المحذكة للكماء عبر سحاهة واثيت ايشا بالثرنفان المذكوز ف الفضول المتقدية ان 
القوى الجسمانيّة لا تصدّرٌ عنها حركة غير متناهية, فانتجت المُقدّمتان ان القرّة المح كة 
لدت بحسنا كة ونا لس يحسماقن :ركو عقارق قآذ تفن تفارقة ف المقاردة انا 
عقل او نفس. 

و التّفس المُفارقة اذا حاولت تحريك جسمها فائما تحاوله بخروج ما فيها بالقوّة من 
الكمال الى الفعل و الا فلا احتاج لها الى التّحريك فاذن هى مفتقرة فى التّحريك الى شىء 
يكون كمالاته موجودة بالفعل ليخرج تلك الكمالات النفسانيّة من القوّة الى الفعل, ذلك 
الشىء هوا لعقل و لا محالة يكون ذلك الشّىء هو السّبب الاوّل لتحريك السّماءء فاذن. 
القوّة الأولى التى يصدّرٌ عنها تحريك السّماء مفارقة عقليّة. 


* وهم و تنبيه * 

«و لعلّى تقول: قد جعلت السّماء يتحرّكُ عن مفارق و قد كنت من قبل منعت ان 
يكون المُباشر للتّحريك امراً عقلياً صرفاًء بل هو قوّة جسمانيّة. فجواب انّ هنا الُذى 
ثبت هو محرّك اوّلء و يجوز ان يكون المُلاصق للتّحريك قوّة جسمانيّة.» 

قد تبيّن فى الفصل العاشر من هذا التّمط ان محرّك السّماء لا يجورٌ ان يكون عقلاً. بل 
هو قوّة نفسانيّة جسميّة. و هيهّنا حكم بانّه مفارق عقلىّ و ذلك يوهم مناقضة, فنيّه على 
ان ذلك غير متناقض. لان الحكم بان المباشر للتّحريك. لا يجورٌ ان يكون عقلاً لا يُنافى 


يكون فى كرة الارض قوّة محركة بالارادة و يكون الرّمان مقدار حركتها؟ و اعلم انّ المطلوب 
من هده الفصول ليس اثبات العقل مطلقاً. بل اثبات ان للحركة السّماوية غاية هى العقل و انا لم 
يحتجٌ الى بيان ان الحركة الغير المُتناهية دورية, و لا الى انّ الحركة الدّورية سماوية. و لهذا 
صرّح الشيخ فيما قبل باه ضرب آخر من البيان مناسب لمّا كنا فيه من اثبات الغايات للافلاى 
فاستنتج هيهنا عدم تناهى القوّة المحرّكة للسّماء. م. 


ع0" الآباراتوالييهات ركيم اوعلن نينا 


كون العقل مبدئاً من وجه آخر. 

واعلم ان تحريك النّفس تحريك فاعلىٌ. و تحريكُ العقل تحريكٌ غائىّ, و الغاية و 
ان كانت من حيث هى علّة لعلّيّة الفاعل مبدئاً بعيداً. فهى من حيث انتساب الفعل اليها 
باعصار غير اتقسابه الى بنائر العلل مبدة قريت ويه يحل ما اشكل على الفاشن انطنار ١7‏ 
واهؤآن المع ك التروب :ان كان جسمانتا فهو شين والا فهو غتن و لاوعه لكونها معاء 


* وهم و تنبيه» 
«و لعل تقول: ان جاز ذلك فيكون مُتناهى التّحريك. لا دائم التحريك فيكون لغير 
هذه الحركة, فاسمع و اعلم انَّهُ يجورٌ ان يكون محرّك غير متناهى التُحريك يحرّك شيئاً 
آخر ثم يصدرٌ من ذلك الاخر حركات غير مُتناهية, لا على انها تصدر عنه لو انفرد. بل 


١‏ - قوله: «و به ينحلٌ ما اشكل على الفاضل الشارح». لمّا ذكر الشيخ: انّ المُلاصق للتّحريكى. 
قوة جسمانية و العقل محرّك اولء اعتراض الامام بان الحركات الجزئية الغير المُتناهية, انما 
نس عن العقل انع القذ ايسان ؟ انان شدرت خن الل فيو الفلدتوات مدوداعة 
القوّة الجسمانية, لم يكن العقل علة لها. و الجواب انّ العقل علة غائية, و القوّةالجسمانية علة 
فاعلية. 

وابطاكة ا يطة ىك التلكيعل التجدال شقانت الأول ناه كن مفريكالتيسوق الاق 
و هو الّذى يكون الحركة لاجله و الثانى. ما يحررّى تحريك النّفس للبدن و هو الذى يكون 
الحركة منه و ذلك المحرى العقلى, لا جايز ان يكون هو المباشر للحركة:, فانه بعيدٌ عن التَغيّرَ و 
الاستكمال و المباشر للحركة متغيّة مستكمل. فلا يكون الحركة منه. بل محركاً للفدى على 
وامّا محرّى الفلى على سبيل التفصيل. فهو ثلاثة؛ بعيد عقلىٌ يحرٌّك على وجه التعشق. و 
قريبٌ مباشرٌ للحركة و وسطّ و هو نفس مفارقة عن المادّة متعلقةٌ بالفلى على وجه التّدبِير و 
يكون لها تصوّرات كلية و جزئية, و تباشر من تصوّراتها الجُّزئية الّتى يحصل لها بمعاونة من 
قوّتها المتخيّلة هذه القوّة المتخيّلة. فير تسم صور الاوضاع الجزئية, و بحدث عنها الحركات 
الجزئيّة على الاستمرار. هكذاء. يجبُ ان يحقّق مقاصد القوم, م. 
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على انه لا يزال» ينفعل عن ذلك المبدأ الاوّلء و يفعل. 

و اعلم ان قبول الانفعالات الغير المُتناهية, غير التأثير الغير المُتناهى. و التأثير الغير 
المتناهى على سبيل الوساطة, غير تأثير على سبيل المبدئيّة و انّما يمتنعٌ فى الاجسام 
أحد هذه الثّلاثة فقط.» 

معنى السّؤال: انه ان جاز ان يكون المُباشر لتحريك السماء قوّة جسمانيّة. فتكون 
تلى القرّة مُتناهية التّحريك لا دائمة التحريكىء فتكون محراكة لغير الحركة السّماوية 
الدّائمة. هذا خلف. 

وائة علق الكواي!"' بيجو ان كو مد عير نجععة كد عفان غير مشاه 


1 “اقول نؤانثه على الحوات»» أى .لا تسلم أن الشيافن لتخويك الماك الو كنانت قدو 
جسماشة كانت معتاهة التحر بك :ور انما يكون كذلكب لو كان صدور اللخركات الغيز المعتاهية 
عنها على سبيل الاستقلال؛ و ليس كذلك, بل يتجدّد من العقل المُفارق فيها امور متصلة غير 
قارة: و يتفعل بحسن :ذلك اتفعالات غير مشاهية: و بواسطة تلك الاتقعالات: يقوئع. عدلى 
حركات غير متناهية. و انما قيّد الامور. الامور المتّصلة بكونها غير قارّة. لانها لو كانت قارّة, لزم 
قا الحركة يعينها: 

و هيهنا نظران؛ الاوّل؛ ان القول بتجدد الامور من المُفارق و صدور الحركات الغير المُتناهية, 
بحسب ذلك تصريحٌ بان الصّادر من الفلى. حركات متعدّدة, و قد تبيّن من قبل ان الحركات 
المُتعدّدة لا تحفظ الرّمان فبينها تناقض. 

نيان ذلك انه اذا صدرمن الفلى حركات متعدّدة:قامًا ان يكون بين كل حركتين حد هو بداية 
احديهما و نهاية الأخرى فهى الحركات التى تفعل حدوداً و نقطاًء فلا يحفظ الرّمانء و اما ان لا 
يكون بين تلى الحركات حدود. فحينئذٍ لا يكون حركات متعددة, بل حركة واحدة. 

الثانى, أن التحريكات, لا على سبيل الاستقلال. صورة النّقص. لانّه لا يُمكن أن يقال: لو صحّ 
الدليل؛ لم يجز التحريكات الغير المُتناهية لا على سبيل الاستقلال. فانّه اذا فرض كل القرّة 
لز كه حيييا للاعلى سبل الأستكلال سركات عي ماحد من سدع مد رس وبا بع 
كذلك يكون تحريك البعض. اقل من تحريك الكل؛ فيكون متناهياً. 

و جوابه: ان هذاء يتمّ لو امكن ان يستعدٌ بعض القوّة لتلى الانفعالات الواردة على جميع القوّة و 
هو ممنوع. واعتراض الامام بوجهين: احدهما.ء انّ الامور الحادثة فى التّفس الجسمانيّة, امورٌ 
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الريك يده تقوو حالة فى حسم اع تدده منه فى تلك القؤة مون تغيلة غير 36 
ثمّ يصدر عن تلك القوّة حركات غير مُتناهية فى ذلك الجسم. لا على انها تصدّرٌ عن 
تلك القؤة لو انفرو كيل على انها تفع :دائما عن ذلك التحدى العقلك واتتعل بسب 
انفكا لاني بلك 

ثة زاذافى' النيان:«بالفزق بين الاتفعالات العير الجشتاهسية :ونين التانيزات القنيز 
المُتناهية على سبيل الوساطة. و بيّن تلك التأئيرات على سبيل المبدئيّة. و ذكر ان 
المُمتنع على القوى الجسمانيّة. هو الثّالث فقط. 

واعترض الفاضلالشارح بان الامور الحادثة فى النّفس الجسميّة. لا يجورٌ ان تصدر 
عن العقل, فانٌ التّابت لا يكون علّة للمتغيّر وان جاز, فليجّز صدور الحركات عنه من غير 
احتتياج الى النفس و حينئذٍ لا يُمكن القطع فى شىءٍ من القوى الجسميّة بانّها لا تقوى 
على افعال غيرٌ متناهرة, لاحتمال انفعالها عن العقل دائما. 

908 ا التعنا كما هدة عن الثانت ونس وخزة الشركة الذاكفةو الحرى ل 


متغيرة و عندهم انّ الثّابت لا يكون علة للتّغيرء لامتناع تخلف المعلول عن العلّة. فلا يكون 
مغلرلة لفقل و أن از ذلك :فليهز اناد الحزكات الشرئية الل العمل 

ودكانهماء لجان هدو الشخركات القير التشتاهية سن التده العسمية الفلكتة برامظة الاتعالاة: 
فلم لا يجوز مثله فى سايرالقوى؟ و حينئذٍ, لا يُمكن القطع فى شىءٍ من القوى الجسمانية, بانها 
لا تقوى على اعمال غير متناهية. فقوله: «و حينئذ». اشارة الى هذا الوجه. اى اذا جاز صدور 
الامورالمُتجدّدة فى النّفس الجسميّة عن العقل لا يُمكن القطع . 

و الجواب عن الاوّل انّ الحركة لا يجورٌ ان تصدر عن العقل, لما ثبت انّ مباشر الحركة هو 
النّفنس, لا العقل, لانّه ليس بمستكمل والمتغيّدُ انما يصدر عن العقل بسبب الحركة الدائمة. حتى 
يكون هُناكى سلسلتان معدّتان كُلّ فرد من احديهما بعد الفرد من الأخرى؛ احديهما سلسلة 
الانفعالات الواردة على القُوى الجسمانية, و الأخرى سلسلة الحركات. فكلُّ حركة تعد القرٌة 
الجسمانية لحالة انفعالية صادرة عن العقل و تلك الحركة الانفعالية. تعدّها لاصدار حركة 
اأتملة وي كنا لي هذا عو هدوه النسافة وا عراف هن ا لخر شونا سو سينا علد 
فقطعناه, ثم تخيّلنا قطع حدّ آخر و هكذاء فكُلّ حركة سابقة معدّة لتخيّل و هو انفعال. و كل تخيّل 
علَةٌ لحركة لاحقة, م. 
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توجد الَّا عند تجدّد احوال فى محر كهاء منسوبة الى ارادة, او ميل طبيعىّ او قسرىّ يكون 
كل" حركة علّة لتجدّد حال وكلّ حال علّة لتجدّد خركة: فيتصل التّجِدّدات فى المحةك و 
الحركات فى المتحردى. 

فاذن, لايد من محر ك يتجدّد أحواله و ليس هو بعقلء و لمّا امتنع فى الفلك انتساب 
تلى الاحوال الى طبيعة او قسرء ثبت انتسابها الى نفس. و اما احتمال كون الققوى 
الجسمانيّة قويّة على غير المُتناهى بحسب انفعالاتها عن العقل, فليس بالزام على الشيخ, 
لانه عينٌ ما صرّح به لكنّه لا يتصوّر فيما لا يستمرٌ انفعالاته و افعاله. 


* اشارة # 
«فالمبد المفارق العقلى, لا يزال يُفيض منه تحريكات نفسانيّة للفس السماويّة على 
هيئات نفسانيّة شوقيّة تنبعث منها الحركات السّماويّة على النّحو المذكور من الانبعاث. و 
لآن ناير الفاوق:متضل على ان الى الأاول بهو الكقارق لا يفكي غتر هذا 
فيه بيان لكيفيّة صدور الاحوال المتجدّدة فى التّفس الفلكيّة عن العقل. و صدور 
الحركات بحسبها عن النفس. و هو غنىٌ عن الشرح. 


* استشهاد * 

«صاحب المشائين قد شهد بان محرّك كل كرة, يحرّكُ تحريكاً غير مُتناه, و انه غيدُ 
متناهى القوّة و انّهُ لا يكون تحريك غيرُ المتناهى بقوّةٍ جسمانيّة. فغفل عنه كثيدٌ من 
اصحابه حتّى ظَنُوا ان المحرّكات بعد الاوّل, قد تتحرّكٌ بالعرض لانّها فى اجسام و 
العجبٌ انهم جعلوا لها تصوّرات عقليّة. و لم يحضرهم أنّ النَصوّر العقلى. غير ممكن 
العمم و لالقذة عتسع فهو غزة تمك الما اعة كك 3 نهدا و :انه كد والترزظن الل بسب 
متحرك بذاته. وانت ان حقّقت, لم تستجز ان نقول: انّ التّفس النّاطقة الّتى لناء متحّكة 
بالعرض الا بالمجاز و ذلك لانّ الحركة بالعرض, هى ان يكون الشََّىء صار له وضع و 
موضع بسبب هو فيه. ثمّ يزولٌ ذلك بسببٍ زواله عمًا هو فيه الْذى هو منطبع فيه.» 

قد مرّ فى بيان كثرة العقول, انّ قوماً من المشائين, ظَنُوا انّ المُتشْبّه به فى جميع 
السَماويّات واحد و أن المغلم الاؤلء قد حكم فى موضع بوحدته. وفى موضع آخر بكثرته. 
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وذكرنا وجه كل واحدٍ من قوليه. فذلك القوم زعموا انّ المحرّ كات السّماويّة. هى نفوسها 
المُنطبعة فى اجسامهاء و لزمهم القول بتحرّكها بالعرض, لان الحالٌ فى المُتحرّى بالذَّات, 
يتحرّك بالعرض. 

والمحرّك المتحرّكى. يحتاج من حيث يتحرّك الى محرّى آخ رذ ١‏ ولا يتسلسل: بل 
يجب ان ينتهى الى محر كٍ غير متحرّى. من حيث هو محر كى. قالوا: فذلك المحرّى الّذى 
لذ يتوة ككانن تكد اهو معة كاهو الغلة الأولى »تاو العقل الأول وعنائر عا غنها ذلك 


١‏ - قوله: «و المحرّى المتحرّى. يحتاج من حيث يتحرّك الى محر اخر». لانه اذا كان 
شىءٌ محركاً متحركاً فهو من حيث انّه متحرٌ كُ يحتاجٌ الى محرّكى. فان كان محر كه نفسه. يلزم 
ان يكون فاعلاً و قابلاً و انّه محال, وان كان محرّ كه غيره. فذلك المحرّك ان كان متحرٌ كاً. يلزمٌ 
احتياجه الى مخى آخر و هكذاء حتى ينتهى الى مره ىق غير متحرى: 

قالواتو ذلك الحدة كتهو المدة الأول او العقل الاو لو ماعداة هن البح كين سد قبوهذا 
الذى حملهم على الاكتفاء فى تحريك الافلاى بالصّور المُنطبعة, لانهم لما ذهبوا الى انّ ما عدا 
الفنفع الكل فى معن كاف الخقلذ كك فده كه اما بالدات اوابالفركن. .و التضن و لعفل اليمنا 
بمتحر كين لا بالدّات و لا بالعرض. فلا دخل لهُما فى تحريك الافلاى. فانحصر محرّكات 
الافلاى فى القوى الجسمانية. 

واعترض الشارحٌ على هذا الكلام بقوله: وذلك غيرٌ واجبء و تقريره ان يُقال: لا نُسلّم ان كون 
المتحك فاعلاً قابلاً معاً محال فان من الجايز ان يكون محر متحركاً من جهتين. فانٌ القرّة 
محر كةٌ من جهة انها تنفعل من العقل: متحركة من جهة انها حالة فى مادة. فكيف لا يكون 
محر كها نفسهاء و محرّى المتحرّى بالعرضء هو محرّى المتحرّى بالدّات. لكن محرّى 
المتحرّى بالدّات, اعنى الفلى هو تلك القرّة. فيكون محر كها من حيث يتحرك بالعرض ايضاً 
هو نفسهاء كما ان الطبيعة العُنصرية محر كة و متحرٌكةٌ بالعرض و ليس محر كها بالحركة العرضيّة 
انا اياها. 

واعلم ان الانسب ان يكون قوله: و هذا هو الذى حملهم على الاكتفاء مقدّماً على الاعتراض, انا 
ان ذكره بعد التّزييف, لما كان فيه نوع استحقار و استهزاء اخرّه عنه, و الواجب فى قوله: فاذن 
هى عقول مفارقة, أن يقال: نفوس مفارقة. لما تقدّم من اعترافهم بان للتّفوس السّماوية تصورات 
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الراخو مت البحه كو يعد اانا بالذاخه اما بالعركن و ذلك حرة واجت: لاله يحور 
ان يكون المحرّى غيرٌ متحرّى من جهة ما هو محرّى. و يكون متحرّكاً من جهة أخرى 
مثلاً من جهة كونه حالَاً فى مادّة وهذا هو الّذى حملهم على الاكتفاء بالصّور المُنطبعة فى 
موادٌ الافلاى دون التّفوس المُفارقة و العقول, فردٌ الشيخعليهم فى هذا الفصل بشيئين: 

احدهماء قول المعلّم الاّلء فانّهم يدّعون ملازمة مذهبه ذلك انه صرح بان محرّّى كل 
كر ينه كها تتعرريكا غير مكاء وباك التحريكت الغير التدناهى: لا تكون رةه تسيمالتة و 
هذان القولان, ينتجان انّ محر كل كرة. جوهرٌ مفارق. لكنّ القوم المذكورين, قد غفلوا 
عن جمع القولين و انتاجهما. 

و الثانى» اعترافهم بان للنثفوس السّماويّة تصوّرات عقليّة. هى مبادى تشوّقاتهاء و 
تقريرٌ ذلك: ان التّصوّرالعقلى, لا يُمكن ان يكون لجسم او قوّة جسم. لما مرّ فى التّمط 
الثالث. و كل متحرّى بالذّات او بالعرض. لكن للمحرّكات السّماويّة تصوّراتٌ عقليّة 
بزعمهم. فاذن» هى عقولٌ مفارقةٌ غير متحرٌّكة بالدّات و لا بالعرض. 

ثمّ ان الشيخ ازال وهمٌ من يظنٌ انّ النّفوس النّاطقة متحركةٌ بالعرض و تشيّه النّفوس 
الفلكيّة بهاء ببيان معنى الحركة بالعرضء و نفى ذلك المعنى عن النُفوس الناطقة. و جميع 
ذلى ظاهه. 

واعلم ان المحصّلين من المشّائينء لا يذهبون الى ما ذهب اليه القوم المذكورون. و انما 
يذهب اليه قوم منهم لا مزيد تحصيل لهم, بِدّل على ذلك قول الشيخ فى كتابه الموسوم 
ب«المبدأ و المعاد». فانّه قال بهذه العبارة: و الفيسوف يضعٌ عدد الكّرات المُتحرٌكة على ما 
كان ظهر فى زمانه و يتبع عددها عدد المبادى المفارقة و الاسكندرٌُ يصرّح و يقول فى 
وشالقه التق فح السائى: ا افد ةك هله الكباء واهة ل تحور ان يكو عند ا كتير 
انكل كرة محرّكاً و مشوّقاً يخصّانه, و ثامسطيوس يصرّحٌ و يقول ما هذا معناه: انّ الاشبه 
والااحقّ وجود مبدأ حركة خاصة لكل فلى. على انه فيه و وجود مبدأ حركة خاطة له 


على انه معشوقٌ مفارق. 


*« اشارة *« 
«الاول لسن افيةاحيديتان لوحذانته فيلرة كنا علمت ان .يكو ميديا له لالش شيط 
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الهم بالتّوسّط و كُلَّ جسم. كما علمت مركّبٌ من هيولى و صورة. فيتّضح لك انّ المبدأ 
الاقرب لوجوده عن اثنين, او عن مبدءٍ فيه حيثيّتان. ليصح ان يكون عنه اثنان معاً. لانّى 
ليت التي و القتوا عد من النيولي نالور ع ةل قري الكطاف و لانو اسل 
بالأطلاق ل تجعاهان ال ها شو علة لكر وا ده مهنا او لها فعا و له نكو ناودمعاً نا 
لا ينقسم بغير توسّطء فالمعلول الاوّل عقل. غير جسم. و انت فقد صم لى وجود عدّة 
عقول مُتباينة, و لاشكٌ انّ هذا المبدع الاوّل فى سلسلتها او فى حيّرها العقليّ.» 

تيك ان العلول الله لك تمك اند مكون سنا ذل هو ع 0 


١‏ - قوله: «يريدُ بيان ان المعلول الأوّل, لا يُمكن ان يكون جسماً يل هو عقلّ مجَدد»: قبل 
تقرير الدّليل؛ لابْدٌ من تقسيم الموجود الى الجواهر الخمسة و العرض. فالموجود امّا ان يكون 
فى موضوع وهو العرض. أو لا فى موضوع وهو الجوهرء والجوهرٌ اما ان يكون حالاً فى جوهر 
اخ وهو الكورةة:ا دمعلا وهو الهتول :او مركا من الخال والفخل وس الجسم ]ولا حالا و 
لا محلا فان كان متعلقاً بالجسم. تعلق التّدبير و التتصرف. فهو التّفسء و الا فهو العقل . 

اذا فيثك هذا :فنقول» المعلول الأول له يجوز أن بيكوق!عرضا, لان المعلول الل سايق غلى 
غيره و يمتنعُ سبق العرض على الجوهر. و لا جسماً و الا لزم صدورٌ أمرين من الواحد الحقيقى. 
ولاصورة ولا هيولى, لما ثبت من امتناع ان يكون شىءٍ واحدٍ منهما علد للأخرى او واسطة, و 
لان تأثير الصّورة موقوفٌ على تشخّصها و تشخصّها موقوفٌ على المادّة. فلا يجوز تقدّمها عليها 
وأكذا الماك ل كانه علة الكيدرة كانت نفاغلة قائلة فعا و الدتفنها لوو لاتقب لنّ افعال التفبن 
تحتاجٌ الى المادّة. لو كانت معلولاً او لاء فامًا ان يصدر عنها شىء او لاء فان لم يصدر عنها شىء, 
لم ينتظم سلسلةٌ الموجودات وان صدر عنها شىءٌ وقد ثبت ان افعالها متوقفة على وجود المادة, 
فيكون المادّة موجودة قبل وجودها وهو محالء فتعيّن ان يكون المعلول الاوّل هو العقل. 
واقيه وكاة نوعو اتؤدهاة | افا ة الم لايس من الس قى ة رالا سام تدم انقطاء 
الموج داضير لاله جر ان نعند رفن الميدع الآدل» يشرط وعوة التنى شىء اخر هو اله 
النفس, لابْدَ له من دليل. 

الثّانى, ان قولكم: افعال النّفس محتاجة الى الماذة ان اردثم ان جميع افعالها كذلك. فهو ممنوع, 
وان اردثّم انّ بعضها كذلك. فهو لا يستلزمٌ المطلوب. و يمكن ان يُجاب بان المُراد بالنفس. هو 
اذى يتوقفٌ جميع افعالها على الآلة, فانٌ العقل رُبما يتوقّفٌ فعله و فيضانه على وجود المادة. بل 
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قال الفاضلالشارح: هذا الفصل, يشتمل مع الّذى يليه على بيان الطّريقة الثّائئة. لاثبات 
العقول. و تقريرُ ما فى هذا الفصل: 

ان المبدأ الاوّلء ليس فيه كثرة لوحدانيّته. كما بيّن فى التّمط الرّابع, فيلزم -كما علمت 
فى التّمط الخامس -ان لا يكون مبدئاً ألا لواحدٍ بسيط الا بالتوسّط. و كلّ جسم -كما 
عنس وى التبظ الأذل بحر كتانمق عير ان بو ضور ة قتف لك ان الغندا الأول شد 
الجسم ركو نولفا حن سعين: أو يكون وجوه الجسم عن مبد و فيد كان لضان 
تعدا عند الفيوكق :و السووة نما لاك علضت قن الللفظ الذول ا كا اله الى :و لاو اود 
منهما علّة ولا واسطة مطلقة للأخرى. بل يحتاجان معاً الى علّة توجد كل واحدةٍ منهما. 
فانّ ايجاد المُركّبٍ مسبوقٌ بايجاد أجزائه. أو توجدهما معاً. و لا يجورٌ ان يكون علّتهما 
الإرمك شه غير مقي :اقاان اللو ل 101 بجوو سعط الس تعسو اكز جم 
لا بنفس يتعلّق بجسم, بل هو عقلٌ محضء وانت فقد صم لك فى هذا النَمط وجود عدّة 
عقول متباينةٍ الوات هى مبادى تحريكات الافلاى ولا شك انّ هذا المبدع الاوّل فى 
5007 اى هوايضاً محرّى لفلك هواوّل الافلاىء او فى حيّزها العقليّ أن لم يكن 
تدكا لقلك اك ركو ماشتاركاً ليننا قن الكجةهوالترانةاعن الققة: 


* تنبيه * 
«قد يُمكنك ان تعلم انّ الاجسام الكريّة العالية افلاكها و كواكبها. كثيرة العدد.» 
هذا الفصل. مشتمل على اربعة مطالب, اكثرها ممّا مرّ بيانه. و لذلك وسمه بِالتّنبيه و 
انّما جمعها هيهّنا تنبيهاً و تذكيراً على كثرة العقول؛ فلاوّلٌ هو معرفة كثرة الاجرام العالية. 
و الثانى» معرفة كثرة محر كاتها. اعنى نفوسها. 


وعلى استعدادها. 

الثالث؛ لا نشلم انه اذا لم يكن المعلول الاول التفس ,و لآ الجسه .و لاجرثاً منه: يكون هو العقل:.و 
انما يكون كذلك. لو كان جميع كمالاته. موجودة فيه بالفعل. و جوابه انّ الموجودات الجوهريّة, 
منحصرة فى الخمسة, فاذا لم يكن احد الاربعة. تعيّن ان يكون هو العقل و اما حصول جميع 
كمالاته بالفعل فيه. فلا يتم الا بدليل آخر. م. 


و الثاث. معرفة كثرة متشوّقاتهاء اعنى عقولها. 

و الرّابع. معرفة اختلافها الذّاتيّة بعد اشتراكها فى بعض الامور. 

وفى آخر الفصلء. ترغيب على تعرّف عللها الفاعليّة, و وعد لبيان ذلكى. 

اما المطلوب الاوّلء فالنَظءٌ فيه من العلوم الرياضيّة!١)‏ و لذلك قال فيه: «قد يمكنى 
ااقعا ولد يشتغل ببيانه. و أناأُورُ حاصل انظار اهل تلك العلوم فيه اجمالاً. فاقول: 

الاجرامٌ العالية, تنقسح الى كواكب و الى افلاكى؛ اما الكواكبء فتنقسح الى سيّارات و 
الى ثوابتء و السيّارات سبعة, و الثوابتُ اكثرٌُ من أن تحصى. و قد رصد منها الف و نيّف و 
عشرون كوكباًء و الطّريق الى معرفة وجود الكواكب. هو العيان لا غير. والى معرفة سيرها 
واثباتها هو الرّصد. 

اما الأفلاك»:فكتيزة و الطريق الق :اثناتيا الاتعد لكل يشركات الكواكت الموجودة 
بالإّصد بعد تمهيد الاصول الحكميّة. و هى اسنادٌ كل حركةٍ الى جسم يتحرّى بها بالذات, 
و يتحرّك ما يحتوى عليه بالعرض, و وجوب الاتّصال فى الحركات الفلكيّة المستديرة 
البسيطة, و وجوب التشابه فيهاء و امتناع الخرق و الالتئام على اجرامها. 

وقد اختلف اهل العلم فى عددهاء اختلافاً لا يرجى زواله بعد ان قسّموها الى كليّة 
نظو هنها شرك واحداة انا بسظة اوور كوو الى شرقفة تتتضل الكلتة الها ةالتدماء 
اثبتوا ثمانية افلاك كلْيّة: يُحيط بعضها ببعضء بحيث يماس مقعّر العالى محدّب السّافل» و 
يكون مراكز الجميع مركرٌ الارض واحدٌ منها و هو المحيط بالكل فلك التّوابتء فانّه مما 
لايد منه وان كان كون التُوابت على افلاك كثيرة ممكناً. و هذا الفلى هو ايضاً فلك 
البروجء و سبعة للسيّارات السبعة على الضدّ المشهور و ان كان فيه ايضاً خلاف. 

و المتأخّرون زادوا فلكاً آخر, غير مكوكب يحرك الكل بالحركة اليوميّة, و جعلوه 
عات 0 | الفريقين. جعلوا القلى الكلى ا متلا اك 


2 
م 


١‏ - قوله: «فالنَظرٌ فيه من العلوم الردّياضيّة». فيه نظرٌ, لان البحث عن وحدة الاجسام و كثرثها., 
بت هن العوال النوهوداتديى سيت انها نوحؤدة تهوين الالوتاخةو اعلهه سوا الرحدة 
والكثرة بالاجرام العلويّة. حتّى صار البحث عنهما فى علم الهيئة» م. 
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بطأء و بُعداً و ُرباً من الارض. 

فين نانشلا نيه تن عمل لتلك الاجتساء شكال عير الكزة كبالمائلية 
بالمنشّورات ١7‏ و الحلق و الدّفوف و امثالهاء و جعلوها منضودة فى جوّ مشتمل عليها هو 

و منهم. من جعلها فى حركاتها ايضاً مُختلفةَ كالقائلين باسترخاء. اوتارها عند 
الرّجوع وما يُقابله عند الاستقامة, و كالقائلين باقبال الفلك و ادباره من غير استناد ذلك 
الى حركة بسيطة مُتشابهة, هذا كلّه مع اختلافهم فى اعدادها. 

وَاثا التخضلون الذى يلتزمون: القراتين الحكتة .فقن اشكلفوا ا يضنا ف اعدادها يعد 
اتّفاقهم على وجوب استدارتها شكلاً و حركة, و المعلّم الاؤلء ذكر انّ عدد الجميع, يقرّبُ 
من اتختسمين أقماقوقه: وا المتاخرون المتفقون لأرضاد مطلمدوس الفاضن: اتبعوا لكل كوكت 
فلكاً ممثّلاً بفلك البروجء مركزه مركز العالم. يُماسٌ بمحدّبه مقعّر ما فوقه. و بمقعره, 
يَحَدناها تحكد :وهو فلكة الكلى التكتمل علق سائز افلكه الا القمن :قات مَمكله اسمخ 
بفلى جوزهره يحيطٌ بفلكي آخر له يُسمّى المائل و هو الى يشتملٌ على سائر افلاكه؛ و 
فلكاً خارج المركز عن مركز الارض ينفعلٌ عن الممثّل او المائل يتماسٌ محدّباهما و 
مقعٌراهما على نقطتين يسمّى الابعد عن الارض انها والاقربٌ بع مضي ا يلكا 
آخر يسمّى بالتّدوير غير محيط بالارض و هو فى ثخن خارج المركز يُماسٌ محدّبه 
سطحيه. على نقطتين يُسمّى اتكهنا عن الازعن اذزورة: واافررهنا تفيضا اهيلا 
الشّمس.ء فائها تكتفى باحد الفلكين اعنى خارج المركزء او الثدوير من غير رُجحان 
لاحدهما على الآخرء بالقياس الى حركاتهاء الا ان بطلميوس رأى اثبات الخارج لهاء اولى 
لكونه ابسط. 

و الكواكب السنّة مركوزة فى تداويرهاء بحيث تماسٌ سطوحها سطوح التداوير على 
نقط. و الشّمسٌ مركوزة فى خارج المركزء و زادوا لعُطارد فلكاً آخر, خارج المركز ايضاً 


1< قولمة:» كالثائلين بالتنكورات): النشوذ فشكل معسة شط بداعلانة سطوح امعراوية 
الاضلاع و مثلثان؛ فقوله: الا القمرء يخرجٌ ممدّله. عن فلكه الكُلَى. فهو لا يكون فلكاً و كلياً و لا 


ع" الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


فله فلكان:عارها النركر: يكتمل العسدل علي احدهماء شكال ائر الفتلات غدل 
القالة ونشو المهسكن اهدي 

و يشتمل المدير على الثّانى اشتمال المُمثّل عليه و هو المسمّى بالحامل لفلى 
التّدويرء اذ هو المُشتمل عليه. فيكون جميع الافلاك للكواكب السّبعة على هذا التُقدير 
اثنين و عشرين, و مع الفلكين العظيمين اربعة و عشرين, عشرة منها موافقة المركز, لمركز 
الأرضن::و'تمالية خارجة الفزاكة عنة.ويسكة افلاك تداون يتن كت الفلكن الاعيلن 
بالحركة الاولى اليوميّة السّريعة و يتحرّك ما دونه بحركته و يتحرّك فلك الثّوابت 
بالحركة الثّانية البطيئة و يتحرّك ما دونهابها. 

ولكلّ فلك من الباقية. حركةٌ خاصّة الا المُمئّلات السّنّة التى فوق القمرء فائّها لا 
تتحرّى غير الحركتين المذكورتين. فينتظم الرّجعة و الاستقامة و السّرعة و البطء و 
الفريو التعد تبكر كات الاقلذك الخارحة المراكرو التذاوو وبيعر كن بشهركات الكراكتب 
المُختلفه الطوليّة, من هذه الحركات على التّقصيل المذكور فى كتب الهيئة. 

وبقيت الحركات العرضيّة الموجودة. لتداوير الخمسة المتحيّرة و بعض اختلافات 
الخمسة و القمرُ و الحركة, لا مقتضية لتناقض البُعد بين قطبى الفلكين العظيمين على ما 
يظنّ ان ثبت وجود ذلك التّناقض حقيقة محتاجة الى اثبات اجرام آخر, تتحرّك بها. 

وكذ اخبار القية وعيرومة الحكماء: و الموندسين: الى عدرين الاج لضي 1 
فت نقاقة الما نينق: لكحل هذه الحركاة: لان الأراء لح 0 
القاقها لجنا صق :5 كز :فهذ هو القول المخدل فن عد الؤفلةك: 


قوله : «و يلزمك على اصولك ان تعلم؛ انّ لكل جسم منهاء كان فشلكاً محيظاً 
بالارضء موافق المركزء او خارج المركز. او فلكاً غير بخيط مثل التّدويرات, او كوكباً 
شيئاً هو مبدغ حركة مستديرة على نفسه. لا يتميّرُ الفلك فى ذلك عن الكواكب. و ان 
الكواكب تنتقلٌ حول الارض بسبب الافلا الّتى هى مركوزة فيهاء لا بان ينخرق لها 
اغراف لأفلا كه و رويد كفن الكه يصبيزة الك 1ذا جا كلك حال السدىء قاين عي عند 
المُضاعفة و اوجيه و حال غطارد و اوجيه. و انه لو كان هناك انخراقٌ يوجبه جريان 
الكزاكب: او عريا و :فلك اذويرة لم عرض لك كلك 
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وهذا هو المطلوب الثّانى, و هو معرفةٌ كثرة التفوس المحرّكة لهذه الافلاك وهو بحثٌ 
حكميٌ و لذلك قال: «و يلزمكُ على اصولك». 

واعلم. انهم اختلفوا ايضاً فى محر كات الافلاك الجُِّزئيّة للكواكب السّبعة. فذهب 
فريقٌ الى انكل كوكب منهاء ينزل مع افلاكه منزلة حيوان واحدٍ. ذى نفس واحدة, تعلق 
بالكواكب اوّل تعلّقها وبافلاكه بواسطة الكواكب بعد ذلك كما تتعلّق نفس الحيوان بقلبه 
اوَلآ و باعضائه الباقية بعد ذلك بتوسّطه. فالقوّة المُحّكة مُنبعثةٌ عن الكواكب الّذى هو 
كالقلب فى افلاكه الّتى هى كالجوارح و الاعضاء الباقية بعد ذلك. و على هذا التّقدير, 
تكون النّفوس الفلكيّة تسعاً؛ اثنتان للفلكين العظيمين. و سبعٌ للسيّارات و افلاكها. 

و ذهب الباقون. الى ان كل فلك من الافلاك المذكورة و نفس محر كة ايّاه وكذلكى 
كُلّ كوكب. و قد اثبتوا للكواكب ايضاً حركات وضعيّةٌ على انفسهاء كما اثبتوا لافلاكها. 
فانٌ حكمها فى وجوبء اخراج الاوضاع المُمكنة من القوّة الى الفعل واحد. و هذا شىءٌ 
محسوس فيما فوق القمر. 

انا القمر. فان لم يكن محوه خالاً يترائى فيه بالانعكاس. كما ترى من الهالات و قسّى 
قزحء او اجساماً موجودة واقعة بحذائه. بل كان شيئاً موجوداً فيه ثابتاً فى جميع الاوقات 
على حالةٍ واحدة لم تكن له حركة استدارة. لكنّ الَحُكُّم القطعيّ فيه مشكل. 

والاظهر انه لا يكون شيئاً موجوداً فيه لوجوب بساطته و امتناع تغيّره عن وضعه 
الطبيعىّ, فعددُ التّفوس المح كة على هذا الرأى عدد الافلاى و الكواكب جميعاً. و الشيخ 
حكم بذلك فى الكتاب بقوله: «انّ لكلّ جسم منها فلكاً كان او كوكباً شيئاً هو مبدء حركة 
مستديرةٍ على نفسه. لا يتميّز الفلى فى ذلك عن الكواكب». و يؤكّده ما ذكرناه قبل, من 
وجوب كون الافلاى الخارجة المراكز و التداوير, والكواكب مختضّة فى الابداع. بصور 
كماليّةِ زائدةٍ على صور المُمئّلات. 

ثم أن الشيخ نفى الوهم المذهوب اليه. عند العوام و هو انّ الكواكب تتحرّكٌ فى 
الافلاك تحرّى الحيتان فى المياه. فانٌ القول بتكدّرات الحركات المُقتضى لتكدّر 
المحرّكات. مبئىٌ عليه. و انما نفاه بشيئين: 

احدهما.ء البُرهان الكلّىّ المُتقدّم, و هو امتناع الخرق و الالتئام على الاجسام ذوات 
الحركات المُستديرة بالطبع, و اليه اشار بقوله: «و ان الكواكبء تنتقلٌّ حول الارض». الى 
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قوله: «لا بان ينخرق لها اجرام الافلاك». 

والداق يرهان خدسق وهؤان الأصددو الاقتبار يدلان على موافاة 'مركر تتدويز 
القمر اوجه فى كل دورة مرّتين و هو عند كونه فى الاجتماع و الاستقبال. و حضيضه 
ايضاً مرّتين و هو عند كونه فى تربيعى الشّمس. وكذلك على موافاة مركز تدوير عُطارد 
اوجه فى كل دورة مرّتين؛ حدهماء عند كونه فى تاريخنا هذا فى اوّل العقرب بالتقريب. و 
القائق:غيذ كونة:قن :اول الثور::الا ان اوه العقربى» يكون ابفد.عن الارض من أوحنيه 
الثورى؛ بخلاف القمر. فانٌ اوجيه مُتساويانء و موافاته حضيضه ايضا مرّتين على 
الشساوى و هو عن كونه فى اوّل يُرجى الشرطان و الحوت. 

فاذن, لو لم يكن للفلى الحامل للتّدوير حركة, بل كان التّدوير هو اذى يقطع الحامل 
بحركته وحده. لم يعرض ذلك كذلك. و الوجة فى القمرء هوانٌ حامل تدويره. يتحر 
الى توالى البروج, كل و اعدو اعفرين جزناً وكسر جزء من ثلاث مئة و ستّين جزئاً 
من المحيط و يحمل التّدوير معه. و المائل يتحر كٌ بحركته و حركة المُمثّل جميعا الى 
خلاف التوالى احد عشرجزء وكسراً و يحمل الحامل معه. فيذهب اقلّها بمثله من اكبرهما 
قصاصاً لاختلاف الجهتين و تبقى حركة مركز التّدوير عن موضعه الاوّلء ثلاثة عشر 
جزثاً وكنمرا 

واالتقدية الالقى: .قد اقنضتى :ا دكن مركة التدوين عنم موافاء' ١١‏ القمسن :فى اوج 
الحامل, فاذا تحرّك الفلكان من موضع الموافاة. حركتيهما المذكورتين صار الاوج مما 
يلى اد جاتى الشّمس» على بعد احد عش جرئاً وكتيراً من :ذلك الموطع::و ضركة 
التّدوير ممًا يلى الجانب الاخر على بعد ثلاثة عشر جزءٍ منه. و تحر كت الشمس بحركتها 
القاكلايها قربا دن حرئواتن الجهة التى بلى المرا كوه إنشاءو كانت الكسن بعريطة 
بين الاوج و مركز التّدوير على بُعدين متساويين كل واحدٍ منهما اثنى عشر جزئاً وكسراً 
و مجموعهما هو بُعد مركز التدوير من الاوج. 

و لكون ذلك البُعد. ضعف بعد المركز عن الشمسء سمّى ب«البّعد المضاعف». و 
سميّت حركة الحاصل بذلك القدرُ ب«الحركة المضاعفة». و هكذا يوماً بعد يوم حتّى اذا 


١‏ - «موافاته»؛ خ. 
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صار بعد المراكز عن الشمس ربع دورء و بعد الاوج عنها من الجانب الآخر ايضاً ربعاً و 
كان بين الاوج و المركز. نصف دور. وافى المركز مقابلة الاوج. اعنى الحضيض. و اذا 
صار بعد المراكز عن الشّمس نصف دور استقبله الاوج من الجانب الاخر. فوافاه فى 
استقبال الشمس. و كذلك فى التّربيع الاخر. فاذن المركرٌ يُوافى الاوج فى الاجتماع و 
الاستقبال و الحضيض فى التّربيعين. 

وامّا عُطارد. فلمًا كان له فلكان خارجا المركز, اعنى المُدِير و الحامل و اوج المُدِيرء 
يتحر كك بحركة المُّمثّل البطيئة المُنتهية فى زمائناء الى اوّل العقرب. و كان الجُدِير متح كا 
بالحامل على خلاف التّوالى. قدر مسير الشمسء و الحامل مُتحرٌكا بالتتدوير على التُوالى 
ضعف ذلى. 

كان التمدير الالوق»تنتقضياً انا .يكو مركر التدوين فى الاوعدين مبعاء روحب اذا 
تحرّى الفلكان عن ذلك الموضع ان يصير بعد المركز عن اوج الحامل ضعف مسير 
الشمس و عن اوج المُدير بعد ذهاب اقل الحركتين بمثله, من الاكبر قصاصا.ء مثل 
مسيرهاء و البعد بين الاوجين مثله. فيكون اوج المدير متوسّطاً بين اوج الحامل و مركز 
الترويرء حتّى اذا صار بعد المركز عن اوج المُّدِير نصف دورة استقبله اوج الحامل من 
الجانب الاخرء فوافاه المركز عند حضيض المدير. 

و لاجل ذلك كان المركرٌ فى هذا الاوج. اقرب الى الارض مما كان فى الاوجين معاً 
و.يكون اقرب ما يكون المركز من الارض فى موضعينء متساويى البُعد عن الاوجين 
الُتقابلين, و يكونان لا محالة الى الاوج الادنى اقرب منهما الى الاوج الابعد. و هما اوّل 
الشرطان و الحوت فاييا على التّثليث من الاوج الابعد و على التّسديس من الاوج 
الادنى. 

فهذا حال القمر و عطارد فى أوجيهماء اى فى وصولهها الى اوج الحامل مرّتين فى 
دور واحدة. و ذلك ممّا يقتضى الحدس بكون الحركات مستندة الى الافلاى لا الى 
الكواكب انفسها. فاذن لا يقعٌ خرق اجرام الافلاى. 

و انكر الفاضل الشار 1١!‏ جوازٌ كون الجسم الواحد مت كأ يشركدين مختلفين قال: 
بي ص يي ا لس 
١‏ - قوله: «و انكر الفاضل الشارح». لمّا كان حاصل الدّلالة الثّانية على نفى حركة الكواكب 
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بنفسها فى الفلىء انّ موازاة مركز تدويرى القمر و عطارد. اوجيهما فى كل دورة مرّتين انما 
تتصوّرٌ لو كان لمركز التدوير حركتان حركة على التوالى و حركة على خلاف التوالى. فلو كان 
المُتحرّك هو الكواكب. او فلك التدوير بنفسه. لم يكن كذلك. لامتناع ان يتحرّى الجسم 
الواحوبالنات اق جيعين تخدلتزق دفعد واحدة: 

اعترض الامام بان هذه الدّلالة, انما تستقيم, لو امكن ان يتحرّى الجسم الواحد حركتين 
مُختلفين؛ لكنه غيرٌ ممكن. لان الحركة الى جهة. تستلزمٌ الحصول فيها. فلو تحرّك الى جهتين. 
يلزم حصوله فيهما دفعة واحدة و انه محال. 

و توجيه الجواب: انا لا نُسلم انّ جسماً واحداً لو تحرّك الى جهتين. يلزم حصوله فيهما. و انّما 
يلزمٌ لو كان حصوله فى جهةٍ بحسب حركتين, و ليس كذلك. بل بحسب حركةٍ واحدةٍ حاصلةٍ 
من الحركتين. فانٌ الحركتين اذا كانتا الى جهة واحدةٍ حصلت حركة واحدة مُساوية لمجموعهما. 
و ان كانتا الى جهتين حصلت حركة واحدة مساوية لفضل احديهما على الأخرى. و ليس يلازم 
ان يكون الحركة الواحدة بسيطة فقد تكون مركبة و حصول الجسم فى الجهة, انما هو باعتبار 
تلى الحركة الواحدة, لا بحسب الحركتين, و تحقّق الموضع. يتحقَقٌ الحركة بالعرضء فنقول: 

لفك ان القع ل 7الفوكن: فصل لوتحالة مخصوصة هس الحركة فال الجالتى فن الكفينة: 
عرض له تلك الالة العادظة السنفعة حت رقفل من مكان: كنا ينعقل الكفينة من مكانها: الا 
ان الفرق, ان حالته المخصوصة بسبب حالة غيره. يتبدّل اوضاعه و ايونه. لتسبدّل اوضاعه و 
ايونه. و ايضاً للمُتحرّ بالذّات توجهاً الى الجهة. اعنى ميله اليهاء سواءٌ كان ميلاً طبيعياً او 
قسرياً او ارادياً. و هذا الميل, لا يوجد فى المتحرّى بالعرض. 

قن واحد اماه او نه ك :همه عن قلا فك ان ذلك الححء تففل الل نوها لكو ترك 
الحركة. صدرت عارطة لنا عن ارادة و لا ارادة فى الحجر. فمبدءٌ الحركة موجود فى المتحرّك 
بالذات. دون المتحرى بالعرض. ثم لا يستراب فى ان الحركة بالعرض. ليست مانعة للحركة 
بالدّات: فجاز ان يكون المُتحدى بالعرض متحركاً بالذّات. كما ان راكب السّفينة يتحر ك ايضاً 
سواءٌ كان الحركتان الى جهة واحدة او الى جهتين. 

لحن يفنا شك ويهو انا اذا فز هتنا داختن طون احداتهدا عاوية اللاأخرع وهنا منحة كان 
بالخلاف على محور واحدة, حركة واحدة. و على الدّائرة المحوية نقطة فى وسط السّماءء على 
نصف النهار. فتلى البّقطة, لابْدٌ ان يكون دائماً على نصف النهار, لان المحوى. انّ حركتها الى 
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لانّ الانتقال الى جهة يلزم منه الحصول فى تلك الجهة؛ فلو انتقل الى جهتين» لزم حصوله 
دفعةٌ فى جهتين» سواءٌ كان الانتقالان بالذات» او بالعرضء او بهما. 
ثم قال: 
لا بُقال: انّا نرى الرّحى» تتحرّرك الى جهةٍ و التّملة عليها الى خلافهاء لانا نقول: لم لا يجوز 
ان يكون للتّملة وقفةٌ حال حركة الرّحى و للرّحى وقفة حال حركة النملة؟ و هذا و ان كان 
مستبعد أ» لكن الاستبعاد عندهم» لا يُعارض البرهان. 
و الجوابٌ ان الجسم الواحد. لا يتحرّى حركتين الى جهتين من حيث هما حركتان, 
بل يتحرّى حركة واحدة يتركب منهماء فانّ الحركات, اذا تركبت و كانت الى جهة 
واحدة. حدثت حركة تساوى مجموعهاء وان كانت فى جهتين متضادتين احدثت حركة 


جهة الشرق درجة؛ فقد اعادها الحاوى الى جهة الغرب. مع ان تلى النقطة لمّا كانت من نقطة 
الدائرة المحوية و ساير نقاطهاء يقطع دور الفلى بحركتها بالضّرورة؛ فلابد ان تكون تلى التقطة 
فى جهة الشرق قار واقى سيهة القزف أخرى: 

ومن التقلاى فق ابمعته يقول فى حل حذا الشك: ان لكل تعمد كو حر كان حر كة بحقيفية و 
هى قطع المسافة التى يتحر كُّ عليها. و حركة اضافية. اى بالاضافة الى اى نقطة فرضت, خارجة 
عن المسافة و هى زاوية لمسافة حركتها عندها و نقطة المحوى وان كانت له حركة فى نفسها, لا 
يحدث زاوية بالتسبة الى التقاط الخارجة عن مدارهاء لان موضعها يتحر كك بالخلاف حركة 
مساوية لها و لهذا لا يرُّى الا ساكنة, و للفكر فيه مجال. 

و ممّا يوضح الجواب عن اشكال الامام. ان الحركة الى جهة, انما يستلزمٌ الحصول فيها لو كانت 
وده اذا كانت :مم تحركة اخرئ فالحصول فن الحيف لاهو بحسي داكن الجركين :حكن 
اذ كلا من العركين: اودع دكين الاش كان مترجيد الل النية التعركية الها فناذا 
فرضنا واحداً على خشبةٍ هى مئةٌ ذارع مثلاً وهو والخشبة يتحر كان بالخلاف, تحركاً متساوياً. 
فاذا كان رأس الخشبة موازياً لنقطة انتقل الخشبة من تلك الموازاة ‏ مثلاً ‏ ذارعاً, تحهى 
الشّخص من رأس الخشبة ايضاً ذراعاً و المُوازاة باقيةٌ كما كانت, و هكذا حبَّى يتح ى الخشبة 
مئة ذراع و الشخس الى آخرهاء و اما لو تحرّك الخشبة فقط. او كانت حركة الشّخص فقط. 
لانحرف الشخص عن الموازاة الى جهة الحركة, فلا انتقال هُناى للشّخص الى جهة بحسب 
تركيب الحركتين؛ م. 
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مساوية. لفضل البعض على البعض. او سكوناً ان لم يكن فضلاً. و ان كانت فى جهات 
مختلفة. احدث حركة مُركبة الى جهة يتوسّط تلى الجهات على نسبتها. و ذلى على 
قياس سائر المُمتزجات. 

فاذن: الجسم الواحد. لا يتح كّ من حيث هو واخد انا حركة سام 
واتحدة» الا الحركة الواحدة. كما تكون متشابهة. فقد تكون مختلفة. و كما تكون 
بسيطة, فقد تكون مركّبة. و كلّ بسيطة متشابهة و كل مختلفة, مركبة و لا ينعكسان. و 
الحركات المُختلفة, يكون بالقياس الى متحرّ كاتها الاوّل بالذات, و الى غيرها بالعرض. و 
لا يكون جميعها بالقياس الى متحرّى واحد بالدّات. بل لو كان فيها ما هى بالقياس اليه 
بالذّات. لكانت احديهما فقط. اذا ظهر ذلك فقد ظهر انّهُ لا يلزم من كون الجسم متحرٌ كا 
بحركتين حصوله دفعة فى جهتينء و لم يحوج ذلى الى | رتكاب شىء مستبعد, فضلاً عن 
خال. 


قوله : «و تعلم انها كنّها فى سبب الحركة الشوقيّة التشبّهية على قياس واحدٍ و تعلم 
انه ليس يجوز ان يُقال: ما رُيّماء يقال ان السّافل معشوقه الخاصٌ هو ما فوقه.» 

هذاه المطلوب الثالكو هو هدر نه كه الفقول. 

فَان الختلاق الخركات» يقتقى اختلاق ناديها المتشوقة كما مة د الها يفيت 
كعد اطال القرل:ياة الفلك القنافا » اتنا يعد كك عونا ان الفلك الغالق كملامة و 
القائلون به. يجعلون اوّل الآفلاك فلكاً ساكناً متشوقاً غير مشتاق. ينقظمٌ به الاشتياق:و 
هذا الّأى مما مال اليه ابوالبركات البغدادى. و اسندهُ الى بقراط, من الُدماء وانّما عبّر الشيخ 
عنه بقوله: «ما رُبما يُقال». اشارة الى انه مذهبٌ لقوم. 

و لمّا تقدّم ابطال هذا الرّأى فى الفصل الثّانى عشر من هذا النّمطء لم يتعرّض هيهنا 
لذلكء واذا ثبت انها انما تتح ك شوقاً الى من متشوّقاتها المجرّدة, لا الى الاجسام المحيطة 
بهاء فعلى مذهب القائلين بنفوس, تسعةٌ تكون العقول المتشوّقة ايضاً تسعة: عاشرّها 
العقل المخصوص بالافاضة على عالم الكون و الفساد الّذى يسموّنه العقل الفعّال. و على 
المذهب الذى ذهب الشيخ اليه. يكون عددها عدد الافلاى و الكواكب بزيادةٍ واحدة. 

واعلم ان العدد المُثبت بالدّليل هو ما يقطع بان العقول, ليست اقل منه. و امّاكونها اكثر 
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منه. فمن المُحتمل اذ لم يدل على امتناعها دليل. 


قوله : «تعلم انّها لم يتخلف اوضاعها و حركاتها و مواضعها بالطبع الا و ليست من 
طبيعة واحدة. بل هى طبائعٌ شبّى وان جمعها كونها بحسب القياس الى الطبائع العُنصريّة 
طنينة خافسة 6 

و هذا هو المطلوبُ الرّابع وهو معرفة اختلاف الاجرام العالية بطبائعها. و الشيخ استدل 
على ذلك باختلاف الاوضاع و الأيون و الحركات الّتى هى مقتضيات الطبائع كما تقدّم 
بيانه. فاذن, هى مختلفةٌ بالانواع و كل نوع منها لا يوجدٌ الافى شخص واحد. و يجمعُها 
مغتى مشترك :يقت اشتراكها فى استدارة الاشكال:و الخركات:و امتناع زوالها سن 
الأيون والاشكال و ذلك المعنى طبيعة عامّة هى مبدأ جنس يشتمل عليها و هى التى 
تسمّى بالقياس الى الطبائع العنصريّة طبيعة خامسة. 


قوله : «فيبقى لك ان تنظر هل يجوز ان يكون بعضعاً سبباً قريباً للبعض فى الوجود ام 
اسبابها تلى الجواهر المُفارقة؟ و من هيهنا توقع منّا بيان ذلكى.» 

هذا هو الحثٌ على تعرّف المبادى الفاعليّة لهذه الاجرام: اهى اجرامٌ مثلهاء ام جواهر 
مفارقة؟ و الوعد لبيان ذلك. 


» هداية * 
وأذا قر طعا حسما هد عله فيل ١‏ ".كالما بعل تنففة اذااها هه الك الشخض 


١‏ - قوله: «اذا فرضنا جسماً يصدَرُ عنه فعل». لتقرير هذا البرهان طريقان: 

احدهماء طريقٌ المعيّه. و تحريره على محاذاة ما فى الكتاب: انّ الحاوى, لو كان علد للمحوى. 
لكان حال المحوى. مع الحاوى الامكان, لان وجوب المعلول و وجوده بعد وجوب العلة و 
وجودهاء فلا يكون وجوب المعلول. مع العلة. بل الى يكون معه, هو امكانه. لكن وجود 
امسر رتت قوم اللال 

فلمًا كان وجود المحوى. غيرٌ واجبٍ مع وجوب الحاوى.ء فلا يخلو اما ان يكون عدم الخلاء 
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واعيا مع وجوب الحاوى. او غير واجب. فان كان واجباً مع وجوب الحاوىء كان المحوى 
وأجبا مع وخوت الطاوىى واقد قف نكاد ها ااخلف: وأن كان غير واجبٍ مع وجوب 
الناوم وو سيك فى تددو الال والميى نهدا الطروق الاقانا اعفان شكذا لو كان 
الحاوى علد للمحوى. كان المحوى معد ممكناً. و الثّالى باطل فالمقدّم مثله, اما الثلازمة: فلانٌ 
وجوب المعلول. بعد وجوب العلة, فحاله معه الامكان لا محالة, و اما بطلان التالى. فلان عدم 
الخلاء مع وجود المحوى على ذلك التّقدير. فلو كان المحوى ممكناً مع الحاوى. كان عدم 
الخلاء ايضاً ممكناً. و هو محال. و الشارحٌ لم يشرح المتن. الا بهذا الطريق و بناه على ثلاث 
فقد هات 
احديهاء انّ الجسم. لا يكون علة موجدة الا بعد كونه شخصاً, لانّه ما لم يتشخّص؛ لم يوجد وما 
لم يوجد. لم يوجد. و لو اطلق هذه المُقدمة غير مقيّدٍ بالجسم, كان اولى لعدم اختصاص الكمٌّ 
بالجينم: فآن كل عتى ونش طن يحقتع انريكؤن عله موجدة الا بعد تشخصها: شواة كان حسما او 
غيره. 
وثانيهاء ان وجوب المكلول و بوجوة ةينه وخر غلة وو فودها خترورة أن الغلة تجب اوّلاً ثم 
توجب. فيجب المعلول؛ فقد وجبت العلة و لم يجب المعلول بعد. و كَل ما لم يجب و يكون من 
قاب الرخوي: فون سنك فكون حال البعلول نم العلة الآمكان 
و ثالثها. انّ الشّيئين, اذا كانا بِينهُما معيةٌ تلازمية لا يتخالفان فى الوجوب و الامكان, لانّه لو 
وجب احدهما وامكن الاخر امكن انفكا كهماء فلا تلازم بينهما. و تركيب الدليل بعد هذا ظاهرٌ, 
لكن المُقدّمة الثّالئة منقوضةٌ بالواجب و معلوله. فائهما يتخالفان بالوجوب و الامكان مع 
تلازمهما. 
-لا يُقال: ليس مقدّمة البرهان. عدم اختلاف المُتلازمين فى الوجوب مطلقاً. بل المقدّمة عدم 
اختلافهما فى الوجوب مع ثالثء فانّه لو وجب احدهُما مع الثّالث اك 
ل ل 1 

_لانا نقول: الدّلالة مشتركة, فكما لا يجورٌ ان مح عازن د ونه لكف اشر 
الامكان, كذلك لا يجورٌان يختلف حالهما فى انفسهماء ضرورة أنه لو وجب احدهما ولم يجب 
الآخر مع وعوط امك انفكا اشدهناعن اللخ تالثراد لين الا وجو عدء الالخحعلاف 
مطلقاً. سواءٌ كان مع الثّالث او فى حدّ انفسهماء يشهدٌ بذلك اطلاق الشّرح. 
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نيمك ان عات هر النتطوديان القراميالوضوية ماهر اعكدين الزيعوت بالداقة اوبالنين« 
المُراد بالامكان. صرف الامكان, مالم حرج الى الوجوب والوجود. ومن الظاهر ان شئيينء اذا 
كانا مُتلازمين؛ فْكُلٌ واحدٍ منهماء اذا وجب وجب الآخر مطلقاً فانّه لو بقى على صرافة الامكان, 
تحوّق الانفكاك بينهما قطعاً فهذا هو المستعمل فى البرهان: فانّ عدم الخلاء, لما كان مع وجود 
المحوى معيّة تلازميةَ وكان عدم الخلاء واجباً مع وجوب الحاوىء يلزم ان يكون وجود 
المحوى ايضاً واجباً مع وجوبه. لكنّه باق على صرافة الامكان. 

فان قلت: كما وجب ان لا يتخالف المُتلازمان ل اه 
الوجوب بالدّات ايضاًء فاه لو وجب احدهما بالدّات و الآخر واجب بالغيرء لامكن ارتفاعه و 
امتنع ارتفاع الواجب بالذّات. و من البيّن ان الشّيئين اذا لم يمكن ارتفاع احدهما و امكن ارتفاع 
الآخرء امكن الانفكاى بينهماء فلا تلازم كما اذا تحقّق الانفكاى. 

- فنقول: امكان ارتفاع الآخر نظراً الى ذاته. انّما يقتضى جواز الانفكاك, لو امكن ارتفاعه نظراً 
الى الاوّلء فليس كذلك. فانٌ وجوب المعلول مرّبٌ على وجوب العلة. 

وعندى: أنّ هذه المقدقة مستشدركة فى البرهاة: اذ يكفى أن ثقال: لو كان الخاوئ غلة المحوئ: 
لتقدم بالوجوب عليه فقد وجب الحاوى و لم يجب وجود المحوى بعد. لكن المحوى هو الْذى 
يملاء مقعر الحاوى, فاذا لم يجب وجود المحوىء لم يجب ملاء مقعر الحاوى, و اذا لم يجب 

ملاء مقعر الحاوى, لم يجب عدم الخلاء بالضّرورة و سيبيّن الشّيخ, لزوم الخُلف, بمجرّد هذه 
المُّقدّمات فى جواب السّؤال الارّل» من غير احتياج 5 تلك لدم 

وأأكا قر لذهينا: وجود المحوى و عدم الخلاء معاً 0 الممشاتى لكوي خط 
لافى الوجود و العدم كما تخلّيه الشارحونء فليس المُراد انا ان وجود المحوىء اذا لم يجب. لم 
نجب عدم الخلاء. و بينه بان عدم الخلاء. متى وجبء وجب وجود المحوى. فان وحوب عدم 
الخلاء. اذا استلزم وجوب المحوى, كان عدم وجوب المحوى, مستلزم لعدم وجوب عدم 
الخلاء,. بحكم عكس التقيض. 

- لا يقال: لو صحّت الدلالة, يلزم ان لا يكون للحاوى وجوب و وجودء لانه لو كان للحاوى 
معزت روجو لذ على اانا كيو يه وجوت المعوف :ناكا يليا ما كان يكون مع 
وجوب الحاوىء امكان المحوى: اما على تقدير الامكان فظاهرٌ و اما على تقدير الوجوب. 
فلانّه لا يكون واجباً لذاته, بل واجباً لغيره, و الوجوب بالغيرء مستلزمٌ للامكان. و معيّةُ الملزوم, 
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المعيّن. فلو كان جسمٌ فلكيّ عله لجسم فلكيّ يحويه لكان اذا اعتبرت حال المعلول مع 
وجود العلّة وجدتها الامكان, وامّا الوجود و الوجوب فبعد وجود العلة ووجوبهاء ولكن 
وجود المحوىّ وعدم الخلاء فى الحاوى هما معاً فاذا اعتبرنا تشخّص الحاوى العلّة كان 
معه للمحوىّ امكان لانّ تشخْص العلّة متقدّمٌ فى الوجود. و الوجوب على تشخّص 
المعلول. فلا يخلوا اما ان يكون عدم الخلاء واجباً مع وجوبه؛ او غير وأجب مع وجوبه. 
فان كان واجباً مع وجوبه. كان الملأ المحوىّ واجباً مع وجوبه و قد بان أنه يكون ممكنا مع 
وجوبه. وان كان غير واجب. فهو ممكنٌ فى نفسه واجب بعلّة فالخلا غير ممتنع بذاته. بل 
معنو كدان الشييعة براق نس شي امو الكماركات هله لها دار لسرت 
فيه.» 

قال الفاضل الشارح: هذا الفصل مع خمسة فصول بعده. يشتملٌ على الطريقة قة الرّابعة 
لاثبات العقول. و هى ان تبيّن امتناع كون الاجسام و الجسمانيّات عللاً لشىءٍ من 
الاجسام. يلزمٌ منع ان يكون عللها المُفارقات و لا يجورٌ ان يكون الاوّل ‏ تعالى ‏ علّة 
لها. لامتناع صدور الجسم عنه بلا واسطة كما مرّ. فاذن عللّها مفارقات بعد الاوّل و هى 
العقول: 


مستلزمةٌ لمعيّة اللازم. فيكون مع وجوب الحاوى و وجوده امكان المحوى, فلا يجب وجود 
مايملائه. فيلزم امكان الخلاء. 

-لانا نقول: لا تسلم استلزام معَيّة الملزوء: لمعيّة اللازم: و انْمَا يكون كذلك: لو لم يكن اللازم: 
متقدّماً على الملزوم. لكنّ الامكان متقدّمٌ على الوجوب و المُتقدّم على المعلول. لا يجب ان 
يكون معه و هو ظاهرٌ. 

الطريق الثانى فى تقريرالبرهان. طريق التّقدّم و التأخرء و هو ان يُقال: لو كان الحاوى علة 
للمحوى. لزم ان يكون عدم الخلاء ممكناً. و التَالى باطل. بيان الملازمة ان الحاوى. يكون 
متقدّماً بالذّات على المحوى حينئذٍ و المحوى مع عدم الخلاء و المُتقدّم على الشّىء متقدّم على 
المعلول؛ فيكون عدم الخلاء شيئاً متأخراً عن الحاوى. و المُتأخر عن الشّىء. موقوفٌ على ذلك 
الشىء؛ و كل موقوف على الشّىء. ممكنٌ لذاته. فيكون عدم الخلاء ممكناً. و انّه محال. و هذا 
الطريق: غير مطابق لما فى المتن, لخلوّه عن معيّة امكان المحوى و الحاوى. و احتياجه الى ان 
ما مع المتأخر. 117 م 


الجّزء الثالث / ما قبل الطبيعة / نمط السادس ع 


اقول: و المقصودٌ من هذا الفصلء بيان امتناع كون بعض الاجسام العالية, علّةَ للبعض. 
ولقاكانث التعفاء الغاليه فتعسية انعا ومحوى وكائك علية التعاوى خلى تادايز 
الجواز اقرب الى الوهم: قدّم بيان امتناعها. 

و اعلم انّ البُرهان قائمٌ على امتناع صدور جسم عن جسم., او عمًّا يحلّ فى جسم 
على الوجه العام على ما سيأتى. لكن لمّا كان لبيان امتناع كون كل جسم حاو علّة 

يّ طريق خاصٌ و هو استلزامه لثبوت الخلاء قدّم ذكر هذا الوجه و وسمه بالهداية 
فانّ سلوى الطرق الخاصّة احوج الى الهداية من سلوى الشّوارع العامّة و هذه الطّريقة 
مببتة على ثلاث مقدّمات: 

احذهاء ان الجسم لا يُمكن ان يكون علّة موجدة لشىء الا بعد صيرورته شخصاً 
معيناًء فانَ الطبائع النّوعيّة مالم تكن اشخاصاً معيئّة. لم توجد فى الخارج. 

واالخاتئةة اح الغلة لكا كاقت مكتت نه بالدانع نيل رمعل و ليا كات وستوة المعلول وجوه 
مُتأخَرين عن وجود العلّة. فان اعتبر المعلول مع وجود العلّ كان حاله حينئذٍ الامكان, 
لأنه لم يجت بعد» و كل مالم يجب :كان من شأنه ان يجب فهو ممكة. 

والقالئة أن الشيين اللذيرق يكونا زتعا لمعته التضاعبة الامقافنة 1 مده به 
يمكن ان ينقى احدّهما عن الاخرء فانّهما لا يتخالفان فى الوجوب و الامكان لان 
تخالفهما فى ذلك يقتضى امكان انفكا كهما. 

و تقرير الحجّة بعد تقرير هذه المقدّمات, بان يُقال: لو كان الحاوى, علَّةَ لالمحوىّ 
لسبقه متشخّصاً لما باه فى المقدّمة اللأولى, و حينئذٍ كان وجود المحوىٌّ اذا اعتبر مع 
وجود الحاوى المتشخخص موصوفا بالامكان لما بينّاه فى المقدّمة الثّانية و لكن عدم 
الخلاء فى داخل الحاوى امرٌ يقارن اعتباره اعتبار وجود المحوّى بحيث لا يُمكن انفكاكه 
عنهء فاذن يلزمٌ ان يكون هو ايضاً مع وجود الحاوى المتشخّص ممكناً لما بيّناه فى 
المُقدّمة الثّالئة؛ لكنّه فى جميع الاحوال واجبٌ و الا لكان الخلاء ممكناً. لكنّه ممتنمٌ لذاته. 
هذا خلفٌ. فاذن. الحاوى ليس بعلَّةِ للمحوى. 

و اعلم ان قولنا: الخلاء ممتنحٌ لذاته(''. ليس معناء انّ للخلاء ذاتاً هى المُقتضية 


١‏ -قوله: «واعلم ان قولنا الخلاء ممتنع لذاته», يُريد تحقيق التلازم بين وجود المحوى و عدم 
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الخلاء, فاولاً تحقّق معنى الممتنع لذاته. و ذكر الخلاء فى هذا البرهان واقعٌ بطريق التمثيل, او 
لانْهُ مقصودٌ بتصوير المُمتنع لذاقد قضدذ ا اوكا الا قلس له اسان بالخلاء. بل كُلّ ممتنع 
لذاته كذلك. فليس معنى المُمتنع لذَاتِهِ ذاتاً يقتتضى العدم, بل معناهٌ شيئاً يتصوّره العقل و يجزمٌ 
بعدمه. بحسب تصوّره من غير نظر الى الغير و ان جاز توقف حكمُّهُ بالعدم. على وسط. و اليه 
اناو نا ذاو مف لسر ميف قال: انّ تصوّره هو المُقتضى لامتناع وجوده. احترازاً عن 
المُمتنع بالغير. فانّ العقل لا يحكُمٌ بعدمه. بمجرّد صورته العقليّة, بل بالتّظر الى الغير. و بهذا 
التّحقيق يضمحل ما عسى ان يختلج فى الوهم. من ان التّابت بالبٌرهان عدم الخلاء و امّا امتناعٌه 
لداته. فلد. 

فانٌ الى دل على عدمه. هو انّه لو وجد الخلاء. لكان كما فيكون ذا مادة. فلم يكن خلاء 
فوجوده يستلزمٌ عدمه. وما كان كذلك. يكون ممتنعاً لذاته. لانّا لما نظرنا الى ذاته مع قطع التّظر 
عن الغير لزم منه محال. و المُمتئع بالغير وان جاز استلزامه للمحال انَا ان استلزامه للمحال. أنّما 
يكون بالنظر الى ذات الغير لا بالنظر الى ذاته و هذ اكشريك البارى. فان دليل الوحدانيّة كما 
دل على عدمه. دل ايضاً على امتناعه لذاته. فانّ وجود الشّريك يستلزمٌ المحال, بالنّظر الى 
ذاته. فقد ظهر انّ معنى قولنا: الخلاء ممتنعٌ لذاته. ان ما يتصوّرهٌ العقل من الخلاء. يحكم عليه 
العقل؛ بانه ممتنعٌ الوجود فى الخارج. بالنّظر الى ذلك المتصوّر لا بالنظر الى ذلك الغير. و كذا 
نتن الواكب لذاته لسن أن عناق ذانا ووتجود! تقتككيد وائما هوشئ انض ره العقل :و يسك 
عليه بالوجود من حيث ذاته, لا بالنظر الى الغير. بخلاف الممكن لذاته, فانْ العقل. لا يحكم 
بوجوده و لاا بعدمه 1 بعد اعتبار وجود علته أو عدمها. 

اذا تقرّر ذلكء فنقول: شىءٌ يتصوّره العقل و يسمّيه بالخلاء. فعدم الخلاء عبارة عن نفى ذلك 
المتصوّر. بخلاف عدم الانسان, فانّه نفى الموجود فى الخارج, نتيا عدمان خارجيان: لان 
عدم الخلاء. عدم فى الخارج لموجودٍ عقلى, و عدم الانسان, عدم فى الخارج لموجود خارجى. 


فك تند الغو من حعيف الملا يلركة نف ذلك المعصور عطناء وبع نتن :ذلك 
المتصوّر. يلزم وجود المحوى من حيث انه ملاء فوجودٌ المحوى و عدم الخلاءء. مُتلازمان فى 
نفس الامر. و ليس المُراد من قوله فى المُتلازمين: لا يتصوّر. التلازم فى العقلء اذ لا تلازم 
بحسب العقل. على ما لا يخفى. 
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لامتناع وجوده؛ بل معناء ان تصوّره هو المُقتضى لامتناع وجوده. و المُقارن للمحوى, هو 
نفى ما يتصوّر فيه فانّ المحوىّ من حيث هو ملأء لا يتصّورٌ الا مع ذلك النّفى. و ذلك 
التّفى, لا يتصّورٌ الا مع تصوّر المحوىّ من حيث هو ملأ. 

اذا اتشقى :هذا سفظ :نا تدكن ان يتسكك يدا" وهو أن يُقال: كون عدم الخلاء 


و على تقدير التلازم العقلى. فهو ليس مقدمة البرهان, فان المُقدّمة هى كونهما مُتلازمين فى 
الوجود. بحسب الامر نفسه. بل المُراد المُبالغة فى عدم تحقيق الانفكاى على ما هو الشايع فى 
عرف التخاطب. و فى التقيّد بقوله: من حيث هو ملاءء فايدتان: 

الاولى: انّ هذا التّلازْم. لأبدٌ فيه من اعتبار الحاوىء فانٌ المحوى. لا يستلزمٌ من حيث ذاته نفى 
الخلاء. بل من حيث انه متجددُ بالحاوى. فانٌ الخلاء. هو المكان الخالى كما ان الملاء هو المكان 
المملوٌء فيجب اعتبار سطح الحاوى, ثم تصوّره تارةً خلاء و تارة ملاء. و امّا نفس الجسم, فهو لا 
يستلزمٌ الخلاء و لا الملاء. فان الحاوى جسم و لا خلاء ولا ملاء, اذ لا مكان له. فاستلزاء 
النخوى :ننس الخلاء لسن اللا حي اد ملاع المكاقهذا باسمهناة و اشعن ماكللاية: 

و فيه نظرٌ, لان عدم الخلاء و هو عدم المكان الخالى, امّا لعدم المكان او لوجود الملاء. فاستلزام 
المحوى لعدم الخلاء. لا ينحصرٌ فى حيئيّة الملاء. فاه لا خلاء مع المحوى على تقدير عدم 
السّطح الحاوى ايضاً. 

الثانية, اندفاعٌ سؤال و هو انّ الخلاء عدمٌ المحوى, فعدمه عدم العدم. فيكون ثبوتياً. فعدم 
الخلاء. هو نفس المحوى. فالقول بان المحوى. مع عدم الخلاء. بمنزلة القول بان الشّىء مع 
نفسه. وجوابه: انا لا نُسلّم انّ الخلاء. هو عدم المحوى, بل عدم الخلاء. انّما يعدضٌ للمحوى. من 
حيث أنه ملاء وكونه ملاء وصف للمحوى باعتبار مكانه. و كأن قوله: المُقارن المُغاير للمحوى و 
هو نفى ما يتصوّر منه, اى من الخلاء, تنبيهٌ على هذاء فانه رُبما ظَنّ أنّ عدم الخلاء. عين وجود 
المحوى, لشدة تفارن معنييهما. م. 

١‏ - قوله: «اذا تحقّق هذا سقط ما يمكن ان يتشكك به». هذا الشّكُ امّا نقض على المُقدّمة 
الثالثه بان يُقال: وجود المحوى. مع عدم الخلاء,. معية تلازميةَ و هُما لا يتتحدان فى الوجوب. لان 
عدم الخلامواحِب بالدات:ز وجوت المكوى» زاهب بالقين ا وامعارضة ف السقدية القاباد 
بالتلازم؛ فيّقال: وجود المحوى. ليس مع عدم الخلاء معيةَ تلازميةً. لانّه لو تلازماء لزم اتحادهما 
فى الوجوب و ليس كذلك. او فى المُقدّمة الحاكمة بامتناع الخلاء. فان وجوب عدم الخلاء 
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بالذّات. مع وجوب المحوى بالغير. ممّا لا يجتمعان و الثّانى ثابتٌ ببيان منافاة انّهما معاً معية 
تلازمية و المُتلازمان. يجبُ ان يتحدًا فى الوجوب و هذا التقرير أطبق على ما فى الشّرح. 
واجاب بان المعيّة التلازمية. بين عدم الخلاء و وجود المحوى. انما هى على تقدير عليّة 
الحاوى. و المحوى على هذا التقدير. ليس بواجب بالغيرء بل ممتنعٌ و انما كان التلازم بينهما 
على هذا التّقدير لانّه اذا كان الحاوى علةً للمحوى. كان مُتقدّماً على المحوى محدداً لمكانه. 
فمتى عدم الخلاء يلزم وجود المحوى. و متى وُجِدَ المحوى. يلزم عدم الخلاء قطعاً. و امّا اذا لم 
يكن الحاوى علّة: فعدم الخلاء لا يستلزم وجود المحوىء لجواز ان يكون الحاوى و المحوى: 
معدومين فيكون الخلاء ايضاً معدومان, لان الخلاء لا يتعرّض بعدم المحوى مطلقاًء بل انّما 
حَدوق يعدم السترى تق ينيك اله محوى وملام وق يتتوض لدمعييط لاح لذ فوص قنه 
الابعاد التى هى الخلاء, فانٌ العدم المحض. ليس بخلاء و كذلك وجود لامحوى. لا يستلزم عدم 
الخلاء الا من حيث انه متحدّدٌ بسطح الحاوى كما سبق بيانه, فنبّه بقوله: لانّ ذلك الغير الُذى 
يفيدٌ وجود المحوى الى آخرء على المُقدّمتين: اما على المُقدّمة الاولى. و هى انّ التلازم على 
تقدير العليّة بمنطوق هذا الكلام؛ و اما على المُقدّمة الثّانية. و هى انّ الحاوى الّذى فرض علة 
للمحوى. هو الّذى جعل المحوى بحيث يكون معه عدم الخلاء, لما ذكر من معنى عدم الخلاء. 
عدم المتصوّر من الخلاء و متصوّر الخلاء لا يكون الا بحسب اعتبار الحاوى. 

فما لم يكن للحاوى تحقّق, لم يكن لعدم الخلاء مع لا محوى اعتبار, ثمّ قال: و لذلك حكم 
بامتناع افادته للمحوى, اى لمّا كان عدم الخلاء مع وجود المحوى على تقدير عليّة الحاوى, 
امتنع ان يكون الحاوى علد للمحوى. لان المحوى حينئذٍ يكونٌ ممكناً مع الحاوى. فيلزم امكان 
الكل 

وعند هذا تمّ الجواب. لان الجواب, انما يتم بثلاث مقدّمات: المقدّمتان المنبّه عليهماء و المقدمة 
الثالثة. ان المحوى على ذلك التّقدير ممتنم. و قد نبّه عليها بقوله: و لذلك حكم بامتناع افادته. 
لأنّه متى امتنع ان يكون الحاوى؛ علةً للمحوى, امتنع وجود المحوى. مع كونه معلولاً للحاوى, 
ثم صرح بهدأ فى قوله: الحاصل. و انما وجّهناه كذلكىء لانه لو اجرى على ظاهره. لكان قوله: و 
لذلى حكم. مع قوله: و الحاصلء لا حاصل له لانه يكفى فى الجواب ان يُقال: الغير الذى يُفيد 
وَجَوَد المحوئ: هو الذئ يفيد معيّة عدم الخلاء. و التحوى الما يكوق راجيا لغيره. اذا لم يكن 
معلولاً للحاوى. 
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وعدا لكات تاف كوية ضيف اعلن بوجدوة العفو د وانكيا شروو لك ان ذلك لخي 


و توجيه هذا الجواب. انْمايظهرُ بالاستفسار, فيقال: امّا ان يُراد بالمعيّة التلازمية بين عدم الخلاء 
و وجود المحوى المعيّة فى نفس الامرء او على تقدير عليّة الحاوى. و الاوَّلُ ممنوع. و الثانى 

مسلّمُ. لكن المحوى على هذا التّقدير ممتنع و لا ارتياب فى ان الاقتصار على هذا المنع. كاف 

فى الجواب الا انّه حقّق المقام ببيان كون المعيّة التلازمية, انّما هى على التّفدير. و فيه نظرٌ من 

وف 

الاوّلء ان ما ذكره فى ذلك البيان, لا يدل على ان لوجود الحاوى مدخلاً فى استلزم وجود 
المحوى. لعدم الخلاء. بل على انّ تصوّر عدم الخلاء. يتوقفٌ على تصوّر السّطح الحاوى و لا 
يلزمٌ منه انَا ان التصديق باستلزام وجود المحوى. لعدم الخلاء يتوقّفٌ على تصوّر الحاوى و 
المطلوب هو الاوّلء فما هو اللازم من بيانه غير مطلوب. 

وَالأولي ان يقال: التلازمٌ انما هو على التّقدير. لانّ التّلازْمَ عبارة عن الاستلزامين: استلزام عدم 
الخلاء لوجود المحوى, و استلزام وجود المحوى لعدم الخلاء. و هذا الاستلزام وان لم يتوقّف 
على ذلك التقدير الا ان استلزام عدم الخلاء لوجود المحوى. يتوقّفٌ عليه كما تبيّن. فيكونُ 
التلازم متوقفاً على التّقدير. 

الثانى, ان التلازم بينهماء يتحمّقٌ على تقدير تحقّق الحاوى سواءٌ كان علةً او لا. فالسّوؤال اذا 
خصّص بحال عدم العليّة. لم يندفع بما ذكره, لتحقق المعيّة فى نفس الامر و اختلافهما فى 
الوجوب. 

-فان قلت: اذا كانا معأ على تقدير تحقّق الحاوى و المحوى. ممكنٌّ امكن عدم الخلاء. 

- فنقول: امكان عدم الخلاء, انما هو لوكان امكان المحوى. مع وجوب الحاوى. و ليس كذلى. 
بل امكانه مع امكانه. و وجوبه مع وجوبه. و الصّوابُ فى الجواب: ان اتّحاد المُتلازمين انما يجب 
هو فى مطلق الوجوب. لا فى الوجوب بالدّات و قد سلف بيانه. 

و اعلم أنّ الاشكال القوى هيهّنا انّ الحاوى. ليس علة لمطلق المحوى. بل لمحوى معيّن و 
المحوى المعيّن و ان استلزم عدم الخلاء الا انّ عدم الخلاء لا يستلزمٌ المحوى المعيّن. فلا 
يتحمّق التلازم على ذلك التّقدير ايضاً. 

ولوقيل: وجب الحاوى ولم يجب المحوى وهو لاملاء, فلم يجب الملاء فامكن الخلاء. فنقول: 
المحوى, ملاءً مخصوص. فلا يلزم من عدم وجوب الملاء المخصوص عدم وجوب الخلاء. م. 
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الذى يفيدٌ وجود المحوىّ فى هذا الفرض. هو الذى يجعل المحوى. بحيث يُمكن ان 
يتصوّر مع الخلا حتّى يحكم بوجوب عدمه بالمعنى المذكور و لذلكى حكم بامتناع 
افادته وجود المحوى. 

و الحاصل: انّ المحوى. يكون واجباً بغيره. اذا لم يكن معلولاً للحاوى. امّا مع كونه 
معلولاً للحاوى, فهو ممتنع لذاته. لا واجبٌ بغيره. و نعود الى المتن و نقول: قول الشيغ: «اذ 
فرضنا جسما»: لق قوله«اذلكك الشخص اسن اغارة الى الققدته الأول :و فول 
«فلو كان جسم فلكيّ». الى قوله: «وجدثّها الامكان». متّصلةٌ هى اصل القسياس, فانٌ 
القياسس النتتعاتن بو اثنا اورنة تاليها كلي)! ١١‏ عير ستخصض بهذا الموطع: اتتهيدا لايرادة 
متخصّصاء و قصدأ لمزيد الايضاح. و هذا الثّالىء هو المُقدّمة الثّانية. 


١‏ - قوله: «و انّما اورد تاليها كلّياً». وهو قوله: اذ اعتبرت حال المعلول مع وجود العلة. وجدتها 
الامكان. فهذا كليُ و التَالى بالحقيقة انّ حال المحوى, مع الحاوى الامكان و هو جزئيٌ. و انّما 
فاكز تاك كنا مهد ا للكر كك ينانا لاطتوورة الذرقيت الكلي فك لزني كتقانا كل 
انسان؛ حيوان: فزيدٌ حيوان. 

-فان قلت: يجب ان يكون مراده بالمعلول المحوى و بالعلّة الحاوى. لا كُلّ المعلول و العلة و الَا 
لم ينتظم الكلام, فاه اذا قال: لو كان الحاوى, عل للمحوى. كان حال كُل معلول. مع علته 
الامكان كان كلاماً غير منظم. و على تقدير انتظامه. لم يكن مقدمةً لزومية. و الاتّفاقية. لادخل 
لها فى القياس الاستثنائى. 

- فنقول: و الشّارح ايضاً يقول: المُراد ذلك الا انه عبر عنه بالعبارة الكُليّ تمهيداً للجزنى؛ فكأنّه 
قال: لو كان الحاوى, علد للمحوى, كان حال المحوى مع الحاوى الامكان, لان المحوى معلول 
حينئذٍ و حال المعلول, مع العلّة الامكان. فيكون حال المحوى مع الحاوى الامكان. و قوله: 
استثناء التالى. اى مستلزمٌ للاستثناء. فلمًا كان المقصود من ايراد التالى؛ الكلىٌ الجزئى. ذكر 
استثنائه جزئياً الا اله مجمل, تفصيله قوله: فلا يخلو, و فيه اشارة الى مقدمة الثّالئة. لان المعيّة 
التلازمية, بين وجود المحوى و عدم الخلاء. يُشير الى اتّفاقها فى الوجوب. على ان تفصيله 
مصرًّح به. و الحاصل ان الشيخ, اوؤْرد التاق كلياً وكفى يداعو الخركن ءاه المنضتى الثالى وتيا 
مجملاً ثمّ صرّح بالتالى خزثياً: ثم اورد تفصيل استثنائه؛ م. 
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و قوله : «امّا الوجود و الوجوب. فبعد وجود العلّة و وجوبها». 

بِيانٌ لذلى الحكم الكلى. 

و قوله : «و لكن وجود المحوىّ وعدم الخلأ فى الحاوى هما معأ». 

استثناءٌ للتّالى على سبيل الاجمال و فيه اشارة ماء الى المقدّمة الثّالئة. ثمّ انّه عاد و 
جعل الثّالى متخصّصاً بهذا الموضع. بقوله: «فاذا اعتبرنا تشخّص المعلول». ثمّ عاد الى 
بيان استثناء التّالى مفصّلاء فقال: «فلا يخلو امّا يكون عدم الخلاء واجباً مع وجوبه». اى 
مع وجوب الحاوىء «أو غير واجب مع وحويةءفان كان وانهيا مع وجوبه. كان الملا 
المحوى واجباً مع وجوبه»» ايضاً لما بيّناه فى المقدّمّة الثّالئة. لكنّه يجب ان يكون ممكناً 
معه. هذا خلف. 

و أن كان عدم الخلاء غيرٌ واجبٍ مع الحاوى, فهو ممكنٌ فى نفسه. واجبٌ بعلّة فالخلاء 
غين جنددة بذات بل يسيع :هذا اخلق: فاذان, لبس ع عن التماوكات عله المعو 
فيه. 

و ذكر الفاضلالشارح أن قوله: «فاذا اعتبرنا تشخص المحوىّ» الى قوله: «على تشخص 
المعلول». تكرار لما قرّرهُ اوّلاً و الأولى حذفه لئلّا يتشوّش نظم الحجّة بسببه. و الكلاءٌ 
ينتظم بحذفه وضمّ ما قبله الى مابعده. 

و اقول: الاقتصارٌ على ما قرّره!١'‏ اوّلاً غيرُ كافٍ فى هذا الموضع, لانّهِ لم يقرّر هناك 


١‏ - قوله: «و اقول: الاقتصار على ما قرّره» لم يقرّر الشيخ فى ارّل الكلام, الا ان حال المعلول 
مع علته الامكان. و هذا القدرٌ من غير اعتباركون علة الحاوى, لا يُفيد المعيّة بين المعلول و عدم 
الخلاء, فاه مالم يفرض سطح حاو لم ينفرض الخلاء و لاعدمه فلا يستلزمٌ المعلول نفى الخلاء 
و بالعكس. و كيف و لو افاد امكان المعلول مع العلّة مُقارنة المعلول, لعدم الخلاء لامتنع استناد 
كن جيم الى ليف لاله لقا كان كل هه عار ل: .مع عدم الخلاء و حاله مع علّته الامكان. فيلزم 
امكان الخلاء لان امكان احد المُتلازمين. يستلزمٌ امكان الآخر. فالواجبٌ ان يقيّد العلة بكونه 
عاونا جردا لكان اللو 

فلئن قلت: امّا ان يكون المُّراد بقوله: حال المعلول. مع علّته الامكان, ان حال المحوى مع 
الحاوى الامكان. او يكون المُراد مطلق المعلول و العلة. فان كان المُراد المُطلق لم يتحمّق 
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الا كون المعلول ممكناً مع العلّة واجباً بعده. فالاقتصارٌ عليه لا يُفيد مقارنة عدم الخلاء 
للمحوىّ المعلول. فان المحوىئ. ما لم يتحدّد بالحاوى المُتشخص مكانه, لم يجب للخلا 
للمحوىّ المعلول, فانّ المحوىّ ما لم يتحدّد بالحاوى المُتشخّص مكانه. لم يجب للخلاء 
و لا لعدمه اعتبار معه ثمٌ لو قدّر انه افاد ذلك لصار البُرهان حينئزٍ مقتضياً لامتناع استناد 
شىء من الاجسام الى علّة اصلاً. لاه يقتضى كون الخلاء مع تلك العلّة مُمكناً. فاذن 
الراغث ان تقد العلة ركوق سيم يشحصا اويا والتعلول يكوه مهوي الععنن 
البُرهان, فانّ تأَخَّر مثل هذا المعلول عن مثل هذه العلّة. يقتضى ثبوتاً للخلا المُمتنع بذاته. 

فلمًّا تقر هذاء فاقول: ان رام احدّ نظم ما اورد فى المتن, فالاصوب ان يُقدّم قوله: 
«فاذا اعتبرنا تشخّص الحاوى», الى قوله: «على تشخص المعلول». على قوله: «و لكن 
وجود المحوىّ و عدم الخلأ فى الحاوى هما معاً». تّمّ يضم هذا الى قوله:«فلا يخلو امّا ان 
يكون عدء الخلا واجبا»: الى آخره. 

ةلك رست تقريرة تان المتطلة سقد ما على عقر رن لسابو مقط ونه هنا 
يوهم التّكرار و لا يبعٌّدٌ ان الاصل قد كان هكذاء و انّ هذا التّقديم و التأخيرء انّما وقع من 
غفلة النّسَّاخ و اللّه اعلم. 

وأا اعتراه نانفا انشار! "يان الشكم ركو نع القتاحر مشاخرا كالفكم 


الملازمة. و الاتّفاقية لا تفيدٌ فى القياس الاستثنائى, و ان كان المُراد المحوى و الحاوى. فاعادة 
هذا الكلام. يكون تكرارٌ قطعا. 

فنقول: لا شك ان المقصد الاصلى, هو المحوى و الحاوى لكن لمّا عبّر عنهما بالعبارة الكليّة و 
هى العلّة و المعلول للغرض المذكور. فرُبما اوهم ذلك. ان مناط المعيّة التلازميّة بين وجود 
المحوى و عدم الخلاء هو مطلق العليّة و المعلوليّة. فصرّح بتخصيص العلّة تنبيهاً على ان مناطها 
هو كون ْم كأن سائلا يقول: فعلى هذا الشّرطية المُعتبرة فى القياس الاستثنائى. هى المقيّدة 
بالحاوى. لكنّه قدم استثناء التَالى عليها. ففيها سوءٌ ترتيب. 

فاجاب بانّه ان رام احدّ نظم الكلام؛ قدّم هذه الشّرطية على الاستثناء. حتى كأنُ الشيخ عقد 
الشّرطية مطلقة, اوّلاّ ئمٌ يوردها مقيّدة معيّنة. ثم ذكر الاستثناء مُجملاً. ثمّ مصلا فانتظم نظم 
الكلام انتظاماً حسناً. و رُبما وقع ذلك التغيبر من طغيان قلم التاسخ, م. 

١‏ - قوله: «وامًا اعتراض الفاضل الشارح». قرّر الامام الدليل بالطريقين المذكورين بان 
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بكون ما مع المتقدّم مُتقدّماً و العقلٌ اذى هو علّة المحويّ انّما يوجدٌ مع الحاوى عندهم 
مُتقدّمة على المحويّ بالدّاتء يقتضى تقدّم الحاوى ايضاً عليه. و يعود المحذور, فغير 
متوجّه لدلالة المعيّة فى الموضعين بالاشتراك اللفظى, على معنيين مُختلفين: 

ذا الحدهنا ث3 عق النشاحة الاثاقة من شعين» تيكو النكا كن احذهما مق 
الآخر من حيث ذاتيهماء و الثانى على مُلازمة ذاتيّة بين شيئين. لا يُمكن أن ينفكٌ 
احدهما من الآخرء كما مرّ فى التّمط الاوّل. 


قوله : «و اما ان يكون المحوى. علَّةَ لما هو اشرفٌ واقوى واعظم منه. اعنى الحاوى, 
فغير مذهوب اليه بوهم و لا ممكن.» 

لمّا فرغ عن بيان امتناع كون الحاوى علّةَ للمحوى, اشار الى القسم الثّانى و هو كون 
المحوىّ علَّةَ للحاوى, و ذكر ان الوهم. لا يذهب الى هذا القسم, ذهابه الى القسم الاوّل. و 
ذلك لان الوهم. انما يذهبُ الى ما يتصوّرٌ فيه مناسبةً او مشابهة, بوجدٍ ما للحقّ و لما 
كانت العلة اتهٌ وود من المعلول: للاستفنائها غندبو افتقاره التهاء.و كان الخاوئ اشريف 
من المحوىء لكونه ابعد عمًا من شانه ان يتغيّر و يفسد منه. واقوى واعظم منه. لاشتماله 
بحسب الصّورة و المقدار على ما هو مثله. مع زيادةٍ كان اسناد العلّيّة الى الحاوى اشبه 
بالحقّ من اسنادها الى المحوىٌ. ثم ذكر انّ ذلك. مع انه غيرٌ مذهوب اليه بوهم ليس 


الحاوى. لو كان علّة للمحوى. لكان مقدماً عليه و التّالى باطلٌ لان وجود المحوى. مع عدم 
الخلاء و عدم الخلاء مع الحاوى, لاله واجبٌ لذاته. لا يتأخرٌ عن غيره. و ما مع المع. مع فوجود 
المحوى مع الحاوى. فيستحيل ان بتار عنه. و لان الحاوى لو تقدم على المحوى اذى هو مع 
عدم الخلاء و المُتقدم على المع. متقدّم فكان متقدماً على عدم الخلاء. فيكون عدم الخلاء 
ثم اعترض على الطريق الثانى: بما نقله الشارح, و توجيهُ اعتراضه عليه ظاهرء و اما الشارحٌ فلم 
يوجّه الدّليل الا بطريق المعيّة. و لم يتعرّض فيه للقضيّة القائلة بان ما مع المتأخر متأخر, و لا 
يحتاجٌ فيه اليها اصلاً. فليت شعرى كيف يورد الاعتراض على ما وجهه حنّى اشتغل بحلّه وان 
هذا الا غفلة عن توجيه الكلام, او حرص على تخطئة الامام, م. 
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بممكن على ما سيأتى من بيان امتناع كون الجسم علَّةٌ لجسم آخر. 

و الفاضل الشارح. نسب قول الشيخ هذاء الى الخطابة ظنّاً منه بان مجرّد التَلقّظ بالشّرف 
خطابة. و ليس كذلك. لانّه لو عل امتناع هذا القسم بالشّرف. لكان بيانه خطابيّة. لكنّه لم 
يعلّل بذلى الا كونه غير مذهوب اليه و١‏ واتاكوه غير سكن فنعلل انض سنا 
سيأتى, و للمُبرهن ان يستعمل كُلّ شىءٍ فى اثبات ما يُناسبه على ما تبيّن فى صناعته. 


* وهم و تنبيه * 


١‏ - قوله: «لكنّه لم يعلل بذلك الا كونه غير مذهوب اليه بوهم». لا شك ان قوله: و لا ممكن. 
عطفٌ على قوله: فغير مذهوب اليه بوهم فكما انّ هذا يكون معللاً بالشّرف. وجب ان يكون 
ذلك كذلك. م. 

؟خاقولت :وو العلك فول هيه ان عله اعد اللتماوئ غير متش «انقريزه: انك تتيفمل 
الحاوى و علّة المحوى. مُستندين الى علة, فيكون الحاوى مُتقدّماً على المحوى. لان ما مع 
المُتقدّم متقدّمٌ. و حينئذٍ يكونُ مع الحاوى, امكان المحوى. فيلزمٌ امكان الخلاء, كما لزم على 
تقدير كون الحاوى علة, اجاب بان الحاوى اذا كان علة للحوىّ, كان سابقاً على المحوى. 
مُتحدّداً بوجوده السّطح. فيكون للمحوى معه امكان, فلا يجب معه ما يملاءٌ فيمكن الخلاء. و 
هذه هى الطريقة التى اشرنا اليهاء فيما سلف مستغنية عن التُعرض للمعيّة بين عدم الخلاء و 
وجود المحوى. فى الثبوت. 

اما اذا لم يكن علّة للمحوى و كان مع علّة المحوى. لم يلزم ان يتقدّم على المحوى. لان تقدّم 
علة المحوى عليه. ليس بالرّمانء حتى يكون ما معه مُتقدّما عليه بالذات و العليّة. و ما معهما و 
هو الحاوى. ليس بعلة: فلا يلزم تقدّمه عليه. 

و نظر الامام فى قوله: و اما التّقدّم الذّاتى, فائّما يكون للعلّة لا لما ليس بعلة, لان التَّقدّم الذاتى. 
ينقسمُ الى التّقدّم بالطّبع. كتقدّم الواحد على الاثنينء و الى التَّقدّم بالعليّة. كتقدم حركة اليد على 
المفتاح. فحصرٌ التّقدم الذّاتى فى العليّة, ليس بجيّد. ثمّ يمكن ان يقال: هب. ان ما مع العلة, لا 
يجب ان يكون متقدماً بالعليّة و لكن لا يجورٌ ان يكون متقدماً بالطّبع؟ فاذا كان الحاوى, مُتقدّما 
بالطبع. على المحوى عاد الالزام, و رده الشارح بان المُراد بالتّقدّم الذّاتى, هو التَّقدّم بالعلية, لان 
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انه يلزمُ من غير الجسم حاو و محوى. سواءٌ كان عن واحدٍ او عن اثنين و لا محالة ان 
امكان الخلأ مع وجود الحاوى, قد يعرض كما عرض فيما مضى ذكره لانّى تجعل 
للحاوى وخوداً عن علة قبل وجود المحوى. 

فاسمع و اعلم. انّ الحاوىء انّما كان وجوده يصحب امكان المحوى, اذا كان علة 
تسبق المحوىّ. فيكون للمحوىّ مع وجوده امكان حتّى يتحدّد بوجوده الشطح. فلا يجبٌ 
معه. ما يملؤهٌ ان كان معلولاً. بل يجبُ بعده. و امّا اذا لم يكن علّة. بل كان مع العلّة: لم 
يعن انمي كيه سطية الذاخل وجوة اللا الدئ فيه للانه لست هنا كك سوق دماتة 
اصلاً وامّا الذّاتى فانّما يكون للعلّة, لا لما ليس بعلّة. بل مع العلّة, بل نقول: انّ الحاوى و 
الحوى وسبا ها عن دين 

تقرير الوهم ان يُقال: لو سلّم لك انّ علل الاجسام السّماويّة: ليست بجسم, لكتى 


كون الحاوى متقدّماً على المحوى بالطبع غير متصوّر. 

و فيه نظرٌ لان المحوى, انّما لا يستلزمٌ الحاوى, لو لم يكن محتاجاً اليه. اما لو فرض انه متقدّمٌ 
عليه بالطبع. كما اذا كان شرطاً. فالمحوى يكون محتاجاً اليه مستلزماً له و حينئذٍ يعودٌُ السّؤال. 
و عندىء ان نظر الامام, ليس بوارد, لان بالتحقيق كلام على سند المنع. فان جواب الشيخ ليس 
انا أن لا تلم ان مام علة التحوئء يجب ان يكو متقدمة و الماايلزم تقلامه لو كان ققدم العلة 
على المحوى بالرّمان و ليس كذلك. بل بالذّات. و التّقدّم الذاتى, لعلّة المحوىء انما هو من جهة 
العليّة. فلا يلزمٌ ان يكون ما ليس بعلّة متقدّماً بالذّات. وان كان مع العلّة. فالقول بانّهِ لم لا يجوز 
ان يتقدّم ما مع العلة بالطأبع. قول خارج عن سنن التوجيه قطعاً. و هذا السّؤالء اورد فى فصل 
آخر بعبارة أخرى وهى ان يُقال: وجوب الحاوى مع وجوب علة المحوى, وامكان المحوى. مع 
وجوب علة الحاوى, فيكون امكان المحوى. مع وجوب الحاوى. و يلزم المحذور المذكور. 

و الجوابُ انْ امكان المحوى. انما يكون مع وجوب علته للعليّة. و اما وجوب الحاوى. فلمًا لم 
يكن علة, لم يلزم ان يكون معه امكان المحوى. و قوله: و ليس كل ما هو بعد مع. فهو جوابٌ 
سؤال لما قال المحوى. انّما هو ممكنٌ بالقياس الى علّته. و لا يلزمٌ منه امكان الخلاء و انّما يلزم, 
لو كان للحاوى سبق على المحوى. 

فكأنّ سايلاً قال: وجود المحوى بعد علة. و علته مع وجود الحاوى, وما هو بعد مع بعد. فيكون 
وجود المحوى بعد وجود الحاوى, فيلزم امكان الخلاء؛ و جوابه ظاهر. م 
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تجعلٌ الحاوى معلولاً لعلّةِ متقدّمةٍ على علّة وجود المحوى. فيكون متقدّماً عليه سواء 
جعلت الحاوى و علّةٌ المحوى صادرين عن علَّةِ واحدةٍ او عن اثنين. و يلزمك على 
ذلك ايضاً القول بامكان الخلاء مع وجود الحاو ى. لتقدّمه كما لزم على القول بكون 
الحاوىّ علّةَ للمحوى. 

و على قول الشيخ سواءٌ كان عن واحدٍ فى قوله: «فلابدٌ لك من ان تقولء انه يلزمٌ من 
غير الجسم حاو و محوى, سواءٌ كان عن واحدء او عن اثنين». اشكال لان تفسير كلامه ان 
كان هكذاء سواءً كان لزوم الحاوى و المحوى. أو لزوم علّتيهما عن واحد او عن اثنين, 
قيل: و لو كان الحاوى والمحوى.او علتاهما عن واحدٍ لم يكن للحاوى وجود قبل وجود 
المحوىّ و لا لعلّة الحاوى قبل علّة المحوى, فلم يمكن ان يتوهّم للحاوى. تقدّم بوجدٍ ما 
انما يتوهّم تقدّمه هنهنا بان يكون لعلته تقدّم على علّة المحوى و حينئذٍ لا يكونُ العلتان 
والعوةبوالة عن بواخة :و أن فترو على عاافشرناء اول وهو ان تال سواة كان لزوء 
الحاوى وعلّة المحوى, عن واحد او عن اثنين, لم يكن مُطابقاً للمتن» وان اضمر فى كون 
الحاوى و المحوى عن واحدء اذ يكون اخدهيا توقط دون الاخر: لم يكن خالا عن 
التو 

و اقول: فى حلّه: اختلف القائلون, باستناد السّماويّات الى مباديهاء فقال بعضّهم: انها 
ايها تعد ال الغلة الأولى وب اثما تخلت: صدورانها عتهناء يحمت تر نت العقول التو 
قو شبووط به نك علق الشذوراك عليه فالحاوع لكدةجادرا بحدنب قرط أكدم 
يكون اعلى مرتبة من المحوئ. و قال بعضهم: انها تستند الى عللٍ مختلفةٍ المراتب و هى 
ول 

فاذن قول الشيخ: «سواءٌ كان لزوم الحاوى و المحوى عن واحد. او عن اثنين». ان لم 
يكن مفشراً بشىءٍ ممّا م كان اشارة الى المذهبين» فان تقدّم الخاوى: يُمكن ان يتوهّم 
على التقديرين, و تقريرٌ التنبيه لازالة الوهم, ان يُقال: تقدّم الحاوى على المحوئ, 
المستلزمٌ لامكان الخلأ. انما يلزم عند كون الحاوى علَّة وذلك لا يُمكن الَا عند تشْخَصِدِ 
و تحدّد مقعّرة الْذى هو مكانٌ المحوىّ. و عدم وجوب ما يملؤه مع حصول ذلك التَحدّد 
لكون المحوى. معلولةً امّا اذا لم يكن الحاوى علَّة بل كان مع العلّة على الوجه المذكور, 
لم يدت تقد فا مامع المتقدّم بالمعيّة الاتٌفاقيّة لا يكون متقدّماً. الهم انا اذا كان التَّقدّم 
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زمانياً اما الذّاتى. فائّما يكون للعلّةء لا لما يتّفقٌّ أن يكون معها. 

و المُرادُ من التّقدّم الذّاتى هيهنا هو احد قسميه الخاصٌ بالعلل, لا الْذى يكون بالطبع. 
لانّ التّقدّم بالطبع, غيدُ متصوّر هيهناء فان المحوى, لا يستلزمٌ الحاوى بحسب ذاته 
المُجرّدة عن الاضافة, من غير انعكاس. و المتأحَرُ بالطبع. يجب ان يستلزم المُتقدّم من 
غير انعكاس. 

واعترض الفاضل الشارح, بان الحاوى و ان لم يكن علّة, لكنّه ان فرض متقدماً بالطبع, 
عاد الالزام, و الشيحٌ لم ينف هذا الاحتمال, ساقطً بذلكى. 


* وهم و تنبيه * 

«او لعلّى تزيد. فتقول: اذا خرج على الاصول التى تقرّرت أنه قد توجد عن غير 
جسم حاو و آخر غير جسم يوجدٌ عنه هذا الاخر المحوى. فيكون وجوبٌ الحاوى مع 
50 الشبر الهم اللعزيانة التبوالكة التحوق: معلولٌ لغير الجسم الآخرء فاته اذا 
اغقيرت لدمتة مع هذا الام كان شبكداء فتكون :فى عمال ما يجب الحاوى #المحوئ 
فشك تفخو ارك :| هذا هو العطلب الكو عكد لتقيو سانو ذلك فق فنا * 
الفخوى: اناه ميك ة تنيت قناسة الل الاخر الذى هو غلعةيتو ذلك القفائن لو يفره 
فيه امكان الخلاء بوجه و انّما يفرضه تحدّد الحاوى فى باطنه, ثمّ تحدّد الحاوى, لا سبق 
له على المحوئ, و ليس كل ما هو بعد مع فهو بعد لانّ القبليّة و لا بعديّة. و لما لم يجب ان 
يكون ما مع العلّة علّة. لم يجب ان يكون ما مع القبل بالعلّيّة قبلاً الهم الا بالرّمان.» 

اقول: هذا هو الوهم المذكور فى الفصل السابقء مع زيادة بيان و هى ان الحاوى و 
العقل, الُذى هو علَّةٌ المحوى, لما صدرا معاً عن علّة واحدة فقد وجبا عنها معاً و المحوى, 
ليس مع وجوب احدهما الى هو علّته واجباًء فلا يكون مع وجوب الآخر الُذى هو 
الخاوى ايضا واجباً و حيقكر يعوة المحدور. 

و التّنبيه للجواب, هو اذى سبق مع مزيد ايضاحء و هو غنيٌ عن الشرح. 


* وهم و تنبيه * 


ع الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


«والعلك تقول أن الخاوي و التحوق ١١١‏ جديا يعيب اعتنار تفسيهها: غير والح 
الوجود, فَخُلوْ مكانيهما غير واجب الوجود, فاسمع انّ هذين اذا أخذا مع ممكنين لم 
يكن هُناك تحدّد لشىء و لا مكان ان لم يملأكان خلاء. انّما يعرض اذاكان محدّداً. فيلزم 
مع تحديده ان يكون الحدّ محيطا بملاء او غير محيط به. فيكون خلاء.» 

اقول: هذا الفصل واضح. و قد مرّ بيان ما يُناسبه فى اثناء شرح بيان امستناع كون 
الحاوى علّة للمحوى. 


* اشارة ل 
تاو:هذا القول واعد يغئية سوا نسي التعدم الى ضبوزة الجهم الخاوئ: اوانشتنه التى 
تكون كضورته او الى جملته.» 
اى البُّرهان المذكور على امتناع كون الحاوى, علّته للمحوى. قائمٌ سواءًٌ جعلت العلّة 
صورةالحاوىء او نفسه الّتى تكون مبدئاً لصورته, او تكون هى كصورته! "' او عين 


١‏ - قوله: «و لعلّى تقولء ان الحاوى و المحوى», تحريره: ان الخلاء ليس بممتنع الوجود, فانٌ 
الحاوى و المحوى, ممكنان فيكون كونهما فى مكانيهما ممكناً فخلو مكانيهماء غير واجب و هو 
البطلوى: 

فيُقال: لا نُسلّم انه يلزم من امكان عدمه. امكان الخلاء. فانّهما اذا عدماء لم يكن خلاء ايضاً لانّه 
لامكان هناك. حتى يكون باعتباره خلاء و ملاء. فامكان الخلاء غيرٌ لازم من امكان عدمهاء بل 
انما يلزم من وجوب الحاوى و امكان المحوى معه. ْ 

- قوله: «سواءٌ جعلت العلّة صورة الحاوى او نفسه الّتى يكون مبدئاً لصورته او تكون هى 
صورته»» اى نفسه التى تكون كصورته. فانى قد سمعت انّ للفلى ارادة جزئية: و المُريد 
للجزئيات. لابْدٌ ان يتصوّرها. و التصوّر للجزئيات. يكون قابلاً للانقسام, لان الجُزئيات. فتكون 
بمنزلة الخيال فيناء الا ان الافلاى. لما كانت متشابهة لا يبعد ان يكون الفلك قابلاً لصور 
الجّزئيّات, فهذه القوّة السّارية فى كُلّ جسم الفلى و هى النّفس المُنطبعة, اما كصورتِه التوعية, 
او عين صورته النّوعية. لان الدّليل على انّ للفلى صورة نوعية هى مبدء الآثار المُختصّة به. و 
دل ايضاً على ان له قرّة يرتسمٌ فيها صور الجُزئيات, و لم يدل دليل على تغايرهماء فجاز ان 
يكون النّفس المُنطبعة غير الصّورة النّوعية بل كالصّورة وان يكون عينها. و أمّا نفسه التى يكون 


الك الغالك ما قبل الطبيعة /اضط السادسن ١ع"‏ 


صورته, او جعلت العلّة جملة الحاوىء فانّ استلزامٌ امكان الخلاء. حاصل مع الجميع, 
أن العلة :ما لم عه :وجودهاء لا تكون علة: :واي هذه الاشياء يقوض علة فائّه لايع 


* تذهيت * 

«قد استبان انه ليست الاجسام السّماويّة عللاً بعضها لبعضء و انت اذا فرت مع 
نفسك. علت انّ الاجسام انّما تفعل بصورها.ء و الصّورة القائمة بالاجسام و التى هى 
كماليّة لها انما تصدّرٌ عنها افعالها بتوسّط ما فيه قوامهاء و لا توسّط للجسم بين الشّىء و 
بين ما ليس بجسم, من هيولى او صورة حتّى يوجدهما اوّلآّ فيوجد بهما الجسم فاذن 
السو اللفستة لا تكن اسباباً لولنات الاحسامى لا لضورزهاءيل لعلها تكون سعد 
لاجسام آخر لصور ما يتحدّدُ عليهاء او اعراض.» 

لما بيّن امتناع كونٌ كل حاو من الشماويّات هلة لما يحويه: و كان .من المستبعد ان 
يكون المحوىّ علّةَ لحاويه, و كان الحكم بان الاجسام السّماويّة. ليست عللاً بعضها 
لبعض. ممّا يقبله الاذهان بسرعة, فجعل الشيخ, هذا الحكم نتيجة للفصول المُتقدّمة. لكن 
لمّا كان احدٌ الحكمين الاوّلين غير برهانىٌ ختم الباب بايراد البُرهان العام على امتناع 
كون جسم ما علّة لجسم آخر. و هذا البُرهان» مع قربه من الوضوح مبنيٌٌ على مقدّمات: 
احدهاء انّ الجسم, انما يفعل بصورته لان انّما يكون موجودا بالفعل بصورته. و يكون 
فاعلاً من حيث هو موجود بالفعل, فانّ ما لا يكون موجوداً بالفعل, لا يُمكن ان يكون 
فاعلاً ولا يُمكن ان يفعل بمادّته. لانّه يكون بها موجوداً بالقرّة, ولا يكونٌ من حيث هو 
بالقرّة فاعلاً. 

و الفاضل الشارح, علّل امتناع كون المادّة فاعلة بان المادّة قابلة و الشَّىء الواحد لا 
يكون قابلاً و فاعلاً معا. ثم ناقضة بان قال: نصّ الشيخ فى التّمط السّابع. على انّ علمُ 
البارى بغيره. صورة فى ذاته, فذاته البسيطة فاعلة و قابلة معا. 

اقول: اما تعليله المذكور. فباطلٌ لانّ الشّىء الواحد. انّما لا يكون قابلاً و فاعلاً معاً 


مبدئا لصورته, فهى النّفس المُجرّدة وامّا صورة الحاوى. فهى صورثْهُ التوعية, م. 


"١‏ الأشاراتيو الغيهات /حكيه ابوه دنا 


لشىءٍ واحد. فانٌ الفاعل يجب ان يصدّر عنه المفعول و القابل لا يجب ان ؛ يحل فسيه 
المقدد ل بل امكو الواحد لا ركو شيعه ان وعد ا خريا لز ريو الامكا نمع انا 
151 تعلق العقيؤل: التنفقول: فقن يكوين دقلا دكالتفن: فانها قائلة عا فوقها فاعلة فيا 
دولها وهَيهنا لوكاتت ماذة الجسم آخر لكاتت فاعلة بالتسبة الى ذلك الحسه: :و قابلة 
بالنّسبة الى الصّورة الحالة فيهاء و هما مُتغايران فاذن التعليل بذلك ياطل. 

وامًا قوله: الشيحٌ نص على ان علمه تعالى. بغير صورة فى ذاته. فان كان على ما ذ كره 
كان للشّيخ ان يقول اعتبار كونه فاعلاً للاشياء ١!‏ أ. غير اعتبار كونه عقلاً مجرّداً. يصمٌ ان 
يقارنه صور المعقولاات. وان كان موضوع الاعتبارين شيئا واحداء فهو بالاعتبار الاوّل 
فاعل تلك الصّورء و بالاعتبار الثّانى, قابلها على انّ الحقّ ما سنذكره فى موضعه. 

المقدّمة الثّانية: ان الافعال الصّادرة عن صور الاجسام انما تصدرٌ عنها بمشاركة 
الوضع و ذلك لانّ الضصّور صنفان! "'؛ صورٌ تقوم بموادٌ الاجسام كالصّورة الجسميّة و 


١‏ - قوله: «كان للشّيخ ان يقول: اعتبار كونه فاعلاً للاشياء» فيه نظرٌ لان تغاير الاعتبارات: ان 
كفى فى صحّة كون الشَّىء فاعلاً و قابلاً. فلم لا يكفى فيما نحن فيه بصدده؟ فان من الجايز ان 
يكون المادّة فاعلة با عتبار انها مصدر, قابلة باعتبار صحّة مقارنتها للشىء؛ م. 

١‏ - قوله: «و ذلى لان الصّورة صنفان». صورٌ الاجسام صنفان: صورة حالة فيها. و صورة غير 
حالّة فيها. بل هى صور كمالية لهاء اما الصّور الماديّة, فلمًا كان قوامها بالمادّة كان فعلها بواسطة 
المادّة. بل بواسطة الجسم, لان الكلام فى الصّور النوعية و هى يقوم بالجسم فيكون فعلها بمشاكة 
الوضع. و الوضع هيهّنا بمعنى المقولة, اى يتوقفٌ فعلها فى غيرها على ان يكون لجسمها وضع 
تتضوض بالتبية الك الغير من قمايةة او مجاوزة: :ا ومتابلة الرغير ذلك لعا كان هذه 
المُقدّمة بديهيةٌ نبّه عليها باستقرار الاجسام و تأثيراتهاء فانّ النَار الَتى فى الشّرق, لا تؤثر فى 
الماء الذى فى الغرب. بل فيما يجاوره. و كذا الشمس لا يُضىء كل شىء بل ما يقابلها. 

وامّا الصور الكمالية, فلمًا لم تحتج الى الجسم فى وجودهاء فلو كانت غيرٌ محتاجه فى فعلها 
ايضاً اليه كانت عقلاً لا نفساً. فيكون فعلها ايضاً بمشار كة الوضع. 

اغا المقدّمة التالدق :فهى ان صووة الحم لا يتل قينا لوطع لد بالقنانن الى ينها و لالم 
يكن فعلها بحسب الوضع. ضرورة أنه اذا لم يكن بغير وضع بالقياس الى جسمها. لم يكن 
لستها وضة بالقاتى الدوهذا فى قر له واللاتوخط الحسو بين الشى + ززبية فالس حش 


الَجّدء القالت /ماقبل الطبيعة / تنظ السنادسن اع 


الّوعية و هى كما انّ قوامها بمواد تلك الاجسام. فكذلك ما يصدرٌ عنها بعد قوامها يصدرٌ 
بوساطة تلك المواد. فيكون بمشاركةٍ من الوضع و لذلكى فانٌ الثار لا تسخن اع أشي 
اتفق. بل ما كان مُلاقيا لجرمهاء او كان من جسمها بحال و وضع معيّن. و الشّمسٌ لا 
تضىء كل شىءٍ بل ما كان مقابلاً لجرمها. و صور قوامها بذاتها لا بمواد الاجسام كالانفس 
المُفارقة بذواتهاء دون افعالهاء لكنّ النّفس انما جعلت خاصّة بجسم, بسبب انّ فعلها من 
عيف فى نس -اثننا يكون يذ لكك الحسو :و فيدر الما لكانك مقا رقة الذابها و الفغل جميعا 
لذلك الجسم. و حيئئذٍ لم يكن نفساً لذلك الجسم, هذا خلفٌء فقد ظهر انّ الصّورء انّما 
تفعل بمشاركة الوضع. 

المقدّمة الثّالئة ان الفاعل بمُشاركة الوضعء لا يُمكن لن يكون فاعلاً لما لاوضع له و انا 


اق بيستحيل ايكون النسة معويظا بن اللو وكهو الطورةه وبين نا لنسن بحسم وهوما له 
وضع له. 

وامًا المقدّمة الرابعة. فهى انّ علّة الجسم علّة لجزئيه. 

-لا يُقال: لا نُسلّم ان يكون علة لجزئيه. بل يجبُ ان يكون علد للصّورة فقط. كما مرّ فى التّمط 
الرابع. 

-لانّا نقول: ثبت فى النّمط الاوّلء أن الصّورة علةً للهيولى: فيكون علّة الصّورة علة لهما جميعاً. 
على انّ عليّة احدهما كافيةٌ فى الاستدلال. و بعد تقرير المقدّمات نقول: الجسم لا يصدٌرٌ عن 
الجسم و الَّا لكان علة لجزئيه؛ الهيولى و الصورة. لكن ليس لشىءٍ منهما وضع لان الوضع هو 
هيئة للشّىء. يسبب نسبة بعض اجزائه الى بعض. و بسبب نسبة اجزائه الى غيره. ولا شك ان 
مثل هذه الهيئة؛ لا يعرض لما بجسم. و شىءٌ من الهيولى والصّورة؛ ليس بجسم, و هو المطلوب. 
-فان قلت: الجسم لمّا جاز ان يعد مادة لقبول صورة, بحسب وضع سابقء فلم لا يجورُ ان يوجد 
فيها بحسب الوضع السابق؟ 

- فنقول: تبيّن ان لابْدٌ من الوضع حال الفعل. فالوضم الُسابق لا يُفيد. و اعلم انّ هذا الدّليل؛ يدل 
على ان هلة لشو له جور ايكون الييؤلك والة الشورع لآرة كاير 5 كينا لأاركون أل 
بواسطة الأخرى. فيكون تأثير كل منهما بواسطة الجسم. و لا النّفس, و لا الواجب, فتعيّن ان 
يكون علّتهُ العقل. فاذن ثبت انّ كل جسم. لا يكون علّته انّا العقل. و هذا هو تمام طريقة الرّابعة 
فى اثبات العقول, م. 


عع" الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


لكان فاعلاً من غير مشاركة الوضع. هذا خلفٌ. 

التقدّمة الذابعة: أن علة الحبي تكون [5لآ عله لحرتية اعلى ناد وود صورقة هذا 

و بعد تقرير المقدّمات. نعود الى المتن و نقول, قوله: «الاجسامٌ انما تفعل بصورها». 
اشارة الى المقدّمة الاولى. و قوله: «و الصّورة القائمة بالاجسام و الّتى هى كماليّة لها», 
يعنى: النفوس «انْما يصدر عنها افعالها بتوسّط ما فيه قوامها». اشارة الى المُقدّمة الثّانية. و 
قوله: زاو لا توشّط اللجحشم:بين الشئء :وابين :نا ليسن بحسم :من هيوان او ضورزة»ءاثبارة 
الى المُقدّمة الثّالئة. و قوله: «حمّى يوجدهااوَّلاً فيوجد بهما الجسم». اشارة الى المُقدّمة 
الرّابعة و قوله: «فاذن الصّور الجسميّة, لا تكون اسباباً لهيوليات الاجسام و لا لصورها» 
نتيجةٌ و هناك يتبيّن امتناع صدور الاجسام عنهاء و يتمٌ البرهان. 

و قوله: «بل لعلّها تكون معدّة لاجسام آخر لصور ما يتحدّد عليها ا واعراض». اشارةٌ 
الى كيفيّة تأثير الصّور فى الاجسام الآخر. و ذلك بان يجعل موادها مُعدّة لقبول صورة, 
تندر عانيا مز متهن الضووة كالناز الى تهدل ها دةاهاء سخاورة باللنيفية بهد ة لقتل 
صورةٍ هوائيّة يتجدّد على تلك المادة, او يجعلها مُعدَّة لقبول اعراض. 

فانّ بعض الاعراض. ايضاً يفيض على الاجسام من علل مُفارقة عند صيرورة تلى 
الاجسام مُستعدة لقبولها. و لذلك تبقى موجودة بعد انعدام ما يظن انّه علّة لها و ذلك 
كَالتْمِس الى :تعد الاعساء للتسحن: و تبقن التكوئة موجودة بغذ:زوال الشّمسن عن 
مقابلها. و هذا الفصلء. أخبٌ الفصول المُشتلمة على اثبات العقول. 


» هداية و تحصيلٌ * 
«فقد بان لك انّ جواهر غير جسمانيّة موجودة, و النّه ليس واجب الوجود الا واحد 
فقط. لا يُشارك شيئاً آخر فى جنس و لا نوع فتكون هذه الكثرة من الجواهر الغير 
الجسمانيّة معلولة, و قد علمت ايضاً انّ الاجسام السّماويّة معلولةٌ لعلل غير جسمانيّة, 
اتكوو رهن من ندلان كته وود مليف زالعب الريكو لكعوز ان كريز م الافين 
معاً ألا يتوسّط احندهماء ولا مبدثاً للجسم: الا بتوشظ: فيجب اذن ان يكون المعلول الاوّل 
عد وهر مخ هذه الحو اهز القلية وانعداءتو ان يكون الجواهر العقلتة الأشرجوخط ذلك 


2 
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الوا احد. و السّماويّات بتوسّط العقليّات.» 
ثبت بالطدق الاربعة المذكورة وجود جواهر مجردة عقليّة كثيرة. وقد ثبت فيما مر 

ان ل الوجود واحذء وان وجوب الوجود. غير مقول على كثرة قول الاجناس او 
الانواع. فاذن هذه الجواهر ممكنةٌ الوجود لذواتها معلولة للاوّل. فهذه فائدة لاجلها وسم 
الفصل بالهداية. 

ثم نه شرع فى بيان مراتب الموجودات. و مهد لذلى أضدل: فذكر أنه قد ثبت من 
استناد السّماويّات الى عللٍ غير جسمانيّة. و من امتناع كون الراتعب فال ةا اننا 
لذبو كنات كوي لكك الى لعل تحميا لوانتا او قينا كام تاودا "ادها ان 
المعلول الأول :واحد من هذ الجواهره و القائن ان باقنة هذه الحوامضادر من الواعية 
بتوشط ذلك“ الواحده و الثّالك» ان الستماوثات: صادرة من هذه الجواهر: و لاجل هذه 
الفوائد. وسم الفصل ايضاً بالتحصيل. 


* زيادة تحصيل * 
ان ِ 2 5 3 10300 
ولي يهوز"؟ ان يزب العقلتات:ترتبها العسع الشناوئ» عق ا خرهاء لان لكل 


١‏ - قوله: «احكامٌ ثلاثة», هذه الاحكام منظورٌ فيها: امّا فى الاول. فلمًا قيل: من ان المعلول 
الارّل. هو الرّوح الاعظم لا العقل, و امّا فى الثانى. فلجواز صدور العقل الثّانى من الارّل؛ و 
الثالث من الثانى و هكذا. و امّا فى الثالك. فلجواز صدور السّماويات عن الواجب. بتويّط 
الخواه الفقلية. 

والخوات عى الازل ]نا الاك اله لان التعلر ل اول النس عرها والأبديه والاحيهانا 
ولانفساء ثمٌ ما شئت قسمه؛ فلا تشاح فى الاسماء. 
و عن الاخيرين: أن بناءُ مثل هذه الاحكام. ليس على اليقين و الجزم. بل على الظّن و الانسب و 
الكل محتمل. على انّ كلام الشيخ لا ينفى الاحتمالين. و السّؤالان لا يردان الا على كلام 
الشارح, م. 

؟ - قوله: «ليس يجوز». معنى كلام الشيخ ان لا يجوزٌ ان يستمرٌ سلسلة العقول و يبتدىء بعد 
انقطاعها السّماويات, حتّى يحصل من العقل الاخير فلك. و من ذلك الفلك. فلك آخر و هلم 
جرًاً الى آخر الافلاكى, لما تبيّن انّ الفلى ممتنمٌ ان يكون عن الفلك انه لابْدٌ لكل فلك من مبدءٍ 


عع" الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


جسم سماوىء مبدئا عقليّا. اذ ليس الجرم السماوى. بتوسّط جرم سماوى. فيجب ان 
تكون الاجرام السّماويّة. تبتدىء فى الوجود مع استمرار باق فى الجواهر العقليّة من 
حيث لزوم وجودها نازلة فى استفادة الوجود مع نزول السّماويّات.» 

هذا الفصل. يشتمل على ثبوت حكم آخرء متفرّعٌ على ما مد و هو وجوب استمرار 
العقول المُترئّبة الصّادرة عن المبدأ الاوّل. مع صدور الّسماويّات و ان كانت السّماويّات 


عقلى, فالواجبٌ اذن يبقى استمرار سلسلة العقول هع ابتداء الشماويات, فيتنازل حتى يصدر 
عن العقل فلى. و عن عقل آخر فلك آخر الى آخر الافلاى. و هذا الكلام, لا يظهرْ الا بعد 
بوت امرين: ترئّب العقول, و استناد الافلاك اليهاء كُلّ فلك عن عقل. لكن يحتمل أن يصدر 
عن المبدأ الارّل سلسلة عرضية عقلية. بحسب تعدّد جهات عقل واحد. او ازيد و يصدر عن 
آحادها الافلاى, او يصدر من العقل الاخيرء بتوسّط العقول المُتقدّمة او بتعدّد جهاته جميع 
الافلاكى. و عند قيام هذه الاحتمالات, كيف حصل الجزم باستمرار ترتب العقول مع صدور 
الافلاى. حتّى لزم بالضرورة ان يكون عن عقل عقلء فلى. لعل الشيخ لم يجزم بذلك. و قول 
الشارح: جزم يكونها مستمرّة مع الافلاك. لم ينطبق على ما قصده. بل مبنيٌ هذا الكلام ايضاً 
على الانسب. بحسب الظّنء فانّه لما ثبت ان كُلّ فلكي له عقلٌ متشبهٌ به. يكون المُناسب صدور 
ذلك الفلى عن ذلك العقل. و لمّا كان الانسب ترتب العقول و قد وجب استناد الافلاك اليها. 
فانٌ الانسب ترتّبها مع تنازل الافلاك وان امكن صدورها عن العقول على وجوه مختلفة, فقوله: 
فيجبٌ ان يكون الاجرام السماوية: لا يُرِيد به الواجب فى نفس الامرء بل بحسب الظن. 

و قال الامام معترضاً. لم لا يجورٌان يصدر فى اوّل الامرء عقول كثيرة, ثم يكون عقل و فلك. ثمّ 
بعده عقول آخر كثيرة؛ ثمٌ يكون عقل و فلكىء ثم بعده عقول آخر كثيرة, ثم عقل آخر و فلك و 
هكذا؟ فلا يلزم ان يكون الافلاك مُتساوية للعقول. و هذا اعتراضٌ على ما لم يزعمه الشيخ 
اصلاً بل رُبما صرّح بخلاف ذلك. و اليه اشار بقوله: و يظهر من ذلك ان اعستراض الفاضل 
الشارح؛ الى قوله: سخيفٌ, و كذلك حكمه بان الجواهر العقلى و الجرم السّماوى اوّل كثرة 
وجب صدورها عن المبدأً الاوّل, لان وجوب صدور السّماويات مع استمرار صدور العقول وان 
اقتضى وجوب صدور تلك الكثرة. ليس بدالَ على انها اوّل كثرة. لجواز صدور عقول كثيرة او 
لاغير مُترتَّبدَ على ما سيصوّره الشارحء ثم يترتّبٌُ عقول و يصدر السّماويات مع استمرارهاء فهو 
ايضا بناءً على الانسب. م. 
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مبتدئة بعدها. 

و ذلك لان العقول. لو انقطعت قبل انقطاع السّماويّاتء بقيت الباقية منها غير مستندة 
الى علّة, لانّها لا يُمكن ان تستند الى غير العقول. فاذن العقول نازلة فى استفادة الوجود 
مها العف القلك الاش 

و اعلم انّ الشيخ لم .يجزم بكون العقل الاوّل علّة للفلى الاوّل, و لا بانقطاع العقول 
عفد الفلكىةالكهين ول" يوسنويا توالنها فى غلءة الأفلاك الكتوالةبو ليسهاواة العقون 
للافلاك فى العدد. بل جزم بكونها مستمرّة مع الافلاى. و بانّها لا تكون اقل العقول عدداً 
من الافلاكى. فانّ الحكم الجزم فيما عدا ذلك. ممّا لا تصل اليه العقول البشريّة. 

و يظهر من ذلىء ان اعتراض الفاضل الشارح على الشيخ بتجويز ما لم يجزم هو به 

ل زيادة تحصيل * 

«فمن الضرورة اذنء ان يكون جوهرٌ عقلىٌ يلزم عنه جوهر عقلىٌ و جرمٌ سماوى.» 

اراد اتينكق كيفتة سدور الكدرة عن العيذا الاد ل فيدا بالاشارة الى اول كثرة ؤس 
صدورها عنه و هو جوهرٌ عقلى و جرم حاون هع وذلكى لان وجوب صدور الاجرام 
الشماويّة عن الجواهر العقليّة. مع استمرار وجود الجواهر العقليّة. يقتضى بالصّرورة 
ضدؤر جره سناو و شوهر عتان نيا عن جوهر واحدٍ عقلىّ, و لكن القول بصدور 
شيئين عن شىءٍ واحد, يُناقص القول بان الواحد لا يصدرٌ عنه الّا واحد فى بادى الرأى, 
بل القول بان الواحد لا يصدّرٌ عنه الا واحد. يقتضى اذا فهم على الاطلاق الّذى يقتضيه 
مجرّد هذه العبارة» ان يكون الصادر عن المبدأ الأوّل شيئاً واحداً. و عن ذلك الواحد 
واحداً آخر و هلّمٌ جرّأ حنّى لا يمكن ان يوجد شيئان ليس احدهما فى سلسلة الثَّرتيب 
علّة للآخر اما على الولاء او بتوّسط الغير من العلل و هذ اظاهه الفساد. 

فان وجود موجودات كثيرة, لا يتعلق بعضها ببعض. معلومٌ بالظاهر, لكن المُراد منه ان 
الواحد لا سد عه الا واخد :اذا كانت عوة الكدؤريواعدة اغا اذا تكد يتان 
اعتباراته. فقد يصدرٌ عنه اشياءً كثيرة غير مترتبّة, و لذلك حكم بصدور اعراض كثيرة 
من مقولات مختلفة عن الطبيعة الواحدة الجسمانية البسيطة لكثرة جهاتها و اعتباراتها 
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المنسوية الى تلك الاعراض. و الى هذا المعنى اشار الشيخ بقوله: «و معلومٌ انّ الاثنين, 
انما يلزمان من واحدٍ من حيئيّتين.» 

و تكثّر الاعتبارات و الجهات. ممتنعٌ فى المبدأ الاوّل. لانّه واحدٌ من كلّ جهة متعال 
عن ان يشتمل على حيثيّات مختلفة و اعتبارات متكثّرة, كما مرّ. و غيرٌ ممتنع فى 
معلولاته. فاذن لم يمكن أن يصدر عنه اكثر من واحد, و امكن ان يصدر عن معلولاته. 

فهذا وجه امتناع استناد الكثرة الى الاوّل. و وجوب استنادها الى غيره بالاجمال. و 
بقى هيهنا بيان كيفيّة تكثّر الجهات المُقتضية. لامكان صدور الكثرة عن الواحد فى 
المعلولات بالتّفصيلء و نقدّمٌ له مقدّمدة فنقول: اذا فرضنا مبدء أوّل و ليكن »١«‏ و صدر عنه 
شىءٌ واحد و ليكن «ب»». فهو فى اولى مراتب معلولاته. ثم ان من الجائز ان يصدر عن 
«|» بتوشط «ب». شىء و ليكن «ج». و عن «ن» وحده شىء و ليكن «د». فيصيرٌ فى ثانية 
المراتب شيئان لا تقدّم لاحدهما على الاخر. و ان جوّزنا ان يصدر عن «ب» بالنْظر الى 
«» شىٌ آخرء صار فى ثانية المراتب ثلاثة اشياء. ثم من الجائز ان يصدر عن«ا» بتوسّط 
(«(ج» وحده شىء. و بتوسشط «د» وحده ثان, و بتوسشط ١ج‏ د ثالث و بتو شط «ب ج» 
رابع, و بتوشط «ب د» خامس. و بتوشط دارج د» سادسء و عن «ب» بتوسّط ((ج») 
سابع و بتوشط «د» ثامن, و بتوسشط 3 08 تأسع. وحن وحده عاشرء و عن 
«د» وحده حادى عشرء و عن «ج د» دهما القاق عشر. و تكون هذهكلها فى 
الثئةالمراتب. 

ولو جوّزنا ان يصدر عن السّافل بالنّظر الى ما فوقه شىء و اعتبرنا الشرتيب فى 
التترقطات الى تكون قوق وانحدة ضازما فى :هده المرتة اضعاناً بضاعنة: تن اذا 
جاوزنا هذه المراتب. جاز وجود كثرة لا يحصى عددها فى مرتبةٍ واحدة الى ما لا نهاية 
له. فهكذا يُمكن ان يصدر اشياء كثيرة فى مرتبة واحدةٍ عن مبدءٍ واحد. 

و ذقنت هذا فقول ١‏ اذا :ضدو عن المدا الأذل :شو كان (ذلك الشتىم هنوية 


١‏ - قوله: «واذا ثبت هذا فنقول». لمّا كان المذهب المنسوب الى القوم ان الماهيّة ليست 
مجعولة؛ بل المجمول الوجود., فالوجود هو الصّادر بالحقيقة, و امّا الماهيّة فتحمّقها فى الخارج 
بواسطة الوجود فهى مفعولة بالقرضن :و لقعو ل التحفقن نهو الوجوو: فاذا مدو من المندا فى 
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مغايرةٌ للاوّل بالضرورة, و مفهوم كونه صادراً عن الاوّل, غيدٌُ مفهوم كونه ذا هويّة ماء فاذن 
هنا افران تعقو لان أدهي الذرة الطادرعن الأول وهو المينعن بالوجوه: بو الثاتق» 
هو الهويّة اللازمة لذلك الوجود و هو المُسمّى بالماهيّة. فهى من حيث الوجود تابعة 
لذلك الوجود لانّ المبدأ الاوّل. لو لم يفعل شيئاً لم يكن ماهيّة اصلاً. لكن من حيث 
الفقل: نكون الوسوة تابعا لهام لكوتة حننة لهاء:ثة اذا 'قيست الناهتة وشيدفا الى ذلك 
الوجود. عقل الامكان فهو لازمٌ لتلك الماهيّة بالقياس الى وجودهاء واذا قبيست لا 
وحدهاء بل بالتّظر الى المبدأ الارّل. عقل الوجوب بالغير فهو لازمٌ لتلك الماهيّة بالقياس 
الى وجودهاء مع النّظر الى المبدأ الاوّل. 

والذألك تجار اتضا ف كل واخدء من التاعتة والرجووبالامكان والجوبءواضا اذا 
اعتبر كون الوجود الصّادر عن الاوّل وحده قائماً بذاته. لزم ان يكون عاقلاً لذاته. و اذا 
اعتبر ذلك له مع الاوّل. لزمه ان يكون عاقلاً للاوّل فهذه سنّة اشياء: وجود. و هويّة, و 
امكان. و وجوب. و تعقّل للذّات. و تعقّل للمبداً. واحدٌّ منها فى اولى المراتب و 
هوالوجود. و ثلاثةٌ فى ثانيتها و هى الهويّة اللازمة للوجود باعتبار مُغايرته للاوّل» و 
التَعقّل بالذّات اللازم له لتجرّده. و التعقّل للمبداً اذى استفاده من الاوّلء و اثنان فى ثالثها. 
وهو الامكان والوجوب المتأخّران عن الهويّة. وذلك باعتبار تأخَّر الهويّة عن الوجود., 
وامّا باعتبار تقدّمها عليه. فهُما فى ثانية المراتب مع الوجود ١!‏ و التعقّلان فى ثالثتها. 


فذلك الشّىء له هوية, اى ماهيّة. لكن الصّادر عنه هو الوجود بناءً على ان الماهية غير مجعولةٍ و 
هو مُغاير للماهية و اليه اشار بقوله: و مفهوم كونه صادراً عن المبدأ الاول. الى آخر. 

فالوجودُ و الماهية, مفعولان احدهما و هو الوجود بالدّات, و الآخر بالعرض و هذا الكلام من 
الشارح, تصريح بان فى الخارج امرين: ماهية و وجود. وقد صرّح فى التمط الرّابع بخلافه. و قد 
١‏ - قوله: «امّا باعتبار تقدمها عليه فى ثانية المراتب مع الوجود». اعتبار التقدّم بحسب 
التتحقيق العقلى. فقد تقدّم انّ الماهيّة فى العقل, مُتقدمٌ على الوجود. فالماهية حينئذٍ فى ارّل 
المراتب. و الوجود فى المرتبة الثّانية. و امّا ان الامكان و الوجوب معه فى المرتبة الثّانية فغير 
مستقيم, لان الوجوب و الامكان, يتوقفان على الوجود الذى هو فى المرتبة الثانية و ما يتوقّفٌ 


3 الأشاراكو الشهات حكع ا رعلن جنا 


و اسم «الفقل الاول4: يششاول هذه اللانون تضيكنا و التاماً وان كان المعلول الأول مع 
فك الجيلة: لسن بالحققة الا واد :و لوكو الانكان يقار كان فى الهدا خالهد ذلك 
المعلول فى ذاته من حيث كونه بالقوّة, و الوجود و التعقّل بالدّات. يشتركان فى انهما حاله 
فل ةأقه سن تيف كوته الفعل بو الجواب و التعقل للمداء: يشسهركان :فى انهه اله 
المُستفاد من مبدئه. فهذه الاحوال الثّلائة هى الّتى يعبَُّ عنها بالتّتليث الموجود فى العقل. 
والاولى والنّانيةء تشتركان فى انّهما حاله فى ذاته, و الثّالئة تمتازٌ عنهما بانّه حاله 
بالقياس الى مبذئه: و:هما المزادان من قول من .ذكر التتنية.:و اذا تقر هذاء فلترجع الى 
باقى شرح المتن و نقول: 

قوله: «فمن الضّرورة ان يكون جوهرٌ عقلىّ. يلزم عنه جوهر عقلىٌ و جرم سماوئ». 
يدل علق اتدل بجوم لكو الفقل الأول مصدرا للنلك التو آذلا سبيل الى دلكويل 
حكم بالاجمال بان مصدر الفلى الاوّل جوهدٌ عقلى, سواءكان هو اوّل الجواهر او غيره: 
لكن ان اوّل الافلاك. هو الفلى المحتوى على جميع الثوابت. كما ذهب اليه بعض 
المُتقدّمين, فلاشبه ان مصدره. لا يكون هو العقل الاوّل, فانٌ الكثرة فيه لا تبلغ عدداً 
يمكن اسناد جميع التُوابت اليها. بل هو عقلٌ آخرء بعد العقل الاوّل. 


قوله : «و لا حيئيّتى اختلاف هُناى الا ماكان لكلّ شىءٍ منها انّه بذاته امكانيّ الوجود. 
و بالاوّل واجب الوجود. و انه يعقل ذاته. و يعقل الاوّل.» 
اشارة الى ا اسناد الكثرة الى العقل الّذى هو المعلول الاوّل, لا يُمكنٌ الا من هذا 


على المرتبة الثّانية. فهى فى المرتبة الثّالثة. و كذلك جعل التعقلين بهذا الاعتبار فى ثالثة 
المراتب. و بالاعتبار الاوّل فى ثانيتها لا توجيه له. 

والانسبء ان أعتبر فى الوجود الخارجى. ان يجعل الوجود فى المرتبة الاولى و الماهية فى 
المرتبة الثّانية. و الامكان و التّعقل للذّاتء لالهما موقوفان على الوجود و الماهية فى المرتبة 
الثّالثة. و الوجوب و التّعقل للغير. لانهما يتوقفان على الوجود و الماهية و الامر الخارجى فى 
المرتبة الرّابعة. و يجعلاً ايضاً فى المرتبة الثّانية. و لا يعتبرٌ الامرالخارجى و ان اعتبر الوجود 
العقلى؛ يعتبرٌ الترتيب بين الوجود و الماهيّة فقط. م. 
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الوجه. و انما ذكر اربعة امور من السَّتّة المذكورة و لم بذكر الهويّة و الوجود. لان المعلول 
الأول :غيارء عن محموعها نساً و اللخنتكات اللاؤمة لدهئ الاتزيعة العن د كربا لاقي 


قوله : «فيكون بماله من عقله الاوّل الموجب لوجوده. و بما له من حاله عنده مبدء 
6 

اشارة الى مرين: احدهماء ما يفيض من اوّل على معلوله, و الثّانى, ما يحصل للمعلول 
بالنّظر الى الاوّل. و هما ما يعبّرُ عنهما بتعقّل المبدأ و وجوب الوجود اللذين يجمعها حال 
التعلول بالقيانين ال ,ميدي وهو افطل عالتيه المذكوررن الت نها ضار ميدق لعقل اخ 


قوله : «و بما له من ذاته فنا لسى ءاخر 
اشارة الى حاله فى ذاته المُشتملة على الحالتين الباقيتين التى بها ضار ميدثاً للفلكى. 


قوله : «و لانه معلول, فلا مانع ان و عو مما عن مختلفات.» 

اشارة الى امكان كون المعلولات, مُشتملةٍ على كثرة. بخلاف الواجب لذاته. و انما 
اشار بلفظة «هو» الى العقل الاوّل, مع جميع كمالاته اللازمة له. لا الى ما يكون منه فى اوّل 
مراتب المعلولاات وحده. فان ذلك شىءٌ واحد -كما مر - 


قوله : «و كيف لا وله ماهيّة امكانيّة و وجودٌ من غيره واجب.» 
اشارة الى الماهيّة و الوجود اللذين لم يذكرهما من قبل. و انّما ذكرهما هيهنا. لكونهما 


مقومات لا لوازم. و وصفهما ب«الامكان» و «الوجوب». كيني على استلزامهما 
للاوصاف المذكور. 


قوله : «ثمٌ يجب ان يكون الامر الصّورىٌّ منه مبدئاً للكائن الصّورى, و الامر الاشبه 
بالمادّة مبدئاً للكائن المناسب للمادة.» 

اى» ينبعى ان تسند علّيّته للعقل الّذى تحته. الى حاله الّتى له بالقياس الى مبدئه و 
علَيّته للفلى الّذى تحتهٌ الى حاله الّتى له فى ذاته. فانٌ ذاته بالمادّة اشبه. و كماله الفائض 
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عليه من مبدئه بالصورة اشبه. و المعلول يشبه العلّة و يناسبها. ثمّ صرّح عن ذلك بقوله: 
«فيكون بما هو عاقل للاوّل الذى .وجب به.مبدثاً لجوهر عقلتء و.بالآخر مبدثاً لجوهر 

ثمّ اشار بقوله: «و يجورٌ ان يكون للآخر تفصيل ايضاً الى امرين يصير بهما سبباً 
لضوزرة و ناذة* حستكي ود الن تفصيل: حتالة فى ذاقه. الى الخالتيق المذكورتين اتندن 
لَتى له من حيث كونه بالقوّة و الّتى له من حيث كونه بالفعل, فانّه بالاآل صار مبدئاً 
لهيولى الفلك الّْتتى يكون الفلك بها فلكاً بالقوّة. و بالنّانى صار مبدئاً لصورته التى يكون 
الللكيها فلكا بالفعل: 

ولاجل كون الماهيّة والامكان عدمييّن فى ذاتيهما وجودييّن بغيرهما كانت المادة 
عدميّة بانفرادها وجوديّة بالصّورة. و لاجل كون الماهيّة متقدّمة على الوجود من حيث 
العقل متاشرةعته من سيت الوضوه كانت الناده متقلامة على الصورة من وعه مقاحرة 
عنها من وجدء كمامبٌ فى النّمط الاوّل. و لاجل كون الوجود اقربٌ الى المبدأ فى التّرتيب 
كان للصّورة تقدّم العلّيّة على المادّة, فهذا ما اردنا بيانه. 

و انّما اطنبنا القول فيه, لانّ اكثر الفضلاء الّذين لم يتعمّقوا فى الاسرار الحكميّة. قد 
تحيّروا فى هذه المسألة, و اقدموا لجهلهم بها على تجهيل المتقدّمين من الحكماء و 
التتشنيع عليهم, و قد شنع عليهم ابوالبركات البغدادى بانهم شيوا السعلولات العن فى 
المراتي الاهيرة ان المترقطة و الترفطظة الن الغالةةى الواخت انتيب الكل الن 
نينا تو بيجمن الند اتن فرظ تين لقا عه 0 

واهذه مواخذة تشبه المواخذات اللفظية: فان الكل متفقون على ضذور الكل منهة- 
جل جلاله - وان الوجود. معلولٌ له على الاطلاق. فان تساهلوا فى تعاليمهم و اسندوا 


١‏ - قوله: «و الواجبُ ان يُنسب الكل الى المبدأ الاول». هذا لابْدّ له من دليل على ان الشارح 
بتاع فليد واقق اكتاى الك على معن الكل تعاضماك قاد ازالتصدور الك بالذاك قد 
دلالة عليه. وان اراد به اعلم سواءٌ كان بالذّات او بواسطة فهذا لا يُنافى نسبة المعلولات الاخيره 
الى المتوتئطة ونسبتها الى العالية فلم يحصل الخلاض من تشنيع ابى البركات: ولغل هناك سر ا. 
لم يرد التصريح به. م. 
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معلولاً الى ما يليه كما يُسندونه الى العلل الاتّفاقيّة و العرضيّة و الى الشّروط و غير ذلكى. 
ل يكن ذلك نافيا لما أسكوه ونوا سائلهم عليه 

و الفاضل الشارح؛ ممّن نسب كلامهم فى هذه المسئلة الى الوهن و الرّكاكة للسَّبب 
المذكور, و قد ذكر فى الشّرح انّ الشيخ خبط فى هذا الكتاب و فى سائر كمّبه لان كلامه 
مشعرٌ تارة بانّه انما يصدر «عقل» و «فلكى» عن العقل الاوّلء لما فيه من الامكان و 
الوجوب. و تارة بانّه يعقل نفسه و يعقل غيره. و لقد كان من الواجب عليه ان يفصّل! '", 
فانٌ المجمجة, غيرُ لائقة بهذا الموضع. 

اقول: الشيحٌ لم يجعل الوجوب وحده مصدراً لعقل آخر فى موضع من كمه ألتى 


١‏ - قوله: «من الواجب عليه ان يفصل». أى يبيّن ان مصدر المعلولين. هو الامكان و الوجوب. 
او عقل نفسه و عقل غيره. و قوله: فضلاً و شرفاً. متعلقٌ بقوله: كفى للشّيخ. ثمٌ ذكر ان الامكان و 
الوجوب و الوجود و غيرها من التعقلين, لا يصلح للعليّة. 

اما اولاً. الامكان و الوجود. عدميان و العدم يستحيل ان يكون علَّة للموجود. 

اتا انبا قلدة الامكان» فتن وات متدرك ني الامكانات: كنآ الموهوة سنن واد 
مشتركٌ بين الموجودات. فلو كان الامكان علة للشّىء. كان كل امكان. يصلح أن يكون علة, 
فاذا كان امكان العقل الاوّل. علة للفلى. فليكن امكان ذلك الفلىء علةً لنفسه. فيكون ذلك 
الفلك موهودا لذايد فلا يكوق نكا وكذلك فى الرحود الوحوق: 

اما ثالثاء فلانٌ العلم عندهم, صورةٌ مساويةٌ للمعلوم, فيكون علم العقل بنفسه و علم معلوله به 
متساويين. فاستحال ان يكون علم العقل بنفسه. علةً لفلكى و علم معلوله علةً لعقل, لاستحالة 
اختلاف الامور المُتساوية فى اللوازم. و اليه اشار بقوله: و ما يجرى مجراه. 

اما رابعاء فلآ علم الشّىء بنفسه و بغيزهء :زايد على أذاته: فعلته ان كان هو المنداً الول ققد 
صدرّ عنه شيئان, و ان كان هو العقل الاوّل. كان فاعلاً قابلاً. و ان كان غيره فهو معلوله. و اجاب 
الشارح عن الاوّل بانًا لم نقل: الامكان و الوجوب. علتان, بل من شرايط العلة. و العدمئٌ صالحٌ 
لذلك. و عن الثانى بان اشتراك امكان الوجود و وجوب الوجود. ليس على التّساوى. بل على 
اتتشكيك. كما فى الوجود. و الجواب الاوّل ايضاً واردٌ هيهناء فانّ تساوى الآثار. انّما يلزمٌ لو 
كان العلّة الامكان و ليس هو كذلك. بل المبدأً العقل الاوّل بشرطه. و الجوابٌ عن الاخيرين. ار 
علم الشّىء بنفسه. ليس بزايد -كمامرٌ و علمه بغيره من المبدأ الاوّل بواسطته. م. 
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وقعت الى ك«الشفاء». و «النجاة». و «المبدأً و المعاد». و «الحُباحثات». و «الاشارات», 
و غيرها من رسائله. بل جعل عقله للاوّل الموجب لوجوده مبدئأ لعقل آخر. و لعلّه ذهب 
فى كتاب أخرء وقع الى هذا الفاضلء الى ما يُخالف ذلى. 

و اما المجمجة الّتى ذكرهاء ان كانت فهى, لا تدلّ فى هذا الموضع على قصور. بل 
لعمرى قد كفى للشيخ بمجمجة فى موضع, خرست السن الفصحاء فيه فضلاً و شرفاً. 

نه انه اكتفق .نيان أن الامور المذكورة من الأمكان:والوهوب والرضوة و قري لد 
تصلح للعلّيّة فى هذا الموضع, و كدّر ما ذكره مراراً من كونها اموراً عدميّة او اموراً مشتركة 
متساويّة فى جميع الماهيّات و ما يجرى مجراه. 

و الجوابٌُ بعد ما مرّ من الكلام عليه. انها على تقدير تسليم كونها اموراً عدمية. ليست 
غلاذ مهل بافسها بل 'هى قرو و ةا تفلت احوال الفلة اوعد سياد 
العدميّات. تصلح لذلى بالاتفاق. و أمّا كونها أموراً مشتركةً على التساوى فليس كما 
ظنّهء بل هى ممّا تقع على ما يُقال عليه تلك الامور بالتّشكيك. كما مر فى الوجود. 

ثمّ قال: المعلول الاوّلء لا يجورٌ ان يكون متقوّما(١)‏ من مختلفات و الا لكان الاوّل 
ع لها. و الجوابٌ: ان المعلول الاوّلء يُطلق على العقل الاوّل, مع جميع كمالاته. فانّه اوّل 
ماهيّة صدرت عن الاوّل. بكمالاتها و يطلق على الصادر الاوّل وحده من غير ان يعتبر 
معه شىء من لوازمه. 

فعلى الاوّلء يصحٌ الحكم على المعلول الاوّل, بانّه متقوّمُ من مختلفات. و على 
التّقدير الثانى. لا يصح, فلا مُناقضة بينهما. و الشيعٌ قد صرح بذلك فى «الشفاء». فى هذا 
الموضع. فانّه قال بهذه العبارة: و نحنٌ لا نمنع ان يكون عن شىءٍ واحدٍ ذات واحدة. ثم 


١‏ - قوله: «ثمٌ قال المعلول الاوّل, لا يجورٌ ان يكون متقوما». هذا اعتراضٌ عل قول الشيخ: و 
لانّه معلول فلا مانع من ان يكون متقوماً من مختلفات. و تقريره: ان المعلول الاوّل. لو كان 
متقوماً من مختلفات. فامًا ان يكون المبدأ الارّل. علةٌ لجميع اجزائه. فقد صدر اكثر من الواحد. 
أو يكونغلة النفضن ناته ففلة الشزن التشيران كانك هن النثرة الأول قالضاد دعن الميدا 
الذول له يكون الاصبيطا ود عفاد ير كنا هذا علق وان كان شيا خارحاء قوو عن سعلرلادت 
المعلول الاوّل. فيستحيل ان يكون علّة لبعض اجزائه. و الجوابُ ظاهرٌ؛ م. 
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يتبعها كثرةٌ اضافيّةٌ ليست فى اوّل وجودهاء داخلة فى مبدأ قوامها. بل يجورٌ ان يكون 
الواحد يلم عنه واحد, ثمّ ذلك الواحدء يلزمُهُ حكم و حالء او صفة, او معلول و يكون 
الكن ا يضا والعذاء قتدرارء عند لذاقه عى 2 وممشاركة ذلك اللازم فى #فتكية من قدا 
كثرة كلّها يلزم ذاته. فيجبٌ اذن ان يكون مثل هذه الكثرة, هى العلّة. لامكان وجود الكثرة 
مغا عنة المغلولات الأول 

ثم قال الفاضل الشارح بعد الحكم بان المعلول الاوّل. لا يجورُ ان يكون مركباً من 
مقوّمات. و به يظهر فساد قولهم: الجوهرٌ جنسٌ لما تحته. لان ذلك يقتضى كون المعلول 
الاوّلء مُرَكَباً من جنسٍ و فصل. 

اقول: و هذا خبط وقع منه لاشتباه الاجزاء الوجوديّة. بما يجرى مجرى الاجزاء فى 
العقل. 

ثم قال بعد كلام طويل: و لو قنعنا بمثل هذه الكندرة' "كىن زيكتون مصدرا 


١‏ - قوله :«لو قنعنا بمثل هذه الكثرة». توجيهة انّ الكثرة التى اثبتوها فى العقلء ان كانت 
موجودة فى الخارجء فقد صدر عن المبدأ الارّل اكثرُ من الواحد و ان كانت اعتبارية. فمثل هذه 
الكثرة. حاصلة للمبدأ الاول. لكثرة ما له من السّلوب و الاضافات, فليكف فى صدور الكثرة 
عنة. 

اجاب بان السّلوب و الاضافات, لا تعلق الا بعد ثبوت الغير ضرورة استدعاء السّلب مسلوباً و 
الاطافة مسيوياً. قل توف بوت الفين على الكلي :او الاضافة يلده الدور: 

وهذا كلام كما ترى ‏ مزيفء لان تعقّل السّلب و الاضافة. يتوقّفٌ على تعقّل الغير. لا على 
ثبوته فى الخارج. و ثبوت الغير فى الخارجء يتوقفٌ على نفس السّلب و الاضافة. فمن اين يلزمٌ 
الدور. و رُبما يوجّه الجواب, بان تعدّد السّلوب و الاضافات و الاعتبارات. امّا فى الخارج و هو 
محال لعدمها فى الخارج. و امّا فى العلم. فامًا ان يتعدّد فى علم اللّه تعالى, او فى علم الغير. لكن 
تعدّد السّلوب و الاضافات فى علم الله تعالى. يقتضى تكثراً فما ذاته و هو محال على قاعدة 
القوم, فيكون تعدّد الاعتبارات بالقياس الى ذات الله تعالى. موقوفاً على ثبوت الغير, فلو توقّف 
ذلك الغير على الاعتبار الّذى لا يتحمَّقٌ الا فيه. يلزمٌ الدّور. و هذا انّما يتمٌ لو توقّف صدور 
الاغياءمق الله اتعالىاطلن وندوةاالقلونه و الأعاناة» رانس كللكيل عل اليا كنا 
يتوقفٌ وجود الاثر على عدم المانع نفسه. على انّه منفوضٌ بالاعتبارات الّتى فى العقل . 
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للمعلولات الكثيرة. فهى حاصلةٌ لذات اللّه تعالى. اذا اخذت مع السّلوب و الاضافات 
الكفيرة سو المواةاء الوك و الاشافاكم الما طقل تعد حورت الغيره فلو سلف سوا 
لثبوت الغير, كان دوراً. 

ثم قال: و الشيحٌ لم يذكر على وجوب كون الاشبه بالصّورة مبدثاً للكائن الصّورى. و 
الأفيه بالناد :مدنا للكائن القناسن للمادة ؤليلاً و الذئ عَول عليه فى ساتر كقية | 
الاشرف يتبعٌ الاشرف. مع انَّه هو الذى قال فى برهان «الشفاء»: و اذا رايت الرّجل العلمىٌ 
يقول هذا شريفٌ و هذا خسيسٌ. فاعلم انه مخلّط. فليت شعرى كيف استجاز استعمال 
هذه الققدينة القطا كه فن هذه السناعيتك العلمة: 

اقول: اذا استند مسببان؛ احدهما اتدٌ وجوداً من الآخر الى سببين كذلك. وكان 
النقب الانة سود دن الكيب الانتض: وب انشناذة الى القيب الات لان المعلول: 
لا يُمكن ان يكون اتدٌ وجوداً من علّته. و هذا موضعٌ علميئّء و له نظائر كثيرة لاجلها قال 
الشيخ فى سائر كمّبه فى هذا الموضع: و الافضل يتبعٌ الافضل من جهات كثيرة, ثمّ حكم 
لاجل ذلك بان الجواهر المُفارق العقليّ» البرىء عن الامكان. لا يتبعٌ حال علّته فى ذاتها. 
اعتى الطبيغة الوجودثة..و أن الجوهر المادّئ: تيه الحال الكتاسبة لهناء:على انه ليس 
بمحتاج, فى بيان كيفيّة صدور الكثرة عن الواحد الى هذا التّفصيل و هو لم يجزم ايضاً 
ذلك 

وكيف. و هو معترفٌ بالعجز عن ادراك ما هو دون ذلكىء من تفاصيل الامور كما ذكره 
مراراً فى كتابه. بل أنّما ذكر بعد تمهيد يبان صدور الكثرة عن الواحد. احتمال ذلك على 
سبيل الاولويّة فقط. وساير اعتراضات الفاضل الشارح. ينحل بما مدٌ. 


* وهم و تنبيه * 


و اعلم انّ غرضهم, ليس انّ تكدّر الموجودات, لم يحصل الا من هذه الجهة, اذ لا برهان دال 
على ذلكى. بل المُراد انّ هذا الوجه. يُمكن ان يتصوّر منه الكثرة و رُبما كانت الكثرة من جهةٍ 
أخرى. لا نعلمُها. الا انّ هذا الوجه. لو تحقّق فى الواقع. لاستلزم الكثرة و هذه المُلازمة, لا 
يتوقفٌ تحمّقها على وجود الملزوم. م 
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«و ليس اذا قُلنا: ان الاختلاف. لا يكونٌ الا عن اختلاف يجب ان يصع عكسه. حنّى 
يكون الاختلاف الذى فى ذات كلّ عقل يوجب وجود مختلف. و يتسلسل الى غير 
اللقابة فاتك عل ان النونعي: لا يسك كلنا ) 

قزر الهم ان تقال اذا كاده الخيكات«التدكورة الموسودة قن لفقل دسبا لرجندة 
عقل و فلك -_معاً ‏ تحت ذلك العقل, وكان كلّ عقل. مشتملاً على مثل تلك الحيثيّات. 
فاذن يجب ان يكون تحت كل عقل. عقل و فلىء لا الى نهاية. 

التَّبِيهُ على فساده بان يُقال: انا اذا قلناء ان كلّ عقل و فلكى. يصدران معاً عن عقل, 
فذلك العقل» يشتمل على كثرة. و لا يلزمٌ من ذلك. ان كلّ عقل. يشتمل على كثرة فقد 
يصدر عند عقن و فلك مقا قات الفريكب» لا يكت كلاو الفلة قن ذلك ات التقو ل 
ليست متّفقة الانواع, حشّى تكون متّفقة المُقتضيات. 


* تذكير »* 

«فالاول يبدع جوهراً عقلياً هو بالحقيقة مبدع, ويتوشطه جدوهراً عقفلا و رما 
سماوياً وكذلكق عن ذلك الجوهر العقلى. حتى يتم الاجرام السّماويّة و ينتهى الى جوهر 
عقلى, لا يلزم عنه جرم سماوى.» 

اقول: لما كان الابداع. ايجاد شىء بلا توسّط ألة, او مادّة, او زمان, او غير ذلك. و 
كان الفقل الال هو الذدى :وده الأول تان مود غير توشط مدن ا نيو اله نال 
وجودى و لا عدمى. كان المُبدع بالحقيقة!١2.‏ هو ذلك العقل فقط. 

واعلم ان قول الشيخ: «و بتوسّطه جوهرا عقليّا و جرما سماويًّا». ليس حكما بان 
المُتوسّط بين الاوّل تعالى و بين الاوّل الاجرام السّماويّة, ليس الا عقلاً واحداً على سبيل 
الوجوب. بل على سبيل الامكان و الاحتمال كما مرّ. اذ لا دليل على ذلك . 


١‏ - قوله: «كان المُبدع بالحقيقة. هو ذلك العقل فقط», لان الابداع هو الايجاد. بلا توسّط شىء 
وساين العقول» موجدة بتوخط عقل. لكن فُسّر الابداع فى التمط الخامس. بايجاد شىءٍ غير 
مسبوق بالعدم. فلعل له معنيين اخصٌ و هو الابداع الحقيقى و اعمّ و هو المذكور فى النّمط 


و ادّعى الفاضل الشارح: أن قول الشيخ: أنّ صدور العقل الثّانى عن المبدأً الاوّل. بتوسشط 
العقل الاوّلء كلام مجازى. لان الموثّر عنده فى العقل الثّانى. ليس هو المبدأ الاوّل بتوسّط, 
بل هو العقل الاوّل فقط. ثم أنّه لم يؤيّد دعواه ببيّئنة!١.‏ بل قد كذّبه تخصيصٌ الشبغ العقل 
الاوّل بانّه المبدع بالحقيقة, لان الابداع الحقيقى. على ما اقر به هذا الفاضل. مفسّرٌ 
بالايجاد من غير توسشط. 

قاذ لوكان موجه العقل التائن: لخو العقل الاوّل: لكان الفقل الاق اننكا سبدعا 
بالحقيقة, و كذلك سائر المعلولات التى لا تستندُ الى شىء غير عللها القريبة. و حينئذٍ لم 
ركو الاخساضن العمل ال ليده الضنة روهة عدالى كنكن انها ترهيه ابو البركات 
ايشا فق كلامهم لينن بش :دياق الفتصل ظطاهة::و الما وسعة بذكي لكوئة 
جامعاًلمقاصدالفصول المتعلّقة بترتيب العقول والأفلاك والغرض منه اعادة تصوّرالجميع 


- 


معا. 
* اشادة! "ا ل 


١‏ - قوله: «ثمٌ أنّه لم يؤيّد دعواه ببيّنة». هذا كلام الشّارح. يعنى نقل عن الشيخ ان المر ترد فى 
العقل الثانى. هو العقل الاوّل, كما توهم ابوالبركات من كلامهم من استناد المراتب الاخيرة الى 
المُتوسّطة و استنادها الى العالية, و ليس كذلك. فانٌ الشيخ خصٌ العقل الاوّل بالابداع الحقيقى. 
و لو كان كل عقل صادراً عمّا فوقه بلا واسطة كان مبدعاً ايضاً بالحقيقة. و قد ظهر ان المذهب 
لبش الا ضدور الكل من الله تغالى الأول :بلا توشط» و الثانى بتوسطه: 

و فيه نظرٌ لانا لا نُسلّم انكل عقل لو صدر ممّا فوقه كان مبدعاً بالحقيقة بل بتوسّط المبدأ الاوّل, 
فانّه لما كان وجوده موقوفاً على كان ايجاده ايضاً موقوفاً عليه بالضّرورة: م. 

" - قوله: «اشارة». لمّا فرغ من بيان ترتيب عالم الافلاكى. شرع فى ترتيب موجودات عالم 
الكون و الفساد. فالاجسام المُوجودة فى هذا العالم, لمّا كانت متغيّرة بتبدّل الصّور عليها و 
استحال ان يكون الثّابت و هو العقل علَّدٌ تامدٌ للمتغيّر لامتناع التُخلّفء فلابْدٌ ان يكون فى العلة 
الثّامة نوع تغيّرء واذا لم يكن هناك شىء يشتملٌ على التَغيّر والحركة الا الاجرام السّماوية, فقد 
علم ان لها دخلاً فى ايجادهاء لكن لا تجوز ان يكون عللاً موجدة لهاء فانٌ الجسمء لا يوجد 
الجسم, فتعيّن ان يكون عللاً معدّة, بمعنى انها بحركاتها تحدث فى هيولى. عالم الكون و الفساد 
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«فيجب أن يكون هيولى العالم العنصرىّ لازمة عن العقل الاخير, و لا يمتنعٌ ان تكون 
للاجرام السّماويّة ضرب من المُّعاونة فيه و لا يكفى ذلك فى استقرار لزومها ما لم تقترن 
بها الصورة.» 

يُرِيدُ بيان ترتيب صدور ما فى عالم الكون و الفساد عن مباديها. و بدأ بالهيُولى 
المُشتركة للعناصر الاربعة فاسندها الى العقل الاخير و هو العقل الى لا يلزم عنه جرم 
سماوّىء و اليه تنتهى العقول. و يعرف بالفعال. 

فنقول: لما كانت الاجسام الكائنة من هذه الهيولى قابلة لجميع انواع التَّغيّر و الحركة 
خلاق:الاجراء التتكاوة الى سكن ان يكرن سيت وضؤدها عقلاً محضاء بل وجب ان 
يكون ما هو سببها القريب مشتملاً على نوع من التّغيّر و الحركة لكن ليس هناك شىءٌ 
يشتملٌ على التّيّر و الحركة لكن ليس هناك شىءٌ يشتملٌ على التّغيّر و الحركة الا 
الاجرام السّماويّة. 


استعدادات مختلفةٌ هى شرايطٌ تفيضان الصّور عليها. 

فقوله: قابلةٌ لجميع انواع التَغير. اى يقبل توارد جميع انواع الصّورء و ليس المُراد توارد 
الاعراض. فانْ الكلام فى تغيّر وجوداتها. اذ تلى الاجسام تكون و تفسد. بخلاف الافلاى. 
فانها لا تكون ولا تُفسد. وامّا الاعراضء فكما يتواردٌ على الاجسام الكائنة, يتواردُ ايضاً على 
الافلاى. كالحركات و الاوضاع و غيرهاء و لهذا قال: و كان كل منهما قابلاً للتغغير و الحركة فى 
عدف 2 حقيقة, فانٌ الهيولى, اذا كانت متصوّرة بصورة كان لها حقيقة, م اذا زال تلى الصّورة و 
عقيلت ضور اخرض كان لها نحكنة احرص نر انا الشريه ققد اهن زوال ضور وسرت 
أخرى. و لمّا كان للافلاى احوال مُختلفة و احوال مشتركة. فمن حيث اشتراكها فى الطبيعة 
الخامسة. يحصل الهيولى من العقل الفعّال. و من حيث اختلافها فى الاحوال. يحصل صور 
العتاضر: 

- لا يُقال: لا دخل للاجرام السّماوية فى هيولى الكون و الفساد, لانها ثابتة يُمكن استنادها الى 
معد المقل.: 

- لانا نقول: قد تبيّن أن وجود الهيولى. موقوفٌ على الصّورة و لمّا كان للاجرام السّماوية مدخل 
فى احداث الصّورء كان لها دخل فى الهيولى. على سبيل ايجادهاء بل فى اعدادها للصّور حبّى 
يدوم و يبفى؛ م. 
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فاذن» وجب ان يكون للاجرام السّماويّة ضربٌ من التأثير فى تحصيل هذه الاجسام, 
و لما كانت هذه الاجسام مِؤْلّفةٌ من هيولى مشتركة وصور مختلفة وكان كل واحدٍ منهما 
قابلاً للتّغيّر و الحركة فى حدّه. وجب ان يكون اختلاف صورها ممّا يؤنّر فيه اختلاف فى 
احوال الاجرام السّماويّة وان يكون اشترك مادتها ممّا يؤثّر فيه اشترك فى احوال 
الاجراء التتماوقةتو احزام الكناونةمقمرف:فن الطبيكة القتنضيه الحركة اديه 
الكعا ةا لطيفة العاميتة افيف :ان كوق لمقتضي تلك الطريفة تاثير فى وجوه العادة 
المُشتركة و يكون ما يختلفٌ فيه مبدء تهيّوها للصّور المُختلفة. 

ولا يُمكن ان يكون ذلك كافياً فى ايجاد المادّة اما اَّل فلان الاجسام و توابعها لا 
لمكن ان تكون غلاذ لوا حسام كر كبا ننةبواقا قافا هلان الخمور الكديره المتدركة 
فى النّوع او الجنس لا تكون وحدها بلا مُشاركة من واحدٍ معيّن علّة لذات واحدة بل 
تكووءارشقاط يزائطة وزكها الى امو واه كه مانن التمقد الأول فى كون الكور اهل 
فاذن العقلّ المذكور هو الّذى يفيض عنه بمعاونة الحركات السّماويّة مادّة فيها رسم صور 
العالم الاسفل من جهة الانفعال كما ان فى ذلك العقل رسمها على جهة الفعل. 

و هذا هو المُراد من قول الشيخ: و لا يُمتنع ان يكون للاجرام السّماويّة ضرب من 
المُعاونة فيه و لكن لا يكفى وجود العقل و الطّبيعة المُتٌفقة الفلكيّة فى استقرار لزوم المادة 
ما لم يقترن بها الصّورء كما مر بيائه فى التّمط الاوّل. 

- فان قيل: انكم نفِيتُم امكان كون الجسم و توابعه علّة لمَادّة جسم آخر و هيهنا قد 
غلم الطيعة لعنيطاننة عزنا من علةا باذ كسم اخ 

- اجبنا بانّ الطبيعة الجسمانيّة ليست شريكة فى افاضة اصل وجود المادّة. بل هى 
معّنة فى جعل ذلك الوجود بحيث يقبل التّيّر والحركة فى حدّه كما مرّ. 


قوله : «و اما الضّور فتفيضٌ ايضاً من ذلك العقل و لكن تختلفٌ فى هيولاتها بحسب 
ما يختلف من استحقاقها لها بحسب استعداداتها المُختلفة.» 

لمّا فرغ عن ذكر كيفيّة صدور المادة العنصريّة عن مبدئها اشتغل بذكر الصّورء و بِيّن 
انها تصدر ايضاً من ذلك العقل و لكن تختلفٌ فى الهيولى المُشتركة بحسب الاستحاقات 
المُختلفة المنسوبة الى الاستعدادات المُختلفة الحاصلة من اختلاف اوضاع العلويّات و 
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خركانها: وؤلك باق. يكو أذا خصضق المادة تانير من التاثيرات التتماوتة بلا واسظة 
جسم عنصرىّ, او بواسطة منه. فجعلها على استعداد خاصٌ بعد العام الْذى كان فى جوهرة 
فاض عن هذا المُفارق صورة خاصّة وارتسمت فى تلك المادّة, فاذن هناك مخصصّات 

وتعمكات الناذة فهةا تياو قفد هو اللا عدت عند فن التي انه نا بصي 
مناسبته لذلك الامر بشىء بعينه. اولى من مناسبته بشىءٍ آخر. فيكون هذا الاعداد 
مرجّحاً لوجود ما: هو اولى فيه من واهب الصّور. و لو كانت المادّة على التَّهِيّوء الاوّل 
العام لتشابهت نسبتها الى الصّور الا ما يكون بحسب اختلاف الموَئّرات فيها. و ذلك 
الاختلاف. ايضاً ينسبٌ الى جميع الموادٌ نسبة واحدة, فلا يجب ان يختصٌ به مادّة دون 
مادّة الا لامر آخرء يرجعٌ اليها و هو الاستعداد. فاذن لابْدَ فى وجود الصّور المُختلفة من 
الاستعداداتٍ المختلفة. و مثاله الماء اذا افرط تسخيئة فانّ مادّنه بذلك تصير بعيدة 
المُناسبة للصّورة المائيّة. شديدة المُناسبة للصّورة الهوائيّة. فهذا هو الاستعداد. فصار, من 
حقها ان تفيض الصّورة الهوائيّة عليها. و تزول الصّورة المائيّة منها. و هذا هو الاستحقاق. 


قوله : «و لا مبدأ لاختلافاتهاء الا الاجرام السّماويّة بتفصيل ما يلى جهة المركز مما 
يلى جهة المحيطء و باحوال يدق عن ادراى الاوهام تفاصيلها و ان فطنت بجملتها. و 
هناى توجد صور العناصر.» 

يريد ان تقير الى عب الختلاف ضور العناضر اللازيفة: فذكر ان سيدا ذلك الافدللافن 
هو الاجرام السّماويّة المُقتضية لتفصيل كرة كرة, تلى المركز ممّا يلى جهة المحيط الى ان 
ينفصل حشو الفلك الاخير الى اربع كرات مختلفة الصّورء و هذا سببٌ اجماليئٌ. واما 
التتفصيلى فقد دقّ عن ادراك الاوهام. 

واعلم انّ الشيخ ذكر فى «الشّفاء»: انّ قوماً من المُنتسبين الى هذا العلم, يعنى الكندى, و 
من تبعه بعده قالوا: لان الفلى مستديرٌء فيجبٌ ان يستدير على شىء ثابت فى حشوه. 
فيلزم من محاكته له التَسحّنء حتّى يستحل ناراًء و ما يبعدٌ عنه يبقى ساكناً فيصير الى 
التبرّد و التَكتّف حمّى يصير ارضاً. وما يلى النّار منه يكون حارًاً و لكنّه اقل حبّاً من النّار, 
وما يلى الارض يكون كثيفاً و لكنّه اقل تكنّفاً من الارض. و قلّة الحرّ و قلّة التَكتّف, 
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يوجبان الترطب. فانّ اليبوسة امّا من الحرّ و اما من البرد لكن الرّطب الّذى يلى الارض هو 
ابرد. و الُذى يلى الثّار هو احرّء فهذا سبب كون العناصر. ثم قال الشيغ: ان ذلك ليس 
مجدرد ظي التسون "١!‏ لالد رضي ان ركرى الوجوواولاً تعس اث لاقن تقنيه حدق 
الصّور المقوّمة غير الجسميّة. و انما يكتسب سائر الصّور بالحركة و السّكون ثانياً و الحوةٌ 
ان الجسم, لا يستكمل له وجود بمجرّد الصّورة الجسميّة الّتى هى الابعاد فقط ما لم يقترن 
به صورة أخرى قانّ الابعاد يتبع فى وجودها صوراً أخرى. لسبق الابعاد. وان شئتَ 
كاك ن هال اتخلهز !؟ من الحرارهيوو التكاتق :من البرودة يل السب كترسا يا 
بحيث يتبع غيره فى الحركة او يسكن الا و قد تمّت طبيعة, لكن يجورٌ ان يكون اذا تمّت 
طبيعة يستحفظ باصلح المواضع, لاستحفاظهاء فانّ الحارٌ يستحفظً حيث الحركة, و البارد 
يستحفظ حيث السكون. 

قال: و الاشبه ان يكون الامر على قانون آخر, و هوان تكون هذه المادّة التى تحدث 
بالشركة يفيض عليها من الاجرام الشمارية اما عن اربعة أجرام, و اما عن عدّة منحصرة 
فى اربع جمل عن كل واحدٍ منها ما يهيّتها لصورة جسم بسيط فاذا استعدّت نالت الصّور 
من واهبهاء او يكون ذلك كله يفيضٌ عن جرم واحدء وان يكون هناك سبب يوجب 
اتقسانا تن اللاسا ني الكرةة علها: 


قوله : «و يجب فيها بحسب اختلاف نسبها من السماويّة و من امور مُنبعثة من 
السَّماويّة امتزاجات مختلفةٌ الاعدادات لقوى تعدّها. و هناك تفيض النفوس الثباتيّة و 
الحيوانيّة و الناطقة من الجوهر العقليّ الى يلى هذا العالم.» 

اراد ان يُشير الى اسباب الامتزاجات الّتى. هى مبادى التركبات. فذكر أنّها انما تجبُ 


١‏ - قوله: «أنّ ذلك ليس بسديد عند التفتيش», فيه نظرٌ لجواز ان يكون لذلى الجسم صورة 
أخرى نوعية, ثم يزول تلك الصّورة بواسطة اعداد الحركات السّماوية, و يحصل هذه الصّور 
الاربع لكنّهم ذهبوا الى قدم الاجسام العُنصرية بنوعها و ذلك الاحتمال منافٍ له. م. 

؟ - قوله: «فتأمّل حال التُخلخل», فانّ التّخلخل و هو ازدياد البُعد و المقدار انما يكون بعد 
الحرارة و الحرارة بعد الصّور النّوعية. فهى سابقة على المقادير و الابعاد. 
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نين دنا القت العتاسضر مق الكتياوتاك»والتاتى: اغودر فته عن التساويات' 
امّا السب فكمُحاذاة الشّمس لموضع من الارض المقتضية لاضائة ذلك الموضع., و 
فوفك العتوى ايكيا وتو قط القطوة شركلة الحم التسيدن اونا سعادةوو سيف 
التُخلخل او الصّعود لاخراجه من موضعه الْطبيعيٌ؛ و بسبب الخروج عن موضعه لامتزاجه 
6 س 

وامّا الامور المُنبعثة من السّماويّات. فكالهيئات الفائضة على الطبائع والصصّورو 
النّفوس الّتى تصدر الافعال عنهاء فانّها امورٌ تنبعثُ عن الصّور الفلكيّة التى هى مبادى 
جر كاتهاء اقيض هذَه الكوويهيها :فثالة): فى موادها وهواذغوها و اذا ضارت فعالة: 
صارت محرّكةّ لهذه الاجسام. مازجة بعضها بالبعضء كما نُشاهد من القوى الغاذية, 
فصارت عللاً للامتزاجات. 

واعلم أن المُراد من الامور المُنبعثة عن السّماويّة. ليس هو تلك الصّور و النفوس 
انفسها لانها ليست منبعثة عن السّماويّة. و انما هى مُنبعثة عن جوهر مفارقء بل المُراد 
تلك اليقات النذكورة الى عد موطوها نوا لاز تكو يادى :امال تنخصها بهد 
وضيول الاتزاجات عن هدي القن ١١١‏ مود الدراشات المخكلفة و ينعد يعسن 
ربهًا ويُعدها من الاغتذال: لقبول الصو رالمعدنتة و التفونين التاتة و الحيوائئة والتّاطقة: 
فتفيض تلك الصّور و التفوس عليها من العقل الفعّال كما مرّ تقريره فى النّمط الثانى. 


قولة.: زو اعند التاطعة بع ترثك :وجوه المواشر المهلقة وق العا ةا ال 
الاستكمال بالآلات البداتثةنواتها لهاع الافاضيات الغالية و هذ الحفلة وان اورزدناها 
على سبيل الاقتصاصء فانّ تأمّلك ما اعطيته من الاصول يهديك سبيل تحقّقها من 
طريق البُرهان.» 

تعد الى ان اخرمراقب التوسووات الفقلئةسوعة متاك هن التفنين التابلية كنا كان 
اوّلها جوهراً عقلياً. هو العقل الاوّل انا ارد ذلك الجوهر. لمّا كان ابداعياً كان كاملة(؟) 


١‏ - «السببين»؛ خ. 
؟ - قوله: «و الامورٌ المنبعثة من الماديات». لمّا كانت الطبايع و الصّور و النّفوس يصدُرُ عنها 
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غَنتاً فى آول اندافه:يريكا من القؤة و التقصاك كل البرانة واهذ] الحوهن لعا كان مرحود 
بونتائظ كتيرنة: تدان يخد و عاذ كان كبالاتدامدا خره عن وكوده فكان معنا جا ال 
الاستكمال من افاضات الجواهر العالية العقليّة عليها بالالات البدنيّة و بما يليها من 
الاجسام الّتى تعدّها لقبول تلى الافاضات. فلمّا انتهى الى آخر المراتب قطع الكلام فى 
هذا التمط. 

و الفاضلالشارح اورد شكوكاً: منهاء انّ الاستعدادات المذكورة(١).‏ ان كانت عدميّة لم 
تكن اسباباً للتّرجيح, و ان كانت وجوديّة. فحُكمهم بصدورها عن السّماويّات يقتضى 
اعترافهم بان السّماويّات صالحة للعليّة. و حينئذٍ يُمكن اسناد الصّور اليهاء دون العقل 
الفعّال. و ان ابوا عن ذلك لقولهم: الصّور لا تصدر عن الاجسام. فلا كلام فى انّ اسناد 
جميع الكيفيّات و القوى و الاعراض الجسمانيّةا ليها ممكن و ذلك مما لا يذهبون اليه. 

و الجوابٌ ان اسناد الاعراض الى الاجسام يستدعى شرائط كالوضع المخصوص و 


افقالهافى عض الأوقات دوق سفن :فليا لا يكون يي اغداة من التلكتات: قفيض 
عليها استعدادات يصَدَرُ عنها بحسبها الافعال و التتحريكات. و هى المُرادة من الامور المُنبعثة 
عن السّماويات و يحصل بحسبها بين الاجسام مُمازجات كما ان القُوى الغاذية. يحصل جوهر 
الغذاءوالخركة"و ,يفده قن خلل الاعضاء قيضي” جنا متها بذلا لما متحلل مهام 

احا قولة#رزتها ان الايتعدادات المذكوزة»اى الانتعدادات اننا ان يكون سوجودة في 
الخارج او معدومة فيه, و القسمان باطلان, فالقول بالاستعداد باطلء اما اذا كانت معدومة, فلان 
المادة حينئدٍ حالها فى الخارج مع الاستعداد كحالها لا معه. فلا يكون لها رَجحان و اولوية 
بالقياس الى بعض الصّورء دون بعضء و اما اذا كانت موجودة. فصدورها عن السّماويات يقتضى 
القول بان السّماويات يصلح ان يكون عللاً للحوادث, فجاز صدور الصّور ععنها. و لم يحتج 
استنادها الى العقل, و ان امتنع ذلك لما تقدّم من امتناع كون القُوى الجسمانية. عللاً لصور 
الاجسام, فلا اقل من امكان استناد جميع الكيفيّات و الاعراض اليهاء لكنّ القوم. ينكرون ذلك 
و يستندون الى الصّور التوعية للاجسام. 

و الجواب: ان القُوى الفلكيّة. جسمانية لا تؤثر الا بوضع مخصوص. و لا كل اثر, بل ما يُناسبها. 
فانٌّ الشّمس لا تؤثر الا فيما يُحاذيها. ولا يحصل منها الاضوء و بواسطته سخونة فلا يلزم امكان 
صدور جميع الاعراض عن السّماويات. م. 
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غيره. فما استجمع تلك الشّرائط, اسندت اليه و ما لم يستجمعها اسندت الى غيره. 

ومنها: انهم لما حكموا بصدور الصّور و القوى عن العقل الفعّال فقد حكموا بصدور 
انواع غير محصورة عنه, و هذا يُناقص قولهم: الواحدٌ لا يصدرٌ عنه الا الواحد. فان جعلوا 
السّبب فى ذلك اختلاف القوابل: فهلًا اسندوا تلى الصّور الى المبدأً الاوّل و عللوا 
الاختلاف بالقوابل. و هذا الاعتراضء قد نسبهٌ فى بعض كتبه الى الشّهرستانيئ, نم اورد عنه 
جواباً نسبه الى بعض النّاس و هو أن الواحد يفعل افعالاً كثيرة عند تعدّد الآلات كالتّفس 
النّاطقة, او عند تعدّد القوابل كالعقل الفعّال. 

اما الاوّلء فلمًا لم يجُز ان يفعل بتوسّط الا آلة و لا المادّة لم يمكن اسناد هذه الكثرة 
اليه. 

اقول: هذا لجواب ليس بمرضى على اصولهم اذ لا فرق عندهم بين المبدأ الاوّل و بين 
العقول المُججّدة فى نفى الفعل بتوسّط الالة و المادّة عنهماء بل انما يجوّزونه فى النُفوس 
فقط. !أو الجوابٌ الصّحيح ان يُقال: صدور الافعال الى لا تنحصبٌ عن فاعل واحدٍ انّما 
نكوق ربعمب خييا كع مسحصرة فيهر!"" و اختلاف القوابل لمكن :أن ركون سيا 
لكون الفاعل فى نفسهِ بحيث يمكن ان تصدر عنه تلك الافعال المُتكثّرة, بل انما هو 
سبك لتدكق كل قعل .من تلك الأفعال الشمكنة الصدور لكل مادق ى تخضض كل مادة 


١‏ - قوله: «أثما يجوّزونه فى النّفوس فقط». هذا ممنوع, فانّ العقول. لا يتوقفٌ جميع افعالها 
على المادّة بخلاف النُفوسء فمن الجايز توققف بعض افعال العقول على المادّة و استعدادها وام 
المبدأ الارّل فلا وسط بينه و بين اول معلولاته و الا لم يكن اول م. 

؟ - قوله: «صدور الافعال التى لا تنحصرٌ عن فاعل واحد انّما يكون بحسب حيئيّات غير 
منحصرة فيه», ان اراد صدور الافعال عن فاعل واحد بالذّات, فالفاعل بحسب اختلاف القوابل, 
ليس فاعلاً بالذّات. و ان اراد صدورها عن فاعل واحد مطلقاً فوجوب اشتماله على حيئيّات 
غيرٌ منحصرة فيه ممنوع, فقد سبق ان واجب الوجود مبدأً للكل و هو متعالى عن الحيثيّات. 

و لئن سلّمنا ذلك فلا تُسلّم نَهُ يلزم ان يكون فاعل الصّور جوهراً من العقليّات متأخّر الوجود. 
فان كان عقل مستجمع لكمالات غير متناهية. فجاز ان يحصل من العقل الارّل لاشتماله على 
صور علمية غير متناهية, اللهم ألا ان يقولوا: الارّل لا صورة علمية فيه و انّما الصّورة العلميّة فى 
العقل الفعال. و اللّه تعالى. اعلم بجلية الحال. و الحمد اللّه تعالى. م. 


دون بير ة: 

فاذن, فاعل هذه الصّور و القوى مشتمل على حيئيّات غير منحصرة: و الاوّل تعالى 
عن ذلك. فاذن هو جوهرٌ من العقليّات متأخَّر الوجود عمّا يقرب من المبدأ الاوّل بحيث 
يمكن اشتماله على امثال تلك الحيئيّات. 

ومنها: انّ اسناد الحوادث الى الاحوال السّماويّة الحادثة يقتضى اسناد تلى الاحوال 
غيرها حتى تسلسل الاسباب دفعة, او يستند شىء الى ما يسبقه بالزّمان. و هما ممتنعان 
عند هم 

وهذا لش هكد اوقد تدم خواية: 


لقي العا 


فى التجريد 


اللتمظ القتانة 
فى التجريد!١)‏ 


اقول: يريد أن ربكن فى :هذا التنط: وجنوببتاء التفويين الاساتة بعد عددوها عه 
الابدان, مع ما تقزر فيها من المعقولاات, وكيفية تَقَرّر المعقولاات فى الجواهر المجِرّدةَ 
العاقلة ايّاهاء وجوب تعقّل الاوّل الواجب تعالى. جميع الموجودات الكُلَيّة و الجُرئيّة 
على الوجه الاوّل الاشرف. من وجوه التَّعقلء وكيفيّة كون علمه سبباً لنظام الكل و كيفيّة 
وقوع الشّرٌ فى الكائنات, مع تعقّله ايّاها. من حيث هى خيرات تابعةٌ لذاته التى هى منبع 
الخيوو رونا وكا لك دمن الاقف 


١‏ - قول:ه «التمط السٌابع فى التجريد»». الصّور المعدنية, اوّل مراتب عود الاجسام البسيطة 
الفلكية و العُنصرية, لانّها مُركْبة من الهيولى و الصّورة: فهُما مُتقدّمتان عليهاء ثمّ مرتبة المُركبات, 
فان العناصر, اذا تركبت. يحصل لها مزاجء فاوّلها المعدن ذو صورة تحفظ مزاجه. ثم مركّبٌ 
آخر. ذو مزاج و صورة تحفظ المزاج و يتحراك فى جميع الجهات, اى النّمو و هو التّبات. ثم 
مركّبُ آخر. له مزاج و صورة تتحرّكُ فى الجهات بالارادة و بالاحساس و هو الحيوان, ثم 
مركّبٌ آخر. يحصل له مع جميع ذلك ادراى الكُليّات و هو الانسان. 

والنامراتث الن: الفقل الكتشفاهفالتفسن الاتمانة فيح ار المراقي: لتصير عقلا. د 
للكثالات بن عقلاً متفعلاً بحست قنول الكنالات من العقل الققال:ى لهذا تن اعلا 
مستفادأ». و ظاهث انّ الشّرف فى مراتب البدو و مراتب العود على التّكافوء: اى الاشرف فى 
مراتب البدو بازاء الاخسٌّ فى مراتب العود. تتناقص الى العقل المُستفاد. و علمّ من هذا الكلام؛ 
ان هِذه المزاتك: ائما اعشرتة بحسن الشرف :و الكمال: الحب رعو طون المعدن 
اقدم وجوداً من الانسان, بل انْما قدّمٌ قوراف الع اهاقل عرها متش 
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وائّما وسمه بالنّجريد لتجّرد موضوعات هذه المسائلء عن الموادٌ الجسمانيّة. 


* تنبيه # 

وتاعل كيك العذاء الوتعؤد ين الأشرفم عنتى انتهى الى الوتولئ» تغاذ ممق الانضق 
الى الاشرف. حتّى بلغ النّفس النّاطقة و العقل المستفاد؟.» 

اقول: لما ذكر فى آخر النّمط المتقدّم. مراتب الموجودات. اراد ان يبتدء فى هذا 
التّمطء بالاشارةالى مبدأ الوجود و معاده. 

فانّ الوجود. بذلك التّرتيب قد صار ذا مبداً ابتداء منه. و ذا معادٍ عاد اليه. و مراتب 
البدء بعد المبدء الاوّلء هى مرتبة العقول من العقل الاوّل الى الاخير. و بعدها مرتبة 
النُفوس السّماويّة النّاطقة من نفس الفلى الاعلى الى نفس الفلك الادنى, و بعدها مرتبة 
العورو من 'صوينزة الفلكن الاعلى الى صون العنا سر رادها مرق اليدو لناك امن :شيو لى 
الفلى الاعلى الى الهيولى المٌُشتركة العنصريّة. و بها ينتهى مراتب البدء؛ و يكون يعدها 
مراتب العود. اعنى التُوجّه الى الكمالء بعد التوجّه منه. 

واوّلها مرتبة الاجسام النّوعيّة البسيطة, من الفلى الاعلى الى الارضء و بعدها مرنبة 
الصّور الاولى الحادثة, بعد التّركيبء كالصّور المعدنيّة و غيرها على اختلاف مراتيها. و 
نعذها مرتبة التّفوسن:الثّباتئة باسرهاء وببعدها مرثية التفوس الحيوانتة.على اختلافها. و 
ده مرزتنة 'التفوسن التاظقة التحةذة الاتسائكة حشعيها. و المرقة الاشيرة :هن المردة 
العقل المستفاد. المشتمل على صور جميع الموجودات, كما هى اشتمالاً انفعالياً. كما 
كانت العقول فى المرتبة الاولىء مشتملةً عليها اشتمالاً فعلياً. 

فبالعقل المستفاد. عاد الوجود الى المبدأ الذى, ابتدء منه. و ارتقى لى ذووة الكمال: 
بغد ان هبط عنه. واظاهة ان الشرف اعتى البزائة عن القوة: :هرثك فى ضنفى المراتب على 
التكافؤ مُنتهٍ من الجانبين, الى الهيولى الّتى وجودها ليس الا كونها بالقوّة. فهى, فى نهاية 
الخسّة و تحاذيها فى الجانب الاخرء العقول المجّدة و ما فوقها. 
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قولة وو لعا كانت النقنى التاططية! "١‏ التى هن موضتوعة نا للعتور المتعفو له مير 
منطبعة فى جسم تقوم به. بل انما هى ذات آلة بالجسم. فاستحالة الجسم عن ان يكون آلة 
لها و حافظا للعلاقة معها بالموت, لا تضّر جوهرهاء بل تكون باقية بما هو مستفيد الوجود 
من الجواهر الباقية.» 

لما كانت التفسن التاطقة واقعة فى آخر مراتت العوادء امتتغل بالبحيف عن حالهاء بعد 
تجرّدها عن البدن, فاستدلٌ بتجرّدها فى ذاتها و كمالاتها الذّاتيّة عن المادّة وما يتبعها. و 


١‏ -قوله: ذاو لما كانت التفس التاطقة»»: يُرِيد ان يستدل على بقاء النّفسء بعد الموت. 

و تقريره: انّه قد ثبت أنّ النّفس النّاطقة التى هى محال الصّور العقلية. غير حالّة فى الجسم و لا 
تعلق لها بالبدن فى ذاتها و جوهرها. بل تعلقها به. ليكون هو آله فى اكتساب الكمالات. فاذا 
فسد البدن. فسد ما لا حاجة للنّفس اليه فى وجودهاء مع ان العلّة المؤثرة فى وجود النّفس باقيةٌ 
فيجبٌُ بقائها بعد فساد البدن. 

وفيه نظرٌ. لان الجوهر العقلى الموجد للنفسء ان كانت عله تامةً لهاء لزم قدمها لقدمه, و ان كانت 
علّةَ فاعلية و توقف وجودها على حدوث البدنء فلم يتوقف بقاثّها على بقائه كالتّفسء و ان كانت 
مجرّدة انا انها متعلّقةٌ بالبدن, لجاز ان يكون تعلّقها شرطاً لبقائها. فاذا انتفى: انتفت. 

وَالعاضل ان الندءنا كان مويعودا وكذا لسن ماكانت مزعووة اوسن الدن و التلس له 
ينعدم البدن, فلا يخلوا امّا ان يكون للبدن دخلّ فى وجود النّفس او لاء فان لم يكن له مدخل فى 
وجودهاء فلم لم يوجد النّفس قبل البدن؟ وان كان له مدخلٌ فى وجودهاء فلم لا يجوز ان يكون 
له دخل فى بقائها. حتّى اذا انعدم انعدمت؟ 

و اعلم. انّ ما ذكرنا من تقرير الاستدلال هيهناء هو ما ذكره الامام, و زاد الشارحٌ فى الاستد لال 
تجرد النّفس عن المادّة فى كمالاتها الذّاتية. اى الكمالات العارضة لذاتهاء كالصّور المفعولة. و 
ذلك مع كونه غير منطبق على المتن. مستدرك فى الاستدلال, فان المطلوب, ليس بقائها بعد 
الموت,. و تجرّدها فى ذاتها كافٍ فى ذلك. و كذلك قوله: اشار بقوله الّتى هى موضوعٌ ما للصّور 
المعقولة. الى كمالاتها الذّاتية الباقية معهاء فانٌ احكام المذكورة, ليس الا عدم انطباعها فى 
الجسم, فذكر ذلك الوصف ليس الا ايماء, الى سبب هذا الحكم, و كذا قوله: على وجدٍ لا يلزمٌ 
احتياجها فى وجودها و كمالاتها المذكورة الى الجسم. فان عدم الاحتياج فى الكمالات اليه. 
غيرُ مفهوم من كونها ذات آلة فى الجسم و هو ظاهرٌ. م. 
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بانّها غيد متعلّقة الوجود بشىءٍ غير مباديها الدّائمة الوجود على ما تبيّن فى النّمط الثّالث و 
غيره. على بقائها بعد الموت كذلى. 

واشار بلفظة «لمّا». الى ما ثبت فى النّمط الثّالث, من عدم انطباع النّفس فى الجسم. و 
بقوله: «الّتى هى موضوعة ما للصّور المعقولة». الى كمالاتها الذّاتيّة الباقيّة معها ببقائها 
التى» بها استدلٌ على امتناع انطباعها فى الجسم. و بقوله: «بل انما هى ذات آلة بالجسم», 
الى كيفيّة ارتباطها بالجسمء. على وجهٍ لا يلزمٌ منه احتياجها فى وجودها و كمالاتها 
المذكورة اليه. ثم جعل قوله: «فاستحالة الجسم عن كونه آلة لها لا يض جوهرها». تالياً 
لما وضعها بعد لفظة «لمّا». واتمّ مقصوده بقوله: «بل يكون باقياً بما هو مستفيد الوجود من 
الجواهر الباقية». و ذلك لوجوب بقاء المعلول مع علّته التامّة. فهذاء برهانٌ لمّىء هو عمدة 
براهين هذا الباب على ما ذ كره الشيخ ابوالبركات البغدادى. 

و اعلم انّ اسناده. حفظ العلاقة مع الجسم هيهنا الى الجسم, ليس بمناقض لاسناده 
08 الوا ' الّذى, هو سببٌ العلاقة فى التّمط الثّالثء الى النّفس لار” اتنس كما كانت 
حافظة لها بالذّات؛ فالجسمٌ حافظً ايضاً و لكن بالعرض و ذلك لان فساد المزاج المُقتتضى 
لقطع العلاقة, انّما يتطرّق من جهة الجسم و عوارضه و لذلك اسند استحالة البدن عن عن 
كونه الة للنّفس, الى الجسم. و عدم تطرّق الفساد الى الشّىء ممًا من شانه ان يتطرّق منه 
الفساد حفظ ما لذلك الشّىء لكنّه حفظ بالعرضء ثم انّ الشيخ اكد هذا المطلوب, بما 
اورده بعد هذا الفصل. 


١‏ - قوله: «ليس بمناقضٍ لاسناد حفظ المزاج», ذكر فى النّمط الثالث, ان النّفس حافظة 
للمزاج و المزاج كيفية متشابهةٌ فى الجسم. فحفظ المزاج انّما يتخ بسبب الجسم فيكون احص 
انض حاظا والكع بالفزطن: :ويفا فساد المزاج, انما يعدْضٌ من جهة اختلال حال الجسم, 
فاستقامة حال الجسم, حفظٌ ما للمزاج و هذا هو الى ذكره الشّارح. 1 

؟ - قوله: «تبصرة» التّبصرة جعل الشىء بصيراً. كما انّ النّبيه. جعل النّائم يقظاناً و انما عبّر 
عن هذا الفصل ب«التبصرة» و اشارة الى ان البحث المورد فيه. اوضح من الابحاث فى حال 
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التنبيهات, لان ما ينسب الغافل منه الى العمى. يكون اوضح لا محالة, ممّا ينسب الغافل عنه الى 
التوع. 

و انما كان هذا البحث. اوضح من البحث التنبيهى, لانه بيان حال ذاته و ذلك اقرب و واضح 
بالنّسبة اليه من حال غيره. قال الامام: لمّا تبيّن بقاء النفس بعد الموت, شرّعٌ فى بيان تعقلّها 
لمعقولاتها. لان القابل للصّور المعقولة. جوهر التفس و الفاعل لها هو الجوهر العقليّة و هما 
موجودان بعد فساد البدن, و متى كان الفاعل و القابل موجودين, كما كانا من غير تغير اصلاً. 
رجنج فو ل لقثو افوس نقاء لكت الفاقلة بعل العوت» 

لكن, هيهّنا سؤال و هوان يقال: هب ان القابل: هو النفس و الفاعل هو العقل, لكن لم لا يجوز ان 
يكون تعلق النّفس بالبدن شرطاً لقبول تلك الصّور عن العقل؟ فلدفع هذا السّؤال, ذكر الشيخ, 
ادلةَ على انّ النّفس فى تعقلها غيرٌ محتاجة الى شىءٍ من الالآت البدنية. 

و قال الشارح: قد سلف فى الفصل المتقدّم, ان النّفس باقية بعد خراب البدن. فالآن كرّر ذلى و 
زاد عليه أن كمالاتها الذاتية» باقيةٌ ايضاًء فانّ فقدان الالآت بعد حصول تلى الاتصال بالعقل 
الفقال. لا يضرّها فى بقائها و لا فى بقاء كمالاتها الذّاتية, اما الارّلء فلبقاء علتها و وجوب بقاء 
المعلول يبقاء العلّة, و امّا الثّانى, فلوجود الفاعل و القابل. فكأنّ سائلاً يقول: هب انّ «الفاعل» و 
«القابل». موجودان, لكن لم لا يجورٌ ان كانت الالآت المفقودة. آلات لها و حينئذٍ يلزمٌ من فقد 
الالات انعدام الكمالات. 

-اجاب بانّها ليست آلات لهاء بل لغيرهاء كما علمت فى التّمط الثّالث انها تعقل بذاتهاء ثمٌ زاد فى 
الايضاح بايراد اربع حجج. 

واقول: بناء على عدم مضرّة فقدان الالآت على استفادة ملكة الاتصال بالعقل الفعال يدل على 
أن النظلوف ليس الاقاء التتلك قاء التاعل و القائل قات بقاء لتقن لنسن متوطا بملكة 
الاتّصال بالعقل الفعّال و انما المنوط به بقاء التَعقّلات. فالفصل الاوّل فى بقاء التفس. و الثانى 
ليس الا فى بقاء عاقلتها كما ذكره الامام. 

وامًا خلط الشارح فى كُلّ من الفصلين, احدهما بالآخر, فغيرٌ صواب. 

وأقاردة هذا الاسعفهاذ نجوه الفاعلثة: اما رحسي الدرن او خسنب التجزية: او يحنت الرّة: 
امَاالَتَمرن. فكما ان احس بشىء مراتب مُتكثرة. حصل للحسٌ هيئة تمرينة مدرك يسببها ذلك 
الجزئى و معانيه سريعاً, و امّا التجربة, فكما اذا كان لشىء واحدٍ جزئيات مُتعدّدة. و حصل 
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«اذا كانت التّفس النّاطقة قد استفادت ملكة الاتّصال بالعقل الفعّالء لم يضرّها فقدان 
الالآت لثنّها تعقل بذاتها كما علمت. لا بآلتهاء و لو عقلت بالتهاء لكان لا يعرض للالة 
كلال البدّةء الاو يعرض للقوّة العاقلة كلال. كما يعرض لا محالة لقوى الحسٌّ و الحركة, و 
لكن ليس يعرض هذا الكلالء بل كثيراً ما تكون القوى الحسّيّة و الحركيّة فى طريق 
الانحلال. 

والقّة العقليّة, امّا ثابتةٌ, وامّا فى طريق النّمرّ والازدياد. وليس اذاكان يعرض لها مع 
كلال الالة. كلال يجب ان لا يكون لها فعل بنفسها. و ذلك لانكى علمت ان استثناء عين 
التَالى. لا يُنتج. و أزيدى بياناً. فاقول: انّ الشّىء قد يعرض له من غيره يشغله عن فعل 
نفشة: فلبين ذلك :دلبلا عل اله لا قعل له قن نفسمة: .و انا اذا وجد وقد لآ هله غيرة: 
فلا يحتاج اليه. فدلٌ على انّ له فعلاً بنفسه.» 

اقول: التّبصرءٌ جعل غير البصير -كالاعمى ‏ بصيراً و التّنبيه جعل غير اليقظان ‏ 
كالتائم - يقظاناً. ففى تسمية هذا الفصل ب«التّبصرة». دون التّنبيه. تعريضٌ بان البحث 
المذكور فيه اوضح من الابحاث المذكورة فى الفصول الموسومة ب«التنبيهات». لان 
المبالغة عند حثٌ الغافل عن ادراى الشّىء الحاضر امامه. انما تكون فى نسبته الى العمى 
اكثر منها فى نسبته الى النوم. و اما كون هذا البحث اوضح من غيره. فلانّه يفيدٌ استبصار 


للحسٌ بتلك الجزئيات شعور و تكرار حسٌ. فكل جزئي هُنا عرض عليه كان اجود احساساً. به 
وامّا بحسب القرّة, فظاهء لانّ القوّة كلّما تكون اقوى. يكون فعلها أجود. 

فمُراد الشيخ بالكلال هيهناء الاخلال فى قوّة التعمّل عند اختلال البدن, لا الاختلال فى الهيئات 
التعقليّة التمرينيّة و التتجربية» فانه لم يختل فى سن الانحطاط, فالاستثهاد بقُوى الحسٌ و 
الحركة. يدل على ذلك. فان القوّة الحساسة. يختل فى سن الانحطاط. حيث لا يكون الشيخ 
احد بصراً و سمعاًء و لا اختلال للهيئات الحسيّة بالتّمرن و التّجربة. فمعنى الكلام انّ تعمّل 
النفس, لو كان بالآلة. لضعفت قدرة النّفس على التَعقّل عند ضعف الآلة. كما تضمّف قرّة 
الاحساس فى سن الانحطاط حيث يضعّف بصره و سمعه. لضعف البُنية. و ليس المُراد ان تعقّلها 
لو كان بالآلة. لم يبق تجاربها و تمرّنها. فان الاحساس بالآلة و التّجارب و التّمرنات الحسيّة, 


نأقية : م 
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الفاقل لذاتة يذاه وها عداء يقد اندها رويغيره: 

فقوله: «اذا كانت النّفس النّاطقه. قد استفادت ملكة الاتّصال بالعقل الفعّال لم يضبّها 
فقدان الالات». تكرارٌ لما سلف فى الفصل المُتقدّم. مع مزيدٍ فائدةٍ و هى انّ فقدان 
الالات. بعد حصول ملكة الاتصال للتّفس بالعقل الفعّال, لا يضدٌِّها فى بقائها فى نفسهاء و 
لا فى بقائها على كمالاتها الذاتيّة المُستفادة من العقل الفعّال. فانّ الفاعل و القابل؛ لها 
موجوذان معا عند :فقدان الا لاية, الالات النفتودة: لست باللات لها بل لعيرهاء واقرله: 
«لانّها تعقل بذاتها كما علمت». اشارة الى ما مد فى التمط الثّالث. من بيان كون النّفس 
عاقلة بذاتهاء لا بالالات البدنيّة. ثمّ انّ المُبالغة فى ايضاح ذلك. ليتّضح الفرق بين 
الكمالات الذّاتيّة الباقية مع التّفس و الكمالات الذاتيّة الرّائلة عنها بعد المُفارقة. 

فذكر على ذلك اربع حجج: واحدة منها فى هذا الفصل و هى استثنائيّة متّصلةٌ مقدّمها 
قوله: «و لو عقلت بآلتها». و تاليها متّصلةٌ مقدمّها قوله: «ولو عقلت بآلتها» و تاليها متّصلة 
موجبة وهى قوله: «لكان لا يعرض للآلة كلال الا و يعرض للقوّة كلال» و صورتها هكذا: 
لو كان تعقّل النّفس بآلات بدنيّة. لكان كلّما يعرض لتلك الآلات كلال يعرض لها فى 
تعّلها كلال. و ذلك واضمٌ, فانٌ اختلال الشّرطء يقتضى اختلال مشروطه. 

قوله: «كما يعدضٌ لا محالة لقوى الحس و الحركة»: استشهاد ان جودة الفاعليّة قد 
يكون بسبب التَّمن الحاصل للفاعل, بعد صدور الفعل عنه دفعات كثيرة, و قد يكون 
بسبب التجربة الحاصلة عند استحضار صور افعال مختلفة صدرت عنه. و قد يكون 
بسبب القوّة الّتى بها يكون اقتداره على الفعلء اتمّ اقتدار. 

والانسان فى سنّ الانحطاطء يكون اجود تعقّلاً منه فى سنّ التّمرّ بالوجوه الّلائة 
جميعاًوريكون اود احسابا بالوجهين الآولين اعسى سبيت التتمق.و الشجارب 
الفمتضة سات التخسوناة: دوق الوجة الأنفين قاله لا يكو احداسعا ولا بضرا. 
و المُراد هيهناء الفرق بين الامرين بهذا الوجه. فلذلك اورد الاستشهاد بالاحساس و 
التحدى. 

وقوله: «و لكن ليس تعيض هذا الكلال». استثناء لنقيض التّالى و هو مُمّصلة سالبة 
جزئيّةٌ. تقديره: ولكن ليس كلّما يعرض للآلات كلالء يعرض للنّفس فى تعقّلها كلالء بل 
قد تكلّ الآلات و لا تكلّ هى فى تعقّلهاء بل اما يثبت, و امّا يزيد و ينمو, كما فى سن 
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الانحطاط. و ايضاً كما يكون بعد توالى الافكار المؤدّية الى العلوم؛ فال الدّماغ يضعف 
بكثرة الحركات الفكريّة و النّفس تقوى لازياد كمالاتها. 

و هذا الاستثناءء انتج المقدم و هو ان تعقليا: لسين.بالأات.بدنكة و اهيينا قن تنعت 
الحجة, ثم ان نّ الشيخ اشتغل بنفى وهم يُمكن ان يعرض هيهنا!'' و هوان ن يقال: لوكان عدم 
كلال الآلة داناً على انّ تعمّلها ليس بالآلة, لكان وجود كلالها فى تعقّلها مع كلال الآلة دان 
على انّ تعقّلها بالآلة. فذكر ان هذاء استثناء لعين التّالى و هو غيرٌ منتج. 

ب اكوا فى فالةو ما وهوة الفقل لكو رافق مور فعنك ندر على كوت قاعلا 
مطلقاً. امّا عدمه فى صورة معيّنة. فلا يدّل على كونه غير فاعل اصلاً. 

قال الفاضلالشارح( ') مُعترضاً على ذلك: يجورٌ ان يكون المُعتبر فى بقاء النّس على 


١‏ - قوله: «اشتغل بنفى وهم يمكنٌ ان يعرض هيهنا». و هو ان الانسان فى آخر سن 
الشّيخوخة, قد يصيد خرفاً. فينتقص عقله, فقد اختلّت قرّة التُعقل. لاختلال الآلة. فيكون التعقل 
بالالة. 

والجوابُء انا قلنا: لو كان التعقل بالآلة. لاختل باختلال الآلة. فاستثناء نقيض التَالىء يُنتج نقيض 
المقدّم و انتم اشتثنيم عين التّالى و هو لا يُنتج اصلاًء ثم ان الانسان فى آخر العمر, رُبما يمنع 
ل ا ل 
واعلم ان الواهم, ١ن‏ يبارت في انور المتكررو ابل الدع تزريهاء بان حمل التفسن» 
لو كان بالآلة, لاختلّ قرّة التعقل باختلال البدن. لكن قرّة التعقل. يختل فى آخر العمر. فيكون 
التعقل بالآلة, و حينئذٍ يتوجّهُ ان يُجاب بان استثناء. عين الثّالى لا ينتج. لكن قوله: و ليس اذا 
كان يعرض لها مع كلال الالة, كلال يجبُْ ان لا يكون له فعل بنفسها. يِدّلَ على ان تقرير الوهم ان 
يقال: لو عرض لقوّة التتعقل اختلال الآلة» وجب ان يكون التعقل بالآلة, لكن الملزوم حقٌ كما فى 
آخر سنّ الانحطأط. فاللازم مثله. و حينئذٍ لا يتوجّهُ حلّه المذكور. بل وجهّه منع المُلازمة بنائاً 
على ان اختلال فعل فى صورة لا يدّلٌ على ان لا فعل له فى نفسه . 

و تقرير كلام الشارح هيهناء ان يقال: حاصل كلامكم. انّ التعقل. ليس بالآلة. لانه لا يختل 
باختلال الآلة#فنحر تعارضه:و تقول التعقل بالالة, لاه يكل باختلال الالق.وهن الع انه د 
يُمكن جوابها. لعدم استثناء عين التَالى. فهو شرح لا يُطابق المتن, م. 

؟ - قوله: «قال الفاضل الشارح». اعتراضه انا لا نُسلّم انه لو كان تعمّل النّفس بالآلة. لزمه عن 
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كلال الآلة كلال فى التعقل. و انما يلزم ان لو لم يكن ما هو المعتبر فى كمال التَّعقَل من الاعتدال 
باقياً الى سنّ الانحطاط و هو ممنوعٌ لجواز | كون الفمكن فى اه الكل بعد وم سن 
اععذال اثآلة تو ذلك الخد يكون باقيا فى نت الانخطاط اخكل التَعقّل :و هذا كالقدة الحيوائية: 
اعنى قوّة الحّس و الحركة فى الاعضاءء, فائها باقية من اوّل العمر الى آخره. و المعتبدُ فى بقائها 
من حدود الاعتدال. باتي و الرّيادة و التّقص انما يرد على الرّايد و لورود النّقص على ذلك الحدّ 
الححكي لخيقي القذة الحيوانية. 

د فان قيل: بقاء الحدّ التعتبر.من الاعتدال, لا يوجبٌ الا بقاء القرّة العقليّة على خالها: لكنًا ترق 
انها يزداد كمالها و قوّتها فى زمان الكهوله. فمن اين حصل ذلك الكمال حال اختلال البدن. فان 
القرّة العاقلة و ان بقيت على حالها. لكن لما اجتمع فى ذلك الرّمان علوم كثيرة, فلهذا صارت 
فى هذه الحال اكمل. 

و الى هذا السّؤال و الجواب, اشار الشارح بقوله: ثم انّه حمل الازياد فى الكهولء الى آخره و 
محصّل هذا الاعتراض. نقضان تفصيليٌ و اجمالى؛ اما التفصيلى. فهو منع المُلازمة وامًا 
الاجمالى. فهو ان يُقال: القوّة الجسمانية الحيوانية بدنية, فلو لزم من كون القوّة العقليّة بدنية 
اختلالها باختلال البدن. لزم ايضاً من اختلال البدن. الختلال القوّة الحيوانيّة. وليس كذلى 
لعائهاالى اخر التعري و ندري تراب الشارع وتوف دل بد يه واه اند قد عت إن كال 
التُوع, ما يحصل له بالفعل, ثمٌ لا يخلو اما أن لا يتم ذلك النّوع الا به أو لا يكون كذلك و الاوّل 
هو الكمال الاوّلء كالقُوى وما تترتّبٌ من الكمالات على الكمال الاوّل. هى الكمالات الثّانية, 
اذا تقكر هذاء 

افنقول: القدة الحيوانية تطلى على الكمال'الأدق رهز الثوه الى ستعيد الاعطاء الس 
الحركة, و تارةً على الكمال الثّانى؛ اى استعداد الحسسٌ و الحركة, و حركة التّبض و التّفس الى 
غير ذلك ممّا يستندُ الى القوّة الحيوانية, و الصّحة, اعنى اعتدال المزاج لها عرض يتحدّد بطرفى 
افراط و تفريط. و مزاج البدن, يُمكن ان يكون على حدودٍ ذلك الاعتدال و بواسطة ذلك يزيد 
الاعتدال و ينقص. اى يكون على حدّ اقرب الى الاعتدال الحقيقى من غيره: او ابعد. 
ولاشكٌ ان الكمالات الثانية, يزدادُ و ينقص, بحسب ازدياد الاعتدال و تنقيصه بخلاف الكمال 
الاوّل. فائّه ثابثٌ لا يتغيّر فلاجرم يكون شرطه من حدود الاعتدال ثابتاً. ع الف 
يوجبٌ تغيّر المشروط. فلا يعتببُ فيه الّا الحدّ الواحد من الصّحة التى. لا يقبل الرّيادة و التقصان. 
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كمال تعقّلها حداً معيّئاً من الصحّة البدنيّة وهو باق الى آخر الشّيخوخة, و يكون التقصان 
الخاضل فى زمان الكهولة ؤاقعاً فيما يريد على ذلك التعتبر بخلاق الحاصل فى آخر 
الشّيخوخة فائه واقعٌ فى نفس ذلك المعتبرء و حينئذٍ يكون النّقصان الثّانى مخذًا دون 


وامّا الكمالات الثانية. فلمّا كانت تختلف بالرّيادة و التقصان. بل يكون شرطها الصّحة القابلة 
للرّيادة و التقصان, فالقوّة الحيوانية التى بها نقض الامام ان كان المُرادُ بها المعنى الاوّل. فليس 
النقض وارداً لان الكلام فى الكمالات الثّانية: و ان كان المُراد المعى الثّانى. فلا ورود ايضاً لان 
الكمالات الثّانيةء تختلفٌ باختلاف الالآت. كما ان آلات الحواسٌ, اذا كانت فى الصّحة. كان 
ادراكاتها كما ينبغى. و ان كانت فى التقصان كان ادراكاتها كذلكى. هذا هو الجواب عن النّقض 
الأجيان: 

وامّا عن النقض التفصيلى:, فاشار اليه بقوله: و ظاهبٌ انها لو كانت مقتضية, اى التَّعقّلات كماللات 
ثانية و قد سبق أن الكمالات الثانية البدنية. تختلفٌ باختلاف احوال البدن, فلو كانت التَعقّلات 
بالالآت البدنية. فكلّما كانت الالآت اعدل و اصمٌ, كانت التَعقّلات اكثر و اقوى و يتناقصٌ 
بحسي تناقض: الاعتدال و ليسي كذلك. 

و لمّاكان هذا الجواب, مبنياً على مقدّمة مذكورة فى جواب النّقض الاجمالى. فلهذا اخَّره عنه ان 
كان الترتيب يقتضى تقديمه. 

وامّا سؤال زيادة التعقل فى زمان الكهولة, فظاهرٌ الورود. لانّه لمّا اعتبر فى العقل حداً واحداً لا 
يتغيّر. فوجب ان لا يتغيّر التعقل الى الرّيادة, كما وجب ان لا يتغيّر الى النقصان. وامّا حمله على 
اجتماع العلوم؛ فغير واقع. لان الكلام فى زيادة التعقل لا فى زيادة الهيئة. كما مرّ. هذا غاية 
توجيه الكلام هيهنا. 

و فيه نظرٌ اما أولاً. فلانٌ قوله: و الاوّل لا يحتمل الرّيادة و التّقصان. ليس بشىءء لانّ القرّة 
الحيوانية؛ عرض قائمٌ بالروح الحيوانى و هو دائماً فى التُحلل و التّزايد. فيكون القرّة الحيوانية, 
كذلى بالضرورة. 

وما ثاتيا: فلانٌ التتقضء باق لانّه غاية ما فى جوابه. انّ الكلام فى الكمالات الثّانية. لا فى 
الكماللات الاولى» اى مباد الكمالات الثانية, و هذا لا يدفع التقض. فانٌّ للامام ان يقول: ما ذ كرتم 
فى الكمال الاوّلء قائمٌ فى الكمال الثّانى, فانّه لمّا جاز ان يكون المُعتبر فى الكمال الارّل حداً 
واعتتحهكزا. فلملا يجوزه ذا الاعتبار فى الكمال القانى؟.م. 
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الأول كما ان للضخة المعتزرة فى يقاء القوّه الخيواكة حندًا ما لاقي تلك القوة يدوثيا 
و تبقى مع الازدياد و الانتقاص فيما ورائها. ثمّ انّه حمل الازدياد فى الكهول. على 
اجتماع العلوم الكثيرة عندهم, فى ذلك السنٌ. مع عدم الاختلال. 

و اقول: القوّة الحيوانيّة. تقع بالاشتراك على الكمال الاوّل اذى يكون به الحيوان 
حيواناً. و على الكمالات الثّانية الصّادرة عنه. و الاوّلٌ امه لا يحتمل الرّيادة و التقصان 
خلاف الثاتق: الج التعتن من الضحة الدى لا يديد و ف سفضن معفنه فى بقاء الول 
اما المُعتبر فى الثّانى, فالصحَةٌ القابلة للازدياد و الانتقاص. و لذلك تزيدٌ تلك الكماللات 
بازديادها و تنقص بانتقاصهاء و هيهنا ليس الكلام فى الكمال الاوّل للنّفس العاقلة, بل فى 
كمالاتها الثانية القابلة للازدياد و الانتقاص. و ظاهبٌ انها لو كانت مقتضية بالالات 
الفختلنة الاحوال: لاختلفت باخعلافهاء كما اختلفت الكبالات الحيوانتة: و ليس لامر 
كذلك. وامًا حمل الازدياد الحاصل فى الكهولة على اجتماع العلوم الكثيرة, فغيرٌ ما نحن 
فيه على ما مرّ. 

هذا مع ان الشيخ معترفٌ بان هذه الحجّة و الحجّة التى اوردها بعدها من الحجج 
الاقناعيّة فى هذا الباب. على ما ذكره فى سائر كتبه. يعنى انها تكون مقنعة للمُسترشد ين 
وان لم تكن مسكتةً للجاحدين. فانٌ الاقناعات العلميّة تكون هكذا. لا على ما يستعمل 
فى الخطابة(١2.‏ فائّها تُطلقٌّ هناى على كل ما يفيدُ ظَنّاماء صادقاً كان او كاذباً. فهى بهذا 
الاعتبار تشمل التّجِربِيّات و ما يجرى مجراهاء ممّا يعد من اليقينيّات. 


#* زيادة تبصرة * 
«تأئل ايضاً انّ القُوى القائمة بالابدان. يكلّها تكدّر الافاعيل لا سيّما القويّة و 


١‏ - قوله: «لا على ما يستعمل فى الخطابة». لمّا كان الاقناعى, قد يُطلق على الخطابة, ذكر ان 
المُراد من انّ كون هذه الحجّة, اقناعيةٌ ليس ذلك لان الخطابة لا تستعمل فى الحكمة, بل المُراد 
منه حجة مركبة من مقدّمات, لا يحكم بها الّا المُسترشد الذى يلاحظ تصوّراتها بعين التّحقيق و 
الانصاف و اما المُجادل فرُبما يمكنه المنع. و الحجة الاقناعية بهذا الاصطلاح. لا تتركبٌ الا من 
اليقينيّات و يفيد اليقين؛ م. 
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خصوصاً اذا اتبعت فعلاً فعلاً على الفور. و كان الضّعيف فى مثل تلك الحال غير مشعور 
به. كالائحة الضعيفة اثر القويّة.» 

يّقال: خرجت فى اثر فلان ‏ بكسر الهمزة -اى: فى اثره. و هذه حجّة ثانية. 

و تقريرهاء انّ تكرّر الافاعيل و خصوصاً الافاعيل القويّة الشاقّة. تكلّ القوى البدنيّة 
باسرهاء و يشهدٌ بذلك التّجربة و القياسء اما التنّجربة فظاهرٌ و امّا القياس, فلانٌ تلى 
الافاعيل(١)‏ لا تصدّرٌ عن قُواها لامع انفعال الموضوعات فى تلك القُوى كتأئّر الحواسٌ 
عن المحسوسات فى المُدركة, و كتحرّى الاعضاء عند تحريى غيرها فى الحركة. و 


١‏ - قوله: «و اما القياس. فلانٌ تلك الافاعيل»؛ اعلم ان المُراد بالفعل فى هذه الفصول. ليس 
هذا التأثير. بل هو اعمٌ منه. فكانه هو معناه اللغوى. فَانّهُ قد اطلق الفعل على الادراىك و هو 
«انفعال». لا «فعل». و تقرير الكلام هيهنا: ان افعال القوى البدنية. لا تخلو من انفعال, اما القُوى 
الخُدركة فان فغلها الأحساس وهو التائز من التحسوسات: و انا الترى القده كد فلات ركه 
للغين: لأيتة الارتغة كنا الأخضاء و التحدك انفعال. و الاتفعال لا يكون الاعن قاهر يقهة طنيعة 
المنفعل, فهو منه. ْ 

و ما قوله: فان كان مُقتضى الطبيعة. فهو جوابٌ عن سؤال مقدر و هو ان يُقال: كيف يكونٌ 
الانفعال هيهّنا عن قاهر يقهر المُنفعل, و الانفعال انما هو من القُوى و القوى الحالّة فى الجسم, لا 
يكون قاهرة له خروزة 11 الغال ف التو لا ناك 

اجابّ بان تلى الافاعيل. و ان كانت مُقتضى القُوى. لكنّها. ليست مُقتضى طبيعة العناصر الّتى 
تلعلة منها الموضوعات: كالاتف:والعين.والادن و العلد: فانٌ العناصر, مقسورة على الاجتماع, 
فتكون منافية لاجتماعها و لمّا نافت اجتماعها. نافت وجود القرّة التى هى موقوفةٌ على 
الاجتماع فضلاً عن فعلها. فيكون بين القُوى و طبايع العناصر, تنازعٌ دائماً فيكون موجباً للوهن 
فى الموضوعاكاو القوى يها و لفك المارعن للقرى: 4 يدرك الذامطة الضييقة بعد وراك 
الرّايحة القوية, و الصّوتٌ الضّعيف. بعد سماع الرّعد. و النّور الضّعيف بعد النّظر فبى قرص 
الكسن كان الحبى: بطل بالععف: و الرهى. 

و اعلم انّ المدّعى الذى قصد اثباته. هو ان تعقّل النّفس. ليس بالآلة. و اللازمٌ من هذه الحجة, 
ليس الا نّ النّفس ليست قوة بدنية, و من البيّن أنُّ لا يلزم منها ان تعقّلها ليس بالآلة, فما هو 
المطلوب. غير لازم؛ م. 


الانفعال, لا يكون الّا عن قاهر يقهرٌ طبيعة المُنفعل و يمنعه عن المقاومة فيوهنه. و الفعل و 
ان كان مُقتضى طبيعة القوّة. لكنّه لا يكونٌ مقتضى طبائع العناصر التى يتألفٌ موضوعات 
تلى القوى عنهاء فتكون تلك الطبائع مقسورة عليها مقاومة لتلك القُوى فى افعالها. 
والتّنازع والتّقاوم. يقتضى الوهن فيهما جميعاء و رُبما يبلغ الكلال و الوهن حداً تعجز 
عنده القوّة عن فعلهاء او تبطل كالعين. تضعف بعد مُشاهدة الور الشّديد عن الابصار, او 


قوله : «و افعال القوّة العاقلة قد يكون كثيراً بخلاف ما وصف.» 

هذه القضيّة هى القياس, و كبراه ما مرّ. 

وتقويره آن تقال العاقلهٌ قدلا ركلها كثرة الافاعيل» و كل قوة يلائثة فدائما كلها كترة 
الافاعيلء فالعاقلة ليست ببدنيّة. والعاقلة وان كانت تعقلها مع انفعالٍ ماء لكنّها لا تضعف 
و لا بكل بالانفعال لبساطة جوهرهاو خلوّها عن التّقاوم المذكور, بخلاف البدنيّة, و انما 
قال: «قد يكو نٌ كثيراً بخلاف ما وصف» و لم يقل: دائماً. لانّ العاقلة اذاكان تعقّلها بمُعاونةٍ 
من الفكرة التى هى قوّة بدنيّة. فقد تضمّف عن التعقّل لا لذاتها و لكن لضعف معاونها. 

و الحاصلٌ انّ تكبّر الافعال, يوهنٌ القوى البدنيّة او يبطلها دائماً. و لا يُوهن العقليّة 
دائماًء بل رُبمًا يقويها و يشحذها فضلاً عن الابطال . و اعتراض الفاضل الشارح بتجويز 
كون العاقلة مُخالفةٌ لسائر القوى بالنّوع. مع كون الجميع بدنية, و حينئذٍ لا يبعد اختصاص 
البعض بالكلالء دون البعض. ساقط. لان القياس المذكور ياياه. 

وامّا قوله: الخيال يدرك البق بعد تخيّل الفيل» فاذن الحكم بان الضعيف غير مشعور 
بهء اثر القوىّ ليس بكلّىٌء فليس بشىء, لانّهم لا يعنون بقوّة المحسوس كبرّه. و لا بضعفه 


مويل يعتوق رهما فد تانترد فى النتساعة كمف 


* زيادة تبصرة * 
«ما كان فعله بالآلة و لم يكن له فعل خاصٌء لم يكن له فعل فى الآلة, و لهذا فانّ القوى 
الحسّاسة, لا تدرك آلاتها بوجه, ولا تُدرك ادراكاتها بوجه ءلانّها لا آلات لها الى آلاتها 
و ادراكاتهاء و لا فعل لها الا بآلاتهاء و ليست القوى العقليّة كذلك. فانّها تعقل كل شىء.» 
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اقول: هذه حجّة ثالثة! ١‏ و هى اوضح من المذكورتين قبلها. و هى مبنيّةٌ على قضيّةٍ 
واضحة, هى انّ كلّ فاعل ليس له فعل الا بتوشط آلة, فلا فعل له فى شىءٍ لا يُمكن ان 
تتوسشط آلته بينه وبين ذلك الشّىء. و يتفرع منه مقدّمةً. هى كبرى هذه الحجّة وهى قولنا: 
كل مدرى بآلة جسمانيّة, فلا يُمكنه ان يدرك ذاته و لا آلته ولا ادراكه. فانٌ الآلة 
العسمائية: له تمك ان تتوشط بننه ونين هذه الآمؤز: وغراها قولنا: العاقلة مدركة بال 
و اعتراض الفاضل الشارح, على ذلك بتجويز تعلّق المُدركة الجسمانيّة بنفسها و بما 


١‏ - قوله: «هذه حجّدة ثالثة». حاصلها انّ القرّة العاقلة تُدرى نفسها و ادراكاتها و آلاتها. وكل 
ال ل لامتتاع ان يتوقط الآلة بين الكى و واتشسةة و 
بين الشّىء و ادراكاته. و بينه و بين الآلة. يُنتج انّ القوّة العاقلة ليست لا تدر الل بالآلة. 
١‏ ويُمكن ان يوجّه بقياس استثنائى, فيقال: 0 الوه الفاقلة' لذ تدرك: ال بالالة لما عقت 
نفسها و لا ادراكاتها و لا آلتهاء لكنها تعقل نفسها و ادراكاتها و جميع ما يظنٌ به انّه آلنّها كالقلب و 
الدماغ. قال الامام: هيهنامطلوبان؛ احدهما ان القوّة العاقلة غير جسمانية, و الآخر أنّ فعلها ليس 
يتوقفُ على تعلقها بالجسم. و الحجّة المذكورة: لا يفيد شيئاً منهما. اما الارّل: فلانٌ من الجايز ان 
يكون القوّة العاقلة» عرضاً حالاً فى البدن: و يكون متعلقاً بنفسه و بساير المعلومات. و يعنى بهذا 
التعلّق التّسبة الخاصّة المسمّاة بالشّعور و الادراى. فلا يجب ان يكون القرّة العاقلة الَتى تعقل 
نفسها و آلتها بلا واسطة الآلة غير جسمانية. 
و اما الثانى, فلانا ان سلمنا ان القوّة العاقلة مُجرّدة. لكن لم لا يجورٌ ان يكون شرط امكان 
اتصافها بالعلوم و التعقلات بالبدن؟ و ما ذكرتُّموه لا يبطله. 
و اقول: قد تبيّن مما مّء ان الارّل ليس بمطلوب هيهناء فان الكلام فى تجرّد النفس سبق فى 
النمط الثالث. و اما الثانى, فالحجةٌ ظاهرة الدّلالة عليه. غاية ما فى الباب انّها لا تدُلٌّ على انّ 
جميع التعقلات. ليس بالآلة و هو غير مطلوب, و المطلوبٌ ليس انا انّ تعقلّها فى الجملة, 
بلاواسطة الآلة وقد دلت الحجّة عليه . 
وامًا الشارخ اعرض عن السّؤال الثانى. و اجاب عن الاوّل بان ا العاقلة, لو كانت جسمانية, 
لكان ن تعقلها بواسطة الجسم دائماً ضرورة انّ وجودها. لمّا توقف على الجسم. كان تعقّلها ايضاً 
موقوفاً عليه و قد ثبت انّ تعقلها بلا واسطة الالة. م. 
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عداهاء مندفعٌ بما مرّ فى التمط السّادسء من امتناع صدور الافعال عن القُوى الحالة فى 
الاخاء فى غير توقط تل الأحماء. 

والشيحٌ أنْما تمثّل بالقوى الحسّاسه الّتى لا يُمكن لها ان تدرك انفسها و لا آلاتها و لا 
ادراكاتها. لايضاح فساد الحكم على القوى الجسمانيّة المُدركة بادراك كلّ شىء. 


* زيادة تبصرة » 
«لو كانت القرّة العقليّة منطبعة فى جسم من قلبٍ او دماغ, لكانت دائمة التعقّل له او 
كانت لا تتعقله البنّة.» 
هذه يه رابفة[". وهى اوطخ الحُجِج على هذا المطلوب::وهى ميليةٌ على 


قوله: زرو هده حنعة رابعة» قدّم الشارح لبيانها اربع مقدّمات, و ذكر فى المقدّمة الرّابعة 
اربعة اقسام. لاحاجة فى تلك الحجّة الا على قسمٍ واحدٍ منها و هو ان تعدّد اشخاص النّوع 
بحسب تعدّد المواد. فباقى الاقسام مستدركة. 

وأمّا قوله: و ما يجرى مجراهاء فهى العوارض المادية, فانّ التّفوس بعد مُفارقتها عن الابدان, 
يبقى مع انها متحدة بالنّوع الا أنها لما اكتسبت من البدن عوارض ماديّة, تتميرٌ النفوس بها. هكذا 
منمعة اقلت : لد ليل علق وعدومن تعد المواة نوهو الديضت ا بركوة عد شىة شيل تاس 
الفاعل قائمٌ هيهنا. 

فقيل: لا تأثير هيهنا. فاه باق و الباقى لا يحتاجٌ الى تجديدٍ مؤثر, و فيه نظرٌ ظاهرٌ لان مطلق 
التَأئير هو الّذى يحتاجٌ الى قابل لا التأئير على الابتداء. 

والصّواب ان يُقال: المُراد المادة الجسميّة و ما يجرى مجراها المُجرّدات لاشخاص العلوم. ثم 
حرّر الحجّة بان القوّة العقلية. لو كانت حالة فى الجسم لكانت اما دائمة التّعقل له او دائمة 
اللاتعقّل و التّالى باطل بقسميه. امّا بطلان التالى. فلانٌ الانسان يتعقل اعضائه فى وقت دون 
وقت. وامًا بيان الشّرطية فلاتها على ذلك التقدير لو تعقلّت فى بعض الاوقات. كان تعقلها 
لذلك الجسم بحصول صورته و تلك الصّورة تكون فى ذلك الجسم. لان ادراى تلك القوّة 
بواسطة ذلك الجسم. فيكون آلة للادراى و للادراى بالآلة بحصول الصّورة فى الآلة. فيلزم 
اجتماع المثلين: احدهما ذلك الجسم, والاخة ضورة السقر لتوكو هو مال لامعال تعد د 
الاشخاص النّوعية من غير تعدّد المواد. و هذا القدرٌ كافٍ فى الاستدلال, لان الانقسام لما 
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انحصرت فى الثّلائة على تقدير كون العلّة العقليّة جسمانية اما أن يكون الجسم معلوماً دائماًء او 
غير معلوم دائماً. او معلوماً فى وقتٍ دون وقت. و لمّا بطل القسم الثّالث؛ كان احد القسمين لازماً 
لا محالة. و حينئذٍ يكون قول الشيخ: فاذن. هذه الصّورة الّتى بها يصيرٌ القوّة المتعمّلة متعقّلة 
لآلتها. الى قوله: او لا يحتمل التَعقل اصلاًء مستدركاً. لا دخل له فى الاستدلال. و لكن توجية 
كلام الشيخ ليس ما ذكره. بل ان يقال: لو كانت القوّة العقلية, منطبعة فى جسم كانت اما دائمة 
التعقل, او دائمة اللاتعقّل له. لانّ القوّة العقلية, انّما يتعقل هذا الجسم. بحصول صورته لها و اما 
ان يكون تلى الصورة, هى عين الصّورة المُستمرة الحاصلة لهاء او صورة أخرى متجدّدة, لا 
سبيل الى الثّانى و الّا لزم اجتماع المثلين؛ فتعيّن ان يكون تعقّلها بحصول صورة ذلك الجسم 
المبخضة لهاو حيشد ان اوجن تمقلها يكون داتم التعقل: و الاكانت :دائنة اللاتعقل: لاسفعالة 
تجدد ضورع اخرق. 

هذا هو المُنطبق على متن الكتاب. و لا استدرا فيه اصلاً. و ليس المُراد بصورة الجسم انا 
حقيقة المُتمثلة عند القوّة العاقلة و قد مرّ فى التمط الثّالث انّ الادراى هو ان يكون حقيقة 
العتى ب متمقلة عفد المدرك:واتلك الحقيقة:هى اند المدرك» أ كان التدرى ذآت العددق: 
او مُلاقياً له. ان كان خارجاً عن ذات المُدرّى فتلك الحقيقة المتمدّلة. هى صورة من المدرى, 
فليش الكلاة الا ان فتن القدة التافلة ,انا مسي النفقيبة التتعيره العصرل لياء الونتحيف 
صورة أخرى يحصّل لها. 

والثانى. يستلزمٌ حصول ماهيّتين لشىءٍ واحد لها و هو محالء فاذن تعقّلها حصول ذلك الجسم 
لهاء فان كفى فى تعقّلها. كانت دائمة التَعقل, و الَا كانت لا دائمة التُعقل, نعم فى قوله: فيكونُ قد 
حصل فى مادةٍ واحدةٍ مكنونة باعراض باعيانها صورتان لشىءٍ واحد. شك فانّ المُتعقل هيهنا. 
اما الجسم بصورتهء او مادّته. فان كان المتعقّل الجسم لم يلزم ان يكون صورتان فى مادَةٍ واحدةٍ 
بل اللازم حصول الصّورة العقليّة من الجسم فى الجسم. و ان كان المُتعقّل الصّورة. لم يستقم 
قوله: فيلزمٌ أن يكون ما يحصل لها من صورة المُتعمّل من مادّته موجوداً فى مادته, ولا قوله: و 
فى احير الصّورة القى لم يرول فى ماده الماك ته بالعلده. 

و أن كان المُتعمّلُ» المادة. فلا يلزمٌُ ان حصول صورة المادّة فى المادة و لا يلزمٌ حصول صورتين 
فى مادةٍ ما. و يُمكن ان يُجاب عنه. بان المتعقّل هيهّنا الجسم و المُراد من اجتماع صورتين فى 
مادوّواحدةٍ. حصول صورتها اعنى الصّورة العقلية و الصورة المُتعقّله للجسم بمادةٍ واحدة, و هو 


ع الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


مقدمات: 

احدتهاء ان الاذزاك الما يكون يكقارنة ضوارة المدرى للمدرك: 

والفافة ا الندرك» ان كان ماركا بذاتف كانت الققارثة تخصول الخورة قن :تدب 
ان كان مُدركاً بآلة. كانت بحصولها فى آلته. و هذان مما مرّ بيانهما فى التمط الثّالث. 

و الثالثة, ان الامور الجسمانيّة. لا يُمكن ان تكون فاعلة الا بواسطة اجسامها الّتى هى 
موضوعاتهاء فاذن تلك الاجسام الاتها فى افعالها. و هذا مما مرّ بيانه فى النّمط السّادس. 

الزابعة: أن الاموز النتحدة فى الفاهية لاتتغارة الا بتسبب اقتراتها نامور قتفا درة: انا 
ماديّة كتغايّر الاشخاص المُتّفقة بالنّوع او غير ماديّة, كتغاير الانواع المتّفقة الجن او 
بسبب اقتران البعض بشىء و تجرّد البعض عنه. و ذلك الشَّىء اما مادئٌّ و هو كتغاير 
الانسان الجزئيٌّ للانسان من حيث هو طبيعة, او غير مادىٌ. كتغاير الانسان الكلى 
للانسان من حيث هو طبيعة. و يتبيّن من ذلكء امتناع تغاير الاشخاص المُتّفقة بالنّوع من 
غير تغاير المواد و ما يجرى مجراهاء على ما تبيّن فى التّمط الرّابع. 

اذ قد تقدّم هذاء فنقول: هذه الحجّة, استثنائيّةٌ مؤلّفةٌ من حمليّة و مُنفصلة. وهى. هو 
قولنا: لوكانت القوّة العاقلة, منطبعة فى جسم. لكانت هى اما دائمة التعفّل لذلك الجسم. 
او غيرُ متعقّلة له فى وقت من الاوقات. و اللزومٌ انّما يتبيّنُ بابطال قسم آخر تصيرٌ به 


محال, لانّه لابْدٌ فى تعدّد الاشخاص من تعدّد المواد. لكن فى العبارة مساهلة. 

و فيه نظر لان الجسم الخارجى. كما اشتمل على المادّة الخارجة, كذلك صورته العقليّة مشتملة 
على المادة. فيكون تعدّد الشخصين بحسب تعدّد المادّتين. و لو حملنا التعقل على الصّورة 
الجسميّة. حبَّى تكون التّعقل من مادّته. و الصّورة التى فى المادة. هى الجسمية: لانّها مأخوذة 
من المادّة و صورة المادة, اندفع التَظر. و يظهرٌ لزوم حصول صورتين فى مادةٍ واحدةٍ. لكن لا 
يتبيّنُ لزوم احد الامرين؛ امّا دوام تعقّل الجسم الّذى هو محل القوّة العاقلة, او دوام لا تعقّله 
اللهم الا بغاية أخرى. 

-لا يقال: اللازمٌ من هذه الحجّة. ليس الَا ان القرّة العاقلة, غيدُ جسمانيةٍ و الظاهر انّ تعقّلها ليس 
بالالة و هو غيرٌ لازم. 

لاا فول الححة مطْرّدةٌ فيه ايضاً: لان الس لو لم تعقّل الا بالآلة. كانت اما دائمة التعقل لها. او 
دائمة اللاتعقل لهاء الى آخر الحجّة, م. 
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المُنفصلة حقيقيّة و هوان يكون تعقّل العاقل لذلك الجسم فى وقت دون وقت. فالشيعٌ 
ابطل هذا القسم, بياناً لملازمة المتّصلة المذكورة. 


قوله : «لانها انما تتعقّل بحصول صورة المتعقّل لها.» 
و هذه اشارة الى المقدّمةا لاولى الّتى, ذكرناها و انّما اوردهاء لانّ القسم الفاسد من 
المُنفصلة, انما يبن فسادها يها. 


لم يكن لها.» 
تصّلةٌ أخري وضع فى مقدّمها القسم الفاسد و هو تجدّد التعفّلء و فى تاليها تجدد 
الصّورة اللازمء لتجدّد التعقّل. 


وقوله :«و لانها مادية.» 
اشارة الى المُقدّمة الثّائئة و هى كونٌُ المادّة آلة للمُدركة الماديّة. 


وقوله : «فيلزمٌ ان يكون ما يحصل لها من صورة المتعقّل من مادته ايضاً.» 
اشارة الى المقدمة الثّانية. 


و قوله : «و لان حصوله متجدّدُ فهو غير الصّورة الّتى لم تزل له فى مادته لمادته 
بالعدد.» 

اشارة الى تغاير الصّورتين. اعنى صورتى الآلة المُتجدّدة عند التّعقّل و المستمتة 
الوجود حالتى؛ التعققل و عدمه. و هذا التّغايرء لازم للتّالى المذكور. 


و قوله : «فيكونٌ قد حصل فى مادَةٍ واحدة مكنوفةٍ باعراض باعيانها صورتان لشىء 
واحدٍ فعا 


اشارة الى المُقدّمة الرّابعة» و انما قيّد المادّة باكتناف اعراض باعيانها. لان الاعراض 
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المُختلفة, قد تكون مقتضية لتغاير المادة. 


و قوله : «و قد سبق بيان فساد هذا.» 

اشارة الى [ما] مرّ فى التّمط الرابع» و عند ذلك ظهر فسادُ التّالى المُقتضى لفساد 
المُّقدّم و هو فرض استئناف تعقل الالة. فظهر من ذلك انّ العاقلة, انما كانت عاقلة 
بالصّورة المُستمرّة الوجود معها و هو المُراد من قوله: 

«فاذن, هذه الصّورة التى بها تصيدٌ القرّة المُتعقّلة متعقّلة لآلتها. تكون الصّورة التى 
للشّىء الذى فيه القرّة المُتعقّلة.» 


و قوله : «و القوة المُتعقّلة اله لها العا 
اشارة الى معيّتهما فى جميع الاوقات. 


وأقولة# ررقاقا ان تكن تلك المفارقة توجت التعقل داتما أوالا تسمل التعكن اضاذ» 
انتاج لاستلزام مقدّم المُتّصلة الأولى للمُنفصلة المذكورة الّتى هى تالى تل المتّصلة. 


واقولة؟ و واليش .وله واعة ين الامرين بصخس» 

استثناء لنقيض التّالىء بفسادٍ قسمى المُنفصلة معاًء لان الحو كون الانسان متعقّلاً 
لاعضائه. فى وقت دون وقت,. فاذن المُقدّم وهو كون العاقلة منطبعة فى جسم باطلء و هو 
المُظلوت: 

و الفاضل الشمارح. اعاد الاعتراض )١(‏ على المُقدّمات المذكورة فى هذا الموضع. فمنها. 


١‏ - قوله: «و اعاد الاعتراض». تقريره: انا لا نُسلّم انّ القوّة الجسمانية, لو تعقّلت الجسم, يلزمٌ 
اجتماع صورتين مُتمائلتين. و انّما يلزمٌ لو كانت الصّورة العقلية, مساوية فى تمام الماهيّة للامر 
الخارجى و ليس كذلك. فانٌ الصّورة العقلية. عرض قائمٌ بالتفس. و الامرٌ الخارجى. جوهرٌ قائمْ 
بذاته و من المحال. المُساواة فى تمام الماهية بين الجوهر و العرض. هذا توجية كلامه, و اما 


حدايبث المناسية, فق ل فقهىٌ. 
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قوله على المقدّمة الاولى: المعقول من السّماء ليس بمسا و للسماء الموجودة فى الخارج 
فى تمام الماهيّة و الا لجاز ان يكون السّواد مثل البياض. فى تمام الماهيّة. لان المُناسبة 
دن الفسقول من الكياء الذي بهو عرهن قر مسصوض هال فى ميقل كد لكتيويق الحا 
الموجودة الّتى هى جوهدٌ محسوسٌُ موجودٌ فى الخارج محيطٌ بالارض. 

وان اعون نضا قلقو نا نافنة الك دوشها بحسل قن الل من ذلك الى 
نفسه,. دون عوارضه الخارجة عنه. و لذلك اشتقّت لفظة «الماهيّة». من لفظة ما هوء فانٌ 
الوا غتها :يكو بهاء والكا كان لك كذ لك كان تع قول القائل: التعقول مق الكماء: 
ليس بمساو للسّماء الموجودة فى الخارج هو انّ السّماء المعقولة المجردّة عن اللواحق 
لنسيت بمساوية للسّماء المحسوسة المُقارنة ايّاهاء و حينئذٍ ان اراد بعدم المُساواة التجرّدة 
عن اللاتجرّد. كان صادقاًء و أن اراد به انّ مفهوم السّماء نفسه ليس بمشترك بين المجدّدة 


و تحرير جواب الشارح: انّ ماهية الشَّىء. هو صورته العقليّة المجرّدة عن اللواحق الخارجية, 

فالضووة النعلية»محرد: والشارحية مفارنة: 

فقوله: المعقول من السماء. ليس بمساو لهاء ان اراد به هذا الافتراق بينهما بالتجرد و المُقارنة فهو 

كذلك الا انّه لا يبقى تماثلهماء و ان اراد به عدم اشتراكهما فى مفهوم السّماء و هى حقيقة الّتى 

القطاءبها هى: فلينين كذلك لان المعقول فح الشباء: لو لم يكق فسن الكماء له يكن المتقرل 

هو السّماء. بل غيره. 7 

و الحاق السّواد و البياض بهماء غير صحيح؛ فالهما نوعان متضادّان تحت جنسين. و السّماء 

المعقولة و المحسوسة. فردان من نوع واحد, و لا شك انّ المُناسبة بينهماء اتمّ و اقوى. 

وان تلام على ار الكتماء انعفر له نواد نوا دكن ان ورف ناف الصورزة | مكف ل ابرق 

الشيك: لوكاتت ماهية الكماء :لكان الفرطن ماهية الجو هرو اند مخال. 

- فاجاب بان المعقول من السماءء, له اعتباران؛ أحدهماء انه قائمٌ بالنفس. و الآخرُ انه صورة 
بقة للسماء. فبالاعتبار الارّل عرض و بالاعتبار الثّانى ماهيّة السّماء. 

و الحق فى الجواب: ان الجوهريّة والعرضية. بحسب الوجود الخارجى. فانٌ الجوهر, كما تقرّره 

ما لو وجد فى الخارج, كان لا فى موضوع و كذلى العرض مالو وجد فى الخارج؛ كان فى 

موضوع فصورة السّماء وان كانت قائمةٌ بالنّفس انا انها بحيث لو وجدت فى الخارج. كانت لا فى 

موضوع؛ فيكون جوهراً لا عرضاً, و لهذا صرّح القوم بان صور الجواهر, جواهر. م. 
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والقارنة كان ذلك كاذراء قافن يزاد :فال الستقول مق الشعاء لسن عمسا امار 
الموجودة فى تمام الماهيّة. كما قال هذا الفاضل: ْ 

كان مغناء ان التعقول من الكشسا ءالبن بجناو للسما التوحودة فى تنام النحقولقة ان 
ليس بمساو لها حال كونها معقولة, فهذا هذيانٌ كما تسمعه. فانٌ المعقول من السشماء نفس 
ماهيّة السّماء الموجودة فضلاً عن المُساواة, و اما كون السّواد غير مساو للبياض فى تمام 
فهك فاه و ظاعر 21 الكانبيترون اوضع غير شمف ذا الترى دن الما 
التمقؤلةاو المعدوية كو اعد ها عركا فو يدل مدو كدر حوس :وال شر يعو هرا 
محسوساً لا فى محل فرق بين الطّبيعة النّوعيّة المُحصّلة المأخوذة تارة مع عوارضء و 
تارةً مع مُقابلاتهاء و الفرق بين السّواد و البياض فرق بين الطبيعة الجنسيّة الغير المُحصّلة 
المأخوذة تارةً مع فصل يقوّمها نوعاً. و تارةً مع فصل آخرء يقوّمها نوعاً مضاداً للاوّل, 
عك 1 كما المسولة :ذا أخلت هو ع ع عرس كانه قيس سال بكو اد 
للسّماء انّما يكون ماهيّةٌ لها من حيث هى تكون صورة. حصلت فى العقل مطابقة لها. 

و منها قوله: لا يلزمٌ من كون العاقلة!١'‏ متعقّلةٌ لمحّلها بصورة مُساوية لمحلّها اجتماع 
صورتين مُتمائلتين فى محلّها لان احدهما حالة فى العاقلة, و الأخرى محل لها. 

والجوابٌ عن بعد ما مرّ: ان العاقلة لوكانت محلا لصورة من غير ان تحلّ تلك الصّورة 
فى محلّها كانت ذات فعل من غير مُشاركة المحلء و لما كان كلّ فاعل جسمانيّ فاعلاً 
بمشاركة الجسم لما مر فى المُقدّمة الثّائئة كان كُلّ فاعل من غيدُ مشاركة الجسم. فهو غير 


١‏ - قوله :«و منها قوله لا يلزم من كون العاقلة». اى لئن سلمنا انه يلزمٌ من تعلق القوّة 
الجسمانيّة محلّها اجتماع المثلين و لكن لا نُسلّم ان اجتماع المثلين محال, و انّما يكون محالاً لو 
ل يكن احدهما تار عن الأخر هقان امهنا خال فى القؤةه و الاخ و مهل لها 

اجاب الشّارح اولاً بما مر وهو انّ الصّورة, لابّدَ ان يكون حالة فى محل القوّة العاقلة, لان محلّها 
آلة لادراكها, و ثانيأبانٌ الصّورة لو كانت حلة فى العاقلة, فان لم يكن حالة فى محلهاء لم يكن 
العاقلة بمشاركة المحلء. و كل قرّة جسمانية, فاعلة بمشاركة المحلء فالعاقلة لا تكون سما 
وان حلّت فى محلها اجتمع تفصيل من غيرفرق 

و هذا الجوابُ فى الحقيقة تفصيل لما مرٌ؛ م. 
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ناك قاذق الفاقلة انسح يحسناتة و لو كانت يحذاً لضورة حلت فى بعلي عاذ 
المحال المذكوز: 

-فان قيل: الفرقٌ بين الصّورتين باتي لانّ احديهما حالّة فى العاقلة و فى محلّها مع( )١‏ 
والأخرى حالة فى محلّها فقط. 

- قلنا: هذا النُوع من الحلولء اقترانٌ ما على ما مرّء و اقتران الشّىء باحد الشّيئين 


١‏ - قوله: «الفرقٌ بين الصّورتين باق لان احديهما فى الحقيقة حالة فى العاقلة و فى محلها 
معأ». لقايل ان يقول: هذا الفرضٌ ببح لان الصّور لو كانت حالة فى القوّة العاقلة و فى محلّها 
ناز | متكون القن لذ الس ميال كن وتنا و سافن و الال 

و يُمكن ان'يُجانب بان القراةبالحلول الآقتزان: و اذا كان الصّورَة العقليّة مقارنة لاحند المقارنين: 
اغتئ القوّة العاقلة و مخلها كانت مقارية لبحلها وهو المقارن الاحن فتكون مقارتة اهما معاء لكن 
هيهّنا شىءٌ آخر و هوانّ الصّورة الأخرى. ليست حالة فى محل القرّة العاقلة, بل هى محلّها على 
ما ذكرةٌ الامام. 

و تقرير جواب الشارح: انّ هذا التو من الحلولء اقترانُ ماء فيكون الصّورة الأأخرى لما كانت 
مقارنة لمحل القوّة العاقلة, كانت مقارنة للقوّة العاقلة, كما ان الصّورة العقليّة مُقارنة للقرّة العاقلة و 
لمحلها: :قلا فرق انضا اذاكانت الكوره التفلئة ثقارنة العدة العاقلة وى تقازنة لحل الصورة 
الأخوى ومقاون القار و معنا زر فحصم الشورها واف بجر ولحده و اله محال 

وهذا الكلام, يصلح ان يكون جواباً من الابتداء. لسؤال الامام, بان يُقال: لو كانت الصّورة العقلية 
حالة فى القرّة العاقلة و هى فى محلها و الحال فى الحال, حال بالضّرورة. يلزم اجتماع صورتين 
مُتمائلتين فى مادةٍ واحدة و انّه محال. 

و نحن نقول: لمّا كانت الصّورة الأخرى محل القوّة العاقلة, لم يلزم هيهنا الا اجتماع مُتمائلين؛ و 
هو حلول الصّورة المعقولة من الجسم فى الجسم, لا حلولهما فى المادّة. و المحال هذا لاذاك. 
- فان قيل: الامتيازٌ بينهماء ليس بحسب الماهية و لا بحسب لوازمها. ضرورة انّ الاتّحاد فى 
الملزوم. ملزوم الاتحاد فى اللوازم؛ و لا بحسب العوارض. فانٌ كُلّ عارض يعردضٌ لاحدهما.ء 
يكونٌ نسبة الآخر اليه. كنسبته اليه. و اذ لا تمايز بينهماء فلا اثنينية. 7 

-فنقول: نسبة العارض الى المحل/ مقارنةٌ الحالٌ للمحل, و نسبمهُ الى الصّورة العقلية, مقارئة احد 
الحالين فى محل الاخر. فظهر التّمايز, م. 
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المُتقارنين دون الآخر غير معقول. و مع ذلك فالمُحال المذكور بات بحاله للقول بحلول 
صورتين متحدتى الماهيّة فى محل واحد. 

و منها قوله: الجسم قد يحل فيه اعراضء و لا شك انّ وجوداتها الرّائدة على ماهيّاتها 
مُتمائلة و حالّة فى الجسم و يلزمٌ من ذلك اجتماع المثلين. 

والجواب: ان الوجود. ليس بعرض حال فى محلء و وجودات الاعراض, ليست 
بمُتمائلة. بل هى مُتخالفة بالحقائق و مُتشاركة فى لازم واحدٍ هو الموجودُ المُشترك 
المقول بالنٌشكيك عليها وعلى غيرهاء و هذه الاعتراضات و امثالها. متولّدةٌ من الاصول 
الفاسدة التى سبق ذكرها. 

و منها قوله: هذه الحجّة, بعينها تقتضى. امّا كون النّفس عالمة بصفاتها و لوازمها ابداً, 
وكين هالمة بق وافنها فى يوقت من الاوقات: ذلك لبيانكق الذى ذاكر توه بغيمه و 
الجواب: انّ الصّفات و اللوازم؛ منقسمة الى ما يجب لها. ككونها مجدّدة عن المادّة و غير 
موجودة فى الموضوع. 

والتقين تدركه ضيف الذةل )!1 كورااكا نك منيوركة الذاكها انيما بو لضت 


5ت اقوله:زو التفين مدركة الصف الال :داتجاً الى آخره» هوا سؤالان: اددهم اله لل 
وجب العلم بصفات النّفس ما دامت حاصلة لهاء لزم من العلم بالششىء العلم بالعلم. لان العلم 
بالُشىء. صفةٌ حاصلة له. و التَّقَدِيرُ ان ان صفات النّفس معلومةٌ لها ما دامت حاصلةٌ لها. ثمَ ان 
العلم بالعلم. صفةٌ حاصلةٌ للنّفس فهو معلومٌ ايضاً و هلم جراً حتّى يلزمٌ من العلم بالشىء. 
حصول علوم غيرٌ متناهية, و ذلك لانّه لوكان امراً زايداً. لكان مساوياً له فيلزم اجتماغٌ مثلين 
مد والعور هو ميخا نو اتررضيفة 11 البلد رالقى د ضيو ايها الفقلقة فلك كاق الساله ها 
يحيت حول عور أخرى لها والكوزة التلمتة :سارية البلوم فى الحفيعة قفارم اجتما 
و بهذا البيان» تبيّن ان العلم بالنّفس او بغيرها ممًا لا يُباينهاء ليس أمراً زايداً عليهاء فلا يلزم من 
العلم بهاء العلم بالعلم بهاء فضلاً عن علوم غيرٌ متناهية. 

-لا يقال: هب انّه لا يلزمٌ من العلم بالُشىء. حصول علوم غير متناهية, الا انه يلزم على ذلك 
التقدير من العلم بالشىء. العلم بالعلم به. و من المعلوم بالضّرورة. انّه رُبما علمنا شيئاً و غفلنا عن 


العلم به. 
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بمدركة للصّنف الثّانى الا حالة المُقايسة لفقدان الشّرط فى غير تلك الحالة. 


* تكملة لهذه الاشارات * 

«فاعلم من هذا ان الجوهر العاقل منّاء له ان يعقل بذاته.» 
لمّا فرغ من اقامة الحجّة على كون النّفس عاقلةٍ بذاتهاء عاد الى اكمال الكلام فى 
بقائها. على كمالاتها الذّاتيّة بعد مُفارقة البدن. و لذلك وسم الفصل بتكملة الفصول 
المُتقدّمة و جعل قوله: «فاعلم من هذا انّ الجوهر العاقل منًا له ان يعقل بذاته». نتيجة 


للحجج المذكورة. 


قوله : «و لانّه اصل. فلن يكون مركباً من قوّة قابلةٍ للفساد. مقارنة لقوّة النّباتء فان 
اخذت لا على انها اصلء بل كالمركب من شىء كالهيولى. و شىء كالصّورة. عمدنا 
بالكلام نحو اللاصل من جزئية.» 

هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النّفس'١'‏ و يُريد بالاصل كل بسيط غير حال فى شىءٍ 
من شأنه ان يوجد فيه اعراض و صورء ان يزول عنه تل الاعراض و الصّور وهو باق فى 
الحالتين» فهو اصل بالقياس اليهما. 

واذا تقر هذاء فنقول: كل موجود يبقى زماناً و يكون من شأنه 9 يفسد, كان قبل 
التستافياقا بالقمل و فاسهد | بالقذةتوقيل النقاء غير قوة الفنساة وال لكان كل باق ضكة 


- لانّا نقول: الذهول عن التُصديق بالعلم. لاعن تصوّره و الكلام فيه. 

الثاني :أن كفيراً من لوازم التفس. لا يدوم المعضارة الحين بان الدايم. هو العلم بها لا 
ملاحظتها و العلمٌ بالعلم بها. و فيه نظرٌء لانّا نعلم بالضّرورة انه لا يدوم علمنا بالقدرة و الشّجاعة و 
السّخاوة الى غيرذلك من صفات النّفس.م. 

١‏ - قوله: «هذا ابتداءٌ احتجاجه على بقاء النّفس». اقول: بعد الفراغ عن بيان بقاء النفس بعد 
موت البدن و بقاء تعقّلها لمعقولاتها. عاد الى بيان المطلوب الاوّل, بِحّجِةٍ أخرى و ليس هذا 
ابتداء الاحتجاج عليه, كما صرّح به الامام و لهذا سٌمَّى الفصل بالتكملة. م. 
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النساد يَاقياًء قاذق هُما لآمززين مُختاقين 7 ١‏ و الاضل لا تمكن ان يكون مسعملا غلك 
مفين محتانية: اذهو نسط:فالتفين'ان كانت اصلةا "'. فلن تكون مركية من فوة ابل 


١‏ حاقوله: «قاذن: :هما لآمرين مُختلفين»: هيهنا شيثان: الآوّل) ان قوّة الفساد مُعَايرء للبقاء 
بالفعل, لانّها لو كانت عين البقاء بالفعل. لكان كل باق فاسداً بالقوّة. و بالعكس. و ليس كذلك. 
التّانى, انّ قوّة الفساد و فعلية البقاء. لامرين مُختلفين. اى موضوع قوّة الفساد. غير موضوع 
البقاء. حتّى لا يُمكن عروضها لشىءٍ واحد. و لم يذكر عليه دليلاً. و رما يستدل عليه بانّ محل 
قوة الفساد. هو بعينه موصوف بالفساد. و لا شىء من محل البقاء بالفعل هو بعينه موصوفٌ 
بالفساد. لان الباقى, لو قبل الفساد و القابلء يجتمع مع المقبولء للزم اجتماع الباقى مع الفساد و 
فو يال . 

و الحاصل ان الباقى, لا يبقى مع الفساد. و الموصوفٌ بالفساد. يبقى مع الفساد. فلا يكون الباقى 
موصوفاً بالفساد. فلا يثبت له قوّة الفساد. و فيه نظرٌ, لانا لا ُسلم ان الباقى لو قبل الفساد. لاجتمع 
معه. فان معنى قبول الشَّىء العدم او الفساد. ليس ان ذلك الشىء, يتحققٌ و يحل فيه الفساد. بل 
مقا آنه يتقدّمٌ فى الخارج و اذا حصل فى العقل و تصوّر العقل العدم الخارجى. كان العدم 
الخارجى. قائماً به فى العقل, و امّا فى الخارج. فليس هُناك شىءٌ و قبول عدم, م. 

- قوله: «فالئَفِسٌ ان كانت اصلأً», لا يخلو اما أن يكون التّفس بسيطأ غير حالء فلا يُمكن 
قيول النساةة لاستدعاء :كيو ل النتناد الثر كهن :و انا ان يكوق حالة و مركي اسيل الى الادّل 
لما ثبت ان النّفس ليست منطبعة فى شىء. 

-لا يُقال: التَابتُ بالدّلائل السّافة, انها ليست قوّة حالة فى الجسم., و هذا لا يستلزمٌ انها لا يكون 
حالة فى شىءٍ اصلاً. لم يجوز ان تكون حالة فى مفارق؟ 

- لانّا نقول: قيام النّفس بالذّات: من الضّروريات لا يُمكن منعه و لو كانت مركبة, فامًا ان يكون 
مركبة من بسايط كلّها غير حالة, او يكون شيئاً منها حالاً كالصّورة و الآخرُ محذّاً كالهيولى. واي 
فا كان تو هه نظلا طبريها لونز البحط القير لهال لنمن يقابل للفناف خلة دكون التفين قابلة 
للفساد. و انّما تكون كذلك. لو كان البسيط الحال هو النفسء و ليس كذلكء بل المفروض انه 
دك لد 

وغاية ما فى الباب, انّ جزء النّفسء لا يقبل الفساد. و لا يلزمٌ منه ان لا يقبل النّفس الفساد. 
لجواز انعدام الجزء الآخر. 
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للفسباة.ومقارتة لقذة القناث» و ان لم تكن اضلاً.:اى لم تكن بشيطأ غير حال كان امنا 
مركّباً. وامّا حال و الثانى باطل لما مرّ. 

والعُركبُ. يكون مركباً من بسائط غير حالّة. امابعضها كالمادّة من الجسم. و اما كلّها. 
و على التّقديرين, فالبسيطٌ الغير الحالٌ اعنى الاصل موجودٌ فى المركّب و هو غير مركّب 
من قوّة الفساد و وجود الثّبات. 


قوله : «و الاعراض وجودها فى موضوعاتهاء فقوّة فسادها و حدوثها هى فى 
موضوعاتهاء فلم يجتمع تركيب.» 

هذا جوابٌ عن سؤال و هو ان يُقال: كثيرٌ من الاعراض و الصّورء تكون باقية ممكنة 
الفساد مع بساطتهاء فهلًا كانت التّفس كذلكى؟ 

فاجاب بان قوّة فساد امثالها. انما تكونْ فى موضوعاتها الحاملة لوجوداتهاء و ذلك لا 


حلا يقال نكن فول من الانداء التتى لخد ان يكون فيظة غيو جالةوالاكايك نا تحالة از 
مركبة, و هما باطلان. امّا الارّل؛ فظاهرٌ, و اما الثّانى, فلانّهُ يلزم وجود بسيط غير حال من 
اجزائه. فيكون قائماً بذاته. مجرداً غير جسم و لا جسمانى, عاقلاً لذاته و لغيره, متعلقاً بالبدن, 
فهو النّنسء و قد كان جزائاً للتفس, هذا خلف. 

- لانا نقول: لا تُسلّم أنه يلزمٌ من كونه بسيطاً غير حالة. ان يكون قائما بذاته. لم لا يجورُ ان يكون 
كاقّة الهيولى, لا تقوم الا بما يحل فيه؟ و حينئذٍ لا يلزمٌ ان يكون نفساً. 

سوال الاعترا كن فهو نفس كل لاحل تقر تيوه ار كقير امن الا سبالمو نا 
قابلةٌ للفساد. فلو اقتضى قبول الفساد التّركيب, لامتنع فسادهاء اجاب بالفرق بان محل قرّة 
فسادها هو موضوعاتها و موادهاء وذلك لا يُنافى بساطتها فى نفسهاء بخلاف النّفسء فانٌ محل 
قوة فسادهاء لا يجوز ان يكون خارجاً. لان الخارج اما مُباينٌ او ملاق. و الارّلَ باطل, و لا ملاقى 
لهاء اذ لا محل للنفسء فلايدٌ ان يكون محل قوّة الفساد داخلاً فى النّفس. فيلزم التركيب 
بالضرورة. 

-فان قلت: لو كان الهيولى. محل قرّة الفساد. كانت موصوفة بالفساد. فيلزم فسادها. 

-فنقول: ليس المُراد بالفساد. فساد نفسهاء بل ان يفسد فيها شىء. فانٌ الهيولى من شأنها ان يفسد 
فيها الصّورة, كما ان من شأنها ان يحدث فيها الصّورة و يبقى: م. 
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قوله : «و اذاكان كذلكء لم يكن امثال هذه فى انفسها قابلةٌ للفساد بعد وجوبها لعللها 
و ثباتها بها.» 
اق آذا تيك ان التنسن اننا أصطل :و اكآ ذات أعنل "١‏ لو تكن هن .وما تحرض متدراهاء 


١‏ - قوله: «اذا ثبت انّ التّفس, امّا اصل او ذات اصلء. لم يكن مما يقبل الفساد». عدم قبول 
النفس الفساد على تقدير انها اصل ظاهر. و اما على تقدير انها ذات اصل او مركب من بسايطٍ لا 
يكون كلها حنّى يتحقّق منها بسيط غير حال غير ظاهر. بل اللازم عدم قبول جزء النّفس الفساد. 
و مدارُ اعتراض الامام على هذا الاحتمال؛ اعنى ان يكون مركبة؛ و احتمال تركيّها من حال و 
محل فانها على تقدير تركبها من جواهرء غير حالة. يكون كل منهما قائمة بذاتها. عاقلاً لنفسه. 
فيكون كُلّ منها نفساً فيلزمٌ ان يكون النّفس الواحدة نفوساً متعددة و انّه محال, فلهذا فرض 
الامام تركيبها من حال و محلء فائها مُخالفان لهيولى الجسم و صورته. لانهما جزئان للتفس. 
مجرّدان و ان الباقى المحل لا الحالء فحينئذٍ لا يلزمٌ من بقاء المحلء بقاء النّفس. كما لا يلزمٌ من 
بقاء الهيولئ: بقاء الجسم: 

وامّا قوله: فحينئذٍ يجورٌ ان لا يكون كمالاتها الذّاتية باقية, فقد تم الاعتراض دونه, و لا دخل له 
فى الاعتراض, الا انه زيادة زادهاء لتأكيد يُطلان كلام القوم. فى هذا الباب, لانهم لما اثبتوا بقاء 
التندن: قالوان انها عقن بعد موت البلزخ غافلة للفقولاتها سوضوفة بالاطلاق :التى اكتبها حال 
تعلّقها بالبدن, و مع قيام ذلك الاحتمالء لا يُمكن القطع بشىءٍ من هذه. لجواز ان يكون اتنّصاف 
النّفس بهذه الكمالات. مشروطة بوجود الجُزء الحالء فاذا انتقى: انتقت. 

ثم ان الشارحء راعى هيهنا طريقة البحث و هى انه اذا منع مقدمة و ذكر لمنعها سند لا يلتفت اليه 
و يستدل على المُقدّمة الممنوعة؛ و هى هيهّنا لو كانت النّفس مركبة, لم تكن قابلاً للفساد. فكانه 
قال: لو كانت النّفس مُركبة, فامًا من البسايط غير حالة و هو محال لما ذكر, او من حال و محل, 
فالجُّزءٌ هو المحل امّا ان يكون ذا وضع و هو ايضاً محال او غير ذى وضع. فامًا ان يكون قائماً 
بالبدن. فلا يكون ذات فعل بنفسها ضرورة انه اذا توف قيامها على البدن. يتوقفٌ فعلها عليه 
بطريق الاولى, فلا تكون فاعلة بذاتها. و امّا ان لا يكون قائماً بالبدن, بل بالجّزء الآخر الحال و 
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مما لا تركيب فيه, و لا هو بحال فى غيره ممّا يقبل الفساد. فانُّ البقاء و قوّة الفساد, لا 
يعتمعان قن النسظ وو الأول خاصل و الثاتى: لبس يخاضن:فاذن التفسش ل" يمكن ان 


تفسد. 
اننا قالم يع معو يةارها واناتها نهاك /اة صل الرجودي و يقائة براه فى 
ممكنات الوجود مستفاد.ين من عللها. 


واعترض الفاضل الشارح؛ فقال: لو كان للنفس هيولى و صورة. مخالفتان لهيولى 
الاجسام و صورهاء و كان الاق منها شولأها وده النا كان الباق مق التفسن هبو 
النّسء بل جزئاً منهاء و حينئذٍ يجورٌ ان لا يكون كمالاتها الذّاتيّة باقيةٌ لانّها تابعة 
لصورتهاء و الجواب: انْ هيولى النفس. اما ذات وضعء او غير ذات وضع. و الاوّل محال. 
لان ذا الوضع. لا يكون جزئاً لما لا وضع له و الثانى لا يخلو اما ان تكون مع كونها غير 
ذات وضعء ذات قوام بانفرادهاء او لم تكن, فان كانت عاقلة بذاتها على ما مرّ وكانت هى 
النّفنس و قد فرضتاها جزئاً منهاء هذا خلفٌء وان لم تكن ذات قوام بانفرادهاء فامًا ان 
تكون لون تألية فى اقانتها او لم سكن فان كان كانك التق فيد تفلي قن وجنودتها 
عن البدن, فلم تكن ذات فعل بانفرادها على ما مرٌ. 

وقد فرغنا من ابطال هذا القسم. و ان لم يكن للبدن تأثيدٌ فى اقامتهاء كانت باقيةٌ بما 


هو لايور الدشنيت وسغت و ايكون التق باقنة لبقا يخ ننه ينا 

ثم اله بين ذلك بقوله: لان التغيّر لا يوجد الا مستنداً ٠‏ الى جسم متحرّك. و تقريره: أن التَِيَر. 
هن زوال كلتو عدف ار فيه | عدوت أوالتدغ الطارق: يحتاجٌ الى مادة. و المادة 
لابْدٌ لها من صورة: فلابُدٌ فى التَغيّر من جسم. و اما انه متحرّك فلتحرٌ كها فى الكيف, فانه كان 
متكيفاً بكيفية, ثم بأخرى, هذا ما سمعتّه. 

و لقائلٍ ان يقول: لم لا يجورٌ ان يقوم قوّة فساد الصّورة المُقيمة بمحلّها؟ و لا نُسلّم احتياج قرّة 
الفساد الى هاده سفية: بل هو ادل السعلة ايها الحركة غير لازسة قان اوت صورةد 
زوال أخرى. كون و فساد. لا حركة فى كيف. و يمكن ان يقال العٌراد بالحركة, مطلقٌ اتير كما 
اشرنا اليه فى موضوع العلم الطبيعى, الا ان السّؤْال باق. 

- لا يقال: المُفارق يمتنعٌ ان يقارن المفارق. 

لان نقول: المُفارقَ اذا جاز ان يحدث فى المفارق, فلم لا يجورٌ ان يتقدّم عنه؟. م. 
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يُقيمها وان لم يكن البدن موجوداًء و هو المطلوب. ثم انّ الصّور المُقيمة ايّاها و الكمالات 
التابعة لتلى الصّورء لا يجورٌ ان تفسد و تتغيّر بعد انقطاع علاقتها عن البدن, لان التغير لا 
نوخد ]ل كيدا اال سد مسد ى. كنا تقدر فن اللاضول الحكسية 

ثمّ قال: و النّفْسٌ تحت مقولة الجوهر. فهى مركبة من جنس و فصل. و الجنسٌ و 
الفصلء اذا اخذا بشرط التجرّد, كانا مادّة و صورة. فالنّفْسٌ عندهم مركبة من مادّة وصورة 
وذلكى يؤئّد ما ذكرناه. 

والجواب:انّ هذا مغالطة باشتراك الاسم. فانّ المادّة والصّورة, تقعان على ما ذكره. و 
على جُزئى الجسم بالتشابه و الّا فجميعٌ انواع الاعراض ايضاً مركّبةٌ من مادّة و صورة. 

ثمّ قال: الفسادٌ و الحدوث!''. مُتساويان فى احتياجهما الى امكانٍ يسبقهُما و الى 


١‏ - قوله: «ثمٌ قال الفساد والحدوث». اى كما احتاج امكان الفساد الى محل احتاج امكان 
الحدوث الى محل آخر. لكن محل امكان حدوث النّفس البدن, فلم لا يجورٌ ان يكون محل 
فسادها البدن؟ 

و توجيهه: نا لا نُسلّم ان النّفس, لو قبلت الفساد. كانت مركبة من محل امكان الفساد و محل 
وجود الثبات. و انما يلزم التركيب. لو كان محل الفساد داخلاً فى النفس, فلم لا يجوز ان يكون 
خاريدا من التسن ثانا ورشو البدن اكد جاز :ان ركو سحل امكان حووثها هو اليد 

اجات اث انكان عدوت التقين اوافتادها'لة شور ان يقوم بالبدزه لان اليدن قاين لحز يمن 
التحالا اق تكو قناية الى اسع الحصول أقبارة له وماد مدهو الايد ضرور 1 
لأنّه لو جاز ذلكء لجازان يكون امكان وجود النّفس او عدمها قائماً بالحجر او غير ذلك. و جاز 
ان يكون امكان وجود من هو فى المشرق قائماً بمادة من هو فى المغرب. و الكل محالء لان 
التركباتك: لعا زادت التتعداذاتها و صاعدت الى .مركن ماهية لضورة نونعي اتسبائية: فاستعداد 
التؤكي القتورة الترعنة لأساف الجا كوو نين شالة و شنة يععوامة: مطل اذك 
المركب, فذلك المركبء مع تلك اليك السسومف ]ذا انس عدوت الضروة ركوو مدا 
506 النفسء لان التّفس من مبادى تلك الصّورة التوعية, و الشىء #“اذاكان سعندا لحضول 
الضورة: كان مستعداً لحضول جميع عللها بالكّرورة: فنيسععد البدن: مع تلك الهسيئة 
النتخسوضة اذا انس لحدوف التقتى: لخدم حيق اله مويهود مك ريل هن كيت الهغلة لنىف 
الصّورة النّوعية و مرتبطة بالبدن, ارتباط تدبير و هذه هى جهة مقارنة البدن للتّفسء اذ ليس 
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معن مقارئة الثفنين آلا افاضتها على البذن الصورة التوعية وتدبيرها له براسظة تلكا الور 
فامكان حدوث النّفس. قايمٌ بالبدن, لا من جهة أنه مباين؛ بل من جهة انّه مقارن, ثمٌ اذا حدث 
النّفنس و حصل الصّورة التوعية. زالت تلك الهيئة المخصوصة و زال امكان حدوث التفسء و 
تلى الصّورة التوعية, يُمكن فسادهاء لان قوّة فسادها قائمة بالبدن. كما فى الاعراض. بخلاف 
النّفس لان امكان فسادها يمتنع ان يقوم بالبدن لانْهُ مباين. و لا بما كان امكان حدوث النّفس 
قائماً به لاتنفائه, فلا يُمكن فساد النفس. 

- فان قيل: اذا جاز ان يكون استعداد البدن للصّورة موجباً لاستعداده حدوث النّفس. فلم لا 
يجورٌ ان يكون استعداد البدن لانعدام الصّورة التّوعية موجباً لاستعداد انعدام النّفس؟ 

اجاب بان استعداد البدن لوجود الصّورة التوعية, موجبٌ لاستعداد حصول جميع عللها. لان 
الشّىء لا يحصل الا بساير علله. بخلاف عدم الصّورة, فانّه لا يستدعى انعدام النّفس, لجواز ان 
يكون لانتقاء شر طها. 

-فان قلت: هب. ان عدم الصّورة, لا يستلزمٌ انعدام النّفس الَا أنه يجورٌ ان ينعدم التّفس, بحسب 
عدم الصّورة, فجاز ان يكون البدن مع تلك الهيئة المخصوصة المستدعية, لانتقاء الصّورة محلاً 
لامكان فساد النفس . 

- فنقول: لا يجورٌ ايضاً. لان جهة انتقاء الصورة, ليس جهة مقارنة النّفس للبدن. من جهة زيادة 
المُبانية. فلا يجوز ان يكون البدن من هذه الجهة, موضوعاً لامكان فساده بخلاف جهة وجود 
الصّورة فائها جهة مقارنة للّفس. من حيث الارتباط و التّدبيره فجاز هذا دون ذاكىء, هذا غاية 
توجيه الكلام هيهنا. 

و اعلم, ان افلاطون و اتباعه, انما ذهبوا الى قدم التّفس. لاجل انهم ما فرّقوا بين امكان الحدوث 
و امكان العدم فى استدعاء المادّة. و علموا ان النّفس غير ماديّة. و قطعوا بانها قديمةٌ لانّها لو 
كانت محدثة, كانت لها مادة, فامتنع حدوثهاء كما لم يكن عدمها لذلى. و لان النفس لما كانت 
عاقلة لذاتها. لا يجوز ان يكون امكان وجودها فى المادّة و الا لتوقّف وجود النّفس على المادة, 
فلا تعمّل بذاتها. و اذا لم يمكن ان يكون امكان وجودها فى مادة لم يمكن ان يكون فسادها فى 
مادّة و الا لكان وجودها يتوقّفٌ على عدم الاستعدادات العدميّة. 

- فان قلت: لو كانت النّفس قديمة, فهى قبل حدوث البدن, ان كانت مُتعلقة ببدن آخرء يلزمٌ 
التناسخ» وان لم يكن متعلقة ببدن و هى مستعدة للادراكات و الافعال. كانت معطلة. 


7 الأغارات:والشيهات حك ابرعلن سنا 


محل لذلك الامكان. او فى استغنائهما عن ذلك. فان استغنى امكان الحدوث عن المحل 
مع وقوع الحدوث. فليستغن امكان الفساد عنه ايضاً مع وقوع الفساد. و| ن افتقر الامكار” 
الع هو النو نج تشلدكى التق ارقا دنا لمكن التسا فو لحملة دوكر 
البدن شرطاً لوجود النّفس و يلزه منه انعدام المشروط. عند فقدان الشّرط. 

والجوابُ ان كون الشّىء محل امكان وجود ماء هو مُباينُ القوم له. او لامكان فساده 
غير معز لوقا معدن كون الحسم مهلا لامكا وهو الوا هواتهتع: لوجوة الشراد 
فيه. حتّى يكون حال وجود السّواد مقترناً به. و كذلك فى امكان الفساد. و لذلك امتنع 
كون الشّىء محدّاً لامكان فساد ذاته, فاليدنٌ ليس بمحلٌ لامكان حدوث النّفس من حيث 
هو مُباينٌ لها ولا لامكان فسادها اصلاً. بل انّما كان مع هيئةٍ مخصوصة موجودة قبل 
جنوك للقن مدلا لخركا ومو يق لحدوظةصووة انتم يقارقة و توعد توه مح 
والم يكن وتجود تلكف الكورة متكا الامد ها تطوميندتها القريث بالذات: اعت التفس: 

فخوف محسين ةوهو تيك ذلك هيدا الصورة العقارلة له المعومة اتاوعلن وبحة 
كان ذلك المبدأ مرتبطاً به هذا النوع من الارتباط, زوال بذلك الحدوث ذلك الامكان و 
التهيّو عن البدن, اذ زال عنه ما كان البدن معه محدّاً لامكان حدوث الفس اعنى الهيئة 
المقسوضة فقن اللد معلا لمكا :ناد الشووة الكقارنة بهنو :روا ذلك الارتباط 
عنه فقطء و امتنع ان يكون محلّاً لفساد ذلك المبدأ من حيث هو ذات مباينٌ عنه, فاذن 
البدن مع هيئة مخصوصة, * شط فل سنيف الى سد سيت فى :ضور اهيدا ضور 5 
من حيث هى موجود مجرّد. وليس بشرط فى وجودهاء اذا حدث فلا يُفسد بفسادٍ ماء هو 
قرط قن دوه كلتمت فاته رنقق بعد موت النتاء الذى كان اقترظا فى عتدوقه: 


- قلنا: هؤلاء يتحاشون عن اثبات التّناسخ, على انّ من الجايز ان يكون النّفس قديمة من آثار 
العقولء الا انٌّ ادراكها و تصدّفها يتوقّفٌ على حدوث الالآت. و امتناع التعطيل ممنوغ. و الجواب 
عن الدليل الاوّلء الفرقّ بين امكان الحدوث و امكان العدم يما مكء و عن الثانى, ان ذلك التوقف 
فى الحدوث. لا فى البقاء. و النَفْسُ فى الحدوث تحتاج الى البدن و هو لا يستلزمٌ احتياج تعقّلها 
فى زمان البقاء. الى البدن. و مثل ذلك بان اخذ الطايرء يتوقّفٌ على الشّبكة و لا يتوقف بقاء 
الاخذ على الشبكة,. م 
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-فان قيل: لم اوجب استيجاب البدن. لحدوث صورة ماء حدوث مبدأ لتلى الصّورة. 
ولم يوجب استيجابه لفساد تلك الصّورة فساد مبدأ ذلكى. و ما الفرق بين الامرين؟ 

-قلنا: لان ما يقتضى حدوث معلولٍ ماء فانّما يقتضى وجود جميع علل ذلك المعلول 
بشرائطهاء و ما يقتضى فساد معلولء لا يقتضى فساد العلل بل يكفيه فساد شرط ما و لو 
كان عنم 


* وهم و تنبيه * 

«انّ قوماً من المٌُتصدّرين, يقع عندهم انّ الجواهر العاقل. اذا عقل صورة عقليّة صار 
هو هى, فلنفرض الجوهر العاقل! ١‏ عقل «ا» كان هو على قولهم و بعينه المعقول من «ا» 
فهل هو حينئذ كما كان عند ما لم يعقل «!»؟ او بطل منه ذلكء فان كان كما كان فسواء 
عقل «ا» او لم يعقلهاء و ان كان بطل منه ذلكىء ابطل على انه حال له او على انّه ذاته؟ فان 
كان على انّه حال له و الدّات باقية: فهو كسائر الاستحالات: ليس هو على ما يقولونء و 
ان كان على الّه ذاته. فقد بطل ذاته و حدث شى: آخرء ليس انّه صار هو شيئاً آخرء على 
الك اذا تاكلت .هذا نظا علمت انه تدى هيول تششركة تخد مركن لأا بسيظ ) 

لما فرغ من اثبات وجوب بقاء النّفس النّاطقة مع معقولاتها المُكتسبة بذاتها اللتى هى 
كمالاتها الذاتيّة, اراد ان يبيّن كيفيّة انصافها بتلى الكمالات. فبدأ بابطال مذهب فاسد 
فى اذلك: كان مشهوراً بعد المعثم الاؤل عند المثّائين من اصحابه: وهو القتول باتحاد 


١‏ - قوله: «فلنفرض الجوهر العاقل». الجوهرٌ العاقل بعد الاتّحاد بالمعقول, امّا أن يكون هو 
الذى كان قبل الاتّحادء او لم يكن الّذى كان: فان كان هو الّذى كان قبله فلا فرق بين تعمّله و له 
تعقّله. و ان لم يكن هو الذى كان. بل زال شىء فالرائلٌ اما ذات الجوهر العاقل, او حال له. فان 
كان ذات العاقل. فهو انعدام له لا اتحاد. و ان كان حالاً من احواله. فهو استحالة لا اتّحاد. 

و مع ذلكى. فلابْدَ ان يكون هناك هيولى مشتركة. بين الاتحاد و عدمه. لان النّفس اذا بطلت او 
تغيّرت؛ تحتاج الى المادة, و اما قول الشارح: و احتجاجهم على ذلك هو ما قرّره فى كتابه. الى 
ار فهى نفىٌ لما ذكره الامام. ان الشيخ اختار فى كتاب «المبدأ و المعاد»: انّ النّفْس اذا عقلت 
شيئاً اتحدت بالمعقول, فانّه صنّف ذلك الكتاب, تقريراً لمذهبهم, لا لبيان ما اختاره. 


الغا تالكر لوي وقد علو متها اتانناء حكن ارلا مدقيهم تكن ناهد على 
بقوله: «انّ قوماً من المُتصدّرين, يقع عندهم انّ الجوهر العاقل اذا عقل عقليّة صار هو 
هى». و احتجاجهم على ذلك هو ما قررّه فى كتابه الموسوم ب«المبدا و المعاد» فى فصل 
مترجم بان واجب الوجود معقولٌ الذّات و عقل الذّاتء فانّه صنّف ذلك الكتاب تقريراً 
لمذهبهم فى المبدأ و المعاد. حسبما اشترطه فى صدر تصنيفه. ثم انه نبّه على فساد هذا 
المذهب, بقوله: «فلنفرض الجوهر العاقل عقل». الى آخره و هو ظاهرٌ. 


* زيادة تنبيه؛ * 

«ايضاً اذا عقل «ا» ثمّ عقل «ب» ايكون كما كان عند ما عقل «1»؟ حتّى يكون سواء 
عقل «ب» او لم يعقلها. او يصيدُ شيئاً آخر و يلزم منه ما تقدّم ذكره.» 

معناه ظاهرٌ و زيادة التّبيه فيه هو انّهُ يلزم انه اذا عقل «ا» صار «ا», فاذا عقل «ب» 
فان بطل كونه «|» فهو متجدّد الذات, عند كل تعقّلء وان لم يبطل عنه ذلك بل بقى «ا» و 
لم يصر «ب» ناقضوا مذهبهمء و ان بقى «|» و صار مع ذلى «ب». كان مع القول باتحاد 
العاقل بالمعقول, قولاً بانّحاد جميع المعقولات على اختلافها فى الماهيّات و تكثّرها. 
وهذا ابن يعالة و شد مناعة كا ذكروةاؤل. 


* وهم و اتنبيه * 
وهو لاه نظا قل يقذلق 51 التقس :التاطقة اذ عملت قغاء فاتما يتقل ذلك الشوم: 
باتصالها بالعقل الفعّال. و هذا حق, قالوا: و اتّصالها بالعقل الفعّال. هو أن تصير هى نفس 
الفقل المقال ١"‏ الأتياتضي العتل كتعادو التق الفقان هو تقب رتصل بالثقتين فتكوة 


١‏ - قوله: «و قالوا و اتصالها بالعقل الفعّال, هو ان تصير هى نفس العقل الفعال», لان النفس 
الثاطقة اذاعقلت ينا يضية العقن المسغناد:والعقل الفعال؛ يتضل بالتشى فنصي ايض العقل 
المُستفاد, فالنّفِسٌ تبتّحدٌ بالعقل المستفاد. و العقل الفعّال بتَّحَدُ بالعقل المستفاد. فيكون النَفْسٌ 
تتّحدٌ بالعقل الفعال و هو ملزومٌ لاحد المحالين, لان اتحاد التفسء اما بجزء من العقل الفعّالء او 
به من حيث هوء فالاوّلٌ يستلزمٌ تجزئة العقل الفعّال, و الثّانى علم النّفس بجميع المعلومات, 
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النقل الستفاف وز لكين أن تجعلوا التقل الققال عدن فد خضل سه قسن عدون 
شه ان ملو الفالاً واحد أ بده يعدل التشين كافئلة واططلة إلى كل فتقول: على ان 
الاحالة فى قولهم: ان التّفس النّاطقة هى العقل المُستفاد. حين ما يتصّور به قائمة بحالها.» 

هذا الوهم قولهم: النّفس النّاطقة عند تعقّلها معقولاً. ما تتّحد بالعقل الفعّال لاتحادها 
بالعقل المُستفاد الذى اتّحد العقل الفعّال به . 

و نه على فسادوء بلزوم احد محالين. اما تجزئة العقل الفعّال اذى فرض غير قابل 
للتّجزئة. و اما وجوب حصول جميع المعقولات الّتى عقلها العقل الفعّال للنّفس النّاطقة 
عند تعقّلها معقولاً واحداء اىّ معقول كان. 

#ذكر ا هذا بخان اه رلام على ميل الاتقزاذء بل ناليس شاف الى اسان 
الاوّل المذكور و هو معنى قوله: «على انّ الاحالة فى قولهم: انّ النّفس التنّاطقة هى العقل 
المستفاد حين ما يتصوّر به. قائمة بحالها». 

واعلم انه كما لزمهم فى الفصل المُتقدّمء القول باتّحاد جميع الصّور المعقولة. فقد 
لزمهم هى هذا الفصل القول باتّحاد جميع الدّوات العاقلة, و لهذا اورد هذه الفصول الثّلائة 
فى هذا المعنى. 


» حكاية »* 
«و كان لهم رجل يعرف بفرفوريوس. عمل فى العقل و المعقولات كتاباً يثنّى عليه 
المشائون. و هو حشفٌ كله. وهم يعلمون من انفسهم انهم لا يفهمونه و لا فرفوريوس نفسه. 
وقد ناقضه من اهل زمانه رجلء و ناقض هو ذلك المُناقض يما هو اقسط من الاوّل.» 


على ان المحال المذكور فى اتحاد النّفس بالمعقول, قائمٌ فى اتّحاد النّفس بالعقل المُستفاد, لانّه 
هو اتحاد النفس بالمعقول. 

ثم هيهناء يلزم محال آخر و هو اتّحاد الدوات العاقلة, لاتّحاد كل منها بالعقل الفعّال, كما لزم ثمة 
اتحاد النّفس بالمعقولات المُختلفة. قال الامام: و اما الحكاية الّتتى ذكرها فالمقصودٌ منها ان 
القائل بهذا الاتحاد. هو فرفوريوس, و له كتاب فى تقرير هذا المذهب. ولا شك انّ الكتاب 
المشتمل على تقرير هذا المذهب. لا يكون الا فاسداً, م. 


قف الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الحشف: اردء التّمرء و يقال للضّرع البالى ايضاً: حشف. فهذا الفصل. دالٌ على انّ هذا 
المذهب: كان متها اعفن المشاتتن نو فرفورووين هذا هو ناسيب «انينا رجو 


* اشارة »* 
«اعلم ان قول القائل: ان شيئاً يصيد شيئاً آخر, لا على سبيل الاستحالة من حال الى 
حالء و لا على سبيل التّركيب مع شىءٍ آخر ليحدث منهما ثالث. بل على انّه كان شيئاً 

واحداً فصار وأغيدا آخر. قول شعريٌّ غيرٌ معقول.» 
لما فرغ من ابطال المذهب المذكور, اشار الى وجه الابطال بقولٍ كلى. وهو امتناع 
الخاد الشىء يغفرة افر الاتحاف اول واذكر ان معناء هو المنهوة الععقى! “من كولين: 
صار شى شيئاً آخر, و بيّن انّ هذا القول ايضاً قد يُطلق بالمجاز على صيرورة شىء شيئاً 
آخر. بطريق الاستحالة و هى ان يزول عن ذلك الشىء الصّائر شىءٌ ما و ينضاف اليه 
فقن 4 لطر كو سعد يرا اتادكنا قال اهناز الماء هواك و الاسوة امكن اوها بالقدةما 
بالفعل» او بطريق التركيب و هو ان تضاف قوع اخر الدىءالسائر فشر كن النضو اناد 
عنيي كنا شال سار اترات فليا و الكشت يرا وفيا الجن الكتراه شعو هد دن 


[خاقولة: :30 كر أن معتاة فهو النقهؤء الحتيت» اعلم ان صتروز: الكيء كينا اخر تطلئ على 
ثلاثة معان: انتفال الُشىء من صفةٍ الى صفة, كما يُقال: صار الما هوائاً و الاسودء ابيض. و انتقال 
الشىع الها بتركة ارصن غير كنا قال ضار لسعب سريرا هذ ان سان منقرلان.د 
كون الشّىء عين شىءٍ آخرء و هو غير معقول. 

هذا محصّل كلامه. لكن فى عبارته خطاءٌ فاحش, و هو انه قد اخترع ل«صار»». اسم مفعول و هو 
«المصير» و نصب به. و الفعل التاقص, ليس بمتعد و لا واقع على شىء و خبره ليس بمفعول. بل 
انما هو لتقرير الفاعل على صفة, و لو فرضنا فرض محال ان له مفعولاً. فليس المصير اسم 
مفعول. بل هو مصدر, قال صوث الل ,فلاخ نضيرا :فال اللدهالى: الى الله الحضير او 
فرضنا انه اسمُ مفعول, فكيف يكون له مفعول؟ فلا يُقال: زيدٌ ضارب« عمراً و عمر. مضروبٌ 
زيداً. بل مضروب زيد. او مضروبٌ لزيد. و هذا ترى خطأً فى خطاء. و كانه انما وقع فيه لما 
عوك السو ان كان بالفروض ثانا وامضيراءوااطة ان الشيخ قال: و صائراً ايّاه لانّ الكلام 
فى صيرورة الاوّل ثانياً فهو صايره ايّاه. فطغى فيه قلم التّاسخ. م. 
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المعنيين, بل الجُراد هو ما يفهم عنه بالحقيقة و هو انَّه كان شيئاً واحداً. فصار هو وحده 
واعدا مقرو و ذكن ان ذلك فول معرى عدر فقو لبو انعا تسب الى السسن لانه ةا و 
بسبب تخييله يظنّه عوام المتألهة و المتصوّفة حمّاًء ثم اشتغل بذكر الحجّة على فساده. 


قوله : «فائّه ان كان كلّ واحدمن الامرين موجوداً فهُما اثنان متميّزان وان كان 
احدهما غير موجود. فقد بطل ان كان المعدوم قبل و حدث قن د ار او لم يحدث ان 
كان بالفرض ثانياً و مصيراً ايّاه. وان كانا معدومين فلم يصر احدهما الآخرء بل انّما يجوز 
ان يُقال: انّ الماء صار هواء. على انّ الموضوع للمائيّة. خلع المائيّة و ليس الهوائية, او ما 
حر هذا المعرف) 

تقريره: أنّ هيهّنا امرين ١!‏ أ. امر كان قبل الاتّحاد. أمءٌ حصل بعده. و الاوّلٌُ هو الصّائر 
هذا الثانى. و الثّانى هو المصير ايّاه لذلك الأوّلء فالحال بعد الاتّحاد. لا يخلو امّا ان يكون 
الذي اد موتسووية مها اما اه يكورك اهما نوحود | وال عه معذوما. .واكا ان لا يكزن 
واحدٌّ منهما موجوداً. و جميع الاقسام محال: 

امَا الاوّل. فلقوله: «ان كان كلّ واحدٍ من الامرين موجوداً. فهما اثنان متميّزان». و 


١‏ - قوله: «و تقريره انّ هيهّنا امرين». لابدَ لفهم هذا الكلام. ان يفرض «المصير». اسم المفعول 
ناصباً. فنقول على هذا الفرض:اذا اتّحد شيئان. فصارا شيئاً واحداً. فهيهّنا امران: ما قبل الاتحاد 
- و هو شيئان و ما بعده. و هو شىء واحدء فالامران ان كانا موجودين او معدومين. فلا اتحاد 
قطعأء و ان كان احدهما موجوداً و الآخر معدوماً. فان كان المعدوم هو الثّانىي. فلم يحصل من 
الاتّحاد شىء و هو ظاهرٌ المناقضة للقول بالاتّحاد و ان كان المعدومٌ الاوّل. امتنع ان يكون ثانياً. 
لآله موجودٌ ومن المُمتنع ان يكون لمعدوم عين الموجود و هذا معنى قوله: فقد بطل كون الاوّل 
بالفرض ثانيا و مصيرا ايّاه. 

-فان قلت: المفروضٌ انّ الاوّل صَايدُ ثانياً لا مصير ايّاه. فكيف يبطل كونه مصيراً ايّاه؟ 
دانكنه ان يقول: لعا ضاو هذا ذاك: نقد ضار ذاى هذا فك ساي و عضي ونمو قال مق 
الاتحاد. هو كون الصاير بعينه ثانياً لمصير ايّاه. 

و يرد على هذا التوجيه بعد ما مرٌ ان قوله: سواءً حدث بعد عدمه شىء آخرء او لم يحدث. حشوٌ 
فى الكلام. لا طائل تحته. فليس يخلو هذا الكلام عن الاختلال. كما ذكره الامام, م. 


ا الاشارات والتنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


ذلك يُنافى الاتّحاد. و اما القسم الثانى. فيحتمل تقديرين: احدهما ان يكون المعدوم بعد 
الاتحاضدهو الابرالاوّل:و الحوجود هو الأهر الثاتو يو لاخر آن كورة بالمكين: 

و الشيحٌ ابطل هذا القسم. بابطال التّقدير الاوّل فقط. لان التّقدير التّانى ظاهبُ المناقضة 
للقول بالاتّحاد. فقال: «و ان كان احدهما غير موجود». يعنى: القسحْ الثّانى من الثّلاثة: 
«فقد بطل ان كان المعدوم قبل و حدث شىءٌ آخر او لم يحدث».اى فقد بطل على تقد ير 
كون المعدوم هو الامر المُتقدّم سواءٌ حدث بعد عدمه شىء اخرء او لم يحدث: «ان كان 
بالفرض ثانياً و مصيراً ايّاه» ‏ بفتح الهمزة فى ان. و هى انّ المصدّرية الكائنة مع لفظة 
«كان» فاعلاً لكلمة بطلء اى فقد بطل كون الاوّل بالفرض ثانيا و مصيرا ايّاه وذلك لان 
مكلى الاتانه هو كرون الأول الاك تنه ثانا مضيرا اتام فاك عدن عليه ل كون 
هو هذا. 

و الفاضل الشارح. لمّا تحيّر فى تطبيق هذه العبارة على المعنى, نسبتها الى اللاختلال. 

وامّا القسم الثالث, فقد ابطله بقوله: «وان كانا معدومين. فلم يصر احدهما الاخر». ثمّ 
ذكر مثال احد ضربى مفهوم الاتّحاد بالمجاز و هو الاستحالة, و اشار الى الضّرب الاخر, 
اعنى التّركيب بقوله: «و ما يجرى هذا المجرى». 


* تذهيب *» 
«فيظيبٌ لى من هذاء ان كل ما يعقلء فانّه ذات موجودة يتقرّرٌ فيها الجلايا العقليّة تقرّر 
شىءٌ فى شىءٍ آخر.» 
لمّا ابطل المذهب المذكور. صرّح بكيفيّة انّصاف الجوهر العاقل بكمالاته. فانٌ ذلكى. 
هو الغرض من هذه الفصولء على ما ذكرنا. فذكر أنّه يكون على سبيل تقرّر شىء فى شىءٍ 
آخر. و «الجليّة» فى اللغة. هو الخبر اليقين. و انّما عبّر عن المعقولات ب«الجلايا». لانها 
الصّور المُطابقة لذوات تلك الصّور باليقين. 


* تنبيه # 
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والعرور التقلتة قد يجوذ بو وينا "انا سفنو 3" مق الطون الشارحة ديفاد - كينا 
تنتقيدٌ ضورة الشماء من السماء» ئ قد يجورٌ ان يسيق الضورة اولاً الى القوّة العاقلة, ثة 
يصيدُ لها وجود من خارج مثل ما تعقل شكلاً. م تجعله موجوداً. و يجبُ ان يكون ما 
يعقله واجب الوجود من الكلء على الوجه الثانى.» 

لمّا فرغ بيان كيفيّة ارتسام المعقولات فى الجواهر العاقلة, اراد ان يبيّن انّ الاوّل 
الواجب لذاته و ما يتلوه من المبادى العالية على اىّ نحو من انحاء التَعقّلء يعقل 
المعقولات, فقسّم المعقولات الى ما يكون عللاً لوجود الاعيان الخارجيّة التى هى 
عنووقا كتدكل 'الاتينا ةحبار غرها تقد انعد ان كرو | عاد ما يعقله بع لكو 
سس علنا نينتا وزالن :ما تكو بعل لذت لقان الخارعية كسد الانساة نيا 
شاهد صورته و يسمّى علماً انفعالياً. و نفى الُصنف الثانى عن الاوّل ‏ تعالى ‏ لامتناع 


انفعاله عن غيره. 


* تنبيه * 
«كل واحدٌ من الوجهين, قد يجوز ان يحصل من سببٍ عقلىّ مصوّر لموجود الصّورة 
فى الاعيان او غير موجودها بعد فى جوهر قابل للصّورة المعقولة» و يجوران يكون 
الخوهنالعقلة ام ذاته لمق غيود و لوالا ذلك .: ذهب الفقوال القفارقة الى عد التها به 
تواكت النسوه يسك اه ركزة له الكدرنن انق 
هذه قسمةٌ أخرى لكل واحدٍ من القسمين المذكورين. و تقريره ان ,يقال: كلّ صورة 
معقولة» شىءٌ موجود فى الاعيان اعنى كل تعقّل انفعاليّ. او شىء لم يوجد بعد فى 


١‏ - قوله: «الصّور العقلية, قد يجورٌ بوجه ماء ان تستفاد». العلمُ امّا ان يكون مستفاداً من الامر 
الخارجى و هو الانفعالى, او الامر الخارجى مستفادٌ منه و هو الفعلى, او لا هذا و لا ذاى. كالعلم 
بِالمُمتنعات. فقوله: و يجبُ ان يكون ما يعقله واجب الوجود من الكل على الوجه الثّانى, منظورٌ 
فيه. لان انتفاء الوجه الاوّل, لا يدل على تحقّق الثّانى. و الجواب: انّ المُراد. علم اللّه تعالى 
بالموجودات الخارجية: و لمّا استحال كونه على الوجه الاوّل. وجب ان يكون على الوجه الثّانى 
و حاصلاً له من ذاته, لا من غيره. لما مرّ من امتناع احتياجه الى الغير. فى الصفات الحقيقة, م. 


الاعيان. اعنى كل تعقّل فعلى, فامًا ان يحصل من سبب عقلى. كالعقل الفعّال يصوّرها فى 
جوهر ماء عاقل بالقوّة قابل لتلى الصّورء و امّا ان يحصل من ذات ذلك الجوهر لا من 
فى دشاني عر السساض ا مخ الكيزم متعيىء الى التعاضل يق لد اك وز انا تارمت 
الاساب اعت الفقول التفارقة الى غين التهايتاءو قدبيانت استحالة ولك :قاذ الجوهر 
اذى يحصل تعقّلاته من ذاته موجود, و الاوّل الواجب تعالى يجب ان يكون علمه فعلياً 
كناعة عاصلا لقامع داق لا مق شيرة لها ند ايها 

واعلم انّ فى وجود الصّور المعقولة فى ذات العاقل من ذاته نظراًء لانّ الفاعل لا يكون 
قابلاً, و فى وجود الانفعالات منها ايضاً نظراً آخر. لانّ العقل بالقوّة, لا يخرج الى الفعل 
عن غير مخرج خارجيّ كما مر فى التّمط الثالث. 


* اشارة * 
«واجبٌ الوجود يجب ان يعقل ذاته بذاته. على ما تحقق, و تعقّل ما بعده من حيث هو 
علّة لما بعده و منه وجوده. و تعقل سائر الاشياء من حيث وجوبهاء فى سلسلة الثّرتيب. 
لنازل من عنده طولاً وعرضاً.» 
لعا نون ا علي لاز لقال اقدلك :اله وناضنان إلى اجانلته يحميع التريعودا ك1 . 


١‏ - قوله: «اشار الى احاطته بجميع الموجودات». المطلوبٌ انّ اللّه تعالى. عالمٌ بجميع 
الموجودات و ذلك لانّه عالمٌ بذاته و ذاته علة لجميع الموجودات و العلمٌُ بالعلة يقتضى العلم 
بالمعلول. لان العلم التام بالعلة. هو العلم بها من جميع الوجوه. و من تلك الوجوه. كونها 
مستلزمة للوازم. و ذلك يتضمّنٌ العلم باللوازم: فيكون اللّه تعالى: عالماً بجميع الاشياء. لانّها 
لول لقمة :لها طول كالبطلو لذت القتر ته القننهية النها: و اما نعرها كناسلة الحوادت: 
فانّها لا ينتهى اليه فى الطّول, اذ قبل كل حادثٍ حادث,. لا الى اوّل, بل فى العرض. فانّ كُلّ واحدٍ 
من الحوادث. لامكانه مستند اليه بالوسايط. 

واعلم انّ استدلال القوم على هذا المطلوب. هو انّ الله تعالى عالمٌ بذاته. و ذاته علة لجميع 
الأشياء: و العلم بالعلة, يؤاجب الغلم بالمعلول: فيكون الله تعالى عالماً يميم الاشياء: 

فورد عليه انّه ان أريد أنّ العلم بالعلّة من حيث ذاتها المخصوصة, يوجبٌ العلم بالمعلول؛ فهو 
ممنوع ولا دلالة عليه. وان اريد العلم بالعلة. من حيث انه علة للمعلول. موجبٌ للعلم به. فهو 
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فذكر أنّه يعقل ذاته بذاته. لكونه عاقلاً لذاته. معقولاً لذاته. على ما تحقّق فى التّمط الرابع. 

و يعقل ما بعدهء يعنى المعلول الاوّل من حيث هو علَّة لما بعده. و العلخ التامٌ بالعلّة 
التَامّت يقتضى العلم بالمعلولء فانّ العلم بالعلّة التَامّة لا يتدّ عن غير العلم بكونها 
مستلزمة لجميع ما يلزمها لذاتها. و هذا العلم. يتضمّنُ العلم بلوازمها الّتى منها معلولاتها 
الواجبة بوجوبهاء و يعقل سائر الاشياء الّتى بعد المعلول الاوّل من حيث وقوعها فى 
سلسلة المعلوليّة التازلة من عنده, اما طولاً, كسلسلة المعلولات الخترة المنتهية اليه فى 
ذلك الّرتيبء او عرضاً كسلسلة الحوادث الّتى لا تنتهى فى ذلك التّرتيب اليه لكنّها 
تنتهى اليه من جهة كون الجميع ممكنة محتاجة اليه و هو احتياج عرضىّ, يتساوى جميع 
أحاد السّلسلة فيه بالنّسبة اليه تعالى. 


0 اشارة 3# 
«ادراك الاوّل للاشياء من ذاته فى ذاته. هو افضل انحاء كون الشَّىء مُدرِكاً و مُدرَكاً, 
وَتعلو اذراك الندوافالعقلتة اللذومة للادل»باعراق الأول و نا يفده من عن ذاه 
بعدهما الادراكات التفسانيّة الّتى هى نقش و رشم. عن طبائع عقليّ متبدُّ المبادى و 
السام 


باطل؛ لان العلم بكونه علّة للمعلول؛ موقوفٌ على العلم بالمعلول, فامتنع ان يكون موجباً له و 
عله 

ففسّر الشّارحٌ العلم بالعلة بالعلم التّام. و غير عبارة الايجاب الى الاقتضاء. تعادياً من ورود 
الاشكال؛ لكن لو لم يمنع كون اللّه تعالى عالماً بذاته من جميع الوجوه: فلا مانع من ايراد المنع 
من غيره. مع أن تلك القاعدة, مُستعلمة عند القوم فى ساير الموارد. فلا يتمٌ كلامهم فيها اصلاً. 
فالصّواب: ان كلامهم. هو انّ العلم بالعلة الثّامة. يوجبُ العلم بالمعلول. لانّ العلم الام بالعلة 
موجبء و العلم بهذه المقدمة. ضرورىٌ و لا يشك عاقل. فى ان من علم جميع علل وجود شىء 
علم وجوده. و من علم جميع علل. عدم شىء علم عدمه. و لمّا كان ذاته ‏ تعالى ‏ علة تامة 
للمعلول الاوّل, لزم من العلم بها. العلم به. ثم انّه لوقع الله تعالى ‏ علة تامة لغيره. فليزمٌ علمه 
تعالى به ايضاً. و هكذا. لمّا كان الله تعالى عالماً بالعلل الَّامة لجميع الممكنات كان عالماً بها 
قطعاً. و سيجىء لهذا زيادة تقرير و توضيح. م. 


اقول: للآدراك اعتبارٌ من حيث هو اذراكى: و اعتيارٌ من حيت هو حال ما للمدرق. و 
يختلفٌ مراتبه بكل واحدٍ من الاعتبارات, امّا اختلافه بحسب ماهيّته. فلكونه تارةً 
انماما واثار: تكفن واثار: توهما وتان ميلد 

وإاعًا ا التعلافه يحنت القياين المدرك!''::فلكون الاورا كك اقلت التقتضي لكزت 
القدرك#فاعلاً, اثم:وجودا من الادزاك الأنفغاك المتتضى لكونه متقعلاً, وايش لا هذا 
مفيدٌ وجود. وذاك مستفاد من وجود. 

وامّا اختلافه بحسب القياس الى المدرى, فلكون المدرك. المجرّد من المادة اتمّ فى 
كونةة :درك فى المكموسن فنهاءو الفذرك يعلته انوا من المدركم رسعلولة: والكا كان هذا 
هكذا و كان العلم التام بالعلّة التامّة مقتضياً للعلم التام بمعلولها. و لم يكن العلم التاء 
بالمعلول علماً تاماً بعلّته. فانٌ العلّدمن حيث هى تامّة. توجبٌ معلولها المعيّن من حيث 
هو هو و المعلول من حيث هو معلولء لا يقتضى علّته المعينة, انما يقتضى علّة ما 
لوجوده. بل العلم بالعلّة. يقتضى العلم بماهيّة المعلول و انيّته. و العلم بالمعلول. يقتضى 
العلم بانّه العلّة دون ماهيّتها كان اكمل الادراكات فى ذواتها ادراى الاوّلء لذاته بذاته 
كما هى, و لجميع ما سواء ايضاً بذاته. من حيث هو علّة تامّة لها. 

وهو افا انضل انخاء كزق الشريء درك لذنه ملك ذاتكيزق قفشل اتحاء كون السى»ء 
ندركا لاثه تاه اهل من الوه الذى بحت ان تحضل .و يقلو دراك التجواهر الفقلية :2 
امّا ادراكها للاوّل» فغيرٌ ممكن مق ذؤاتها المغلولة الا ان الأول لقا كان معهو لا لذاته و هن 
عاقلةٌ لذواتها عقلنته باقبراق الأول عليهاء ثة غفلت مادون الاوّل من الال تعقلدً دون 
تيقل الأول" اثاها. 


١‏ - قوله: «اما اختلاف بحسب القياس الى المدرى». اذ كان المدرك مادياًء يتوقفُ العلم به 
على الاحساس و انتزاع صورته, فيكون المجرّد عن المادة. اتمّ فى المدركية, م. 

" - قوله: «عقلت مادون الارّل من الاولء تعقلاً دون التّعقل الاول». اما اوّلاً. فلانٌ تعقلها من 
الارّل انفعالئٌ و علم الاوّل فعليٌء و امّا ثانياً. فلانٌ الاوّل, لمّا كان منقطمٌ العلايق عن المادة, لا 
يشوبه شاغل و لا يحجبه عن غيره صاحب. كان ادراكه اتمّ» اذا قوّة الادراك و ضعفه. بحسب 
التحكة عن المادة وعد كما كان اقزر تجرد كان اقرى آدراكا. بو اغا اقول فيلا كان 
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و يتلوهٌ ادراك التٌفوس المُستفادة من طرق الحواسٌ و التخيّلات و غيرها و هى كلها 
نقش و رشم عن طبائع عقلىّ, لان مخرجها من القوّة الى الفعل.» عقل متصوّر بصور 
المعقولات, فينطبعٌ منه فيها بعض تلك الصّورء بحسب استعداداتها و اتّصالها بذلى العقل 
و هى ادراكات متبدّدة المبادى. لان بعضهاء يحصل من الاستد لال بالعلة على المعلول و 
بعضها بالعكس و بعضها من طرق غيرهاء و متبدّدة المُناسبات لانْها تار تنتقل من العلم 


وجوداتها مقترنةً بالماهيّات و الماهية, كالمادة, ففيها شائبةٌ من المادة. فلا جرم يكون ادراكها 
اذو ةغراقة من ادراف الذول: 

و اعلم انّ كلام الشارح. ان ادراك العقول باشراق الاولء لاله معقولٌ لذاته و المعقول عاقلة 
لذاتهاء فين تملقه باقراق الأول اما اذراك :دون الأول :فين الأول ايضاء لكتسوون اقرا ىه 
الاوّل ايّاه و هذا لانه يوه انّ الضّماير فى قوله: و لما بعده منه من ذاته. يعود الى الاوّلء حتّى 
يكون معنى الكلام, ان ادراك العقول. لما بعد الاوّل من ذاته. 

فقوله من ذاته. بدل من قوله: منه. والفهم السّليم, يقتضى بانّها راجعة الى العقل, اى ادراى العقل 
وهو معلولاته من ذاته. بخلاف ادراكه الاوّل, لاله من ذاته. بل باشراق الاول و هو عنه. قال 
الامام فى شرح هذا الفصل: مراتبُ العلوم ثلاثة: اولهاء علم الاول, فانٌّ علمه بذاته و بغيره من 
ذاته. لما مرّ من ان علمه بذاته. علة لعلمه بغيره. ثم علم المعقول لعللها و معلولاتها. لكن علمها 
لعللهاء ليس لها من ذواتهاء لانهم زعمو ان العلم بالعلة, يوجب العلم بالمعلول و العلمُ بالمعلول, لا 
يوجبٌ العلم بالعلة. و الفرق ان العلة المعيّنة لذاتها و المخصوصة موجبة للمعلول. المخصوص 
فمتى علمت العلة بذاتهاالمخصوصة. علم ذلك المعلول. و امّا المعلول. فاحتياجه الى العلة, 
ليس لذاتها المخصوصة, بل لامكانه و الامكانٌ لا يحوج الى علة مخصوصة, بل الى علةٍ ما و أن 
افتقر كل معلول الى تلك العلة. فما لم يكنء تعيّن المعلول من لوازم من ذاته. لم يلزم من العلم 
فيه الغله,بعلته المعلتة: فالعقول عالمٌ بذواتها من ذواتهاء لانها مجردة. و لما لم يوجب العلم 
بالمعلول؛ العلم بالعلة فهى لا يعلم عللها من جهة ذواتها. بخلاف معلولاتها. لان العلم بذواتها. 
موجبٌ للعلم بهاء ثم علم التفوس. فائه حادثُ بحدث من فيض العقول. بحسب استعدادات 
مختلقة, هذا كلام الامام. و هو مصرّحٌ بما ذكرنا. 

و ليت شعرىء اذا قيّد العلم بالتام, كيف يفرق بين القضيتين. فانٌ العلم بالمعلول. من جميع 
الوجوه. يقتضى العلم بالعلة, كما انّ العلم بالعلة من جميع الوجوه. يقتضى العلم بالمعلول م. 
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بالشّىء الى العلم بما يشابهه. و تارة الى العلم بما يقابله, و تارةً على وجوه غيرهاء فهى 
انقص مراتب الادراكات: و قد حصل ايضاً من جميع ذلك انّ الادراك. يقعٌ على اصناف 


* وهمّ و تنبيه * 

«و لعلّى تقول: ان كانت المعقولات, لا تتّحد بالعاقل و لا بعضها مع بعض لما ذكرت. 
ته ف سلمك الأ وانغيت الوجويه يعقل كل شن فلبسن واعدا حتاء بل هيداى كثرة: 
فنقول: انه لما كان تعقل ذاته بذاته. ثمّ يلزم قيوميّته عقلاً بذاته لذاته. ان يعقل الكثرة. 
تواتك لزه از عاتيها 5 لذ واتغلة فى الذاك توم لهاب وجاك اها على رتيب 
كثرة اللوازم من الذّاتء مباينةٌ او غير مباينة لا يثلم الوحدة و الاوّلٌ يعرض له كثرة لوازم 
انافنةوغي أشافتة و كتوةاسلوف: نسي ذلك كترة الاسماية لكن لأعانين لذلك ف 
وحدانيّة ذاته.» 

تقريدُ الوهم ان يُقال: انّى ذكرت انّ المعقولات, لا تتّحدٌ بالعاقل و لا بعضها ببعض, 
بل هى صور متباينة متقرّرة فى جوهرالعاقل, و ذكرت أنّ الاوّل الواجب, يعقل كل شىء, 
فذق ادق لاه صروة نتيا بنه منقوارة فى :ذاتة يلمك على ذلك انلا يكون ذات الال 
الالح واجدا مهنا تكو مشفيلة على كترة: 

و تقرير التّنبيهء ان يُقال: انّ الاوّلء لما عقل ذاته بذاته و كان ذاته علَّةَ للكثرة؛ لزمه 
تعمّل الكثرة. بسبب تعقّله لذاته بذاته. فتعقّله للكثرة, لازمٌ معلولٌ له. فصور الكثرة التى 
هى معقولاته. هى معلولاته و لوازمه مترثّبة ترتّب المعلولات. 

فهى متأخرةٌ عن حقيقة ذاته, تأخّر المعلول عن العلّة. و ذاته ليست بمتقوّمة بها و لا 
بغيرهاء بل هى واحدة و تكثّر اللوازم و المعلولات: لا يُنَافى وحدة علّتها الملزومة ايّاهاء 
سواء كانت تلك اللوازم متقرّرةٌ فى ذات العلّة, او مباينة لهاء فاذن تقرّر الكثرة المعلولة فى 
ذات الواحد القائم بذاته المتقّدم عليها بالعلّيّة و الوجود لا يقتضى تكثّره. و الحاصل: ان 
الواجب واحدٌ و وحدثّهٌ لا تزول بكثرة الصّور المعقولة المتقرّرة فيه, فهذا تقرير التّنبيه و 
باقى الفصل ظاهرٌ. 

ولاشكٌ فى أن القول بتقرّر لوازم الاولّ فى ذاته. قولٌ بكون الشَّىء الواحد قابلاً و 


فاعلا معاً وقول بكؤن الال نوضوفا رصقات غير اشافعةى لاسليته! ١‏ على نااذكرة 
الفاغل انقتارع: .وقول يكوه معلا لمتعلولاتة الممكنة الفدكترة تجالى عن ذلك علدا كبيراً 
وقول بانّ معلوله الاوّل غيدُ مباين لذاته و بانّه تعالى, لا يوجدٌ شيئاً ممّا يباينه بذاته. بل 
خوقط الانور الغالة فين الى غير ذلك يكنا بالك الظاهر من ند اهب التتكماء القدماء 
القائلين زتفى العلم عه تالى: 

و افلاطونء القائل بقيام الصّور المعقولة بذاتهاء و المشّائون القائلون باتّحاد العاقل 
بالمعقول: انّما ارتكبوا تلك المحذّات حذراً من التزام هذه المعانى. و لو لا انّى اشترطثٌ 
على انمو دياف اسان هده لبقا لاك انال امموضن اذك اعد وفيا اعد اننا لنا 
اعسوم القتع وه الققطى من كذ :النضائق و غيرها بيبانا غانياً. لك القرط املى و 
مع ذلكىء فلا اجدٌ من نفسى رخصة. لا اشير فى هذا الموضع الى شىءٍ من ذلك اصلاً 
فاشرتٌ اليه اشارة خفيّة يلوح الحقّ منها لمن هو ميّسرٌ لذلك . 

اقول: العاقلٌ' "كما لا يحتاجٌ فى ادراك ذاته لذاته الى صورة غير صورة ذاته الّتى بها 


١‏ - قوله: «و قول بكون الاوّل موصوفاً بصفات غير اضافية و لا سلبيه». قد اجمع الحكماء 
على انه يمتنع ان يتّصف بصفات غير اضافية و لا سلبيّه و الا لزم ان يكون فاعلاً قابلاً, و قول بان 
المعلول الاوّل. غير مباينٌ لذاته. لان علم اللّه تعالى: لمّاكان هو حصول الصّورة فيه و العلم مقد 
على الايجاد. فيعلم العقل الارّل اولاً. ثم يوجده. فيكون صورة العقل الاوّل مستنده اولاً اليه 
تعالى: ثم العقل الاوّل؛ فالمعقول الاوّل, لا يكون معلولاً اوّلاً وهو مقارنٌ لا مباين له. م. 

؟ - قوله: «اقول العاقل». يزعم الشّارح, انّ علوم اللّه ‏ تعالى ‏ عين معلولاته. و لما كانت 
المطلب دقيقاً يستبعده ارباب التّحصيل فى بادى النظر. و كان طريق التَعلِيم ان يقدّم قياسٌ 
الشعر ثم الخطاب, ثم الجدل. ثم البرهان. و لم يكد ينتظم هناك قياس الشّعر لبعد المقام عن 
التخيل. و كان قدم من المقدّمات, ما يمكن أن يحاول بهاء ثمّ شرع فى اثبات مطلبه. بتقديم 
مقدّمات خطابية, تحصل الظن. ثم تدرج الى البرهان حتّى يحصل اليقين . 

الدليل الجدلى. فان يقال: بناء على الدّرس السّابق, علم اللّه ‏ تعالى ‏ بغيره. يجب أن يكون 
شين غيوه: لأن علم الله تعالى: ايكون تابنا اول يكوود و الثاتن متهت القد ماد ولد انا 
انكو تسن الله تعالى: أو تفدى معار له أولة هذا له ذلك 

و محال ان يكون نفس اللّه تعالى, لتعدّد العلوم. بتعدّد المعلومات. فانّ العلم بزيد. مغايرٌ للعلم 
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بعمروء بالضرورة فلو كان علم اللّه تعالى. عين ذاته. لزم تعدّد ذاته او اتّحاد امور مختلفة, فبقى 
اوتكوة تقس مملو لفوو الثالك ايضا باطل انماما يكون قائماً باللّه فيلزم الكثرة فى ذاته و أنه 
قابلٌ فاعلٌ, او قائما بنفسه. فيلزم المثل الافلاطونية, او قائماً بمعلولاته. فيلزم ان يكون علم الله 
تقالو :متا حرا عن معلو لاتهتوزالهميخال: 

ونان الطرق الخطابئى :فهو ان اذراك الذاكه لبس حصول عووة قانه لو كان حضول صورة 
وجب ان يكون بين الذّات و الصّورة, امتيارٌ لكن لا امتياز بالماهيّة لاتحادهما فيهما. و لا 
بالعوارض. لان الصّورة لمّا تحققت فى الدّات. فجميع عوارضها عوارضها و اذا لم يحتج العاقل 
فى ادراك ذاته الى صورة, لم يحتج فى ادراك ما يصدر من ذاته الى صورة. و اعتبر فى نفسك, 
فانّى اذا تعقلتَ شيئاً. حصل لك صورة المعقول بمشاركة من العقول و لا تحتاجّ فى ادراك 
نيك الشورة الكادرة حك بالمشاركة الى تحصو ل أصورة اشرق عند بل تلك الضورة كافية 
فى تعلقهاء فبالاولى انّ ما صدر من العاقل بالدّات, لا يحتاجة فى تعلقه الى صورة, ثمّ اورد عليه 
سؤالين, رُبما يتفطن المُتعلّم منهما؛ 

احدهماء انّ صورة العقليّة. انما يكفى تعقلها. لكونها حالة فى النفس و امتناع حصول صورة 
أخرى مساوية لها. و هذا بخلاف ما يصدٌرُ عن العاقل؛ فانّه ليس بحال فيه. 

الثانى: انّ الصّورة العقلية, ليست حاصلة عن النّفس. بل النّفس قابلة لها و انما حصلت الصّورة 
عن العقوق الفقالة: 

واجانة غى الأول :بان كون القورة حالةافى الثفسن: لب رطا فى التعقل :ولا لم ركف تسن 
ذا تنافى, تعمّل ذاتناء بل حلول الصّورة فى النّفس, شرطاً لحصول الصّورة الذّى هو تعقّلها حتى 
ان حصلت الصّورة لها بوجه آخرء غير الحلول. حصل التعقل. 

وعن الثانى, بان حصول الشَّىء عن الفاعل. حصول للفاعل؛ فيكون حصول لغير ذلك الشىء و 
هو التّعقل, اذ لا معنى للتّعقل الا حصول الشَّىء للمجرد. و حصول الشَّىء القابل اضعف فى كونه 
حصولاً لغيره. من حصول الشّىء للفاعل و اذا كان الثّانى كافياً فى التعقل, كفى الاوّل بطريق 
اولى: 

والى هذا السؤال و الجواب, اشار بقوله: و معلومٌ ان حصول الشّىء. الى آخره. ثم لما استحصل 
ظَنٌ المُتعلّم بمطلوبه بهذه المُقدّمات الخطابية, برهن على المطلوب بانّه قد ثبت انّ المبدأ الاوّل 
عالمٌ بذاته. و ثبت انّ ذاته. علة لمعلوله. و ثبت انّ العلم بالعلة. علة للعلم بالمعلول؛ فيلزم من 
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هو هوء فلا يحتاجٌ ايضاً فى ادراك ما يصدّرٌ عن ذاته لذاته. الى صورةٍ غير صورة ذلك 
الصّادر الّتى بها هو هو. و اعتبر من نفسك. انّى تعقل شيئاً بصورةٍ تتصوّرها او 
تستحضرها فى صادرة عنك لا بانفرادى مطلقاًء بل بمشاركة ما من غيرك. و مع ذلك. 
فأنت لا طقل تلك الصووة يغترهاء بل كما تعقل :ذلك الك دديهاء كذلك تعلقها ابنضاً 
بنفسها من غير ان يتضاعف اعتباراً لك المُتعّلة بذاتك و بتلك الصّورة فقط على سبيل 
التركييت: 

واذاكان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه. الحال فما ظنُك بحال 
العاقل, مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه؟ و لا تظنٌّ ان كونى محلا لتلى 
الصّورة لك بوجه آخر, غير الحلول فيك حصل التعقّل من غير حلول فيك هو معلوم ان 
تصول الشىء لقاعلة افى كوه ختصيولا لغدره: لس :دون عتضول الشى + لتائلة فكاذن 
المعلولات الذَاتيّة للعاقل: الفاعل لذاته. حاصلةً له من غير ان يحل فيه. فهو عاقلٌ ايّاهاء 
من غير أن تكون هى حالَةٌ فيه. 

واذا تقدّم هذاء فاقول: قد علمت انّ الاوّل عاقلٌ لذاته من غير تغاير بين ذاته و بين 
عقله لذاتة فن الوجوة: الافن اعتبارالقعيزنيق على ما عرءو حكمت :بان عقله لذاتة:علة 


هذه المقدّمات. ان حصول المعلول نفس تعقّله, فانه لما كانت العلتان مُتّحدتين: يلزم ان يكون 
المُعلولآن: متحدين لا محالة: فكما أنّ تغاير العلتين: ليس الا فى الاعتتبان كذلك تغاير 
فليزم ان يكون الله تعالى عالماً بها من غير كثرةٍ فى ذاته, و امّا الجواهر العقليّة. فلها صنفان من 
التعقل + |تحدهما علما بعلولاتها وهو ين :فقاو لذتها و آنا 2 بها هذا مغو لاتية كعلمها باللهدد 
كعلمها المقدّمات. فان هذه العلوم, يكون بحصول صورتها على طريق الاشراق من المبدء 
الول 

فالحاصل: أن علم اللّه بالاشياء. هو تميّر الاشياء عنداللّه. و تميّز الاشياء عنده. هو عين ذاته. 
ليس بحسب صورة فيه فاذا نسبت التّميّرْ الى المعلول. فهو نفس المعلول. فليس فى الخارج الا 
ذات الله تغاى :و ذوات الأقياء؛ فالفلة آنا آن تال تفي اللّه معت كدين الاقنياء عنده. او قسن 
الاشياء بمعنى تميّز الاشياء. واعلم انّ هذا الكلام لطيفٌ دقيقٌ جداً. وانّه وان فرضنا عدم تمامه 
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لعقله لمعلوله الاوّل. فاذا حكمت بكون العلّتين, اعنى ذاته و عقله لذاته شيئاً واحداً فى 
الوجود من غير تغاير فاحكم بكون المعلولين ايضاً اعنى المعلول الاوّل و عقل الاوّل له 
يدا واحداً فى الوجود من غير تغاير كون احدهما مُبايناً للاوّل و الثانى تَقَورا فينو كنا 
حكمت بكون التّغاير فى العلّتينء اعتباريّاً محضاً. فاحكم بكونه فى المعلولين كذلك. 

فاذن وجود المعلول الاوّل. هو نفس تعقّل الاوّل ايّاه. من غير احتياج الى صورة 
مستأنفة. تحل ذات الاوّل تعالى عن ذلكىء ثم لمّا كانت الجواهر العقلّية. تعقلّ ما ليس 
بمعلولات لها بحصول صور فيها و هى تعقل الاوّل الواجب و لا موجود الا و هو معلول 
للاوّل الواجب. كانت جميع صور الموجودات الكلّيّة و الجزئيّة على ما عليه الوجود 
حاصلة فيهاء و الاوّل الواجب. يعقل تلك الجواهر مع تلك الصّور لا بصور غيرهاء بل 
باعيان تلى الجواهر و الصّور. وكذلك الوجود على ما هو عليه. 

قاذ لا رد راصن طلم قال 525! "رين غير لزوع محال من المبحالات التدكورة 
فهذا اصل. ان حقَّقتَهُ و بسطته, انكشف لك كيفيّة احاطته تعالى بجميع الاشياء الكذية و 
الجدائثة: ان شاء اللدماق :و ذلك فصل الله تفامن عادو لز لان تلخيضن: هذا 
الفقف عن الوهة الكافى: سدقي كلما بسيطاء لأ يلق أن انور ابعال عل يبيل 
الحشوء لذكرتٌ ما فيه كفاية, لكن الاقتصار هيهنا على هذا الايماء اولى. 


* اشارة * 

«الاشياء الجزئيّة. قد تعقل. كما تعقل الكلّيّات من حيث تجبٌ باسبابها منسوبة الى 
مبدأ نوعه فى شخصه. يتخصّصٌ به كالكسوف الجرّئى. فانّه قد يعقل وقوعه بسبب توافى 
ابه الكد نه :و احاظة الفقل :بها او تعقلهاء كما تعقل الكلتاتئاو ذلك غير الاذراكك 
الجّزئيَ الزماني الّذى يحكم انّه وقع الآن او قبله. او يقع بعده. بل مثل ان تعقل ان كسوفاً 
دوا يعر عتهاختضول القمر وهو جزتة:مآوقك كذاء واه وجرت ماف تقابلة كذا. 

ثم رُبما وقع ذلك الكسوفء و لم يكن عند العاقل الاوّل احاطة بانه وقع او لم يقع وان 
كان معقولاً له. على النّحو الاوّلء لانّ هذا ادراكٌ آخر. جزئيٌ يحدث مع حدوث المدرك. 


." / -«ولا يعرّبٌ عن علمه مثقال ذرّة فى السّموات و الارض».- سبا‎ ١ 
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وايزول مخ نززؤالة::ؤ ذلك الاوّل» يكون تابنا لدهركله .و ان كان علما بعزت وهو أن 
العاقل يعقلٌ انّ بين كون القمر فى موضع كذا و بين كونه فى موضوع كذاء يكون كسوف 
معيّن فى وقتٍ من زمان اوّل الحالين محدود عقله ذلك امرٌ ثابت قبل كون الكسوف و 
معه و بعده.» 


يويند التقزفة يق الاراكت الجزائعات ١ ١‏ على ويه كلى ءالا تمكن ان وبين ادراكها 


١‏ - قوله: «يريدٌ التّفرقة بين ادراك الجزئيات». حاصل كلامه ان الجّزئيات, طبايعٌ مخصوصة 
بمخصصات. فلها اعتباران: من حيث هى طبايع؛ و من حيث هى متخصّصةٌ بالمخصّصات, 
فتعقّلها من حيث هى طبايع, تعقّلها على وجدٍ كلى. و تعقّلها من حيث هى متخصّصة, تعقّلها على 
وجه جزئى و احكامها بالحيئيّة الأولى لا يتغيّر. بخلافها بالحيثيّة الثّانية. 

و نحن نقول: الجُزئيات من حيث انها متخصّصة بمخصّصات معلولات الواجب. و قد تقرّر 
غندهمه أن الغلم بالعلة.يوجب العلم بالمعلول: فيكون الله تعالى عالياً بالجزئيات فق شل 
الحيثيّة. فلو كانت متغيّرة من تلك الحيثية. يلزم تغيّر علم اللّه و انه محالء فهذا الكلام من 
الشّارح: يُناقض ما صرّح القوم به. بل ما صرّح به فى تحقيق علم الله تعالى. 

و الحقّ الصّريح الذق ل يهويه الشبهة؛ أ تعدّن الحوتيات :من نيف انها متملقة مان تعكل» 
بوجدٍ جزئى متغيّر. ومن حيث انها غيرُ متعلقةٌ بزمان تعقّل, على وجه كُلَىء لا تغيّر. و قد بيّن 
الوه الذى لاارتعلق بالثماةبالو جوت عن اسنابهاء قآن من عمل الحرقيات من شف بع 
باسبابها. حصل عنده صور الموجودات المترتبٌ و لا يتغيّر العلم بها بتغيّرها فى احوالها قطعاً. 
لآن هذا الؤجه لا يعت بالرامان ضوونة ان وجوت التعلول عن العلة الثافة) لسن امات وله 
تعلّق له بالرّمان اصلاً. 

و توضيح ذلك: ان الممكن. يتساوى وجوده عدمه بالنّظر الى ذاته. فاذا وجد اسباب وجوده. 
وجب وجوده. و اذا وجد اسباب عدمه. امتنع وجوده. وكل عاقل, ما لم يعقل اسباب وجوده و 
اسباب عدمه. يكون مترددا فى وجوده و عدمه. 

واذاعرف اسباب وجوده. عرف انه يجبُ ان يوجد و اذا عرف اسباب عدمه. عرف انه يمتنعٌ و 
لا يكون عند امكان الوجود او امكان العدم. واذا عرف اكثر اسباب وجوده. ظَنٌ وجوده و يغلب 
ذلى الظَنّ, بحسب عرفان كثرة الاسباب. مثاله ان وجدان الكنز لزيد. يُمكن ان يكون و يُمكن 
ان لا يكون و اذا عرفنا ان زيداً سيمشى الى زواية و عرفنا ما على رأس الكنز من الخشبة و 
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على وجِدٍ جزئى. يتغيّرٌُ بتغيّرها ليبيّن ان الاوّل ‏ تعالى - بل كُلّ عاقلء فهو انما يدرى 
الجُرْئيَات من حيث هو عاقلء على الوجه الاوّلء دون الثانى و ادراكها على الوجه الثّانى, 
ل حضل لا بالا عساس: و التشكل اونما يسرع مجرافننا من الالاث العسنافة: 

وقبل تقرير ذلك. نقول: كلَّيّة الادراك و جزئيّته تتعلّقان بكلّيّة النَصوّرات الواقعة فيه 
و جزئيّتهاء و لا مدخل للتّصديقات فى ذلك. فانّ قولنا: هذا الانسان. يقول هذا القول فى 
هذا الوقت رتك و قولناء الاتسان يقول القول:فن.وقكه كلى لم ييدكر فيهمنا الا حال 
الانسان والوقت. 

و القول بالجزئيّة و الكلّيّة وكلّ جزئي يتعلّقٌ به حكم, فله طبيعة توجد فى شخصه. 
انّما تصيدٌُ تل الطبيعة جزئيّة, لا يدركها العقل و لا يتناولها البّرهان و الحدّ بسبب 
الضبا ف .مك الأقتارة الحسكة النهاء اونما حرق معراهايق اللخصضات الى لاسييل 


الكنزء بحسب معرفة الاسباب, وهكذا حال المُنجم. يحكم بحوادث. حين يعرف اسبابهاء و لما 
و اللّه سبحانه. لمّا كان محيطاً بجميع اسباب كُلّ ممكن. فلايّدٌ ان يكون محيطاً بجميع المُمكنات 
و بامتناع وجودها حين علم اسباب عدمهاء فلا امكان فى علم اللّه تعالى. لانّه منزه عن التّردد و 
الشّك. فاللّه تعالى. يعلمٌ جميع الحوادث الجزئية و ازمنتها الواقعة هى فيهاء لا من حيث انّ 
بعضها واقعٌ الآن و بعضها فى الرّمان الماضى و بعضها فى الرّمان المستقبل و الحالء فانّ العلم 
اكز قنات تن نهر | الس بن #يعنن تقر العاشى و النتتقيل :و الخال ويل علما مععالنا عن 
الدّخول تحت الازمتة ثابتاً ابد الدهر. 

ومثاله ان المنجّم اذا علم القمر يتحر كٌ فى كل يوم كذاء و الشّمس ايضا يتحر كُ فى كَل يوم كذاء 
يعلم انه يحصل بينهما مقارنة او مقابلة حين وصولها الى نقطة اول الحمل؛ فى وقت معيّن, و هذا 
العلمُ ثابثٌ له. حال المُقارنة و قبلها و بعدهاء و امّا اذا علم ان اليوم. يحصل المُقارنة. فاذا مضى 
اليوم, فانٌ علم بذلك كان جهلاً و الَا يلزم التّغير. 

وَالغَال ان العسةواحةمن الأزال الى اليد معلومة لله تعالن» كل فى :وقتة: لبس فى علمه ناكان4 
و«كاين» و «يكون». بل هى حاضرةٌ عنده فى اوقاتها ازلاً وابداً. وامّاكان وكاين و يكونء فهى 
بالنُسبة الى علوم المُمكنات. هكذا ينبغى ان يحقّق هذا المقام و يحترز عمًا يسرع اليه الاوهام. 
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ان أذراكها آنا العتك ونا يخرى متعراه:"فآن الخدت تلك الطبيعة متجرذة سن تلك 
المخصصّات. صارت كلَّيّة يدركها العقل و يتناولها البُرهان و الحدّ. وكان الحكم المتعلّق 
بها حين كونها جزئيّة باقياً بحاله, الّلهم الا ان يكون الحكم متعلّقاً بالامور المخصصّة من 

واذا ثبت هذا فنقول: كُلّ من ادرك علل الكائنات من حيث انّها طبائع. و ادرك 
احوالها الجّزئيّة واحكامها كتلافيها. و تباينهاء و تماسّهاء و تباعدهاء و تركّبها. و تحلّلها 
من حيث هى متعلّقة بتلك الطبائع. وادرك الامور الّتى تحدث معهاء و بعدهاء و قلبها من 
حيث يكون الجميع واقعةٌ فى اوقات يتحدّدُ بعضها معقى, بعلي وطةه له لقوقه فور أطخلا 
فقد حصل عنده صورةٌ العالم. منطبقة على جميع كليّاته و جزئيّاته الثّابتة و المُتَجدّده 
المُتصرمّة الخاصّة بوقتء دون كما عليه الوجود غير مُغايرة ايّاها بشىء, و تكون تلى 
الصّورة بعينها منطبقة على عوالم آخر, لو حصلت فى الوجود مثل هذا العالم بعينه. فتكون 
صورة كلَيّة مُنطبقة على الجُزئيّات الحادثه فى ازمنتها غير مُتغيّرة بتغيّرهاء هكذا يكون 
ادراك الجزئيّات على الوجه الكلّىّ. و نعود الى شرح الكتاب: 


فقوله : «الاشياء الجّزئيّة قد تعقل كما تعقل الكلَّيّات». اشارةٌ الى ادراكها من حيث 
هى طبائع مجرّدة عن المخصّصات المذكورة, و قيّدها بقوله: «من حيث تجب باسبابها», 
ليكون الادزاك لتلك الاقباء هم كوه كليا رقيتتا غير ظريء انه قال «افنسوية الى :هيدا 
عاتن امخض أن تسيو الى عدا أجلت وطق موصودة قن تكفا ١‏ لكك 


١‏ - قوله: «اى منوية ال مند ا:طنيشه الترعنة تؤهووة ان سمه يعنى: كما اذااخدذ 
الجزئيات من حيث انها طبايع. كذلك اخذ الاسباب من حيث هى طبايع؛ فالعلم بالجزئيات من 
حيث انها طبايع. بحسب اسباب موجودة كذلك لا يتغيّر. 

وقوله: و انما نسبها الى مبدأ كذلكى: اى انما قال: منسوبة, و لم يقل: معلولة لمبدأ نوعه فى 
مخطه لذن الخد تق منت حك لبون انك اوانتص ناك انع موعيف فو بل ال 
2 ا ن الكلام ة فى الكرانتات, من حيث: انها طبايع. فمن الجايز استنادها فى الطبايع. 
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لانها غيرٌ موجودة فى غير ذلك الشّخص. بل مع تجوير انها موجودة فى غيره. 

و الُراد انّ تلك الاشياء, انّما تجبٌ باسبابها من حيث هى طبائع ايضاً. ثم قال: 
«يتخصّص به». اى يتخصّص تلك الجزئيّات بطبيعة ذلك المبدأ. و انّما نسبها الى مبداً 
كذلكء لان الجزئي - من حيث هو جزئيَ - لا يكون معلو لا لطبيعة غير جزئيّة و لا 
الطبعة علد له من حيث هو كذلك. 

و باقى كلامه ظاهرٌ الى قوله: «وهوان العاقل يعقل أن بين كون القمر فى موضع كذا». 
الى آخره. معناه انّ من يعقل ان بين كون القمر فى اوّل الحمل _مثلاً و بين كونه فى اوّل 
التّور. يكون كسوف معيّن فى وقت محدود من زمان كونه فى اوّل الحملء كالوقت الّذى 
سار القمبُ فيه من اوّل الحملء عشر درجات فائما يكون تعقّل ذلك العاقل لهذه الامور 
هوأ ابتاً قبل وقت الكسوف و معه و بعده. فظهر من هذا البيان, ان تحديد زمان الكسوف. 
بزمان اوّل الحالين, اعنى كون القمر فى اوّل الحمل واجبٌ, فانٌ وقت الكسوف انما يتحدد 
به أو بما يجرى مجراه. و ليس زيادة غير محتاج اليه كنا ظَنّهُ الفاضل الشارح. 


ل تنبيه و اشارة * 
«قد تتغيّر الصّفات للاكياء على :ووه 
هذأ النض ا نكر غك قننة الضفات! ١١‏ ان افطافها: ورساء نا عند معنا بسر 


فمعلومٌ من ذلك انّ الكلام فى الجزئيات. من حيث هى جزئية. و الوجه فى ذلك انّه اشارةالى 
ان العلم بالاسباب الجزئية المُعيّنة. غير لازم فى العلم بالمُسببات الجزئية بل العلم بالاسباب 
المُطلقة, كاف فيه, كما انّ العلم بالكسوف الجُزئى, يتوقفٌ على كون القمر فى عقدة معيّنة فى 
وقت معينة. وكون القمر فى تلك المقدة فى ذلك الوقت. امرٌ كليّ وان انحصر نوعه فى شخصه. 
1 0 م ّ 

١‏ - قوله: «هذا الفصلء. يشتمل على قسمة الصّفات» الصفة اما اضافة محضة كالابوة و البنوّة: و 
انآ حقيفة: :و الحقنفة أمااحقيفتة محضة كالكراد و البناعن::و اما حسقية ذات اطافة واهى :اما 
ان يتغيّر بتغيّر الاضافة, كالعلم فاه صفةٌ حقيقيةٌ يوجب تغيّر اضافاته. او لا يتغيّر كالقدرة. على 


ها ذ كز 
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الامور الخارجة عن ذات الموصوف و مالا يتغيّر ليستدل بذلك على نفى الصّنف الاوّل 
عن الواجب الاوّل جل ذكره- 

و تلك القسمة ان يُقال: الصّفة امّا ان تكون متقرّرة فى الموصوف غير مقتضية 
لاضافثه الى غيرة:و اما ان تكوخ مقتضية لاضافته الى غَيْرَة وليشت تمتقدرة فى ذاثهبو 
كا ان تكو مققةاوة و مققطية الإضافة عا وى تنم الى ساالة غير يقير النضاف 
اليه, و الى ما يتغيّر بتغيّره, فهذه اربعة اصناف. 


قوله : «و منها مثل ان يكون الشّىء قادراً على تحريك جسم ماء فلو عدم ذلك 
الجسم. استحال ان يُقال انه قادرٌ على تحريكه. فاستحال اذن هو عن صفته و لكن من 
غير تغيّر فى ذاته بل فى اضافته, فانٌ كونه قادراً صفةٌ له واحدةٌ تلحقها اضافة الى امر كلّيّ 
من تحريك اجسام بحال ماء مثلاً لزوماً اوليّاً ذاتياً و يدخل فى ذلك لدو عفرو دحا ره 
وافتجرق داكولا اتباءقانه ليدن كونه فادرا متعلعا به الاضافات التتغينة تعلى ها لخد مندة 


و تقرير اعتراض الامام على ما فهمه الشارح: ان الاضافات الّتى للقدره احوال لذات اللّه تعالى 
بالحقيقة, فاذا جاز تغيّرهاء فلم لا يجوز جميع تغيّر احوال ذاته. حتّى صفاته الحقيقية؟ و تحرير 
جوابه. انه لا نُسلم ان الاضافات احوال ذات الله تعالى بالحقيقة, بل لعرض. فالعارضٌ لذاته هذا 
الامر الكلى الذى لا يتغيّر. و اما الجّرَئيّات فداخلةٌ تحت ذلك الامر الكُلَّى و تابعدٌ له. سلّمناه 
لكن الاضافات لاوجو لها فى الاعيان و تغيّر الاعتبارات العقليّة لا يضر. 

وانت خبيرٌ بان الجواب الاوّل, انما يتوجّهٌ لذلى التقض باضافات القدرة. لكن ظاهرٌ كلام 
الامام النقض بالاضافات المحضة كقبليّة الله تعالى و معيّته و بعديّته بالقياس الى حادث. فانّها لو 
كانت اموراً موجودة فى الخارج و جاز تغيّرهاء جاز ان يحدث فى ذات الله تعالى صفة بعد 
عدمهاء او يزول عنها صفة بعد وجودهاء واذا جاز ذلك فيهاء فلم لا يجوز فى الصّفات الحقيقيّة؟ 
و حينئد يتعيّن الجواب الثانى. 

- لاايقال:“ضفات الله تعالى من القدزة و الآزادة من الامور الاعتبارية, لا تقزر لها فى ذاه 
عندهم, فلو لم يضر تغيّر الاعتبارات, فلم لا يجورٌ تغيّرها؟ 

لان تقول قي تلك الكناكه بنابها عند ضاق كن نض الآوقات و الد يال بغلاك تمد 
الاضافات. فانُ سلبها فى بعض الاوقات. ليس يمحالء م. 


5 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


فانّه لولم يكن زيد اصلاً فى الامكان و لم تقع اضافة القرّة الى تحريكه ابداً ما ضر ذلى 
فى كؤنه فادرا علق الفشر كنبو انان اهز كونه :قاهرا اردق انخوال المقدووفلها فق 
الاشياء. بل انما تتغيّدُ الاضافات الخارجيّة فقط, فهذا القسم كالمقابل للّذى قبله.» 

وهذا هو الصّنفٌ الثالث و هو الصّفة المُتقّرة فى الموصوف المُقتضية لاضافته الى 
شىءٍ من خارج التى لا تتغيّرٌ بتغيّر ذلك الشّىء فى الخارج و ان كانت تتغيّر اضافته الى 
ذلك الشّىء و هو كالقّدرة الّتى هى هيئة ما للذّات بسببها يصمٌ ان يصدر عن تلك الذّات 
فعل و هى تقتضى كون القادر مُضافاً الى مقدور عليه و لا تتغيّر بتغيّر المُضاف اليه. 

فان القادر على تحريك زيد. لا يصيرٌ غير قادرٍ فى ذاته عند انعدام زيد و لكن تتغيّر 
اضافته تل فانّه حينئذٍ لا يكونُ تادر عاق لخر كن زيد وان كان قادراً فى ذاته. 

و السببٌ فى ذلك انّ القّدرة تستلزم الاضافة الى امر كلّى, لزوماً اولياً ذاتيّاًء و الى 
الجرتقات الت انه تيت ذلك الكل لروماً قانيا عير 3| ابل مستوعا ذلك الكلى الذى 
تعلق الصفة يد لآ مكن ان ينغت فلاجل 3 لك ل يتطق التفتر الى الضفة. 

وآكا المز فعاف فق دو كدة ها سند الاضات الحويية العرطية المتعلقة بها و.هذا 
الصّنف كالمُقابل للاوّلء لانّه صفةٌ متقرارةٌ ذات اضافة و الاوّل متقرارةٌ عارية عن الاضافة. 


وله الإو متها مئل ان بركون التى ع غالماً بان قينا لبس لم يعدت الشىء قيضي 
عالماً بان الشّىء أبس فصدعر الاضنافة و الضفة الخضافة معأ ءافات كوتة عالما نشى هنا 
تختصٌ الاضافة بهء حتّى انّهِ اذا كان عالماً بمعنى كلّى, لم يكف ذلك فى ان يكون عالماً 
بجزئيّ جزئيٌّ؛ بل يكون العلم بالتّتيجة علماً مُستأنفاً يلزمه اضافة مستأنفة و هيئةٌ للنفئس 
وده ليا اضافة وسكي بوخصوعة لس لاكماكان 
فى كونه قادراً له بهيئة واحدة اضافات شتّى 

فهذاء اذا اختلف حال المُضاف اليه من عدم او وجود. وجب ان يختلف حال الشىء 
الذى لد الظدة ءالا فق أضافة الضدة تشيها ففظة: بل وى الضفة التى «لوانيا تلك الااطيافة 
انشا 

و هذا هو الصّنف الدابع و هو الصّفة المُتقرّرة فى الموصوف المٌُقتضية لاضافته الى 
شىءٍ من خارج التى تتغير بتغيّر ذلك الشىء فى الخارج و هى كالعلم, فانّه صورة متقرّرة 


فى العالم. مقتضية لاضافته الى معلوله المعيّن, و يتغيّرُ بتغيّر المعلوم, فانٌ العالم بكون زيد 
فى الذاره عنعن انه روه هن الذاروو كك لذ الدك اتنا مغر #الاعيانة إلى 
مايه د م اتفلق: الأول قلاف العدرة فنا ” 

لقدرة تتعلّق بالمقدور الكلّى. اوّلاً و بسببه بالمقدور الجزئي الّذى يقعٌ تحت ذلك الكلّىّ 
ان 

امّا العلم, فانّه اذا تعلّق بالكلّىّء فلا يتعلّق بالجزئي الّذى يقعٌ تحت ذلك الكلّى. البنّه 
ا اذا استوتف العلم .جد فتعلّق بذلك الجر تعلقاً آخرء.و مثالهٌ العلم بان الحيو 
جسمٌ لا يقتضس بانفراده العلم بكون الانسان جسماً ما لم يقترن الى ذلك علم آخر و 
فو العلم بكون الانسان حيواناء فاذن الغلم يكون الاتسان جسماء, علم مستانفٌ له اضاقة 
مستأنفة و هيئة جديدة للنّفس لها اضافة جديدة غير العلم بكون الحيوان جسماً و غير 
هيئة تحقّق ذلك العلم. 

و يلزمٌ من ذلكىء ان يختلف حال الموصوف بالصفة الّتى تكون من هذا الصّنف 
باختلاف حال الاضافات المتعلّقة بها. لاافى الاضافات فقط. بل وفى نفس تلك الصّفة. 


قوله :«فما ليس موضوعاً للتّغيّر لم يجز ان يعرض له تبدّل بحسب القسم الاوّل و لا 
بحسب القسم الثالث. و امّا بحسب القسم الثانى, فقد يجورٌ فى اضافات بعيدة لا تؤثّر فى 
الذّات.» 

لما فرغ من احكام الصّفات, اورد قضيّة كلّيّة و هى انّ كلّ ما لا يكون موضوعاً 
للتغيّرء لا يجورٌ ان تتبدّل صفاته المُتقرّرة العارية عن الاضافة, و لا صفاته المُتقرّرة 
المُتعلّقة بالاضافة لتى تتفير تتغيّر بتغيّر الاضافة. و يجورٌ ان تتبدّل اضافاته اللازمة لصفاته 
القتقدرة التى له دين رتفير تلك الأضافات: ولا محالة يكون :ذلك" فى اضافانت رعيد+ 
ارم رونا 0 يكون فى اضافات قريبة لازمة, لزوماً اوّلَاً فار التّغيّر 
فيهاء يقتضى التّغيّر فى نفس تلك الصفات. و حينئذٍ تصيرٌ الذّات موضوعه للتغيّر. فهذا 
تقريرٌ كلامه. و انما رسم الفصل بالتَّبِيه للقسمة المذكوره. و بالاشارة لهذا الحكم الكلّى. 

واعتراض الفاضل الشارح: بانْ الاضافة وجوديّة عندهم, فاذا جوّزوا لتغيّر فيها. فلم لا 
يجوّزونه فى الصّفات الحقيقيّة؟. ليس بوارد, لانّهم بيّنوا انّ الاضافة التى يجورٌ تغيّرها. 


ف الأشارات والنسيهات /احكت ابوعلن شينا 


قامعا شلق .ها الضفو لأ الضفة القنقة زه فنها بال اكاديل بالروض: عا 
ليس الا وقوع الشّىء الّذى يظنٌ ان الاضافة عارضة له. كالقدرة على تحريك زيد_مثلاً ‏ 
تغت ا اعرضت الأضافة لف كالقدرة على التخريك مظلفا. على أن وجوه الاخنافة هو 
كون الشّىء بحيث يعقل له امر بالقياس الى غيره. و لا يكون لذلك الامر وجود غير هذا 
التَعقَلء فلا يحدث من تغيّر الغير, تغيّر الشىء, بل يحدث منه تغيّر فى الامر المعقول فقط. 


* نكتة * 
وكوتك معنا واقنمالاً.:ه و أشافة خض وكوك قادرا كالما هو كوك فى بجالد 
متقرّرة فى نفسكى تتبعها اضافة لازمة او لاحقة. فانت بهما ذو حال مضافة لا ذو اضافة 
فحضة)» 
اشارة الى الصّنت الثتانى من الاضتاق الأريعة: وذكر الفترق بيئة ونين الستفين 
الاخيرين, لئلًا يلتبس بعضها ببعض. و ذلك ظاهر. 


* تذنيت * 

قال اعنك جود ينك ان للاانكون علق بالك كاكعلها وناك سن يدخل فيه 
«الآن» و «الماضى» و «المستقبل». فيعرض لصفة ذاته, ان تتغيّر. بل يجب ان يكون علمُهُ 
بالشرئنات ضهان الوعد المقدسى: لان هق الزمان و الدهية 

هذا الحكة كالتتيحة تنا قله وعوانما خضل ين اتطننا ف قولناتواحب الوحو لبس 
بموضوع للتغيّر على ما ثبت فى الّمط الرّابع. الى الحكم الكلّى المذكور و هو قولنا: كل ما 
ليس بموضوع للتفك فلا تجوز آن تبدّل صفاته على التفصيل المذكور: 

ثم انّ هذا الحكمء يوهمُ مناقضة للقول بان الكل معلول للواجب العالم بذاته, و العلمُ 
بالعلّة. يوجب العلم بالمعلول, فذكر رفعاً لهذا الوهم: انه يجبٌ ان يكون علمه بالجُّزئيّات 
علق الوه الكل الذى لذ يحدية يتمع الازمنةبو الخخوال, 

واعلم انّ هذه السّياقة, تشبه 58 التقزاء فى لضفن عقن التيتكاء ' "١‏ العاثة 


١‏ - قوله: «واعلم انّ هذه السّياقة, تشبهُ سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الاحكام». هذا 
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باحكامٍ تعارضها فى الظواهر, و ذلك لان :الحكم بان العلم بالعلة: يوجب العلم بالمعلول. 
ان لم يكن كلناًء لمنيمكن أن ن يحكم باحاطة الواجب بالكلٌ» و ان ن كان كلّيّاً وكان الجزئيّ 
العقة ا مزق شنلة تسلو لقند وجب ذلك الحكم أنه يكو غلما به لأمخالة. 

فالقول باتدالا يحو أن يكوى غالنا يه لماع كدون الواعي متوضوعا لدي 
تخصيص لذلك الحكم الكلّىٌّء بحكم آخر عارضه فى بعض الصورء و هذا داب الفقهاء و 
من تخرص مجر اهم ولا يجوز النزيقع امال الك فى النباعيث المعقولة: لابشاع تعازطن 
الاحكام فيها. 

فالصّوابٌُ ان يؤخذ بيان هذا المطلوب. من مأخذٍ آخر و هوان يقال: العلم بالعلّة, 
يوجب التلمبالعلول ولا يونية الاحسائن يدبو دراك الكرعات المشكرة ددن حي 
ع كه وت له تكن :انالا لاك المسيائقة #العوراى ونا سرف معز هافو الفدر كن 
ذلك الأذرا كله يكو موضوعا العخت لذ محالة: انا أدرا كا على الوهه الكلى فل يمكن 
الاآن يرك القن والدرك :بهد | الخذراك تكن إن ل ركون موجوعا التين قاذ 
الواجب الاوّل وكلّ ما لا يكون موضوعاً للتغيّر. بل كل ما هو عاقل؛ يمتنعٌ ان يدركها من 
جهة ما هو عاقل على الوجه الاوّل. و يجبٌ ان يدركها على الوجه الثانى. 


قوله :روز وفك انتنكون عالما يكل قىت أن كل خى ده 18 له يبظ اولغيرويظ: 
تاد البتفقه قدرزة اللا هو تقضيل: قضائه الأول تاديا واحيا اذ كان مال عن 
يكون كما عملت.» 

هذا تأكيدٌ لاحاطته تعالى بالكل. 

و اقول: فى تقريره: لمّاكان جميع صور الموجودات ١7‏ الكلَيّة و الجزئيّة الى لا نهاية 


سؤال واردٌ على ما فهمه. لا على ما حمّقناه. فانٌ العلم بالجُزئى المتغيّر. انما يكون متغيراً لو كان 
مانا و اما على الوجه المُّقدّس عن الرّمان فلا كما صرّح به الشيخ هيهناء و اما انّ ادراكى 
الجُزئيات المُتغيّرة من حيث هى. متغيرة لا يمكن الا بالالآت الجسمانية, فممنوع. انما هو 
بالشاس اليناء لا زليه الى الواح ندع انهه 

١‏ - قوله «واقول: فى تقريره لما كان جميع صور الموجودات». قد بان من الاصول المُتقدّمة, 


فق الاشارات:و الشبيهات لاسكيم ابوصلن نينا 


لها حاصلة من حيث هى معقولة فى العالم العقلىّ بابداع الاوّل. الواجب ايّاها كان ايجاد 


أن جميع صور الموجودات الكلية والجُّزئية من حيث هى معقولة. حاصلة فى العالم العقلى. و 
انما لم يقل: فى ذات الله تعالى ‏ ليستقيم على مذهب المصنف والشارح. و هذا معنى القضاء. 
اوت وتخوذاك الموجوادات فى الجالم المقلق.. 

ثمّ لمّا كان للموادٌ فى العالم العقلى صورٌ متبائنةٌ. استحال ان يُفيض دفعة على الموادٌ و الا اجتمع 
الككناكا او لأ بقيض اتتلا لبط الماذة ع درسة الويعوة اذ لأ وحزه ليا الا بالكو كان 
من لطيف حكمة الله تعالى -خلق فلك غير منقطع الحركة. يختلف احوال المادة واستعدادها. 
بحسب اختلاف حركاته. 

فيرد صورة على المادة بحسب استعداد استعداد. و هذا هو القدر. اعنى وجود الموجودات فى 
الخارج. بحسب الاستعداد المُختلفة, مفصّل ما كان مجمل الوجود فى الازل. 

فالشّارح قدّم هذه المُقدّمة, لتحقيق ماهيّة القضاء و القدر. و الجواهر العقلية موجودة فى القضاء 
والتدووةكواعد ع اذ لتوجوه ليافى الازلتولكن باغتارى التعمال و العتضيلزواما السورير 
الاعراض الجسمية. فهى موجودة فيهما مرّتين: مرة فى الازل مجملاً. و مرّة فى ما لا يزال 
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مفصلاً. 

و امّا العناية. فهو علم الله بالموجودات. على احسن النّظام و التّرتيب. و على ما يستحبٌ ان 
يكون لكل موجود من الالآت, بحيث يترتّبٍ الكمالات المطلوبة منه عليها. و الفرق بينها و بين 
القضاء. انّ فى مفهوم العناية تخصيصاً و هو تعلّق العلم بالوجه الاصلح و النظام الاليق. بخلاف 
القضاء. فانه العلم بوجود الموجودات جملة. 

واعلم انّ الافعال الصادرة عنّاء انما تصدر بحسب ارادة و قصد يحدث لنا متوجهاً الى تحصيل 
الفعل. ثمّ عزم على ذلكء. و تحريك القرّة المُحدكة الى ان يحصل ذلك الفعل. و امّاالمبداً 
الاوّلء فعنايته اعنى علمها بالموجودات على النظام الاليق كافٍ فى افاضة الموجودات و لا 
يحتاجٌ الى ارادة و عزم و قصد. كما فى افعالناء فاللّه تعالى مريدٌ قادرٌ من غير كثرة الا فى 
الاعتبار, فهو علم باعتبار انّه حصل له الموجودات و صور المعقولات فى العالم العقلى, و قادرٌ 
باعتبار انّ له ان يفعل و له ان لا يفعل. و لا شك ان كونه بهذه الحالة, امرٌ اعتبارى. و له ارادة و 
عناية باعتبار انّه عالمٌ بالموجودات. على التّرتيب اللايق بها. فهذه الصّفات, انما يخترعها العقل 
فى اللّه باعتبار آثاره و ليس منها شىءٌ موجودٌ فى الخارج, بل ليس فى الخارج الا ذات مجرّدة 
وامعلولات مترثّية بعضها لازمة لذاته و بغضها حادثة غيه لازمة: هكذا يجب أن يحقق:ء: 
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نا يساق متها بالنادةافى المادة على شنيل الأبذاعميضعاء اذ هى: غير ستاتئة تيزل 
صورتين معا فضلاً عن تلك الكثرة, و كان الجود الالهى مقتضياً لتكميل المادّة بابداع 
تلى الصّور فيها و اخراج ما فيها بالقوّة. من قبول تلى الصّور الى الفعل قدّر بلطيف 
حكمته زماناً غير منقطع فى الطّرفين يخرج فيه تلى الامور. من القوّة الى الفعل واحداً 
بعد واحد. فتصيرٌ الصّور فى جميع ذلك الرّمان موجودة فى موادهاء و المادّة كاملة بها. 

اذا تقرّر ذلك. فاعلم: انّ القضاء. عبارة عن وجود جميع الموجودات فى العالم 
العقلىّء مجتمعة و مجملة على سبيل الابداع. و القدرٌ عبارة عن وجودها فى موادّها 
الخارجيّة. بعد حصول شرائطها مفصّلة واحداً بعد واحد. كما جاء فى التّنزيل فى قوله ‏ 
عرّ من قائل ‏ و ان من شىء الَّا عندنا خزائتُهٌ و ما ننزّله آلا بقدر معلوء» )١(‏ 

و الجواهرٌ العقليّة و ما معها موجودة فى القضاء و القدر مرة واحدة. باعتبارين» و 
الجسمانيّة و ما معها موجودة فيهما مرّتين. و هناك يظهرٌ معنى قول الشيخ: انّ كلّ شىء 
يوجده الاوّل بوسط او بغير وسط. يتأدّى قدره الذى هو تفصيل قضائه الاوّل الى ذلك 
الت رطف كأذا على سيل الوجوب: 


» اشارة »* 

«فالعناية هى احاطة علم الاوّل بالكل» و بالواجب ان يكون عليه الكلّ حتّى يكون 
على احسن النُظام, و بان ذلى واجبٌ عنه وعن احاطته به فيكون الموجود وفق المعلوم. 
على احسن النظام من غير انبعاث قصد و طلب من الاوّل الحق. فعلم الاوّل بكيفيّة 
الضّواب فى ترتيب وجود الكلء منبعٌ لفيضان الخير فى الكل.» 

هذا الفصلء يشتمل على تفسير العناية و هو ظاهد. و قد مبّ فى التّمط السادس ايضاً 
ذكر ذلك وانّما اورده هنا بعد ذكر ان العالى, لا يفعل لغرض فى السّافل؛ ليعلم انّ نظام 
الموجودات. كيف صدر عن الاوّل من غير قصد. و اعاده هيهنا بعد نفى ادراى الجُزئيّات 
المتغيّرة عنه ‏ تعالى ‏ ليعلم ان التُظام الموجود فى تلك الجُزئيّات. كيف صدر عنه. 

و موضوع هذا البحث. هو هذا الموضع. و انما اورده فى النّمط السادسء لغرض ما و 
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هوا زاله الوه التدذكوويبق لذلكن نذا كلافه كمه : بقوله: ول عمد مكلها. 2 ن طلبت» و بدأ 
كلامه هيهنا بتقرير المُراد. 


* اشارة »* 

«الامور المُمكنة فى الوجود. منها امورٌ يجوز أن يتعرّى وجودها عن الشرّ و الخلل و 
الفساد اصلاً. و منها امورٌ لا يمكنٌ ان تكون فاضلة فضيلتها الاو تكون بحيث يعرض منها 
مانا عند زوسانات الجركاك و تسادنات التسودكات! ١١‏ وقى القسمة امور انا 
على الأطلاق نو اتا سيب القلية 

و اذا كان الجواد المآحض مبدئاً لفيضان الوجود الخيرى. الصَّوابٍ كان وجود القسم 
الأذلعواهيا نضا نه لوحو الجر هر المقاقة وما يشبههاء وكذلك القسم الثّانى؛ يجب 
فلعتنانه قار فى ان ل[ ب وديف قرو لوقن بدا عدة را من فل فليا عن ا كتير امون ةلك 
مثل خلق النار, فانّ النّار لا تفضل فضيلتها ولا تكمل مؤونتها فى تكميل الوجوه. الا ان 
تكون بحيث تؤذى و تؤلم, ما يتفق لها مصادمته من اجسام حيوانيّة. و كذلك الاجسام 
الحيوانية! "). لا يُمكن ان يكون لها فضيلتها الا ان تكون بحيث يمكن ان يتأدّى احوالها 


لعافو لموروو اوه ايكون ماظلة ففملتها | لاو تكون ينف رش نيا عه ينا كد 
ازؤحامات الحركات ونضادمات التحريكات)»: كالتار: فانها تقتطى الصّعود من الارض:و اذا 
صعدت من الارض الى حيّرهاء لم يكن بُدّ من حرق اجسام معترضة فى وسط مسافتهاء ففضيلة 
التازوهن غابة الخرارة لا يخصل الا بافناء.ها تصادفهاء فهى :وان اقتضت“ اله فى عضن 
الاوقات, الا ان وجودها نافمٌ فى المُركبات و غيرها. م. 

؟ - قوله: «و كذلك الاجسام الحيوانية, لا يُمكن ان يكون لها فضيلتها». كما لايكون فضيلتها 
انا اذا كانت بحيث يُمكن أن يتأدّى حركتها فى الغذاء الى احالته و تشبيهه بالبدن. حّى يحصل 
لها نشو و نماء. ولا شك ان فيه خلعٌ صور و اكتساء صور, و ذلك انْما يكون بحركات الحيوان, 
مثلّ اخذ الغذاء و ايراده على البدن, و احوال الحار الغريزى. اذى هو مثل النار. اى تصرّفاته 
فى الغذاء. هكذا سمعته. 

و ليس بمنطبق. على المتن. كمال الانطباق, لان هذه الحركات و ان تأدّت الى انخلاع الصّورة 
الذّى هو فقدان كمال وشر الا انها ليست مُتأدية الى اجتماعات و مُصاكات مؤذية. و معنى الكلام 
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ستركاتها اوشكوناتهاء:و الغوال مدل التاراقن تلك ايها الى اشماغات نمضا كات 
مؤذية وان تتأدّى احوالها واحوال الامور الّتى فى العالم الى ان يقع لها خطأ فى عقد ضار 
فى المعاد و فى الحق. او فرط هيجان غالب عامل من شهوة او غضب ضار فى امر المعاد. 
واتكون القوى المذكورة لا تغتى غناهاء اق تكون بحيت. يعر لها غتد القتضادمات 
عارش :غظأ وكلة هيحان وذلك فى اعتعاسن أقل من اعتشاضن الخالحية: وف اوقا 
اقل من اوقات السلامة. 

و لانّ هذا معلوم فى العناية الأولى؛ فهو كالمقصود بالعرض. فالشّرٌ داخلٌ فى القدر 
بالعرض كانه _مثلاً مرضي به بالعرض.» 

لما فرغ عن بيان ادراك الاوّل الواجب لجميع ما سواء و كان البحث عن كيفيّة وقوع 
العد فى ناهد تفال دمن المناخت المتعلقة يذلك: اراد ان تيز اليه 

و يجب ان يحقّق ماهيّة «الشرّ». قبل الخوض فى المطلوب.ء فاقول: الشّرٌ يطلق على 
امور عدميّة. من حيث هى غير مؤثرة, كفقدان كلّ شىءٍ ما من شأنه ان يكون له مثل 
(الموكة و«الفقر» و «الجهل». و على امور وجوديّة كذلى. كوجود ما يقتضى منع 
المتوجّه الى كمال عن الوصول اليه. مثل البرد المُفسد للثمار. و الحساب الذى يمنع 
القصّار عن فعله و كالافعال المذمومة. مثل «الظلم» و «الزنا» و كالاخلاق الرّذيلة مثلاً 
الجبن و البخل و كالالام و الغموم و غير ذلكى. 

قأنا |ذ[ تاعلنا قن :3 لكن :دنا التزط فى تنه »تن ديك نشو كينقة نا او بالفاس ان 
علته المويكية له لبنى بشةة بل هو كمال :مت الكتتالانها: اللأتقة انها .ى الترة اتنااضار عه 
بالعرض: لاقتضاتة ذلكه:و كذلك الشحاب::وانضاً الآلم و الزناء بسنا م يت نما 
امران يصدران عن قوّتين كالغضيّة و الشهويّة ‏ مثلاً ‏ بشرّء بل هما من تلك الحيئيّة, 


فى المتنء ان احوال الحيوانات فى حركاتها و سكناتها و احوال مثل النّار فى تلى ايضاً. اى فى 
تلى الحركات و السّكنات. يتأدّى الى اجتماعات و مُصاكات مؤدية, فالصّوَاتٌ ان يُقال اما 
تأذئ تحركات العيوانات .و سكاتها الى التمساعات و التساكات التؤذية فظاش 4 و انا تاد 
مثل النار و سكناتها و هو الحارٌ الغريب. فكما اذا ورد الدّواء الحارٌ البدن و يؤذيه بحسب 


حرارته. 
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كمالآن لتينك القوقين اتنا يكونان غردا بالقناس الى المظلوم او الى الشدابة النوضة اد 
الى التفس التاطقة الضّعيفة عن ضبط قوّتيه الحيوانيّتين 

فالشدٌ بالذات. هو فقدان احدٌ تلك الاشياء كماله, و انّما اطلق على اسبابه بالعرض 
الاديتها الى ذلك. و كذلك القول فى الاخلاقء الّتى هى مباديها وكذلك الآلام. فانّها 
ليست بشرورمن حيث هى ادراكات لامور, و لاامن حيث وجود تلك الامور فى انفسها. 
او صدورها عن عللهاء انما هى شرورٌ بالقياس الى المتألّم الفاقد لاتّصال, عضر من شانه 
ان يتصل. 

فاذن» قن حضل :من ذلكن ١!‏ ان الشاقن :مهكد طلام واضوء أو غلم كمال الموجود 
من حيث ان ذلك العدم, غيرٌ لائق به. او غير مؤثر عنده و ان الموجودات. ليست من 
عرت سس يوووا رعروو ]اننا حى اقترو تياس [الق. الها بلقنا ةا كددا انها له 
لذواتهاء بل لكونها مؤدّيةَ الى تلك الاعدام. فالشّرور امورٌ اضافيّةٌ مقيسة الى افراد 
اشخاص معيئّة و امّا فى نفسها و بالقياس الى الكل, فلا شب اصلاً. 

عي ا و ل تي 
عدئه تحقيية ل عا لاع فنه اضلاء و الن ما فيد ما هورف وها ليس رعو الى ها لبن 
فيةها لنس يق أصلاً واالقسة الا نتقسة الى ما يطلب ق ها لبس نعل على ما هوف 
علها هوشة::والن ها كباويان فيه و الى ها يغلت فية اهو عداو هد خمسة افساء: 

الأول الاق فيةاضلا: وهو وجوه فان الموجودات التى لا تشتمل على امر 
بالقوّة كالعقول لا شرّ فيها اصلاً. 

والثاق :ما يغلب فيد ما ليس بش على ما هوشت:و هو ايض موجوةء فانٌ الموجودات 
الّتى لا يُمكن ان تكون على كمالاتها اللائقه بها الا و تكون بحيث يعرض منها عند 


١‏ - قوله: «فاذن؛ قد حصل من ذلكى». لما حصل مما تقدم. ان الشرٌ يُطلق على عدم شىءٍ من 
حيث هوء غير مؤثر وهو فقدان كمال الشىء. و اذا اطلق على امرٍ وجودى. مانع عن الكمال 
فالشَّرُ بالحقيقة, هو فقدان الكمال ايضاً. فقد حصل مفهوم الشّر و هو عدم كمال لموجود من 
حيث هو غيرٌ لائق بهء او نقول: من :حيث هو لا غير مؤثرء فليس هذه الاعتبارات مختلفة عن 
معنى واحد, هو مفهوم الشّرّ و علم هذا من تتبع استعمال الجمهور. لفظ الشرٌ فى موارده؛ م. 


مُلاقاتها لما يُخالفها منع ذلك المُخالف عن كماله. كالنّار» فانّها لا يُمكن ان تكون بالغة فى 
الحرارة الا و تكون بحيث يعرض منهاء تفريق اجزاء بعض المُركٌبات بالاحراق. يكون لا 
متغالة نم هده الفينك: 

ولاش انكل هذة البوعؤدانة؛ يكون من انها الاتهالة و الايححالةببو الكتون و 
الفساد. و هى قليلةٌ بالقياس الى الكلّ. و وقوع التّقاوم المُقتتضى لصيرورة البعض ممنوعاً 
عن كمالاته. ايضاً فيها قليل؛ فانّه لا يقعٌ ألا فى اجزاء العناصر و بعض المركّبات. و فى 
بعض الاوقات. 

و اما الاقسام الثّلاثة الباقية الّتى تكون شرا محضاً. او يغلب الشٌّ فيهاء او يساوى ما 
لسن شد فغدو'هوتفوة: لان الوجوؤادات التحقيفتة و الاتنافتة :فى 'الموجودات لا مضالة 
يكون اكثر من الاعدام الاضافيّة الحاصلة على الوجه المذكور. 

و الشيحٌ اشار الى القسمين الاوّلين بقوله: «الامورٌ المُمكنة فى الوجود», الى قوله: «و 
مصادمات المتحرٌكات». و الى الثّلاثة الباقية, بقوله: «و فى القسمة امورٌ شرّية امّا على 
الاطلاق. او بحسب الغلبة». 

واحتجٌ على وجود الاولين, بقوله: «و اذاكان الجود المحض». الى قوله: «و فى اوقات 
اقل من اوقات السّلامة». و اورد فى الامثله الالم و الاذى الحاصلين للحيوانات جميعاً؛ و 
الجهل المركب الضارٌ فى المعاد اذى يعرضٌ لهاء لا من حيث هى حيوان. بل من حيث 
هى انسانء و الامورٌ التى تعرض له بسبب قونّيه الحيوانيتّين و تضرّه فى امر المعاد. يعنى 
الاخلاق الرّذيلة و الملكات الذميمة. فانّ هذه الاشياء. هى معظم ما ينسبٌ الى الشّرور. 

و ذكر ان اجزاء العالم المُختلفة الصّورء و القوى المذكورة المُختلفة الافعال لا يُغنى 
غناها الا ان تكون بحيث يعرض لها عند التّلافى. مثل هذه الاشياء و هى اقلّيّة الوجود و 
ان كانت كثيرة بالعدد. ثمّ ذكر ان هذه الشرور معلومة فى العناية الاولى فهى مقصودة لا 
بالذات بل بالعرض, و مرضي بها ل من حيث هى شرورء بل من حيث هى لوازم خيرات 
كثيرة, لا يُمكن ان تكون منفكة عنها. 

قال الفاضل الشارح: هذا البحث. ساقط عن الفلاسفة( ١‏ و الاشاعرة, لانّه لا يستقيجٌ ال 


١‏ - قوله: «قال الفاضل الشارح, هذا البحث ساقطً عن الفلاسفة», لانّه لا يستقيم الّا مع القول 
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بان فاعل العالم مختار. و مع القول بالحسن و القبح العقليين. و الفلاسفة لا يقولون بواحدٍ من 
هذين الاصلين: اما انّه لايد من القول بالفاعل المختار. فلانٌ قول القائل: لم يوجد الشّدٌ فى افعال 
اللّه تعالى؟ انّما يتوجّه اذا كان تعالى اللّه مختاراً يمكنهٌ ان يفعل و ان لا يفعل. حتّى يقال: لم هذا 
فون ذاك؟ 
وامّا اذاكان موجباً لذاته. لم يكن ان يُقال: لم فعل هذاء دون ذاى؟ لانّه لمّا وجدت هذه الافعال, 
لذرد واتاكانة موجه لهاء اتبعخال فى التقل: عدم صدورهاغندمنواء كانت الأفعال خيرات ار 
شروراً. وامًا انه لايد من القول بالحسن و القُبح العقليين لانّها لو لم يقل بذلى. كان الكل حسناً 
صواباً من اللّه على ما هو قول الاشعرية, فلا يُمكن ان يقول: لا يجوز من اللّه تعالى. فعل الشّرّو 
0 
50 انما يستقيمُ على قول المُعترفين بهذين الاصلين. و هم المُعتزلة, و اما الذين 
ينكرونهما وهم الفلاسفة, او احدهما و هم م الاشاعرة. فيكون البحث ساقطاً عنهم كما مرّ. فيكون 
خوضهم فيه من الفضول. 
و الجواب: انا لا نُسلّم انّ الفلاسفة, لم يقولوا بالفاعل المختار, بل هم قائلون به كما مرّء فامكن ان 
يقال: لم اختار هذا دون ذلك. و ايضاً لا نُسلّم انهم لا يقولون بالحسن و البح العقليين, فانٌ 
الحّسن و القُبح العقليين» يطلقان على ملائمة الطّبع و منافرته. و على كون الشّىء صفة كمال, او 
ا قر وي ا اا ولا نزاع فى الاوّلين. 
نّما النّاع فى المعنى الاخيرء فيتجه ان يقال: الله تعالى, كاملّ بالدّات. خيرٌ بالذات. فكيف 
يوجد منه الشر و الناقص. 
و اليه اشار بقوله: انّما ببحثون عن كيفية صدور الشّسٌّ عما هو خيرٌ بالذات, و لا خفاء فى ان 
اندفاع الشّبهة يتوقّفُ على المنعين جميعاً. و انّما اقتصر على المنع الثَانى تعويلاً على ما سبق منه 
فى تحقيق الاختيار. 
ثم قال: يجبُ ان يتصوّر الخير و الشررٌ فى هذه المسئله. ثم يبحث عنهما و المشهورٌ فى ما بين 
الفلاسفة, انّ الخير, هو الوجود و الشَّدٌ هو العدم. و رُبما استد لوا عليه ببعض الامثلة, كما قالوا انا 
نحكم بان القتل شد اذا تصوّرنا فيه من الامور الوجوديّة و العدمية, وجدنا الشَرٌ من العدميات, 
فانا اذا نظرنا الى كون السّكين قاطعاً. فهو خيراً لان كمال السّكين ان يكون كذلك. و اذا نظرنا 
الى كون العضو قابلاً للقطع. كان ذلك أيضا خيراً لانّه لوكان جاسياً لا يتأثر عن السّكين. كان 
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مع القول بالاختيار و الحّسن و القبح العقليّين. كما هو مذهب المعتزلة. اما مع القول 
بالايجاب او بنفى الحُسن و القبح عن الافعال الالهيّة. لا يكون السّؤال ب«لم» عن افعاله 
وارداً. فاذن خوض الفلاسفة فيه من جملة الفضول. 

التو انك ار الفلاسفة اننا ممحترن عن كتفئة عدون المة عقا تسو حي بالداك: 
فيئّيهون على انّ الصادر عنه ليس بشرّء فانّ صدور الخيرات الكلَّيّة المشلاصقة للشرور 
الجزئيّة ليس بشر. 

ثمٌ قال: انهم يستدلّون على كون الشرّ عدماًء و هو ليس بصحيح. لانّهم ان ارادوا بذلك 
تفسير اللفظ على اصطلاحهم. فلا حاجة الى الاستدلالء و ان ارادوا حمل العدم على 
الشرّء فهُم محتاجون قبل ذلك الى معرفة ماهيّة الشرّء لان التصديق مسبوق بالتصوّر, و 
غلن تعداير ضَكة الالتدلال فى هذا المقاء فخاصل انعد لالأتهم: تمديلات لأ فيد ينينا. 

و الجوابٌ: انهم يبحثون عن ماهيّة الْشىء الّذى يعبّر عنه الجمهور, بلفظة «الشرّ». 
فينظرون فى وجوه استعمالاتهم و يلخّصون ما يدخل فى تلك الماهيّة بالذّات. عمّا 
ينسب اليها بالعرضء لتتحّقق الماهيّة ممتازة عن غيرها. و ظاهر ان البحث على هذا 
الوجه صحيح. و ليس باستدلال تمثيليٌء غاية ما فى البابء أنه مبنقٌ على معرفة وجوه 
الاستعمالات الّْتى لا طريق اليها انا الاستقراء. 

ثمّ ذكر: انّ الفلاسفة, لا يخلّصهم عن هذه المضايقء الا ان يقولوا: انّ قول القائل لم 


لكك اغترا ون[قا اذا تطرنا الى قوم سيره السشعول :و الى تندق اتضال يدت وخدتاء عر ا و علينا ا" 
الوجود هو الخير و العدمٌ هو الشّرّ. و هذا الاستدلال. ليس بجيّد. لانهم ان ارادوا بقولهم: الخير 
وجود والشرٌ عدم. تفسير لفظ الخير بالوجود و تفسير لفظ «الشر», بالعدم. فلا حاجة لهم فى 
الأبقدلال: لآن لكل اح انايفشر اى لنظ ها بائ معنن ضاءه وان اراذوا التسد رق بذلك» فهو 
انما يتأتئ بعد تصوير معنى الخير و الشرٌ. والكلام الان, فيه. و بتقدير التنزل عن هذا المقام؛ فهو 
مجرّد تمثيل, لانه لا يُفِيدٌ اليقين . 

والجواب: ان المُراد. تصوير الخير و الشّرٌ و التمثيل» ليس بالاستدلال بل تعيّن لمعنييهما من 
المعانى الواقعة فى موارد استعمالات الجمهور. تلخيصاً لهما عن غيرهما حبَّى تحمّق ان كل 
موضع يطلقون الشرء يُريدون فقدان كمال أو عدم شىء. م. 
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خلق اللّه الخلق, باطلّ لانه ‏ تعالى ‏ خالقٌ لذاته, لا لعلّة. و هو يُنافى القول بتعليل الشبٌء 
فاذن خوضهم فى ذلك من باب الفضول. 
اقول لأاساحة اتنا إلى ارا سواه" 'قان مابذكاف فيه 


١‏ - قوله: «لا حاجة بنا هيهنا الى ايراد جوابه», امّا الشر. هو الالمُ وحده. فقد تبيّن ان الشّر 
عدم شو مدن يك هوغى نوتن والألم وان كان خرابالقناسن الى فقدان الاتضال: الا اله جررة 
وَاحَدٌ من الثيرٌ. فان الظّلم و الزنا واالموت:و الجهل و غيزهاء شرودٌ و ليست بالام. و اما اث كيراة 
الالام. يقتضى غلبة الشّرّء فقد مرّ ان الوجود الحقيقى و هو وجود الشّىء فى نفسه و الوجود 
الاضافى و هو كونه سبب الوجود شىء آخرء اكثر من العدم الاضافى اذى هو شر اى كونه سبباً 
لعدم آخر. و اما انّ الفلاسفة لا يخلصهم من هذه المضايق, اى تصوير الشّرّء و بيانٌّ قلتُهُ اا بنفى 
تعليل الشرّء فقد بان ارتفاع تلى المضايق. 

و نحن نُحرّر هذه المسئلة من الابتداء تلخيصها لها من الرّوايد 5 لا طائل تحتهاء فنقول: لمّا 
ِيّن القضاء و القدر و الفرق بينهما و بين العناية, يُريد ان يبيّن كيفية وقوع الشرور فى قضائه. 
هن لسائل :أن فشكل فتقول:افن الوجوه :فر وز كقرَء مق الدلارل:والطواعتق و الجيوانات 
الموذية من السباع و الهوام و القُوى الشّهوانية و الغضبيّة التى يستلزمٌ الشرور الكثيره الى غير 
الكو الله سال نف فض زكذا العقول الكماوية نكن صدرعن النوجودات الى هن 
خيرات محضة موجودات هى شرور. 

دج بهذا مروت عدو سحي ناح لمرو الخراوالخدو هو الزجود هل حية الامو 
الشٌّ هو العدم. من حيث انه غير مؤثر وكُلٌ وجود. خيرٌ فى نفسه و ليس فى الوجود شرٌ اصلاً, 
نعم يطلق على الموجودات «الشر»؛ باعتبار انها تستتبع خيرات. اى يكون مصدراً الكمالات 
الخير. فذلك الموجود يكون خيراً وشراً بالاضافة و العرض. و هذا كالشّمسء فانّها سببٌ لنضج 
المُركٌبات و الحرارات و الاضواء و غير ذلك من الكمالات. الا انها رُيما تصدّع بسبب التّبخير 
فالشمس يكون شراً بالاضافة الى التصديع الذى هو عدم صحّته. و الشّر وان اطلق على 
الوجود. لكنّه اذا نقش. يكون مشتملاً على عدم لا يطلق الشّرٌ عليه الا باعتبار ذلك العدم, 
فالشَّدٌ فى الحقيقة, هو ذلك العدم. 

والامثلةٌ الّتى ذكرها الحكماء ليست براهين. بل كانها جواب لسؤال و هو انكم قلثم: انّ ماهية 
الخير الوجود. و ماهية الشّرّ العدم, و نحن نجد اطلاق الشّرٌ على الوجود. فلا يكون التعريف 
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* وهم و تنبيه * 

«و لعلّى تقول: انّ اكثر النّاسء الغالبٌ عليهم الجهل و طاعة الشهوة و الغضبء فلم 
صار هذا الصّنف منسوباً فيهم الى أنَّه نادر؟ فاسمع انه كما انّ أحوال البدن فى هيئة ثلاثة: 
حال البالغ فى الجمال و الصحّة, و حال من ليس ببالغ فيهماء و حال القبيح و المسقام او 
السقيم, و الاوّل و الثانى, ينالان من السّعادة العاجلة البدنيّة قسطاً وافراً او معتدلاً. او 
لدان كذ لكك حال التقض :فى ينها لا0ةة حال البالع فى قغبيلة العقل بو الخلق»ءر لد 
الدنكة القضوئ :فى التعادة الاخرو هو سال من لبن لد لكت لا كبا فى اليعقولات 
اناا جهله ليس على الجهة الضارّة فى المعاد وان كان ليس له كثير دْخْدٌ من العلم, جسيدٌ 
النفع فى المعاد الا انه فى جملة اهل السّلامة و نيل حظّ ما من الخيرات الآجلة. و آخر 
كالمسقام و السقيم. هو عرضة الأذى فى الآخرة. و كلّ واحد من الطّرفين نادرء و الوسط 
قأقن غالن4و اذا ضيف النهالطرق الثامس ل ضار لاه التجاة خلبة وافرة 

تقاكاة ترف ليان 180 الى يحميها تصد د الأقمال الأراد ه عتسيو عتم تتسننيا 


«َ 


صحيحا. 


دفاجابوا يان الوجوة: لت يعد على التشقيقة ,ابل :«العرهن والاضافة واتقنبيم التوجودات الى 
الاقسام الخمسة, انّما هو بهذا الاعتبار, اى الخير و الشبّ بالاضافة و الا فليس الوجود شراً اصلاً, 
ثم حاصل الجواب: انّ الموجود الشّرّء انما وقع فى القضاء الالهى, لانّ كل موجود يفرض و فيه 
شرّء فلاب ان يكون جهات خيريّته اكثر من جهات شريّته. و لا يجوز ان يترك الخير الكثير, 
لاجل الشّرٌ اليسير. هذا هو خلاصة البحث فى هذا المقام, م. 

١‏ - قوله: «لمًا كان قوى الانسان», تلخيص السّوال ان للانسان قوىّ ثلاثاً و الغالب عليهم 
بحسب القوة النطقية «الجهل». و بحسب القوّة «الشهوانية« والغضبية طاعة الشهوة و الغضب. و 
هى شرورٌ لانها اسباب الشّقاوة و العقاب. فيكونٌ الشّكُ غالباً فى نوع الانسان . 

و تقدير الجواب ان يُقال: كما انّ للبدن فى الصّحة و الجمال اقساماً ثلاثة: ما فى غاية الجمال. و 
ما فى غاية المرض و القبح و ما بينهما و هو الغالب. كذلك للنفس فى العلم و الخلق. ثلاثة 
اقسام: من فى كمال العلم و حسن الخلق. و من فى غاية الجهل و قبح الخلق, و من بينهما و هو 
الغالب اذ النادر هو الجهل المُركّب. دون البسيط. فاذا انضمٌ الى الطّرف الافضلء يكون الغلبة 
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سعيدا أوهتكا ثلانا: نطعنة»و عضقة و شيو: وكانك القعادة والمقارة ال اسلعاك 
كتهت ة بالقباين الى الاجلعين : وكان الغالب :علق الثاتن يعست التطر الظاهر أخداننا 
ينبغى ان يكونوا عليه بحسب هذه القوى. اعنى الجهل و طاعة الشّهوة و الغضبء, سبق 
الوهم الى كون الاكثرين أشقياء. لا سيّما فى الاجل. 

و ذلك يقتضى غلية الشرّ فى نوع اللانيا ن اذى هو اشرف انواع الكائنات, فازال 
الشيخ هذا الوهم, بانّ وجود الجهل الّذى هو ضدّ اليقين, اعنى الجهل المُركّب الرّاسخ نادرٌ 
كوجود اليقين. و العام الفاشى. هو الجهل البسيط الّذى لا يضدٌ فى المعاد كثير ضررء و 
كذلك فن الفوقن الاشيزتين :نان ووه الشزارة الفتشفاذة الشلكة الفاملة نادة 
كوجودها. 

العام الفاشى, هو الاخلاق الخالية عن غايتى الفضل و الّذالة, و شبّه النّفوس فى هذه 
الاحوال بالابدان فى الجمال و الصحّة الغايتين, او فى القبح و المرض الغايتين؛ او فى 
الحالة المُتوسّطة بينهماء ثم بيّن انّ الوسط, مع احد الطرفين: غالب فاذن الشّرٌ ليس بغالب. 
وذلى لان الشقاوة الابديّة. تخصٌ بالطراف الاخسٌ على ما يجىءٌ بيانه و هو معنى قوله: 
«و اخرٌ كالمسقام و السّقيم هو عرضة الاذى فى الاخرة». يقال: هو عرضة الشّىء و 
عوط اتوي !ذا كان منتضا لقىء اعد دن ذلك لقو القيوه وبا قن بيار اكه 


واضحة. 


* تنبيك # 


«ولا يقعنّ عندى!١'‏ انّ السّعادة فى الآخر نوعٌ واحدٌ؛ و لا يقعنّ عندى انّ الّعادة, 


لاهل التجاة. 

-فان قلت: الجهل البسيط, ايضاً شر لانّه فقدان الانسان كماله العلمى, فلمًا كان هو العام الفاشى, 
يكون الشرٌ اكثر. 

- فنقول: الكلامٌ فى الموجود الّذى هو الشّرّ. و الجهل ليس بموجود. والانسانٌ ليس بشرٌ 
بالاضافة, لانّه ليس سبباً له. م. 

١‏ - قوله: «لا يقعن عندى», هذا تنبيهُهُ على توهمات فى الباب باطلة: احدهاء ان السّعادة نوع 
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لا تنال اصلاً انا بالاستكمال فى العلم و ان كان ذلك يجعل نوعها نوعاً اشرف. و لا يقعنّ 
عندك ان تقاريق الخطايا باتكة لعصمة النّجاة. بل انما يهل الهلاى السّرمد. ضربٌ من 
العيل :كذ يلكو ناسرف العذاب المحدوه شري فق الثا اله ويه مند و ذلك فى 
اقلّ اشخاص الناس. و لا تصغ الى من يجعل النّجاة وقفاً على عدد و مصروفة عن اهل 
الخهال: و القطايا ضرفا ان الابذه و استويع رعمة الله وسشي لهذا فضل ييان:» 

يريد تقريركون الشّقاوة الابديّة مُختصّةٌ بالطرف الاخسٌ و هو ظاهرٌ. 

و قوله: «باتكة لعصمةالنّجاة». أى: قاطعة. و العصمة هيهناء اسمٌ لما يعتصم به الانسان, 
أى يستسمك به لئذًا يسقط. 

و قوله: «بل انّما يهلك الهلا السّرمد ضربٌ من الجهل و الرّذيلة». دالٌ على انّ ما 
عداهماء اما يقتضيان شقاوة منقطعة, او لا يقتضيان شقاوة اصلاً. و انما قال: «و استوسع 
رنعيية اللم والاحظة لقو لدع من قاتن :و رح زعت كل قورينه فنا كعها للد يق 
يتّقون(١).‏ فانّ فيه ما يدّلّ على شمولها للمعلوم و على تخصيص ماء لاهل الطّرف 
الاشرف بها. ْ 


واحد. لا تنال ألا بكمال العلم. فمن لا يكون له علم او لا يكمل علمه فى الشّقاوة. فيكون الشَّءُ 
غالبا و اجاب بالمنع عن ذلك. 

انيهاء ان مرتكبى الخطاياء اكثر من غير هم و لا يكون لهم نجاة من العذاب. فيغلب الشرّء و 
الجواب: انّ الفساد اما فى الاعتقاد. فلا يوجبٌ الهلاى السّرمد الا الجهل المُركّبء و امّا فى 
الخلق. فليس كل خُلتٍ ردىء. موجباً للعذاب؛ بل ما يتمكّن فى النّفس تمكناً بالغ و الموجب 
للعذايت ل يفيه الا عذانا متقدووا متقط ما ول العد نوو عضا القعاة :يوذ ريل ذلك 
العذاب المحدود بالسعادة الابدية الحاصلة بغذه: يغلت السعَادة..هذا المطابق للمتن :و اما قول 
الشارح: انما يهلك الهلا السّرمد ضربٌ من الجهل و الرّذيلة. فليس بمنطق, لاله لم يحصل 
الفلا الكرمد فى التذيلةةنل المذاف الشددو: 

و ثالثهاء ان التّاجى, ليس الأأمن عرف الحق بالبراهين و كان نقياً من الآثام, كما يقوله المعتزلة, 
فيكون اهل النّجاة فى غاية القلّة, اجاب بان رحمة اللّه واسعة, ليست وقفاً على عدد. م. 
١-اعراف‏ /1080. 


عم الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


» وهم و تنبيه *. 
«او لعلّى تقول: هذا امكن ان يبرء القسم الثّانى عن لحوق الشرّء فيكون جوابك: انّه لو 
راق فوا عق لتك لكان ها عدر هذا الفسو: فى اصل وطعد سكا لسن نمك ا 
يكون الخير الكثير يتعلّقٌ به الا و هو بحيث يلحقه شب بالضرورة؛ عند المصادمات 
الحادثه. فاذا برىء عن هذاء فقد جعل غير نفسه. فكان الثّار جعلت غيرٌ النّار و الماءٌ غير 
الماء. و ترك وجود هذا القسم و هو على صفتهِ المذكورة. غير لائق بالجود على ما بِينّاه.» 
و هذا الفصل, غنىٌ عن الشّرح. 


* وهم و تنبيه * 

«و لعلّى تقول ايضاً: فان كان القدر فلم العقاب؟ فتأمّل جوابه: انّ العقاب للنّفْس على 
خطيئتها. كما ستعلم هو كالمرض للبدنء على نهمه, فهو لازم من لوازم ما ساق اليه 
الاحوال الماضيّة التى لم يكن من وقوعها بد ولا من وقوع ما يتبعها. و اما العقاب الى 
تكرن على جيه الخرى يق مد لدي كاره دوه اخريقة اذامل مها فنو سن 
خارجء فانّ ذلك ايضاأً يكون حُسناً لانّه قد كان يجب ان يكون التّخْويف موجوداً فى 
الاباي!"! الى اتفيق فندفة فى اللاكدر.و التضديق تاكية التعويق 7" وا ااعرضن يمن 
اسباب القدر ان عارض واحد مقتضى التّخويف و الاعتبار, فركّب الخطأ و اتى بالجريمة, 
وحن التصديق: لاتجل الفرطن العاء وان كان غره هلائة لذلكن لواش وله واتحباً من 
مختار رحيم: لو لم يكن هناك الا جانب المُبتلى بالقدر, و لم يكن فى المفسدة الجُزئيّة له 
مصلحة كلّيّة عامّة كثيرة. لكن لا يلتفثٌ لفت الجزئى لاجل الكلَّي. كما لا يلتفت لفت 


١‏ - قوله: «قد كان يجبُ ان يكون التَخويف موجوداً فى الاسباب». اى الاسباب التى نظام 
العالم مربوطًٌ بها. مثلاً ادراك المرئيّات من جملة نظام العالم فلو لا البصر. لما حصل هذا الخير 
من التظام. فلمًا اوجد الله تعالى البصر و السّمع و اللمس غيرهاء تم النظام. فلذلك وجد 
التتخويفء لان صدور الافعال الجميلة من العبد. يتوقفٌ عليه. م. 

١‏ - قوله: «و التَصديقٌ تأكيدٌ للتخويف». التُصديق, اى الوفاء بالتخويف, تأكيدٌ للتخويف. و 
انما يعلم هذا الوفاء لاخبار صادقٌ به او لاقامة فى الدّنيا كالحدود. م. 
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الجزء لاجل الكل. فيقطع عضو و يؤلم لاجل البدن بكليّته ليسلم. انها سور ةيه 
حديث الظلم و العدل و من حديث افعال. يقال انها من الظلم و افعال مقابلة لها و وجوب 
ترك هذا والاخدٌ بتلى على انّ ذلك من المقدّمات الاوّليّة: فغيدُ واجب وجوباً كلَيا بل 
اكثره من المقدّمات المشهورة الّتى جمع عليها ارتياد المصالح. و لعلّ فيها ما يصمّ 
بالبُرهان بحسب بعض الفاعلين. 

واذا حقّقت الحقائق, فليلتفت الى الواجباتء دون امثالهاء و انت فقد عرفت اصناف 
المُقدّمات فى موضعها.» 

تقرية الشؤال ان ثقال:ان كانت الأفحال الأنسانة, صادرة غنه على سبيل الوجوت 
لتمّلها مع سائر الجُزئيّات فى العالم العقل!١)‏ و لوجوب حدوث ما يحدث منها فى هذا 


١‏ - قوله: «لتمثلها مع ساير الجّزئيات فى العالم العقلى». وجوب صدور الفعل من العبد. مع 
اللولاياة لاز متواز على ما ياواه لمكا ا سهان «القعيية صلم ارك تع اروم 
التّرى وهو مشِيّنُهُ الترى فى تجديد القدرة ان شاء يتركىء فلا قدرة اصلاً. 

و جوابه: انّ المُلازمة ثبت بين المُمتنعين. مع انّ الامتناع, ليس بالدّاتء بل مشيّة التّرى بالنّسبة 
الى العبد مُمكنةٌ و استمرا رعدم الممكنء لا يُنافى امكانه. و محصّل تقدير السّوال: ان الافعال 
الصّادرة من العبد. ان وجب ان يكون مطابقة للعالم العقلى و هذا هو القدر ‏ فلم يعاقبون على 
ذلى؟ 

و فى جوابه طرايق: الطريقةٌ الأولى, طريقة الحكماء و هى ان العقاب, لازم من لوازم افعالهم, 
ففعلهم هو سببٌ له و هذا كالمرض. فانٌ الانسان لمّا احتاج الى تناول الغذاء و يبقى عند كُلّ هضم 
لطخة من الفضلات و يجتمع فى بدن الانسان من لطخات فضلات الهضوم مادة كثيرة رديئة, 
حتى اذا اثرت الحرارة الغريبة, فيها اشتعلت و حدثت الحمى او الضب الى عضوء فتورّم الى غير 
ذلى. فكذلك حال العقاب, فان الانسان اذا فعل افعالاً رديئة, ينتقشٌ فى النّفس. بحسب كل 
فعل ملكة رديئة و يجتمع على مر الامام ملكات رديئة متعدّدة. لكن ما دامت متعلقة بالبدن كانّها 
ذا اهلة عنهاء حتّى اذا فارقت البدن. تأدّت بها تأذياً عظيماً. فالعقابٌُ انما هو لازم للافعال 
المذمومة, واردٌ على النّفس منهاء لا من خارج و هو نار الله التى تطلع على الافئدة (همزة / ع 
00 

و أمّا العقاب الوارد من خارج., كما أنبء عنه الكتّب الالهية, فانّ اوّلء رجع الى الاول. وان لم 


يأول توقف القبول به. على اثبات المعاد الجسمانى, و حينئذٍ لو سٌّئل و قيل: لم يعاقب؟ فان اريد 
انّ غرض الله - تعالى من العقاب. أى شي هو. سقط السّؤالء لان افعاله ‏ تعالى ‏ منزهةٌ عن 
الاغراض وان كان السّؤال عن سبب العقاب. فجوايهُ ظاهب, و هو انّه لما ارتكب الافعال المنهية, 
عاقه اللد تان علي عصياتة. 

نعم يرد السّؤال على وجه وجيه و هو انّ الله تعالى. خيرٌ محض بالدّات و العقوبةٌ شرٌ محض, 
فكيف صدرت من اللّه تعالى؟. و جواب الشيخ عن هذا الوجه و تحرير جوابه ان يُقال: لمّا كانت 
نفس الانسانية فى علم البارى, قابلةً للكمالات. فكانت الحكمة العالية؛ اقتضت افاضة تلى 
الكمالات. لكن بحسب استعداداتٍ يحصل لها من افاعيلها و كان فيها قوىّ يمنعها من تلى 
الافاعيل الى افاعيل تضادّها قدر تكليفاً و تخويفاً يكون من اسباب ارادتِه الافعال الجميلة و لمّا 
كان الوفاء بذلك التّخويف ايضاً من اسباب ذلك مؤكداً له, و الوفاءٌ بالتخويف العقوبة, لا جرم 
ضار النقوة هيا من اناب اراق الأقاعي الجميلة. 

غاية ما فى الباب, انّ العقوبة. يكون شرا بالقياس الى الشّخص المعذّب, لكنّها لما كانت سبباً 
لكمالات ساير النُفوس. لم يلتفت الى ذلكء فان ترك الخير الكثير لاجل الشرّاليسيرء شر كثيرٌ. 
اينجى ثم لمّا يكن بد من ان يكون لذلك التّكليف شارع و حافظ؛ بعث الانبياء و اسل لذلك. 
فهذه كلها ابات عدو رالتعا الشيرية التنى الاسانتة وه ذاكنيا ان الهيولة لا كانت سعيدة 
للصّور فى العلم الازلى. خلق فلك غير منقطع الحركةٌ يختلفٌ حال الهيولى. بحسب اختلاف 
جركاتة وا وتاعةة فيفيضل مث الفيدا الفناعن ضنورة ضتورة افكعال:التفسن الانسانية هكذا. 
الطريقةٌ الثّانية. طريقة المعتزلة و هى أنّ الله تعالى كلف العباد. لان صلاح حالهم فى 
التتكليف, و وعدهم على الطاعة و اوعدهم على المعصية, لان ذلك الوعد و الايعاد. لطفٌ من 
الله يُقدبهم الى الطاعة و تجنّبهم عن المعصية, م انه يجَبُ عليه الاثابة على الطّاعات, اذ 
الاخلال به قبح وظلم. وامّا العقاب فحسن ايضاً لارتكابهم المعاصى. فاذا قيل لهم لم يعذبون؟ 
قالوا: لانهم ارتكبوا المعاصى. و اذا قيل لم ارتكبوا المعاصى؟ قالوا: لارادتهم ذلك وانهم 
مختارون. و اذا قيل لهم: اليس يجب صدور المعصية عنهم حتى يطابق علم الله تعالى؟ اجابوا 
بان اللّه ‏ تعالى -كما علم وجود المعصية, علم ان المعصية. صدرت عنهم باختيارهم و ارادتهم. 
فعلم الله تعالى, لا ينافى اختيارهم . 

الطريقة الثّالئة, طريقةٌ الاشاعرة: فانّهم لما ذهبوا الى ان جميع الحوادث؛ بل جميع الموجودات 
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القالةمطانقاً ناكل هناك قله عاقب الاتسان غلى شى يف5 على سبيل الوسقوب؟ 

و الشيعٌ اجاب عنه اوّلاً بجواب تقتضيه القواعد الحكميّة و هو قوله: «انّ العقاب 
للدي على لقي تدكا تمل جهو كالفرقن البديله» الى ازلنه او لذ م وقوغين 
يتبعها», و هو ظاهرٌ. 

و هذا النّوع من العقاب, انّما يكون للتّفس الانسانيّة بسبب ملكاتها الرديئة الراسخة 
فيها. فكأنّها تكون من داخل ذاتها و هو نار اللّه الموقدة الّتى تطّلع على الافئدة(١2,‏ لكر 
الآيات الواردة بالوعيد فى الكتبٌ الالهيّة. لو اجريت على ظواهرها لاقتضت القول 
بعقاب جسمانىء وارد على بدن المسىءء. من خارجء على ما توصف فى التّفاسير و 


الممكنة من اللّه تعالى و هو سببٌ الكل فان قيل فلم العقاب؟ قالوا: انّ كان المُراد. الغرض من 
العقاب, فلا غرض و ان كان الْمُراد سببه. فهو اللّه تعالى و لا يسئل عما يفعل. فالتّقديكُ على 
مذهبهم: خلق الله جميع الاخنياء» على مذهت الحكماء:مطابقة الموجؤدات:فيها يرال الْصّور 
الموجودة فى العالم العقلى. 

و لابْدَ لجميع المسلمين و لساير الطوايف, الاقرار بما ذهبو اليه من معنى التّقدير و القضاء. لان 
الكل اتتفقوا على انّ الله تعالى -عالمٌ بجميع الموجودات. من الازل الى الابد و هو «القضاء». 
وعلى أنّ كل ما يوجد فى عالم الحدوث, هو على وفق علمه و الا لزم جهله تعالى وهو «القدر». 
وهذا ما ذكره الشارح فى مقدمة الجوابُ من السّؤال الاوّل من ان القدر على مذهب الحكماء. 
غير القدر على مذهب الاشاعرة. و انما قدّم هذه المُقدّمة ليظهر ان الاسباب. مقدرة على مذهب 
الحكماء. كما انْ المُسبّبات مقدّرة. ثم بعد تمهيدها اشار الى امرين: احدهماء الجواب عن 
السَؤال الاوّل و هو ان فعل الاول. صادرٌ عنه و سببه قدرة العبد و اراداته. و من اسباب ارادته, 
فعل الخير التخويف و العقاب. فهُما من الاسباب المُقدّرة لنظام العالم, كما ان فعل الخير مقدّر. 
- فان قيل: لمّا كان فعل العبد, مقدراً فلم العقاب؟ او لم التَخويف؟ 

قلنا: لانها من اسباب فعل الخير الصّادر عن العبد. و قد تبيّن ان التَخْويفٌ مقدمٌ فى التقدير على 
العقاب و لا محذور فيه اصلاً. 

والآخر: ابطال جواب الامام, فانٌ القول ببطلان تعليل القدر. انما يصحّ على مذهب الاشاعرة, اذ 
لاعلّة عندهم الا الله لا على مذهب الحكماء. فانّ كُلّ موجود فى القدر, له علدٌ عندهم. حبّى 
نتهى الى ان ضقهى العلل م ١-همزة‏ /ءع-/ 


ع الاغارات واالتضيهات حك ابر عل شنا 


الذكان. 

فاشار اليه الى ذلك ايضاً بقوله: «و اما العقاب الّذى يكون على جهة أخرى من مبدءٍ 
له من خارج فحديث آخر». اى اثباته على الوجه المشهور, لو كان حقاًء لكان سمعياً. 

له آراة ان يذ كران لك ايها على تقد رليم كونة كما فههه اهل الفذاهن: ليس مقا 
لا يجوز وقوعه فى الحكمة الالهيّة اى ليس بشرّ. فقال: «ثمٌ اذا سُلّم معاقب من خارج, 
فانٌ ذلك ايضاً يكون حُسناً» و اراد بالحسن هيهّناء الخير المقابل للشرّ لا ما يذهب اليه 
اليدكلم ن على ماسيات. 

واستدل على ذلك. بان وجود التّخويف فى مبادى الافعال الانسانيّة. حسنٌ لنفعه فى 
اكثر الاشخاص. و الايفاء بذلى التخويف, بتعذ يب الُجرم. تأكيدٌ للتخويف و مقنتض 
لازدياد النّفع. فهو ايضاً حسن. 1 

تاكن ان هذا التقذوي اننا بكوق هد بالقباتن الى التتخص التقاي و كو حيرا 
بالقياس الى الاكثرين من نوعه و لا يلتفت لفت الجزئئ, لاجل الكلّى اى لا ينظر اليه. 
فهذا ايضاً من جملة الخير الكثير الّذى يلزمه شرّ قليل و استشهد بقطع العضو. لصلاح 
البدن قن العكه بوخوب :ذلك و ان كان متعيلاً على كد ها ءمقيول عتد الحمهور: 

وقد تن مق ذلك أن مااورديه الشوزل: اذا حمل على تاه له يكين الفا 
للاصول الحكميّة. و بعض المتكلّمين المنكرين لتلى الاصول _كالمعتزلة انّما يقرّرون 
ذلك. على وجه آخر وهو قولهم: تكليفٌ العباد واجبٌ على اللّه تعالى او حسن منه. اذ 
فى ذلك صلاح حالهم العاجلة و الاجلة, و الوعد و الوعيد على الطاعة و المعصية, 
عاك اذ فنهجا مقزنينم الى طاعقه واتقيدهواعغق معضنة .و قاين الخاصيق عدل له 
دلاول :لالط فرق ظلمٌ قبيحٌ» الى امثال ذلك مما يبنونه على مقدّماتٍ 
مشهورةٍ مشتملةٍ على تحسين بعض الاحكام. بعضها بحسب العقل يعدونها من 
البديهئات. فذكر الشيغ: ان تلك المُقدّمات: ليست من الاوّليات, بل اكثرها آرأءٌ محمودة 
ا حيرت كر يا نيحد على يقبا لصون 

و يُمكن ان يقع فيها ما يصحٌ بالبرهان» بحسب بعض الفاعلين؛ يعنى الاشخاص 
الانسائيّة. على ما مبّ فى المنطقء فاذن بناء بيان احكام افعال الواجب الوجود عليها غيدُ 
جع 


2 
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قال ,انفاضسل اشنا هذا الغوات ضعت اك اول قلالة فنك على :وسؤب التشويف: 
فكما يقال: ان كان القدر. فلم العقاب. يجوز ان يُقال: ان كان القدر. فلم التخويف. فيكون 
تتكدقنا و احد ا “قافن ل هر أن عدا دهن مقدنة ف ينان لاخر نوااعا انا كلاد 
لا يتمشّى على قول الملّيّينء لآلهم يحكمون بكون الهالكين ممّن يُخالف قواعدهم, اكثر 
من التّاجين. و كان غرضّهُ تمشيةٌ قولهم. بل الجواب الصّحيح ان يُقال: لان العقاب ايضاً 
من القدر و طلب علّة ما يقتضيه القدر. باطل. 

و اقول: على الاوّل: القول بالقدر على ما ذهب اليه الحُكماء. و هو وجوب كون 
الجرَيئَات مستندة الى اسبابها المُتكثّرة. يُخالف القول على ما ذهب اليه الاشاعرة من 
المُتكلّمين, لانّهم يقولون: لا فاعل و لا مؤثّر فى الوجود الا اللّه. و الجوابٌ الى ذكره 
الشيخ كان موافقاً لاصوله فانّ فعل الانسان, مستندٌ عنده. الى قدرته و ارادته و كلاهّما 
ميتعتدان الى اشيانتهننا. 

و من اسباب ارادة فعل الخير, التَخويفء فاذن وقوع التَخويف فى الاسباب المُقتضية 
للخير. واجبٌ مع كونه من القدر, و التّعلِيل به صحيحٌ على ما ذكره الشيخ, و هو لا يُنافى 
كونه من القدر, لان جميع ما فى القدر, معلل عنده. وامّا على اصول الاشاعرة, فلمًّا لم يكن 
للتخويف اثرء كان التعليل به باطلاً على ما قاله الفاضل الشارح» وألما ينقطع الكلام فون 
القدر عندهم, بقطع التّعيل على الاطلاق, و لذلك يقولون: لا يُسئل عمّا يفعل. 

و على الثانىء ان الشيخ لا يُريد تمشيةٌ قواعد المتكلّمين الملَيّين على ما صرّح به. بل 
يُريد تمشية ما نطق به الكشّب الالهيّة فى هذا الباب, و ليس فيما ورد من التّنزيل حكمٌ بان 
الهالكين اكثرٌ من النّاجينء بل يُمكن ان يوجد فيه ما يُناقض هذا الحكم. 


التمط الثامن 
فى البهجة و السعادة 
البهجة: السرور و النّضرة. و السّعادة: ما يقابل الشّقاوة. و المُرادُ منهما. الحالة التى 
تكون أو تحصل لذوى الخير و الكمال. من جهة الخير و الكمال. 


* وهم و تنبيه * 
«أنّه قد سيق الى الاوهام العاميّة, ان اللدّات القويّة المُستعلية(١).‏ هى الحسيّة و امّ ما 


١‏ - قوله: «التّمط الثامنء ان اللذات القويّة المُستعلية»» لمّا كان الّلذة. ادراى المُلايم و الادراكُ 
اكاتحنية اوشفلن: كان اللذة على مين اضا فد ويعتلة و اللة العدنة اذا ظاهره 
متعلقةٌ بالحواس الظاهرة: و امّا باطنةٌ يتعلّقٌ بالوهم و الخيالء كالرّجاء و الشّوق و النّصورات 
الشهوية :و الأضبية:فاللزاث قلاث فى تلات راكب فمرية اللذة الخننتة الناطنة اقوى هة 
الذاهرة) لانها اث عند العقلاة د ورموقة اللذة العقلتة الصرفة اقرى متهما سعاء فنان الللذة 
تتفاوت بحسب تفاوت الادراك و تفاوت القوى المُدركة: فان العَوَة الدركة: ماكانت فى نفسها 
اشرف و اقوى. يكون لذّتها اتمّ. لان لذّة العين الصّحيحة من جمال الحبيب, اقوى من لذّة العين 
المرضية, و كذلك الادراكٌ ما كان اقوى, يكون اللذة اكثر. كما انّ العاشق اذا راى معشوقة من 
مسافةٍ اقربء. يكون لذَّته اكثر. و كذلك ما كان المُدركٌ اشرف. كان اللذة فى ميله اعظم, فانٌ 
المعشوق المنظورٌ ما كان احسن. يكون لذة رؤيته اكثر. و لمّا كانت الْقَوّة العقلية, اضرف من القرّة 
الحسية, لانّها مجّردة وهى منغمسة فى المادّة, وادراكها اقوىء لانّها عاقلة بذاتها وادراى القوى 
الحسيّة بالالآت. و مدركات العقلء اقوى ءلانها كلياثٌ من مدركات القوى و هى الجّزئيات, لا 
جرم يكون لذَّة العقليّة اقوى من ساير اللذات. 

فاق قيال تعن لانقية بالنشقر لت ولا سال بعالت فلراكان اللذ الستلتة افر :ويب ان 
كو انا بالتنعولات: اعرف قوق فاهلة بالتعوينا نك دو لني كيل قد تدا لد 
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عذاها لذّات ضعنة و كلها غبالاث غيب حشلتتة وقد تكن انمع عملتهه من له 
تيد نا فكقال لذه النشن الذ ما يضفؤته :مخ هذا القيل هو المتكوحات و المطعومات: و 
امورٌ تجرى مجراها و انتم تعلمون ان المُتمكّن من غلبةٍ ماء و لوفى امر خسيس, 
كالشّطرنج و النّرد و نحوهماء قد يعرض له مطعوم و منكوح. فيرفضة لما يعتاضه من لذّة 
الغلبة الوهميّة, و قد يعرض مطعوم و منكوح لطالب العفّة و الرئاسة مع صحّة جسمه. فى 
فح عفية فض ال يمان اغاء الحمة مكو و داعا العسفة اكول 
محالة هناك من المنكوخ و المطعوم. 


بفالخوات ان الّذة. ليست نفس ادراى المُلايمء بل حالة تابعة لاادراى الملايم, فمن البيّن انا 
اذا ادركنا ملايماً. حصل لانفسناء حالة أخرى بحسبه, هى اللذة. فادراك المُلايم و المُنافره وان 
اقتضى اللذة و الالم. انَا ان هذا الاقتضاء. لا يُوجِبٌ وجود تلك الحالات عند الادراى دايماً, 
فرُبما يتوقّفٌ حصولها على وجود شرط او ارتفاع مانع و لاشكٌ ان للنّفس الفاً بالمحسوسات و 
الكهوات:واتضانا بالاعلذى الدمينةفلدل ذلك مانم مق وتخدان:اللدة بالتمرلات: كما ان 
الرويض التمروز الذى يقلتب خليه موه الفيقر اللا يلد بالحلوقي ول يعافا ويكريرها: 
- لا يُقال: اثبتوا للّه ‏ تعالى - لذَّة عقلية, فلو كانت الّلذة, حالةٌ زايدة على الادراك. لزم وجود 
امر زايدٍ فى ذاته ‏ تعالى و انّه محال. 
لان نقول: اللذة فينا معنى زايد على ادراى المُلايمٍ. بخلاف اللذة فى البارى, كما فى العلم و 
فر و غيرهما من الصّفات, او نقول: اللذة ليست هى ادراى المُلايم فقط. بل ادراك و نيل 
للملايم: و نيل المعقولات يُسْبِهُ حالة العيان, بعد حال الغيبة, و لهذا قال من كمل قوّته العلميّة, 
يجد لذات عقلية عظيحة. فلعلُ واصلٌ الى نيل المعقولات. فهو عين اليقين. ومقال ذلك العنيوة 
لو فرضنا يتصوّر الجماع, ال يم لا يلتة به كما يلعدٌ من ناله. 0 
الأدراكه را من التبل وك لك من مو ف لحرو لايك به بز فو لد قالتن ما دالب لفك 
بالمحسوسات. مشوبة بشوائبها وكان المعقولات, لا تمثيل فيها تمثلاً تاماً بحيث يلاحظها حقّ 
الملاحظة, امّا اذا تخلص من هذه الشّوائب, فرُبما تعتورها حال كالمشاهدة بالنّسبة اليها و هو 
واعلم, ان المطلوب من هذه الفصل. ليس الا نفى حصر اللذات فى الحسيّة الظاهرة و استحقار 
غيرهاء و انما ذكرنا ما ذكرناء تنبيهاً على المطلوب بالذّات من النّمط كماء سيأتى تفاصيلها. م. 
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واذا عرض للكرام من النّاس. الالتذاذ بانعام يصيبون موضعه. اثروه على الالتذاذ 
بمُشتهى حيوانيّ, متنافس فيه. و أثروا فيه 0 على انفسهم. ممُسرعين الى الانعام به. و 
كذلك فانٌ كبير النّفس. يستصغر الجوع و العطش. عند المُحافظة على ماء الوجه. و 
يستحقر هول الموت و مفاجاة العطب, عند مناجزة الاقران و المبارزين, و ريما اقتحم 
الواح على عوك : مبتطيا ظير العطنه لنا يدر ففة امن له الحسددو لو جد لفوت كاه 
ذلك. يصل اليه وهو ميّت. 

فقد بانء انّ اللدّات الباطنة, مستعلية على اللذّات الحسيّة, و ليس ذلك فى العاقل 
فقط. بل و فى العجم من الحيوانات. فان من كلاب الصّيد. ما يقتنص على الجوع. ثم 
يُمسكه على صاحبه. و ريبما حمله اليه و الرّاضعة من الحيوانات تؤثر ما ولدته على 
نفسهاء و رُبما خاطرت محامية عليه اعظم من مخاطرتها فى ذات حمايتها نفسها. فاذا 
كانت اللذّات الباطنة, اعظم من الظاهرة وان لم تكن عقليّة فما قولك فى العقليّة؟!» 

اقول: العطب. الهلاى. و اقتحم, اى دخل من غير رويّة. و الدهم, العدد الكثير. 

واعلم انّ من المشهورات, انّ السّعادة. هى اللذّة فقط, ثُمّ انّ العوام. يظنّون انّ اللدّات, 
هى المدركة بالحواسٌ الظّاهرة و اما المُدركة بغيرهاء فتارة ينكرون تحقّقها و ينسبونها 
الى خيالات. لا حقيقة لهاء و تارة يستحقرونها بالقياس الى الحسيّة, فنبّه الشيخ فى هذا 
الفصلء على وجوب لذّات باطنة هى اقوى من الحسيّة الظاهرة لوجوه: 

منهماء انّ الغلبة المُتوهّمة و لوكانت فى امر خسيس. رُبما يؤثر على لذَّاتٍ يظنٌ انّها 
اقوى اللّذات الحسيّة. ْ 

و منهماء ان لذَّة نيل الحشمة و الجاه تؤثر ايضاً عليها. 

و منهماء ان الكريم: يؤثر لذّة ايثار الغير على نفسه, فيما يحتاج اليه. ضرورة على لذة 
التَمتّع بها. 

ومنهاء ان كبير التٌّفسء يؤثرلدّة الكرامة المتوقّعة من محافظة ماء الوجهُ او من الاقدام, 
على الاهوال. مع عدم العلم بنيلها على اللدّات الحسّيّة. الى حدّ يتحمّل آلآم الجوع و 
الفطقق» وعيقاتتن اهوال لفوت او الهلذك معها. 

و هذه. صغرياتٌ تنصاف اليها كبرى مشهورة, هى ان كل ما هو أثر عند شخصء فهو 
الذّ بالقياس اليه لان اللدّة. مؤثرةٌ و المؤثر لذيذٌ فينتجان انّ اللدّات الباطنة. مستعلية 
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على المققة لما كافت اللدات: البالنة التذكورة حيواتقة ن عن ارسق نيا 
الخيوانات: :ما شارك الانسان: فى ذلك فانّ كلب الصّيد: تؤثر اللدّة الوهميّة التى ينالها 
من توقّع اكرام صاحبه ايّاه. على لذّة الاكل. و الرّاضعة من الحيوانات تؤثر اللذّة الوهميّة 
التى تجدها من تصوّر سلامة ولدها لدّة سلامتها نفسهاء ثمّ تدرّج من ذلك الى المقصود. 

فذكر ان اللذّات الباطنة الحيوانيّة, لمّاكانت اعظم من الظاهرة, فان تكون العقليّة اعظم 
نه آولىه:ؤ ذلك لذن قدّة اللذه واظعنها قنان :53 اللادراك :و ضعفة فال اللذة اذراق 
ماعل مااسيا: 


* تذنيت * 

«فلا ينبغى لنّا ان نستمع الى قول من يقول: انا لو حصلنا على جملة: لا نأكل فيها و لا 
نشرب فيها ولا ننكح. فايّة سعادة تكونٌ لناء و الّذى يقول هذاء فيجبٌ ان يبصّر و يقال له: 
يا مسكين! لعل الحال التى للملائكة و ما فوقها الذّ وابهج و انعم من حال الانعام؛ بل كيف 
تمكننان يكون لتخدهما اك الخو سه تكد باه 

القائلونَ بان السّعادة هى اللذّة الحسّيّة. يُنكرون السّعادة الّتى يثبتها الحكماء للنّس 
الانسانيّة الكاملة بعد الموتء و يلزمهم على رأيهم ذلكء ان لا يكون غير الحيوان, الآكل 
الشّارب الناكح سعيداً اصلاً. و لمّاكان غرض الشيخ من الردٌ عليهم اثبات تلك السعادة, و 
كان ما ذكره فى الفصل السّابقء مقتضيا لفساد مذهبهم, صرّح فى هذا الفصل بالردٌ عليهم, 
باثبات تلك السّعادة, و لذلك وسمه ب«التذنيب». 

ثمّ نبّه على مقصوهه بالمُقايسة بين حال الملائكة و مافوقها و بين حال الانعام و ما 
يجرى مجراهاء بحسب الكمال و الخير الموجود فيهماء فانّ النّسبة بينهماء بعيدة جدّ. بل لا 
نسبة لاحدهما الى الاخرء لعدم الاشتراك بين كماليهما فى الماهيّة. 


* تنبيه »* 
«أنّ اللذة. هى ادراكٌ و نيل لوصول ما هو عند المُدرى كمال و خيه من حيث هو 
كذلى. و الالمُ هوادراى و نيل لوصول ما هو عند المُدرى آفةٌ وشٌ.» 
يريد التنبيه على ماهيّة اللذة و الالم ليبيّن بالتَظر الحكمىء انّ السّعادة بالمعنى الُذى 
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يفهمّهُ الجمهور للذّوات العاقلة, اتمّ منها للتّفوس الحيوانيّة وكذلك الشقاوة لاهلها. فذكر 
ان اللّدّةَ هى ادراك و نيل. اما الادراك. فقد مرّ شرح اسمه. و اما انيل فهو الاصابة و 
الوجدان, و انما لم يقتصر على الادراى. لان درى الشىء قد يكون بحصول صورة 
قيارو ١!‏ 'ونيلدالاً يكون الا يخضول ذانه. 


١‏ - قوله: «لانٌ ادراك الشّىءء قد يكون بحصول صورة تساويه». يُمكن ان يدرى الشّىء اولاٌ 
والأياعة بوافئة ركنن تى الل ةسحة الأوراكو يل لاجد فم العام ديل واتدر هلا ب يتصود 
وك همال وكلة يليد بها الايتتليا: 

-و كأن سائلا يقول: ان نيل الشّىء: لا يكون الا بادراكه. فحينئذٍ كفى ذكر الثيل. 

اجاب بان مفهوم الثّيلء ليس الا حضورٌ الشّىء و وجدانه. و هو لا يدل على ادراكه الا بالمجاز. 
ودلالة الالتزام. مهجورة فى الحدود. 

كان ةس اتاانلند سكول انرا" عاد وفكان سناع ونلا سسكو نب فيها لذ 
خاضل دون فيل اللذات: 

- تقول: نحن لا نلتدٌ بل نتخيل الالتذاذ بتخيّلنا اليل و قدم الادراك على الثّيلء لانّه اعم منه و 
تقدم الاعمّ فى التعريفات. واجبٌ. 

-لا يقال: قد يتحقّق اليل بدون الادراى. كما اذا كان مشغولاً باشغال و مر عليه حبيبه و لم يره. 
فلا يكون الادراى, اعم من التيل. 

- لانا نقول: ما نال حبيبه. بل الحبيب ناله, و لم يقل لما هو عند المدرى. لان اللذة. ليست هى 
اراك فاهية اللديك بل اذراى تحضولة لذو وضولهةالنه.: 

الجا مر ان الدع تحفل بادراك اللذية ققطه بل جاورا نخضولة وهو التيل :و الذي ماهو 
عند المذرك كمال و خين فالمعقية كماليته عندة: لا فى تفسن الامن. 

-فان قلت: فالجاهلٌ بالجهل المُركّبء. يجب ان يكون ملتذاً به و حيئئذٍ ان بقى الجهل بعد موته. 
فهو يلتذّ به كما فى الحيوة. و ان لم يبق. لم يتألم. لان سبب تألّمه هو الجهل و قد زال؛ فاحدٌ 
الامرين لازمٌ, امّا اثبات لذَّته بالجهل المُركّبٍ بعد الموت. او عدم بقاء عذابه و هو خلاف ما مرّ 
وال 

- فتقول: لا تلم الالتذاد بالجهل المُركّبء فائّما يلتذّ به. لو نال مدركه. لكن التي و هو وجدانه 
فوكك على ووو والنس موحودة و شك القارت ويادة يانه و الحشهوة أن اللذه :اراك 
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و اللذّة لا ته بحصول ما يسُّاوى اللذيذء بل انّما تتهُ بحصول ذاته. و انّما يقتصر على 
التّيل, لانه لا يدل على الادراى الا بالمجاز. 


الملايم, و الالمُ ادراك المنافرء ثم يفسّرون الملايم بما يكون كمالاً و خيراً للمدرك. من حيث 
هو كذلك و المُنافرٌ ما يكون آفةَ شراً للمدرى من حيث هو كذلك. فما ذكره الشيخ اقرب الى 
التحصيل من المشهور. لانه لما احتيج الى تفسير المُلايم و المُنافر بهذين التفسيرينء فايرادهما. 
اولى قصراً للمسافة و تفصيلاً للجمل, فانّه ذكر الثّيل و قيّد الوصول و قد بان ان لابْدٌ منهما. 

قال الامام: فسّر الشيخ «اللذة» و «الالم». بالكمال و الخير و الافة و الشرء فلابْدٌ من العلم بهذه 
الاشياء. و اما الخير و الشرء فان اراد بهما ما ذهب اليه من ان الخير هو الموجود و الشّر هو 
المعدوم. رجع التفسير الى انّ «اللّذة» ادراك الموجود و «الالم» ادراكٌ المعدوم و ذلك باطل. 
اما تفسيرٌ اللذة, فلانّه يلزمٌ منه ان يكون ادراى الاحوال الحاصلة عند احتراق الاعضاء. او 
تبركدها بالقلج, او عند سماع الاصوات المنكرة و شم الرّياح الموذية و رؤية الاشياء المؤذية 
لذات. لانّها ادراكاثٌ موجوداتٌ, و اما الالم. فلانٌ العدم لا يحسّ به. 

و أن اراد بهما التفسير المشهور و هو ان الخيرء هو اللذة وما يكون وسيلة اليها. و الشَّدٌ هو الالم و 
وا يكو ةف وشيلة النف كاه معنى التفسيرين ان اللذة. ادراى اللذة و ما يكون وسيلة اليها. و الالمُ 
ادراك الالم و ما يكون وسيلة اليه. و فساده ظاهرٌ. وان فسّرهماء بشىء ثالث فلابدٌ من ذكره 
وام الكمال. فالاكثرون فسّروهُ باه حصول شىءٍ لشىءء من شأنه ان يكون له. فيُقال لهم: ان كان 
المُرادُ من قولكم: من شأنه ان يكون له. امكان اتصافه به. لزم ان يكون الجهل و الاخلاق الرّديئة 
و التركيبات الفاسدة كلها كمالات, لامكان اتّصاف النّفس و الاجسام بهذه الصّفات. و ان كان 
المُرادُ شيئا آخر. فاذكره لنتكلم عليه. 

قال الشارح: ما ذكرنا فى بيان التعريفين. يعنى عن جواب هذه الاسؤلة, لانه بيّن انّ المُراد 
بالكمال و الخير هيهناء الاضافيتان المُنتسبتان الى الغير. و بقولهم فى تعريف الكمال. ما من 
شانه ان يكون له. ان يُناسب الشّىء و يليق به ولا شك انّ الاخلاق الرديئة والتّركيبات الفاسدة, 
لا يليق بالنفوس و الاجسام و بالخير الموجود لا مطلقاً. بل من حيث هو مؤثر, فلا يرد النّقوض, 
لانها ليست ممايؤثر و بالشرٌ الشر بالعرض و هو الموجود الّذى يكونٌ سبباً لعدام شىءٍ آختر: 
فجاز ان يحسن به. م. 
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و انّما اوردهما معاً. لفقدان لفظ. يدّل على المعنى المقصود بالمُطابقة, و قدّم الاعمّ 
الدّالٌ بالحقيقة و اردفه بالمخصّص الدَالَ بالمجاز. و انما قال:«لوصول ما هو عند 
المدركى». و لم يقل: لما هو عند المُدركىء لان اللذة. ليست هى ادراك اللذيذ فقط؛ بل هى 
ادراكٌ حصول اللذيذ للملتذ. و وصوله اليه, و انما قال: «ما هو عند المدرك كمال و 
خننه لأ لون قدبركون كنال ورخيرا بالقبانين الى افو وهو اللا بعد كتماليته و 
خيريته. فلا يلتذّ به. و قد لا يكون كذلك وهو يعتقده فيلتدٌ به. 

فالمعتبرٌ كماليّته و خيريّته عند المدرى. لا فى نفس الامر. و الكمال و الخير هيهنا. 
اغتق المتيسيق الى الفيرءهما خصؤل قىء لما من شانه:ان يكون ذلك الشىئء لها 
حصول سىء ينامث شيا ويضلة لنداو امن ليق بديالقياتن الى :ذلك الت عدو القرق 
بينهما ان ذلك الحصولء يقتضى لا محالة برائة ما من القوّة لذلى الشىء. فهو بذلك 
الاعتبار فقط. كمال و باعتبار كونه مؤثراً خير. 

واتققة اننائة كرهنا لمان فى الل هما واد كر الشين دوق تخضيضا نا 
ذلك النقو ور اننا فاليجوفت عاك هو كذلك»: لان الكو قن كن كقالا وشيرا هن 
جهة دون جهة والالتذاذ به يختصٌّ بالجهة الت هو معها كمال و خير. 

فهذه ماهيّة «اللذّة». و يقابلها ماهيّة «الالم» كما ذكره. و هما اقرب الى التتحصيل من 
قولهم: اللذدّة ادراك الملائم, و الالم ادراكٌ المنافى, و لذلك عدل الشيحٌ منه الى ما ذكره 
فى هذا الموضع. 

قال الفاضل الشارح: تعريفٌ اللذّة بالخير الى هو عند الشيخ: امدٌ وجودىٌ. يرجع الى 
قولنا: اللدّءٌ ادراك الموجود. و كذلك الالم ادراك المعدوم, و ذلك باطل: امّا فى اللدّةء 
فلا ادراك احتراق الاعضاء و الاصوات المُنكرة و ما يشّبههاء ليست بلدّات, مع انها 
موجودات. و امّا فى الالم فلانٌ العدم. لا يحسٌّ به. فانّ فسرّو الخير باللذة او ما يكون 
وسيلةً اليها على ما هو المشهورء رجع التَعريف الى قولنا: اللذَّهٌ هى ادراى اللذَّة او ما 
يكون وسيلةً اليهاء و الكمالٌ ايضاً ان فسروه بحصول شىءٍ لشىءٍ من شأنه ان يكون له 
امكان انّصافه به. لزم ان يكون الجهل و سائر الرّذائل كمالات. 

قال: و التّحقِيقٌ ان تصوّر ماهيّة «اللدّة» و «الالم». بديهىٌ غنىٌ عن التعريف. 

و اقول: ما ذكرناءٌ فى تفسير قول الشيخ يُغنى عن ايراد اجوبة هذه الشكو. و الوجة 
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1-6 ماهية «اللدّة» و «الألم» ‏ مع كونهما غنيّين عن التعريف _ما ذكرناه فئاءنتات 
الادراك بعينه. 


قوله : «و قد يختلفٌ الخير و الشرّء بحسب القياسء فالشّىء الّذى هو عند الشّهوة 
خيد. هو مثل المعطم الملائم: و الملبس الملائم, و اذى هو عند الغضب خَيدٌ فهو الغلبة: و 
الْذى هو عند العقل خيرٌ فتارةً و باعتبار فالحق و تارة و باعتبار فالجميل. ومن 
العقليّات, نيل الشكر و وفور المدح و الحمد و الكرامة, و بالجملة فانْ همم ذوى العقول 
فى ذلك مختلفة.» 

مراده بيان ان الخير الواقع فى ذكر ماهيّة «اللذة», هو الخيرالاضافى الذى لا يعقل انا 
بالقياس الى الغير. و ذكر الخيرات المقسمة الى القوى الثّلائة التى تتعلّقٌ الافعال الارادية 
بهاء“اغتى الشّهوة و الغضب و التقل: ومعتى قوله فى الخير العقلى :«فتارة وباعكارفالحق 
و تارة و باعتبار فالجميل»» انّ الحقّ خيرٌ عند كون العاقل قابلاً عمّا فوقه بالقياس الى 
قوّته التظريّة, و الجميل خيدٌ عند كونه متصرّفاً فيما دونه بالقياس الى قوّته العلميّة و اراد 
بقوله: «و من العقليّات, نيل الشكر و وفور المدح و الحمد» الخيرات الّتى تكون للعقل 
بمشاركة سائر القوى و هى الّتى تخلفٌ الهمم فيها لاختلاف احوال تلك القوى, و اما 
العقلي الصّرفء يختلف البثة. 


قوله : «وكل خيدٌ بالقياس الى شىءٍ ماء فهو الكمال الى يختصٌ به و ينحوه باستعداد 
الاوّل وكل لذَّة فائها تتعلّقٌ بامرين بكمال خيرى و بادراي له من حيث هو كذلك.» 

اراد الفرق بين الخير و الكمال!''. فذكر انّ الخير المُضاف الى شىءٍ هو الكمال 
الخاصٌ الذى يقصدٌهُ ذلك الشىء باستعداده الاوّل. و الشَّىءٌ لا يقصد شيئاً ولا يميل اليه 


١‏ - قوله: «اراد الفرق بين الخير و الكمال». لا يستراب فى انْهما يتساويان صدقاً. و الكلامٌ فى 
نكا تاهما مفهوها. والامامٌ اعترض بان كلام الشيخ يُشْعرٌ هيهنا بان الكمال و الخير. شىءٌ واحد. 
فذكر احدهما مغن عن الاخر, فذكر الشارح انه خيرٌ باعتبار انه مؤثر و كمال بحسب البرائة من 
القرّة, فيتغايران مفهوماً. م. 
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الااذااكاك ذلك التنو ع مؤثرا بالفتاين البدددى ذلك ردق علية :كمال مسن القثير بغال: 
اغشار كونه مؤتراً كما مد و اتا قولهه:«با تدده الأول فقاتدثة أن الشنء كن يكور لد 
استعدادان؛ احدهما يطرءٌ على الآخر و لا يكون الشّىء الذى ينحوه ذلك الشّسىء 
اكد ادة التاتى غير ا بالنامن :الى ادنيل تيكو و يرا بالقنانين الى ولك لاع اذ 
الطارى كالأتساققائة مستعدٌ فق قطركة. لآفتناء الفضائل ثه أذا طرة عليه منا أده 
لاقتناء الإذائل» قصدها بحسب الاستعداد الثانى و لا تكونٌ هى خيراً بالقياس الى ذاته. 
مع الاستعداد الاول . 

و العجبُ انّ الفاضل الشارح؛ ذهب فى هذا الموضوع بعد ان صرح الشيخ بان الخير هو 
كمال مقَيدٌ يقيد ماء الى انّكلام الشيخ مشعدٌ بان الخير و كمال واحد و حينئل يكو ذكر 
الحدفنا معنا عن الا كن 

قوله: «و كَل لذّة» الى آخره. لمّا فرغ عن تلخيص معنى اللذة. ذكر حاصل هذا البحث 
اهو أن اللذ ة بتعلفة يكين : اتمدهها وجورة كمال حيري التاق اذراك لمق تيت هو 
كذلك فا" التظزوي فى هذ التنظة ميد عله 


* وهم و تنبيه * 
الفا عنانا! "١‏ يكل انمق الكبالات:و الخيراض نا ل بلعد به اللذة الت : تعابت 


١‏ - قوله: «و لعل ظانا». نقض على الحدّ المذكور و تقريره: انه لو كان اللذة ادراك المُلايم 
لكين فكلها كان القلزاننة وير بيس أن يكون الالقداذ بذ كتن وبين كذلى :لان الضحة 
اقوى ملايمة للنفس من الاشياء الحلوة, مع ان الالتذاذ بها اكثر. 

و الجواب: انا لا تلم انّ الالتذاذ بالصّحة, ليس فوق الالتذاذ بالحلو. فان من لاحظ صحّته وجد 
لذة عظيمة, و بعد التسليم و المُسامحة. فالشّرط فى اللذة حصول اللذيذ و الشعور به و مهما 
ضغَف الشعوار: تفعق اللذة: 

فعدمٌ كمال الالتذاذ بالصّحة لضعف الشعور بهاء اذ المحسوسات اذا استمرّت,. لم يشعر بها كمال 
الشّعور, فلهذا لا يلتذُ كمال الالتذاذ. هذا هو المُطابق لمتن الكتاب. 

وامّا الشّارحان, فقد وجها النّقض بعدم التذاذ التفس بالصحة., و جوابه ينفى ادراى الصّحة بسبب 
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دلق مق انيفو انهاه فؤ يت هماما بلتد بالسلر وير 

نحوائه بعد الستاتكة اللي إن الشرط كان عضولا وشعورا جميعا. و لعل 
المحسوسات اذا استقت. لم يشعر بها! ١‏ على ان المريض و الوصب يجد عند التؤوب 
الى الحالة الطّبيعيّة مغافضة غيدُ خف التدريج لذّة عظيمة.» 

الوصب: المرّض الطّويل. يقال: وصب الشىء,. أى دام قوله تعالى: و له الدين, و 
الثؤوب: الرّجوع الى الشَّىء بعد الذّهاب عنه. و المُغافصة: الاخذ على غرّة. 

و الغرض من الفصلء ايراد شك على شرح اللذَّة المذكورة, و هو انّ الصّحّة و السّلامة 
كمال و خيرء مع انا لا نلتذٌ بهما. 

وايرادٌ الجواب عنه؛ بعد التّسلِيم على سبيل المسامحة و هو ان الادراى الْذى هو 
رطقي اللدةة لسن هنا كت بحاضا وقان التعرار المحموسات: تذهن النشس عن 
احساسها و التّببيه على انّهما مع التُجدّد المُتتضى للادراك. لذيدان جداً. 


* تنبيه * 

«و اللذيدٌ قد يصلء فيكره كراهية بعض المرضى للحلو فضلاً عن لا يشتهى اشتهائاً 
ارقا والنمن ولك اظاعنا ينا اتلك اانه لسن .غير فى تلك العا لا الكسن يدي 
بالحسٌ من حيث هو خير.» 

اقول: كما انّ الفصل الاوّل كان مشتملاً على الجواب عن النّقض الوارد على شرح 


استمرارها و لا يكاد ينطبق على المتن. 

و تقريرُ سؤال الثانى؛ انّ بعض المرضى. قد يكره الحلو مع ان الحلو كمال و خير. فهيهّنا ادراى 
الكمال و الخير يتحققٌ و لا لذة. 

و الجواب: انا لا نُسلم ان الحلو فى هذه الحال. كمال و خيرٌ له. م. 

١‏ - قال العلامة الجعفرى فى تعليقته على الاشارات: اقول: ان تقيّدهُ بالمحسوسات. لعلة عالية 
لا تخفى على المُتأمل و هى انّ اللذائذ العقلانية, لما انها تحتاجٌ الى عمليّة غير طبيعية للحصول 
الى الكمال العقلى. لذلك فان كذل ظاهرة تسببٌ اللذة العقلية. فائها جديدة قد رغب اليها 
النفس و حصلت اليها بعمل عقلانى لذلك. تكون اللذة فعليّة متجدّدة. 
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اللذّة بسبب اغفال احد الامرين اللذين يتعلّق بهما اللذّة و هو الادراك. فهذا النصل 
نقكم خلق الجوات عق التقضن الوارة عليه سيت اغقال الافر الاخر و هس شبصول 
الكمال :و القتن لقان الى العلنا. 

ولّما لم يكن هذا النقض مذهوياً اليه بوهم. فان الجمهور لا ينكرون لذّة الحلو. بسبب 
كراهيّة بعض المرضى له لم يجعل الفصل مشتملاً على «وهم و تنبيه», بخلاف الاوّل. 


* تنبيه * 

«اذا اردنا ان نستظهر فى البيان مع غناء ما سلف عنه, اذا لطّف لفهمه, زدنا فقلنا: ان 
اللذّة هى ادراى كذا من حيث هو كذا و لا شاغل و لا مضادٌ للمدرى. فائّه اذا لم يكن 
سالماً فارضاً. امكن انلا نشغر بالشرطة اتاغير الكالت فمثل غليل البفدة: اذااعناف 
الحلو. و اما غير الفارغ. فمثل الممتلىء جد يعاف الطعام اللذيذ. وكلّ واحدٍ منهماء اذا 
زالتفاعة عاذت لدنه و فهو تدبو تاذئ اهرما هو الآن يكرهد» 

عاف الطعام, اى كرهه. 

والغرضٌ من هذا الفصلء انّ الشّرح المذكور, للدّةٍ يُمكن ان يزاد فيه قيد. فلا ترد 
التقوض المذكورة عليه معه و هوان يُقال: و لا شاغل و لا مضاد للمدرى. اى يكون 
المدرى فارغاً عن الشَّاغل سالماً عن المضادٌ. و الشّاغْلٌ كالامتلاء المانع عن الالتذاذ 
بالطّعام: و المضا د كالكيفيّة المانعة لذوق المريض عن الالتذاذ بالحلاوة, و الباقى ظاهرٌ. 


# تنبيه * 
«وكذلك قد يحضر السّبب المؤلم و تكون القوّة المدركة ساقطة كما فى قرب الموت 
من المرضىء او معوقّة كما فى الخدرء فلا يتلم به. فاذا انتعشت القوّة او زال العائق, عظم 
الالم.» 
يريد ان يُنبّه على حال الالم ايضاً. فذكر انّ اللذّة. كما لا تحصل مع وجود الملدٌ عند 
عدم الادراك به فالالم أيضاً لا يحصل مع وجود المؤلم. عند عدم الادراك به. و هو 


الو 


ظاهرٌ. 
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* تنبيه * 
«أنّه قد يصحٌ اثيات لذَّة ما يقيناً(١'‏ و لكن اذا لم يقع المعنى الّذى يسمي ذوقاً جاز أن 


١‏ - قوله: «انّه قد يصمٌ اثبات لذة ما يقيناً». اعلم انّ المطلوب بالدّات من هذا النّمط؛ اثيات 
اللذة العقلية و كانه عناها ب«البهجة و السعادة» التى عنون التّمط بهماء فنفى اولاً. قول من حصر 
اللذات بالحسية الظاهرية, ثمّ عرف ماهية «اللذة» و «الالم» و من البيّن أنّ حسن التّرتيب. 
يستدعى تقديم التّعريف على البحث الاوّل. و ثانياً اراد ان يشرع فى المقصود بالدّات و هو 
اقنات اللذة الحقلية: 

و لمّا كان بعض الاوهام رُبما سبق اليه انّ لذَّة عقلية. لو وجدت. وجب ان يكون شوق لنا الى 
تخصلهاء ار الما عفنا لو كان رق من الست وبا طن لمن للكت 5ه رلك هذا لفسال 
على اماطة هذا الوهم, فانه رُبما يجرم بوجود «لذة» او «ألم» ولا يحمل رغبة او رهبة لعدم 
الوق و الوجدان كالعنين, قد يعلم من طريق السّماع انّ فى الجماع لذة و لا يميل اليه و صاحب 
الحمية, اذا لم يعرضه أفات الاسقام, فرّبما لم يتحر ز عن المُتناولات الرّديئة. فكذلك هيهنا لم 
يلزم من عدم التي حصول اللذّات العقلية, او عن الالآم العقليّه القدح فى وجودها. 

ل ا يقال: كما ان لكل قرّة من القرئ النعيوانية 
كمالاً اذا حصلء صارت ملتذة به لما تقرّر انّ اللذة هى ادراى الكمال و حصوله. فكذلك 
الجواهر العاقل كمال و هوان ل 5 

ونام قو لد و لو وقع مثل ذلك. ' لاعن سببٍ خارج. ٠‏ فهو كما فى التّوم, فانّه رُبما يتكيّف الذائقة 
بكيفيّة الحلاوة. مأخوذة من الصّور المخزونة فى الخيال. فلا مادة هناى. فلذا قد يجِنّب فى 
المتام مئ )راق امرأة باعرهاء تويئن ان اللذة الحقلية اعرك .و اكطل من العوواة :فا مدرفات 
العقل, اشرف من مدركات الحّس و الادراكات العقليّة. اقوى من الادراكات الحسبّة. 

اما الأول. فلائه ليس مدركات الحسيٌ الا كيفيّات مخصوصة. كالالوان و الطّعوم و الرّوايح و 
الحرارة و البرودة وامثالها. و مدركات العقل. هو ذات البارى ‏ تعالى و صفاته و الجواهر 
العقليّة و الاجرام السّماوية و غيرهاء و من البيّن ان لا نسبة لاحدهما من الشّرف الى الالآخر. 
و اما الثانى. فلوجهين: احدهما. انّ الادراى العقلى. واصل الى كنه الشىء. حنّى تميّر بين 
الماهية و اجزائها و اعراضها. ثم تميّز بين الجنس و الفصل و جنس الجنس و جنس الفصل و 
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لا نجد اليها شوقاً. وكذلك قد يصحٌ ثبوت اذىّ ما يقيناً ولكن اذ لم يقع المعنى الى 
يسمّى ب«المقاساة», كان فى الجواز ان لا يقع عنها بالغ الاحتراز. مثال الاوّل, حال العنّين 
خلقة عند لذّة الجماع, و مثال الثانى. حال من لم يقاس وصب الاسقام عن الحميّة.» 

نيد عاق انث العلم بوجو اللذةاد وان كان قينا - فهى اتيوضت الشّوق النها ابعات 
الاتحنافن تهاءوالفك جود الألم سو أن كام يفنا هو انا ليوخت الاسرا دعن 
ابعات سياس يدوو ذلى 0 مدرفة المكبويداك محدودها الجعرة لأ تقطن 
اداركها اقتضاء الاحساس بهاء و العلمُ بما من شأنه ان يشاهد. لا يبلغ درجة المشاهدة. و 
لذلى قيل: ليس الخبرٌ كالمعاينة, و جعل مرتبة «علم اليقين». دون مرتبة «عين اليقين». 
ولذلك لم يقتصر الشيخ فى ذكر ماهيّة اللّذة والالم. على ذكر الادراى دون النّيل على ما 
مر. 

وذافل المشاهدة سكو ةفيل الذه الفكلة ذوعاو غابليا القاتاة: و انشيء ا تعيعل 
لفظٌ الذّوق هيهنا فى جميع اللّذات و لم يعبّر عنه بنيل اللدّة و الاحساس باللذة. لانّ ذلك 
تقطن اتكراراً فى البعتىاقأن'معتق الكدراك و الشل وما يقري ترا هما داخل ف 
مفهوم اللّذة كما مرّ. 


* تنبيه * 
«كُلّ مستلذٍ به. فهو سببٌ كمال يحصل اللمدرك و هو بالقياس اليه خيدٌ. ثمٌ لاشكٌ 
فى انّ الكمالات و ادراكاتها متفاوتةٌ. فكمال الشّهوة مثلاً اين يتكيّف العضو الذّائق 
بكيفيّة الحلاوة مأخوة عن مادّتها و لو وقع مثل ذلكء لا عن سبب خارج كانت اللذة 


تفدل الفحل وقسل عند بالفةتها تلحث: عبد نين التارعي اللذزة:ؤ الخفارفق: وبين اللازم 
بودظ ويغتوروسطب انا الخوراك امشو نفلا يضل :الا الى الظافر الستسوين: فيكو الأدرزاكن 
العقلى: اقوض من الكدراكه الس 
و ثانيهماء ان الادراكات العقليّة غير متناهية بخلاف الادراكات الحسيّة. و اذا ثبت ان الادراكات 
العقلتة اقرى سن اللعنةة ونان تلاوكاتك! الفتله اعرف من مدركات القدده انيت ان "اللد: 
العقليّة. اكمل من اللذة الحسية, م. 
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قائمة, و كذلك الملموس والمشموم و نحوهما. 

وكمال القوة الغضبية: ان تتكيف التفسن بكيفئة غلبة او يكف شعور بأذئ يحضل فى 
النتطتوب علي و كنال :اوهو التكنفف بههة ها برجو اونا بذكره وعلى هذا حال سار 
القُوى. و كمال الجوهر العاقلء ان يتمثّل فيه جليّة الحقّ الاوّل قدر ما يُمكنّهُ ان ينال منه 
ببهائه الْذى يخصّه. ئمّ يتمثّل فيه الوجود كلّه, على ما هو عليه مجرّداً عن الشّوب مبتدثاً 
فيه بعد الحقّ الاوّل بالجواهر العقليّة العالية» ثمّ الرَوحانيّة السّماوية و الاجرام السّماوية, 
ثم ما بعد ذلك تمثلاً لا يمايز الذّاتء فهذا هو الكمال الّْذى بصي به الجوهر العقلى بالفعل, 
و ما سلفء فهو الكمال الحيوانى و الادراى العقلى خالص. الى الكنه عن الشّوبء و 
الحسّى شوبٌ كلّه. و عدد تفاصيل العقلىء لا يكاد يتناهى, و الحسيّة محصورة فى قلّة, و 
ان كثرت. فبالاشدٌ و الاضعف. 

و معلومٌ ان نسبة اللذة الى اللذة, نسبة المُدرى الى المدرّى. و الادراكُ الى الادراكى, 
فنسبة اللذة العقليّة الى الشّهوانية, نسبة جليّة الحق الاوّل و ما يتلوه الى نيل كيفيّة الحلاوة 
وكذا نسبة الادراكين.» 

بريد آثيات اللذه المعلئة وات انها اكما :من الخسةة و هداق المحفا رهبا وده 
مطالب هذا التّمطء و تقريرُهما ان يُقال: لمّاكان اللذة ادرائٌ كمال خيرى. يحصل لمدري 
مأكان كل نتشتلد بدذاى كل ماايقة ليذ فهو سيت كمال يتضل لندرك ماري ذلك 
الكمال يكون خيراً بالقياس الى ذلك المدركء ثم ان الكمالات و ادراكاتها اللتين تتعلَو 
بهما اللذة مُعفاوتة على ما يقتضيه الاستقراء. 

فمنها ما يتعقّل القوّة الشّهوية و هو كتكيّف العضو الذّائق بكيفة الحلاوة, سواك كانت 
فأخوةة عق مادة خارجية, هى شىء حلوٌ او كانت حادثة فى العضوء لا عن سبب 
خارج. فانٌ كلتيهما فى افادة اللذة مُتساويان, و لذلك يلتذٌ النّائم. حالة الاحتلام التذاذه 
بالوقاع حالة اليقظة و كذلك فى سائر الحواسٌ الظاهرة. 

و منها ما يتعقل بالقوّة الغضبيّة و هو كتكيّف النّفس الحيوانية بكيفية هى تصوّر اذى 

و منها ما يتعقّل بالقوى الباطنيّة كتكيّكف الوهم بصورة شىءٍ يرجوهٌُ أو بصورة شىءٍ 
يتذكر:فيذكره:و كذرلك'فى شاترهاء واهده كلها كبالات بعيواددة تهعلقة و اذراكنات 
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خرن ا لنة عق ركه تكعها لدان يسسينيةا 

و للجوهر العاقل ايضاً كمال و هو ان يتمئّل فيه ما يتعقله من الحقّ الاوّلء بقدر ما 
يتسطيعه؛ فانّ تعفّل الحقّ الاوّل على ما هو عليه. غيرٌ ممكن لغيره. ثمّ ما يتعفّله من صور 
بار اننا لثر قبل انركى الموج كلد مكاذ يقيداً حال عن شرائب الطون بو الاوهاء على 
وجدٍ لا يكون بين ذات العقل و بين ما تمثّل فيه. تمايرٌء بل يصير عقلاً مستفاداً على 
الاطلاق. و لا شك فى انّ هذا الكمال. خيدٌ بالقياس اليه و انه مدرى لهذا الكمال و 
لحصول هذا الكمال له: قاذن هو ملتدٌ بذلك: و هذه هى اللذة العقلية. 

ثمّ أذا قايسنا بين اللذتين, اعنى العقليّة و الحيوانية. من حيث الكميّة و من حيث 
الكيفية. وجدنا العلقليّة اقوى كيفيّة و اكثر كميّة. 

انا الاوّلء فلانٌ العقل. يصل الى كنه المعقول. فيعقل حقيقته المُكتفة بعوارضها كما 
هى. و الحسٌ لا يدرك الا كيفيات تقوم بسطوح الاجسام الّتى تحضره. فاذن الادراكى 
العقلى. خالص الى الكنه عن الشوبء و الحسّى شوب كله. 

وامّا الثانى. فلانٌ عدد تفاصيل المعقولات, لا يكاد يتناهى و ذلك لان اجناس 
التوهوؤذاكرو انو اغهاء غرة ماسو كلك الكعاسياك الواققة :بتفياءو المتدركات 
بالحواسٌ محصوره فى اجناس قليلة و ان تكثّرت, فانّما تكثّرت بالاشدّ و الاضعف. 
كالحلاوتين المُختلفتين, فاذا كانت الكمالات العقليّة اكثر و ادراكاتها اترّ. كانت الّلذة 
التابعةٌ لهما اشدٌ, لانّ نسبة اللذة الى اللذة. كنسبة الكمال الى الكمال و الادراى الى 
الادراك. فاذن اللذة العقلية اشدّ و اتمّ من الحسيّة. بل لا نسبة الى هذه. 

والفاضل الشتازع: اتن قوله:«انسية اللذة الى اللدة شمبة المتدرك الى الحدرك:و 
الادراى الى الادراك». الى الخطابه. و ليس كما قالء فانٌ المحدود و الحدّ. يجب ان 
يكونا مُتطابقين فى قبول الشّدة و الضّعف. كالسّواد الذى يحدٌ؛ بانه لون قابض للبصر, ثم 
كان بعض الالوان اقبض البصر من بعض, موجب ان يكون بعض ما هو سواد, اشد من 
بعضء و هذا موضع مذكور فى المواضع المُتعلّقة بالحدود من كتاب طونيقا من «المنطق», 
وقذ ذكر هناك انه موضعٌ علميٌ. 
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و قال انضاً: اذا تعد عند الذكل! ١‏ و الشري والوقاع سالة مخصوضة رت باللدةو 
لاندرى | هى ادراك ملائمٌ» ام ليس؟ و انتم ما اقمتم عليه برهاناًء بل ذكرثم نا نعنى باللذة 
اداراك المُلائم, ثمّ ذكرتم: ان العاقل. يدرك الملائم. فهو ملتذ به و هذا البحث لا يستقيمٌ 
بالعناية و التّسيرء لانّه ليس بلغوىٌ, فعليكم ان تُقيموا البُّرهان على انّ حالة العاقل. هى 
تلك الحالة بعينها. حتّى يصحٌ لكم الحكم بوجود لذَّة عقليّة. 

ثمّ قال: و مما يبطل قولكم. انّ النّفس قبل الموت عاملة بهذه المعلومات مع انّها لا تجد 


.١‏ قوله: «انا نجد عند الاكل»؛ تقريره: أن لا نُسلّم انّ الجوهر العاقل, لو ادرى الاشياء على ما 
هى عليه. كان تلتذ به. 

كوه :الآن الراك الاشياء» على ما فى علي ملاية لهب كمال :بن اللذة هى ادراى الكمال. 

- قلنا: امثال هذه المباحثء لا يستقيمٌ بالعناية و التّفسير, فانًا نجدٌ عند الاكل و الشّرب و الوقاع, 
جالة مخفيوضه. هن اللدة واتمير ا مننها وى ينا ين الاهوال التقيانتة بن النضنب :و الك كمد 
نعلحُ ايضاً ان القوّة الذّائقه و اللامسة, قد اآركت من المطعوم و المشروب و المنكوح. كيفية 
ملايمة؛ لكن لا ندرى انّ تلك الحالة المخصوصة: هى نفس هذا الادراك او غيره؛ و لا يظهر 
ذلك الا بيرهان: ثم ان هيهنا ما يدل على ان الّلذةء لا يجورٌ ان يكون نفس الادراى. فانّ التّفنس, 
قذ يكو هالنة قبل العرت نهذ المكلوماك :و له تلند يها 

دفآق قلثة وما يض انتتعراق النقين فى تأثين النذو ع حول اللذ: 

- فنقول: لمّا كان الادراى. نفس اللذة. فلو حصل الادراى وكان هُناك شىءٌ مان عن حصول 
اللذة. تزم ان يكون مانعاً عن حصول الشّىءء بعد حصوله وان عُنيتم أن اللذة مُغايرة للادراى, 
فلا يلزم من حصول الادراك للنّفس الْلذة. لجواز الا تكون النّفس مستعدة للذه وان كانت قابلةً 
للادراك. 

و الجوابٌُ عن الاولء انا لما استسقرينا احوالناء وجدنا عند ادراى كل ملايم و نيله حالة 
مخصوصة, يعبّر عنها باللذة. فنحنُ نعلم بالضّرورة. ان كُلّ ما حصل لنا ادراى المُّلايم و نيله. 
يحصل لنا اللذة. سواءٌ كانت نفس ذلك الادراى و نيله, او حالةً أخرى لازمة لهما و هذا كافٍ فى 
اثبات الحالة المخصوصة للعقل. و لا يضر المُناقشة فى العبارة. 

و عن الثانى: ان النّفس اذا ادركت المعقولات و نالتها من حيث هى كمالء وجب التذاذها بها و 
انتفاء الالتذاذ. بسبب فقدان قيدٌ من هذه القيود, م. 
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اللذة العظيمة التى تصفونهاء فلو كانت الادراكات. نفس اللذات. لكانت ملتذة كما كانت 
مدركة, و القول بان الاشتغال بتدبير البدن, مانعٌ عن حصول اللذة. قولٌ يكونٌ الشَّىءٌ مانعاً 
عن حصول شىءٍ عند حصوله. 

والجوابٌ انهم لم يقولوا: انا نعنى باللذة كذا و كذاء بل لمّا وجودوا الحالة المدركة عند 
الأكز غير التى عبد القرث ان الوقاع م وقوع: اشيم اذه على اميعها كارا الامو 
الُشترك بينها و بين غيرها ممّا يُناسبهاء و نفضوا عنه ما يختصّ بكَّلّ واحدة منها, 
فوجوده حاصلاً فى ككل صورة توصف باللذة. وغيدٌ حاصل فى كل صورة, لا توصف بها, 
فعلموا أنّه المُراد من مفهوم اسم اللذة, ثم لمّا وجودوا ذلك الامر حاصلاً للعقل. حكموا 
بوجوده للعقلء فان ناقضّ مُناقشش فى اطلاق الاسمء فلا مُضايقة معه. بعد ظهور المعنى. 

وعن الثّائىء انهم لم يقولوا: انّ الّلذة اداركٌُ فقطء بل قالوا: انّها ادراكٌ مشروط بشرائط 
والقل الغاله بالنعلومات العاذه للذة لذ يكن مستحسا لتلك الشرائظ ساق لا يكوه 
الها نا يول هذ الطلومم ةلذ اول مكون عالما بها ريدن هه ها هى كيه له 

ثم انه ان استجمع الشّرائط, فلا تُسَلَّم انه يكون علوم اللذة. فانا نرى كثيراً من 
المُتعلمين الّذين لم يتعلّموا الا مسائل معدودة. يبتهجون بها اشدّ ابتهاجء و يؤثرون 
الاشتغال بمُذاكرتها على ملك الدّينا وما فيها. فضلاً عن لذّة مطعم ماء او منكح ما. 


* تنبيه * 

«الان اذاكنت فى البدن و فى شواغله و علائقه. و لم تشتق الى كمالك المناسب او لم 
تتألم بحصول ضدّه. فاعلم ان ذلك منكىء لا منه. و فيك من اسباب ذلك بعض ما نبّهت 
عليه.» 

يُرِيدُ ان ينبّه على حل اشكال يرد فى هذا الموضع و هو ان يُقال: كل قوّة تشتاق الى 
كمالاتها المُستتبعه للذّاتها و تتألم بحصول اضداد تل الكمالات لهاء كالباصرة. فانه 
تشتاق الى النّور و تتألمٌ من الظّلمة؛ فان كانت المعقولات كمالات للنّفس الانسانية, فما 
بالها لا تشتاقٌ الى حصولها و لا تتألم بحصول الجهل المُضادٌ لها؟ 

فذكر فى حلّه ان سبب فقدان الاشتياق و عدم التّألم بالجهلء راجعٌ اليناء لا الى 
المعقولات, [سبب الفقدان] موجودُ فيناء غير متعلّقٌ بها[اى المعقولات] و احال بيانه الى 
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سق وهو ا اتشفال التقن التسسوياة: سمتعها عن الالتفات الى المعقولانت: وها 
لم تقبل عليهاء لم تجد ذوقاً منهاء فلم يحصل لها شوق اليهاء و امّا اضدّادهاء فلمًا كانت 
سفن ةالرتعره غثر شود وكانة التشن متشفلة بغيرها: اله تكن تمفاركة لواء قل نكو 
ماعنا 


* تنبيه * 

«و اعلم ان هزه الشّواغل التى هى كما علمت! ١‏ من انها انفعالات و هيئات تلحق 
النّففس بمجاورة البدن, ان تمكنت عند المُفارقة, كنت بعدهاء كما كنت قبلهاء لكنها تكون 
كالام ممتكنة كان عنها شغلء فوقع اليها فراغ. فادركت من حيث هى مُنافية و ذلك الالم 
المُقابل. لمثل تلك الّلذة الموصوفة و هو الم الثّار الوحانية, فوق الم النّار الجسمانيّة.» 

ثويد ان ثته على بقاء الامون القضادة لكمالات التفس الانينانتة الى تف اينات 
الشقاوة معها بعد الموت. و على حصول التَّألم بها حينئذٍ لحصول سببه, و على انَّ تلى 
الآلام, اشدٌ من الآلام البدنيّة و الفاظه ظاهره. 


* تنبيه * 
زوق عق ابا كا دمع مويله التنون من : ها :.الانمنتوان لتكما ل الين رسن يقد 
الممفارقة, فهو غير مجبور, و ما كان سبب غواش غريبة, فيزول ولا يدوم بها التعذّب.» 
يريد بيان مراتب الاشقياء و نقدم لذلك بُقدّمة وهى ان تقول: فوات كمالات الثنفس 


.١‏ قوله: «و اعلم انّ هذه الشّواغل التى هى كما علمت». بعد اثبات اللذة العقليّة, اراد اثنبات 
الألام العقلية. و ذلك لان النّفس بسبب تعلقها بالبدن و انتقالها بالجّزئيات, اذا تمكّنت فيها 
هيئات و رديئة مُنافية لكمالاتها. فما دامت متعلقة بالبدن. كان لها عنها شغل, فاذا فارقت البدن, 
فرغت اليهما و نالتها منافية لكمالاتها. فحصل لها الالام, اذا الالمُ ليس الادراى المنافى للكمال 
ونيله. وكما ان اللدّات العلقيّة اقوى من اللذات الحسيّة. كان الآلام العقلية اقوى من الآلالم 
الحسية, م. 
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تكون لا محالة لعدم استعدادها! ١‏ و عدم استعدادها يكون امّا لامر عدمى كنفصان 
غريزة العقل. او وجودىء, كوجود الامور المُضادّة للكمالات فيهاء ل راسخ, او غيرٌ 
راسخ, فهه اقسام ثلائه!" تشتركٌ فى كونها رذائل و هى اسباب التقصان. و كل واحد 
فنهاء: ركرن اكايخست القذة التظطوية و اما حصني القوة العملتة: فتهي عن 

فالّذى يكون بسبب نقصان الغريزة. بحسب القوّتين [النُظريّة و العمليّة] 

مع فهو غيرٌ مجبور بعد الموت, و لا يكون سببها تعذّب و هو الَذى ذكره الشيخ. 

و الذى يكون بحسب القوّة التَظرية و يكون راسخاًء فهوايضاً غير مجبورء لكن يدوم 
به التقذ ف لاله الجهل النركب المضاد لليقين الذى ضان ضؤرة للتفس غير مفارقة عقد: 
و الشيعٌ لم يتعرّض لذكر هذا القسم صريحاً فى هذا الفصلء لكنّه ايضاً داخل بوجه تحت 
التتقصان الّذى حكم الشيخ عليه بانّه [غير] مجبور. 

و الثلاثة الباقية. اعنى النّظرية الغير الرّاسخ كاعتقادات العوام و المقلّدة و العلميّة 
الّاسخة و غير الرّاسخة كالاخلاق و ملكات الرّديئة المستحكمة و غير المستحكمة. فى 
الى تكون بشن غوائى غررية :فى يجسعها ولمعا العونة: اناالعدم:رشوحهاء.وانا 


.١‏ قوله: «لعدم استعدادها». فائّها لو كانت مستعدّة للكمالات. فاضت عليهاء و من الظاهر انّ 
المُراد به. الاستعداد التّام بوجوة الشرايط و عدم الموانع, و الالمٌ يستلزمٌ الاضافة و لو ترك هذه 
المقدمّة, لم يحتج الى هذه العناية و كان التقسيم اظهر, فيُّقال: فوات كمال النفس, لامر عدمى او 
لامرٌ وجودى. و انما مثل العدمى, بنقصان الغريزة و الوجودى بالامر المضاد. لعدم انحصارهما 
فيهماء فان من العدمى, عدم الاشتغال بالمعلوم مع الاستعداد لها من المُهملين, و من الوجودى 
ايضاً الاشتغال بما ليس بمضادٌ من اكتساب المعاش و غيره فى المعرضين على ما يأتى فى 
الفصل الآتىء و معنى كونه غير مجبورء انْ النقصان لا يجبر بعد الموت بحصول الكمال. 

و فهم الامام من كلام الشيخ هيهناء ان النتقصان بحسب القوّة النظريّة. غير مجبور. و التقصان 
بالحسب القوّة العمليّة مجبور. ثم طالب الفرق. و اشار الشارح بذكر ذلك التقسيم واحكام 
الاقسام الى شيئين: احدهما القدح فى القاعدتين. امّا فى الاولى فلان التقصان فى القوّة التظرية 
اذا كان لوجود امر غير راسخ, مجبور لعدم رسوخه. و اما فى الثانية فلانْ التقصان فى القوّة 
العمليّة بحسب هيئة مُستفادة من الافعال, فيزول بزوالها. بخلاف التقصان فى القوّة الغزيزة؛ م. 
.١‏ نقصان العقل و الامور المُضادة؛ الرّاسخة و غير الرّاسخة, تعليقة العلامة الجعفرى. 
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لكونها هيئة مستفادة من الافعال والامزجة, فتزول بزوالهاء لكنّها تختلفٌ فى شدة الّدائة 
و ضعفها و فى سرعة الرّوال و بطئه. و يختلفُ التّعدّبِ بها بعد الموت فى الكمّ و الكيف 


* تنبيه * 

«و اعلم انّ رذيلة التتقصان(١'.‏ انما تتأذّى بها النفس الشيّقة الى الكمالء و ذلك 
الشّوقء تابمٌ لتنبّه يفِيدٌهُ الاكتساب. و البله بجنبة(؟) من هذا العذاب. و انّما هو للجاحدين 
والمهملين و المعرضين عمّا المع به اليهم من الحقّ فبالبلاهة ادنى الى الخلاص من فطانة 
بتراء.» 

يريد ان يميّز فى هذا الفصل بين التّاقصين المتعدّبين بنقهانهم, سواءً دام تعذّبه به او لم 
يدم و بين النّاقصين الّذين لا يتعذبّون بنقصانهم. 


.١‏ قوله: «واعلم ان رذيلة النّقصان» النفوسٌ امّا ان تدرك ان لها لذات و كمالات, او لاء فان لم 
فدرق: فهى التفوس الكارجة كليلة والمانيق. و الاطفالاو ان.ادركت :ان لها كنالات: فانا ان 
تكتسب الكمالات و هم العارفون, او لا. فامًا ان تكستب اضداد الكمالات و هم الجاهدون او 
لا. فامًا ان اشتغل بما يصرفهم عن اكتساب الكمالات كالمشتغلين بالدنياء اذ الاشتغال بالامور 
الفانية صارفٌ عن الاشتغال بتحصيل الكمال و هم المعرضون. او لا. و هموم المهملون الّذين لا 
اشتغال لهم بالدّينا و لا بالاخرة, و لا خفاء فى انّ هذا التقسيم بحسب القوّة النظريّة. 

و نقول ايضاً: انس اما ان يكون كاملة فى الوقتين او لا, فان كانت كاملة فيهماء فهم فى لذّات لا 
يتاهى و لا ينقطع. وان كانت ناقصة, فامًا فى القوّة العمليّة او العمليّة. فان كانت نقاصّهُ فى القرّة 
العمليّة, فان لم يكن لها شوق الى كمالاتها. فهى على حسبه من العذاب, و ان كان لها شوق اليها, 
فان اتَصف باضداد كمال انّصافها راسخاً فهى بعد الموت فى عذاب مِؤيّدٌ و الا فهى على حسبه 
من العذاب بعد الموت ما يبقى الاشتياق الى الكمال. لانها حينئذٍ تكونٌ مشتاقة الى ما لا تمكّن 
من تحصيله. وان كانت ناقصة فى القرّه العمليّه. فقد اكتسب بواسطة الاشتغال لا فانيان اخلاقاً و 
ملكاك زديئة راسشة اوغين راسكة: فيد .بها انا ان عذابهُ ينقطعٌ لان تلى الملكات. كان 
بسبب غواش غربية زالت فيزول بالتدريج. م. 
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فنقول: التّفس السّاذجة الصّرفة, لا يكون لها شوق الى كمالاتهاء لانّها لم تعرفها اصلاً, 
فان الحكم بان للتّفوس كمالات حقيقية ليس باوليئ و التى لها شوق اليها فى التى عرفت 
بالاكتناب#التظرى. أن لها كثالا ماء قد انها ان لم تكتسين الكمال: قلا يلو اا أن 
اكتسبت ما يضاهد الكمال. فصارت جاحدة لكمالها من حيث الماهيّة وان كانت معترفه به 
من شيك الاتة: او استغلت نما ضرفها عن اكتساب الكعال! مما لسن بنضاد لدهقصارت 
تعرظة غده:أوالم متسل بت ومن العلوم لكتها تكاسلت فى اقجاء الكمال» فصارت 
مهملة ايّاه. فهولاء اصحاب رذيلة النقصان الّذين يتعذّبون بنقصانهم لاشتياقهم الى 
الكمال اليه وهو قطانتهم البتراء و اسوأهٌم حالاً. الجاحدون وهم الذين يتعذيون دائماً 
فقط, و امّا اصحاب النّفوس السّاذجة. فهم الّذِين وسمهم الشيخ ب«البله». و الابله له فى 
اللغة. هو الْذى غلب عليه سلامة الصّدر و قلّة الاهتمام, يُقال: عيش ابله. اى قليل الغموم, 
فهولاء لا يتعدّبون, لانّهم غير عارفين بمكالاتهم, غير مشتاقين اليها. 

واعترض الفاضل الشارح بان التتفوس ذوات العائقد الباطلة لجازمة بائها حقة اذا 
فارقت الابدانء فان جار [ان] يزول عنها ذلك الجزم, فليجز زوال العقائد الباطلة عنها 
ايضاًء و حينئذٍ تغيّر [وكان] من اهل السّعادة, و ان لم يجُزء فلا يكون لها شعور بتٌقصاناتها. 
كما لم يكن قبل الموت, فلا تكون مشتاقة متعذّبة. 

والجوابٌ انّ النُْوس الكاملة, تتمثّل صور المعقولات فيهاء على ما هى عليه فانّها انما 
تلتذٌ بمشاهدة ما اكتسبته و وجدان ما ادركته على الوجه الّذى ادركته. فكأنها كانت 
ذوات ادراك فقط. فصارت مع ذلك اذوات نبلو تويدلك التذاذها: اما الى تلت 
اضداد الكمال فيها و اعتقدت انّها كمال و رجت الوصول الى ما ادركته, فانّها لا محالة 
تفقد بعد الموت مارجته, فتخيب و تصيرٌ متعدّبة به بفقدان ما رجت الوصول اليه لا بزوال 


الجزم عنها. 


* تنبيه * 
«و العارفون المُتترّهونء اذا وضع عنهم درن مقارنة البدن و انفكوا عن الشّواغل 
خلصوا الى عالم القدس و السّعادة و انتعشوا بالكمال الاعلى و حصلت لهُمُ اللذة العغلياء و 
قد عرفتها.» 


الجَّرَء الثالث / ما قبل الطبيعة / نمط الثامن اا 


يريد ب«العارف». الكامل بحسب القوّة النظريّة. و ب«المُتنرّه». الكامل بحسب القوّة 
العمليّة. فان كمال القوّة العمليّة هو التَجرّد عن العقلائق الجسمانيّة واطلاق «الدّرن» على 
الهيئات البدنيّة. استعارة لطفية, فانّها تمنع النّس عن الانتقاش بالكمال النَّامْ كما يمنع 
الدّرنء التّوب عن الانصباغ التَامْ. و انّما قال: «خلصوا الى عالم القدس». لانّهم كانوا ذوى 
علم به. فصاروا ذوى عيان له. فكأنّهم كانوا قد ذهبوا الى ذلك العالم, و لكن لا بالكليّة, 
فذهبوا الآن بالكلية و حصلت لهم اللذذ العُليا التى ذكرها من قبل بهذا الوصول. 


* تنبيه # 

«و ليس هذا الالتذادُ مفقوداً من كل وجه و النّفس فى البدن, بل المنغمسون فى تأمل 
الجبروت المعرضون عن الشّواغل يصيبون وهم فى الابدان من هذه الّلذة حظاً وافراً قد 
يتمكن منهم فيشغلهم عن كل شىء». 

هذا اخبارٌ عن وجود اللذة الحقيقيّة قبل الموتء و تنبيهٌ عليه بالقياس العقلى, و انّما 
يتحقّقه من هو ميسّر له. و الفاظه غنيّة عن الشّرح. 


#* تنبيه #* 

«والنّفوس السّلمية التى هى على الفطرة و لم يفظّظها مُباشرة الأمور الارضيّة الجاسية 
اذاسنت ذكرا روسانيا بشية الل اشوا القارقات هيا عافن قات شرف سه 
انها وعد عد اك لذ مو كه ند لكييا الى سورة شق ب الك الفا 
وقد جرّب هذا تجبربياً شديدأء و ذلك من افضل البواعث, و من كان باعثه ايّاه لم يقنع 
الاكتفه الاتعيضار:ومن كان زاعه از اعفن و القناقنة أقتعةننا بلغه الوط فيد 
حال لذّة العارفين.» 

يريد ب«التّفوس السّليمة». التى هى على الفطرة, التّفوس التى لم ينتقش فيها الحق و 
لم تندنس بالعقائد المُخالفة للحق. و لم يقفظّظهاء اى لم يغلّظهاء و الفظ من الرّجالء الغليظ 
و الجاسية, الشديدة الصّلبةء يقال: جسأت يده بالهمزه -اى صبلت. و غشيهاء اى 


١‏ - «مبرج». حم. 


غطاها و وجد مبرّح.اى شديد. يقال: توي مرا يريا اى بشدة. و برح به الامرء اى 
جهده. والمُناقسة. الرّغبة فى الشىء. على وجه المباراة فى الكرم. 

والمقصود من هذا الفصل, بيان حال المُستعدين للكمالء. و معنى قوله: «و من كان 
باعثه ايّاه». اى من كان باعثه على طلب الكمالء مناسبة ذاته للكمال: لم يقنع الا بالوصول 


* تنيبه * 

«و أمّا الثلهء فانّه اذا تنرّهواء خلصو من البدن الى سعادةٍ تليق بهم. و لعلّهم لا يستغنون 
فيها عن معاونة جسم يكون موضوعاً لتخيّلات لهم ولا يمتنع | ق يكتون ذلك حنييياً 
عاونا اونا ضبهة رو لثن ذلك رتطنى بيه اخ الام الى الاسسهناد للاتضاك المسمد 
الذى للعارفين.» 

لما فرغ عن بيان احوال النُّوس الكاملة و المستعدّة للكمال و الجاهلة فى المعاد, اراد 
ان يبيّن احوال التفوس الخالية عن الكمال و عمّا يضاده و هى نفوس «البله» فى هذا 
الفصل. 

واعلمء انّ من القدماء من زعم أنّها تفنى. لان النّفس انّما تبقى بالصّور المُرتسمة فيها. 
لحار وا مر مس في اوجرا راان لتر لدان قلي ياتا لساري 
التناطقة. تقتضى نقض هذا المذهب. 

ثمّ القائلون ببقائها قالوا: انها تبقى غير متأذية لخلوّها عن اسباب التَأدَى و الخلاص 
فوق الشّقاء. فاذن هى فى سعة من رحمة الله تعالى ‏ و يوافقٌ هذا المذهب. ما ورد فى 
الخبر, و هو قوله يبه : اكثر اهل الجنّة البله, ثم انها لا يجوز ان تكو ن معطّلة عن الادراكى 
وكانت مما لا يدرك الا بالآت جسمانية, فذهب بعضهم الى انّها تتعلّق باجسام آخر و لا 
تخلو اما ان لا تصير مبادى صورة لها و هذا ما ذكره الشيخ و مال اليه او تصيرء فتكون 
نفوساً لها و هذا هو القول بالتَّناسخ الى سيبسطه الشيخ. 

انا المذهب الارّلء فقد اشار اليه الشيخ فى كتاب «المبدأ و المعاد». و ذكر أن بعض 
افل الغله مكن لذ يجازق افيما يتول حو'اظته يريد الفاراين- قال قولاً ممكداء وهو ان 
هولاء اذا فاقروا البدن و هم بدنيُونء لا يعرفون غير البدنيّات. و ليس لهم تعلق بما هو 
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اعلى من الابدان» فيشغلهم التَعقّل بها عن الاشياء البدنيّة. امكن ان يعلّقهم تشوّقهم الى 
البدن ببعض الابدان الّتى من شأنها ان يتعمّل بها الانفس, لانّها طالبةٌ بالطبع. و هذه مهيّاة و 
هذِه الابدان. ليست بابدان انسانية او حيوانيّة لانّها لا تتعلّق بها الا ما يكون نفساً لها. 
ور تكو ارما ماله لان تصيير :هذه الانقين: انفاسا لتلكت الاجراء او كدثرة 
لها. فانّ هذا لا يُمكنء بل يستعمل تلك الاجرام لامكان التّخيّلء ثم تتخيّل الصّورة الّتى 
كانت متعقدة عنده و فى وهمه. فان كان اعتقاده فى نفسه وافعاله الخير. شاهدت 
اللقيراتك الأ خرو تدعك عدت نا غدلي و الااتتاهدت النناب كذلك قال :و يخوران 
يكون هذه الجرع: متولدا من الهواء:والادخنة :ولا يكون تقارناً لمزاج الجوهر المُسمّى 
«روحاً». الذى لا يشك الطَبِيعيُون انّ تعلّق النّفس به لا بالابدان. 

فهذا ما ذكره فى الكتاب المذكور, و لو لا مخافة التُطويلء لاوردتّه بعيارته و الشيعٌ 
جوّز بعد ذلك ان يقضى التَعمّل المذكور بهم, الى الاستعداد للانّصال المسعد الُّذى 
للعارفينء و لى فى اكثر هذه المواضع نظرٌ. 


قوله : «فامًا التّناسخ فى اجسامٍ من جنس ما كانت فيه. فمستحيل و الا لاقتضى كل 
مزاج نفسا تفيض اليه وقارتها الى التسصيغة:فكان ليحوان واعلتقسان | ثه لبس 

ان يتّصل كل فناء بكونء و لا ان .يكون عدد الكائنات من الاجسام, عد ما يُفارقها 

500 بستحقّ بدناً واحداًء فيتصل به او يتدافع عنه متمانعة, ثم ابسط هذه و 
استعن بما تجده فى مواضع آخر لنا.» 

و هذه هو المذهب الثانى و قد اورد على ابطاله حجّتين: احد يها ان يُقال: لمّا تبت ان 
تهيؤ الابدان» يوجبٌ افاضة وجود النّفوس من العلل المفارقة, تبت انّ كل مزاج بدنى 
يحدث. فائّما يحدث مع نفس ذلك البدن, فاذا فرضنا انّ نفساً تناسختها ابدان, كان للبدن 
المستنسخ نفسان؛ احديهماء المُستنسخة و الثّانية, الحادثه معه. فكان حينئذٍ لحيوانٍ 
واحد نفسان. و هذا محالء لان النّفس هى التى تديب البدن و تتصبّف فيه. و كُلِّ حيوان 
يشعر بشىءِ واحد, يدبر بدنه و يتصرّف فيه, وان كان هناك نفس أخرى لا يشعر الحيوان 
بها. و لا هى بذاتها ولا تتصرّف فى البدن. فلا يكون لها علاقة معذلك البدن, فلا تكون 
قينا انهه حلفت 
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و الحجّة الثّانية * ان يُقال: النّفس المُستنسمْ امّا ان تتّصل بالبدن الثّانى. حال فساد 


ج قوله: «الحجّة الثّانية» قرّر الامام هذه الحجّة بان النتفس لو صم عليها التَناسخ, فامًا ان يتعلّق 
ببدن آخر كما فارقت. او تبقى خالية عن التعلق زماناً. ثم تتعلق ببدن آخر. و على الارّل يلزم 
محالان؛ احدهما. انه مهما فسد بدن. يجب ان يحدث بدن آخر. و الآخر انّهُ اذا فارق نفوس 
كثيرة. يجب ان يوود ابدان على عدد التفوس و الا لتعلق بيدن واحد. اكثر من نفس واحدة و 
القسم الثّانى باطل لانها حينئذ يكون معطلة و لا معطل فى الطبيعه. 

و هذا التّقرير فيه زيادة ونقصان. اما الرّيادة فى فرض خلو النّفس من التَعقّل بالبدن و لااثر منها 
ا ا ا 
فلن قولة ولا آن يكون عدة نقومن كقارقة معو ينا واحدا. ٠‏ فتتتصل به و تتدافع عنه. 
فيقتضى ان يكون قسماً من الاقسام المفروضة فى الدليل و ليس فى هذا التقرير منه اثر. فلهذا 
زاد الشّارح الاقسام فى تقرير الحجّدة. و انما ترك بيان استحالة القسم الثانى و هو ان يكون 
اتتصال النّفس بالبدن الثّانى. قبل فساد الاوّل و ظهوره مما يذكر فى الاقسام الآخر. فمن البيّن انْه 
يلزم منه تعلق نفس واحدة ببدنين و هو محال. 

و قوله: و يعود المحالات المذكوره. اشارة الى ما لزم من اجتماع النُفوس على بدن وأحدٍ فى 
اقسامه الثلاثة. لكن يرد عليه وجوه من الاعتراض., احدها على قوله: و على تقدير الثانى يكون 
التفوس المُجتمعة على واحد. اما مُتشابهة, فانْ اجتماع النُفوس على بدن واحد. ان لم تستلزم 
اتصالها و لم يتم الخلف. لانّه لم يفرضها حينئذ متصلة. فانٌ استلزامها فالترديد الى التشابه فى 
الاستحقاق و الاختلاف ثم الى اتصالها و تدافعها مستقبح غاية الاستقباح. 

و ثانيها على قوله: او يحدث للبعض الاخر. نفوسٌ آخر و يلزمٌ منه محالان, فانٌ عدم الاولويّة 
ممنوع لجواز ان لا يتعدٌ بعض الابدان الا لبعض النّفوس و الا لم يجز ان يتعلّق نفس ببدن اصلاً. 
لعدم الالويّة. 

و ثاليها. على قوله: وامّاان انَصلت التفس المُفارقة بعد المفارقه, فانه زيادة لا حاجة الهيا كما فى 
تقرير الامام. و التقرير المُنطبق على المتن. كمال الانطباق ان يقال: لو تعلقت النفوس بابدان 
على سبيل التناسخ. فاكا موز أن سكف نتوين عمدو يننا راخدا أو ل :لآ يتجوز بل تعد 
كلّ نفس بدناً على حده. فان استحق كُلّ نفس بدناً ليلزم ان يكون بازاء فساد كل بدن, كون بدن 
آخرء وان يكون الكائنة النفوس المفارقه و ليس كذلك. لانّه و رُبما يموت الوف فى قو واحد 
بقتل, او وباء او غير ذلك و يعلم بالضّرورة انه لم يحدث من الابدان الوف. وان جاز ان يستحق 


الجَّء الثالث / ما قبل الطبيعة / نمط الثامن رس 


البدن الاوّلء او تتصل به قبله بزمان او بعده بزمان. 

فان اتضل يداقن :تلك النفالة: قاما أ ركو البذك الثائق عدت فى تلك التحالة:آن 
يكون قد حدث قبله. وان كان قد حدث فى تلك الحالة, فامًا ان يكون عدد الثفوس 
الُفارقة, و عدد الابدان الحادثة فى جميع الاوقات مُتساوية, او يكون عدد التّفوس اكثر, 
او يكون اقل. 

و على التّتدِير الاوّلء يجب ان يتّصل كل فناء بدنء يكون بدن آخرء و وجب ايضاً ان 
يكون عدد الكائنات من الأنذ اق عذة ا الثائية كينها واهيا بي لان فضلاً عن ان يكونا 
والحوين: 

و على التّقدير الثانى. يكون النفوس المُجتعمة على بدن واحد. اما ممتشابهة فى 
استحقاق الاتّصال به. او مختلفة, و الاوَّلٌ يقتضى انا الاتتصال الكل به فسيكون لبدنٍ 
واحدء نفوسٌ كيثرة و قد مر بطلانه. و امّا ان تتدافع و تمانع فيبقى الكل غيرُ متّصلة ببدن, 
بعد فساد البدن الاوّل و قد فرضناها متّصلة. هذا خلفٌ و الثّانى يقتضى اتّصال البعض و 
بقاء البعض. غير متصلة و يعود الخلف. 

واغلق التٌقدي رالتالك: لا يخلو اما ان تتضل نفس واحخدة. بابدان اكثر من واعد: حبّى 
يك هموان وانعداهو سه غيره ووهد | محال أو سق عطي الذيداد التتعيدة اتن ميلد 
أشنتو ارك فالاو كضل يعن نوين تعفن الذيذاذ فى حدق العف لاخر 
نفوس آخرء و يلزم منه محالان؛ احدهماء اتّصال تلك التفوس ببعض تلك الابدان دون 
بعضء من غير اولويّة و الثانى» حدوث النّفس لبعض الابدان المُتسحقة دون بعضء من 
غير أولويّة. 

وان اتصلت التّفس المُفارقه ببدن, قد حدث قبل حالة المُفارقة, فذلك البدن لا يلخو 
ما ان يكون ذا نفس أخرىء او لا يكون و يلزم على الاول اتصال نفسين ببدنٍ واحد, و 
على الثّانى وجود ببدن مستعدٌ للتّفس معطل عنها. 

و اما ان اتّصلت النّفس المُفارقة بعد المفارقة بزمان فجواز كونه معطلاً فى زمانٍ 


التفوس بدناً واحداً فانّه ان تتعلق به. فليزم ان يكون لبدن واحد. نفوسٌ و انَّه محال. او تدادفع 
فلا يتعلّق به. فلا تناسخ, و قد فرضناه, هذه خلفٌ, م. 


84 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


يعتضى تجو از دلكك فى .شائر الازمنة و لاتجعا + الى القولبالتتانيخ: ويفا لا يعدو كان 
يكون اتّصالها بدن موقوفاً على حدوث مزاج مستعد. او لم يكى. و يلزم على الاوّل 
دوت نتن اخرف بيع يدوت ذلك الفزاع و تنوه التكالات المذكورةوعلن الثاتى, 
ان يتخصّص اتصاله بزمانٍ دون زمان. مع تساوى الازمنة بالنّسبة اليه و هو محال و هيهنا 
قداتكت التححة الثانة 

و الشيخ قد اشار الى هذه الاقسام. بقوله: «ثمّ ابسط هذا». يعنى البُرهان الثّانى, و الى 
الاصول المُقتضية فلفساد المحالات اللازمة المذكورة بقوله: «و استعن بما تجده فى 


مواضع ار لنا.» 


*# اشارة »* 

«اجلّ مبتهج بشىءِ هو الاوّل بذاته. لانّه اشدٌ الاشياء ادراكاً لاشدّ الاضياء كمالاً الذى 
هو برىةٌ عن طبيعة الامكان و العدم. و هما منبعا الشَّرّ و لا شاغل له عنه, و «العشق» 
الحقيقى. هو الابتهاج بتصوّر حضرت ذات ماء و «الشوق» هو الحركة الى تتميم هذا 
الابتهاج, اذا كانت الصّورة مُتمثّلة من وجه. كما يتمثل فى الخيال, غير متمثلة من وجه. 
كما يتّفق ان لا تكون مُتمئّلة فى الحسٌّ, حتّى يكون تمام التمثل الحسّى للامر الحسى, 
فك سقفا ف فاله قن تال شتها طاو فاق فى ما اما العقق فى اخروالاول عاسو 
لذاته من ذاته عشق من غيره. او لم يعشق. و لكنّه ليس لا يعشق من غيره. بل هو معشوق 
لذاته من ذاته و من اشياءٍ كثيرة غيره.» 

لمّا فرغ عن بيان الاحوال النّفوس فى المعاد و قد تقرّر فيما مضى ان وقوع اللذة على 
هنا يطلق غلية معتاهاء لين بالتستاو: ارافان :نتم ترزتسن الحواهر الساقلة فت ذلك: 
فذكر انها مُترتّبة فى خمس مراتب: 

أوليها. مرتبة الواجب الاوّل ‏ تعالى - و انّما ترك لفظة «اللذة» و استعمل بدلها 
«البتهاج», لانّ اطلاقها على الواجب الاوّل وما يليه. ليس متعارفٌ عند الجمهور و انْما 
كان الاوّل اجل مبتهج بشىء. لان كماله هو الكمال الحقيقى لا غير, و ادراكه هو الادراك 
اناه فقط. فعلى القاعدة المذكورة يكون ابتهاجه بذاته. اكمل الابتهاجات على الاطلاق. 
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.١‏ قوله: «و اعلم انّ كل خير مؤثّر». لما كان ازاك الكثال فورهنا لكي و الت ذا افترطا 
كرون عسما قت النشى للاد ل ياتداعتما كان الكمال اكتر و ادراكة اقوق: تكن عبد اك كن 
كماله تعالى فى الافراط. فيكون حبّهُ له الافراط و هو العشق و لا شوق له. لان الشّوق لا يحصل 
الا عند الوصول من وجدٍ و الغيبة من وجدء فانّ من اشتاق الى معشوقه. فلابُدٌ ان يكون المعشوق 
حاضراً فى خياله. غايباً عن حسَّهِ. فمن حيث انّه حاضرٌ فى خياله واصلّ اليه و من حيث انه 
غايبٌ عن حسّه. طالبٌ له و الاوّل ‏ تعالى ‏ منرَّهٌ عن الغيبة و الطلب, فاستحال الشوق عليه و 
كلّما انه تعالى -مبتهجٌ بذاتِه. فكُلٌ من عرفهُ؛ يكون مبتهجاً به ملتذاً بعرفانه و كلّما كان ادراكه 
اتم كان التذاذه به اشدّء فلهذا تفاوت ابتهاجات الملائكة و لذَّاتهم بحسب تفاوة مراتبهم فى 
العله يد تع الك ناو كذا القول فى اللتويين البقورة 

واعترض الأمام: انكر فلثم أن اذراك الكقال_من حي هو كمال ب يوجر حكة وض القياء 
هل هو نفس أدراكه او غيره. فان كان نفس ادراكهٍ و استدللتم على حب الكمال بادراكه. فهو 
ادلال الك دغل تدوز زان كان قادسيدى كا سكة ار ادراكة لكمالد يفالت ورا يد 
لكمال آخرء فلا يلزمٌ من ايجاب ادراى غيره لكمال حبّه. ايجاب ادراى الارّل لكمال حبّه. 
لعدم وجوب اشتراى المُختلفات فى الاحكام. 

و قوله: وان كان غيره. كان ادراى الاوّل لكماله مخالفاً لادراك غيره. فيه مساهلةً لانّ التَالى ما 
نشأ من المقدّم. و الجوابُ انّ الحبٌّ هو االادراى. لكنّه ادراكٌ الكمال من حيث النّدُ مير و 
الاشعدلال على عن الكمال بانه موث حت ثقال:اله تُدرك الكمال والكمال مؤكة وادراك 
الكعال :من جيك اتدرم تو فت فيكون دراك الكبال موينا لحله هذا نا تلص لدينا فسن 
شرح الشرح بالافكار المتوالية و فاض علينا من عالم القدس بالافاضات المُتتالية و انّه اشرف 
ما كتب فى الكتب و انفس ما يتوجّه اليه ركاب الصّلبء لا يعرف قدره الا من ايّد من عندالله 
بذهن وقَادٍ و نظر فى العلوم نقّاد و لا ينتفع به الا ذو دربةٍ بتوجيه المباحث, اذ فكرهُ متعلقةٌ فى 
المبادى. حتى ينتهى الى الغايات. 

فالضّن الذى اوجب الشيخ فى كتابه. فهو بهذا الكتاب اوجب و النّهى عن اضاعته و اذاعته الى 
الجاهل و المتفلسفين اولى و اوجب. وقّقنا اللّه و جميع طالبى الحكمة لدرك الحق و وقٌّقنا على 
مقامات الصّدق, انّه على كُلّ شىءٍ قدير و بالاجابة جديدٌ و صلى الله على اشرف الارّلين و 
لحريو اله ال بن الا 
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افرط سمّى «عشقاً». و كلّما كان الادراك اشدٌّ خيريّة كان العشق أشدّ. و الادراكك النّاءَ لا 
يكون الا مع الوصول التام. فالعشقٌ الام لا يكون الا مع الوصول التامٌ. و يكون ذلك - 
على ما مرّ ‏ لذَّة تامّةَ و ابتهاجأ تامّا. فاذن العشقُ الحقيقى. هو الابتهاج بتصوّر حضور 
ذات ماء هى المعشوقة. 

ثم لمّا كان الشّوق عندنا من لوازم العشق و رُبما يشتبه احذهما بالالاخر, اشار الى 
الشوق ايضاً و ذكر انّه الحركة الى تتميم هذا الابتهاج, و لا يتصوّر ذلك انا اذا كان 
المعشوقٌ حاضراً من وجهء غائباً من وجه. ثمٌ اثبت العشق الحقيقى, للاوّل ‏ تعالى - 
لحضول معناة هناك فالهٌ الخيد المطلق :و اذراكه لذاتف ات الادراكات: .و لم يتحاش غن 
اطلاق هذا اللفظ عليه و ان كان غيرٌ مستعمل عند الجمهور, لانّه مستعمل فى عرف 
الالهتين من الحكماء و المُحقّقين ف اهل الد وق ةن تققد عتالن دفن امون 
ل ا قُ لذاته. معشوق لذاته. من غير وقوع كثرة فيه. و 
اله مفشوقٌ أنضاً لقيرهة يحسب دراك القيزاله: 

0 الفاضل الشارح بأنْ الحبّء ان كان هو الادراى. كان قولكم: ادراى الكامل 
نوحت هف امتدلالا بالكىء على تقسنه:ىآن كان غديرة. كان اذراك الأول لكتماله 
مخالفاً لادراى غيره. لكمالٍ آخر. و المختلفات, لا يجب اشتراكها فى الاحكام؛ فاذن 
يجوز دان يكون ادراك الغيرء موجباً للحبٌّ و ادراكه ‏ تعالى - غير موجب له. 

والجوابُ انّ الحبّء ليس هو الادراك فقط. بل هو ادراك المؤْثّْر من حيث هو مؤثر و 
اذراك الكمال انما يو جك حته لكون الكمال مؤتراً, و لتاكان الكمال:وادراكة موجودين 
الأول تتعالن: ‏ حكيوا عدت الث هناك 


قوله : «و .يتلوه المبتهجون به و بذواتهم من حيثُ هم مبتهجون به وهم الجواهر 
العقليّة القدسيّة. فليس ينسب الى الاوّل الحقّ. و لا الى النّائلين من خُلّص اوليائه 
ار شوق.» 
هى المرتبةٌ الثّانية و هى مرتبة العقول, و انّما لم ينسب الشّوق اليهاء لبرائتها عن 
00 
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قوله : «و بعد المرتبتين» مرتبة العشّاق المُشتاقينء فهُم من حيث هم عشاقء قد نالوا 
نيلاً ما فهم ملتذُون. ومن حيث هم مشتاقون, فقد يكون الاصناف منهم أذىّ ما. و لمّاكان 
الاذى من قبله. كان أذىّ لذيذاًء وقد تحاكى مثل هذا الاذى, من الامور الحسيّة محاكاة 
عدء مه حال اذى اكه و التعدقة فانينا شيل ذلك فيا بيدا كه وين تعدا 
اشرق )سن ابه كه عفان انض تلك التدركة مخلضة ال اترونبطز الالتيد حيتت 
البهجة, و النَفُوسُ البشريّة, اذا نالت الغبطة العُلِيا فى حياتها الدنياء كان اجلّ احوالها ان 
تكون عاشقةً مشتاقة. لا تخلص عن علاقة الشّوقء الّلهم الا فى الحياة الأخرى.» 

وهذه هى المرتبة الثّالئة و هى مرتبة النّفوس النّاطقة الفلكيّة و الكاملة من الانسانيّة, 
ديت فى الابذان: وقد اتنت لهم العشق و الشوى فعا ويحسيب الشوق الاذئ وذ كران 
الاذى لذيذٌ والاذيٌ اذى يصل من المشعوق الى العاشق. انّما يكون عنده لذيذاً. لانّه 
وو وضول ات المعقوفوية الخو وصول الات اث الدصو لن :و مهدا الاذى اللديد, 
باذى الحكة و الدّغدغة. ثمّ ذكر ان ذلك تشبيهٌ بعيد. و ذلك لوجيهن: 

-احدهماء ان الاذى واللذّة فى الدغدغة. جسمانيّان وهيهنا عقليّان: و 

الثانى, انّ الاذى و اللدّة فى الدّغدغة. مُتباينان فى الوجود و الحسٌء لا يميّز بينهما 
التّعاقبهماء فيتخيّلهما معاً و هيهنا متّحدان. و الباقى ظاهدٌ. 


قوله : «و يتلو هذه التّفوس. نفوسٌ أخرى بشريّة متردّدة بين جهتى الرّبوبيَّة والسّفالة 
على درجاتهاء ثمّ يتلوها التّفوس المغموسة فى عالم الطبيعة المنحوسة الّتى لا مفاصل 
لزقابها الشكوسةة 

وهاتان المرتبتان. هما الباقيتان و هما مرتبتا النّفوس النّاطقة المتوسّطة و النّاقصة, و 
الوق فى المرية الخشيوة :فو سيم ناد هانق نواد" 7" عن ما فتد و لقا قلد قل ره 


* تنبيه * 
«فاذا نظرت فى الامور و تأمّلتها. وجدت لكلّ شىء من الاشياء الجسمانيّة كمالاً 


١‏ - لاشتياقهم الى الكمال الفائت منهم. تعليقة العلامة الجعفرى. 


كتطنبو ههه ازادنا ورطينا لذلك الكدال: و فون بوتا او راد ةا اله 4ف قد 
رحمة من العناية الاولى. على النّحو الّذى هى به عناية. فهذه جملة و تجد فى العلوم 
المفصّلة لها تفصيلاً.» 

لمّا فرغ عن بيان مقاصده و قد تقرّر فى اثناء ذلك ثبوت العشقٍ للجواهر العاقلة و 
الشّوق لبعضهاء اراد أن ينبّه على ثبوتهماء لباقى التفوس و القُوى الجسمانيّة. فذكر ذلك 
اجمالاً واحال التّفصيل على العلوم المُفصّلة المشتملة على اثبات الكمالات الاولى و 
الثّانية لجميع انواع الاجسام الشنيطة و الكركة :و كتيفئة ند ركاتها تغوهاء نالارادةبو 
الأيعم واذلكك يدل على كو تلك الكلبالكخد نواتوة عند ها اففى عافقة بالقيان الها 
مشتاقة اليها اذا فارقته. و الفاظه ظاهرة, و للشّيخْ رسالة لطيفة فى العشقء بِيّن فيها سريانه 
فى جميع الكائنات. 


الثمها الناسة 


فى مقامات العارفين 


النمط التاسع 
فى مقامات العارفين 
لمّا اشار فى التّمط المتقدّم الى ابتهاج الموجودات, بكمالاتها المختصّة بها على 
مراتبهاء اراد ان يُشير فى هذا التّمطء الى احوال اهل الكمال من النّوع الانسانيٌ و يبيّن 
كيفيّة ترفّيهم فى مدارج سعاداتهم. و يذكر الامور العارضة لهم فى درجاتهم. 
و قد ذكر الفاضل الشارح: أن هذا الباب. اجل ما فى هذا الكتاب, فانّه رئّبٍ فيه علوم 
الصوفيّة ترتيباء ما سبقه اليه من قبله و لا لحقه من بعده. 


* تنبيه * 

«انّ للعارفين مقاماثٌ و درجاتء يخصّون بها و هم فى حياتهم الدنياء دون غيرهم, 
فكأنهم وف 3 فى جلابيب من أبدانهم: قد نضوها و تجرّدوا عنهاء الى عالم القدس و لهم 
امورٌ خفيّة فيهم و امورٌ ظاهرة عنهمء يستنكرها من ينكرهاء و يستكبرها من يعرفها. و 
نحن نقصّها علي.» 

الجلباب, الملحفة, و ما يتغطّى به من ثوب و غيره, و نضا الثوب, اى خلعه. 

والمُراد من قوله: «فكأنُهم [وهم] فى جلابيب من ابدانهم. قد نضوها و تجرّدوا عنها 
الى عالم القدس». انّ نفوسهم الكاملة و ان كانت فى ظاهر الحال ملتحفة بجلاييب. 
الابدان, لكنها كان قد خلعت تلك الجلابيب و تجرّدت عن جميع الشوائب الماديّة و 
خلصت الى عالم القدس, متّصلة بتلى الذّوات الكاملة البريئة عن التّقصان و الشرّ: «و 
لهم امور خفيّة فيهم». هى مشاهداتهم لما يعجُرٌ عن ادراكه الاوهام, و تكل عن بيانه 


١‏ -«هم» زايد به نظر مى رسد. 
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الألينة و اتياجاتيه نا ل ين رات و لذن سيعت !١و‏ هو العراد من قوله عر مسن 


قائل: «فلا تعلم نفسٌ ما اخفى لهم من قرّة اعين»: «و امورٌ ظاهرة عنهم», هى آثارٌ كمال و 
اكمالٌء يظهرُ من اقوالهم و افعالهم و آيات تختصٌ بهم التى من جملتها ما يعرفٌ 
ب«المعجزات» و «الكرامات». و هى امورٌ: «يستنكرها من ينكرها». اى لاا يسكن اليها 
قلب من لا يعرفها و لا يقرٌ بها: «و يستكبرها من يعرفها». اى يستعظمُها من يقف عليها و 
يقر بها. 


قوله : «واذا قرع سمعك فيما يقرعه و سرد عليك فيما تسمعه قصّة ل«سلامان و 
ابسال». فاعلم ان سلامان, مثلّ ضُرب لكى. و أن ابسالء مثل ضُرب لدرجتك فى العرفان, 
ان كنت من اهله. ثمٌ حل الرّمزان اطقت.» 

سرد الحديثء اى أتى به على ولائه. وفلانٌ يسردُ الحديثء اذاكان جيّد السّياق له. و 
سلافات شكرة واد النوطومى ايض من اتباء التعال والابسان التتسري و ابشلك 
فلاناًء اذا اسلمته للهلكة او رهنته, و البسلء الحبس و المنع, و قيل: البسلء المخلّى. 

قال الفاضل الشارح فى هذا الموضع: ان ما ذكره الشيخ, [ليس("] 

من جنس ءالا حاجى التى يذكر فيها صفات يختصٌ مجموعها بشىء. اختصاصا بعيدا 
عن الفهم. فيّمكن الاهتداء منها اليه. و لا هى من القصص المشهورة. بل هما لفظتان 
وضعهما الشيخ لبعض الامور وامثال ذلك مما يستحيل ان يستقل العقل بالوقوف عليه 
فاذن تكليق الشتبع عله يخرى دري التكلتق يعر فة القينت: 

قال: و اجود ما قيل فيه: انّ المُراد بسلامان «آدم». و بابسال «الجنّة». فكأئه قال: 


١‏ -فى صقع الملكوت ترى ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. «فصوص 
الحكمة»/ 42. 


الامام فخرالدين الرازى. طبع على نقة السّيد عمرحسين الخشاب و نجله. الطبعة الاولى 
بالمطبعة الخيرية -السّيد عمر حسين الخشاب -سنه ١770‏ هجرية. جزْءٌ الثانى / .٠١١‏ 


ع الأغارات والصبنهات /احكهم الوعلى نضا 


المُراد ب«ادم». نفسك الناطقة و بالجنّة درجات سعادتك. و باخراج آدم من الجنّة عند 
تناول البدّ انحطاط نفسك عن تلك الدّرجات عند التفاتها الى الشّهوات. 

و اقول: كلام الشيخ مشعر بوجود قطّة يذكر فيها هذان الاسمان. و تكون سياقتها 
مشتملة على ذكر طالب ما لمطلوب لا يناله الاشيئاً فشيئاً و يظفر بذلك النيل على كمال 
بعد كمال ليمكن تطبيق سلامان على ذلك الطالب. و تطبيق ابسال على مطلوبه ذلى. و 
تطبيق ما جرى بينهما من الاحوال على الرم الذى أمر الشيخ بحلّه. و يشبه ان تكون تلى 
القصّة من قصص العرب. فان هاتين اللفظتين. قد تجريان فى امثالهم و حكاياتهم. 

وقد سمعتُ بعض الافاضل بخراسان انه يذكر: ان ابن الاعرابى, اورد فى كتابه 
الموسوم ب«النوادر». قصّةً ذكر فيها رجلان وقعا فى اسر قوم. احدهما مشهورٌ بالخير, 
اسمه «سلامان» و الاخرٌ مشهورٌ بالشرّ من قبيلة جرهم ففدى سلامان لشهرتّه بالسّلامة و 
انفذ من الاسر وابسل الجرهمى لشهرته بالشّرارة حتّى هلكى. و سار منهما فى العرب مثل 
يذكر فيه خلاص سلامان و أبسال صاحبه. 

انا لا اتكّررُ ذلك المثلء و لم يتّفق لى مطالعة القصّة من الكتاب المذكورء و هى على 
الوجه الذى سمعتّهُ غير مطابقةٍ للمطلوب هيهناء لكنّها داه على وقوع هاتين اللفظتين فى 
واو شكا بات العرندةه نان كان ذلك كلك فزسلامان ؤااسال» ا لسناامتا وطعهما 
الشيخ على بعض الامور و كلّف غيره معرفة ما وضعه. بل هو ذكر انّى ان سمعت تلى 
القصّة, فافهم من لفظتى «سلامان و ابسال» المذكورتين فيها. نفسكى و درجت فى 
العرفان, ثم اشغل بحل الرّمِرْ و هو سياقة القصّة, تجدها مطابقة لاحوال العارفين. 

فاذن, الامر بحل الّمزء ليس تكليفاً بمعرفة الغيب انّما هو موقوفٌ على استماع تلى 
القصّة, و حينئذٍ لعلّهُ يكون مما يستقلٌ العقل بالوقوف عليه و الاهتداء اليه. 

ثم انى اقول: قد وقع الىّ بعد تحرير هذا الشرح. قصّتان منسوبتان الى «سلامان و 
ابسال»؛ احداهماء و هى الّتى وقعت اولاً الى ذكر فيها انّه كان فى قديم الدّهر ملك ليونان 
والروغ ومضرء وكان يصادقه حَكيمٌ فت بتدبيره له جميع الاقاليم: وكان الملك يريد ايناً 
يقوم مقامه من غير ان يباشر امرأة فدبّر الحكيم, حتّى تولّد من نطفته فى غير رحم امرأة 
ابن له و سمّه «سلامان». و ارضعته امرأةً اسمُّها «ابسال» و ربّه و هو بعد بلوغه. عشقها و 
لازمها و هى دعته الى نفسها و الى الالتذاذ بمعاشرتهاء و نهاه ابوه عنها و امره بمفارقتها. 


فلم يطعه و هربا معاً الى ماوراء بحر المغرب, وكان للملك آله يطّلع بها على الاقاليم و ما 
فيها و يتصرف فى اهاليهاء فاطّلع بها عليهما ورقّ لهما و اعطاهما ما عاشا به و اهملهما 
مدّة. ثم أنّ غضب من تمادى سلامان فى ملازمة المرأة. فجعلهما بحيث يشتاق كل الى 
صاحبه و لا يصل اليه مع انه يراه فتعذبا بذلى. 

و فطن سلامان به و رجع الى ابيه معتذراً و نبّهه ابوه على انّه لا يصل الى الملى الذى 
ركم ادر عقتى ابعال الفاعزة و الندمرهاء فاه وينوي وانسن كل منهما بد متاعية» 
الها نفسبهما ف البحر فخلّصه روحائثة الما ام الملك بعد انعرفا لي الهلاك و 
قرقك انال و أقته سافان فتزع الملكك الى الحكيم قن ابره شدغاء اكيم وفال: 
اطعنى؛ ارسل ابسالاً اليك فاطاعه و كان يريه صورتهاء فيتسلّى بذلك رجاء وصالها الى 
ان صار مستعدّأ لمشاهدة صورة الزّهرة, فاراها الحكيم ايّاها بدعوته لها. فشغفها حبّاً و 
بقيت معه ابداًء فتنفّر عن خيال ابسال و استعدٌ للملى بسبب مفارقتهاء فجلس على سرير 
الخلك وي اتقفية اليرمية ناغائة الملكنوالجد | املكو واعد! لعفو وطفت فده 
القصّة مع جنّتهما فيهما. 

ولم يتمكن احدٌ من اخراجهاء غير ارسطوء فانّه اخرجها بتعليم افلاطون و سد الباب, و 
انتشرت القصّة, و نقلها حنين بن اسحق من اليوناني الى العربئ. 

و هذه قصّةٌ اخترعها احدٌ من عوام الحكماءء. لينسب كلام الشيخ اليه على وضع لا 
يعلّق بالطبع و هى غيرٌ مطابقة لذلى. لانّها تقضى ان يكون الملى هو العقل الفعّال. و 
الحكيم هو الفيض الْذى يفيض عليه ممّا فوقه, و سلامان, هو النّفس النّاطقة. 

فانّه افاضها من غير تعلّق بالجسمانيّات, و ابسال هو القوّة البدنية الحيوانيّة التى 
تستكمل التفس و تالفها:.و عشق سلامان لايسال: ميلها الى اللّدّات البدكة ونسية سال 
الى الفجورء تعلّق غير النّفس المُتعيّنة بماديّها(''. بعد مفارقة النّفس, و هو بهما الى ماوراء 
بحرالمغربء انغماسهما فى الامور الفانية البعيدة عن الحق, و اهمالهما مدّة. مرور زمان 
عليهما لذلك. و تعذيبهما بالشوق مع الحرمان و هما متلاقيان, بقاء ميل النّمس مع فتور 
الو ى عن افعالها بعد سنّ الانحطاط, و رجوع سلامان الى ابيهء التَفَطّن للكمال و التّدامة 
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على الاشتغال بالباطل. و القاء نفسيهما فى البحر. تورّطهما فى الهلاى اما البدن فلانحلال 
القوى و المزاج و اما النّس فلمشايعتها ايّا و خلاص سلامان. بقائها بعد البدن. و 
اطلاعه على صورة الزّهرة, التذاذها بالابتهاج بالكمالات العقليّة. و جلوسه على سرير 
الملى. وصولها الى كمالها الحقيقى. و الهرمان الباقيان على مرور الدّهر. الصّورة والمادة 
الجسمانيّتان. فهذا تأويل القصّة. 

و سلامان مطابقٌ لما عنى الشيخ., و امّا ابسالء فغيرٌ مطابق. لانّه اراد به درجة العارف 
فى العرفان. و هيهنا مثلّ لما يعوقه عن العرفان و الكمالء فبهذا الوجه. ليست هذه القصّه 
مناسبةٌ لما ذكره الشيخ, و ذلك يدل على قصور فهم واضعها عن الوصول الى فهم غرضه 
منها. 

و اما القصّة الثّانية و هى الّتى وقعت ال بعد عشرين سنة, من اتمام الشّرح و هى 
منسوبة الى الشيخ: و كأنّها هى التى اشار الشيخ اليهاء فانٌ اباعبيد الجوزجانيٌّ» اورد فى 
فهرست تصانيف الشيخ ذكر قصّة سلامان و ابسال له. و حاصل القصّة: 

| تلات وى وا سال كان الخو رن شق وى كان اضعن امعرهما ينا بو قل تين 
بين يدى اخيه و نشأ صبيح الوجه عاقلا يخا دنا عا لما عفنا تشاع قد شه اراء 
لقان نو قالك لستلانان: اخلط باعلك: لعل نا اولادكه فافا سلامان ذلك اين 
ابسال من مخالطة النّساءء فقال له سلامان: ان امرأتى لكى. بمنزلة ام ودخل عليها واكرمته. 
واظهرت عليه بعد حين فى خلوةٍ عشقها له. فانقبض ابسال من ذلك و درت أنّه لا 
يُطاوعها. 

فقالت لسلامان: زوّجٌ اخاى باختى, فاملكها به. و قالت لاختها: انى ما زوٌجتى 
بابسالء ليكون اكوعامة دونىء بل لك اساهيفئ فيه و قالت لابسال: ان نّ أختى 
بكرحيّية, لا تذخل عليها نهاراً ولا تُكلّمها الا بعد ان تستأنس بىء وليلة الرّفاف باتت 
امرأة سلامان فى فراش اختهاء فدخل ابسال عليهاء فلم تملك نفسهاء فبادرت تضم 
صدرها الى صدره. فارتاب ابسال و قال فى نفسه: ان الابكار الخفرات, لا يفعلن مثل 
ذلك. و قد تغيّم السّماء فى الوقت, بغيم مُظلم فلاح فيه برق أبصر بضوئه وجهها. فازعجها 
و خرج من عندها وعزم على مفارقتها. وقال لكان ان ارهد أن افتح لك البلادء فانّي 
قاذه على لالكن :و أكذاحيفاً واضارب آنا وافتع البلاة لألخيه را وبعراء قرفا وهريا 
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من غير منّةِ عليه. وكان اوّل ذىقرنينء استولى على وجه الارض. 

و لمّا رجع الى وطنه و حسب انها نسيته. عاودت الى المُعاشقة و قصدت معانقته, 
فأئن واأزعجهاءو ظهر لهج حدق فوتقة لمان اببدالاً النداقن حيورفلة: وقد فت المرأه فن 
ؤضاء الغيسن انوالك لقصو قن التعركة: ففعلز | وكلفوه اللاعدا ويل كو ريما ود 
وناء صحنو كا تلمك رغلة خرظنة ون عي اناك المضقق بو القع مل تنديوا و 
اغتذى, الى ان انتعش و عوفى, و رجع الى سلامان و قد احاط به الاعداه و اذّلوه و هو 
حزينٌ من فقدٍ اخيه. فادركه ابسال و اخذ الجيش و العدّة وك على الاعداء و بدّدهم و 
اسر عظيمهم و سوّى الملى لاخيه. ثمّ واطات المرأة طابخه و طاعمه و اعطتهما مالا 
شلقناه السسة و كان د ينا كبير اننبا وعلما وشهلاً, وااعنة من مويه الخوهد:و انول من 
ملكه و فوّض الى بعض معاهديه, و ناجى ربّه فاأوحى اليه جليّة الحالء فسقى المرأة و 
الطّابخ و الطّاعم ثلاثتهم ما سقوا اخاه و درجواء فهذا ما اشتمل عليه القصّة. 

و تأويله: انّ سلامان, مثلّ للنّفس النّاطقة و ابسالاً للعقل التُظرى, الى ان حصل عقلاً 
مستفاداً و هو درجتها فى العرفان. ان كانت تترقّى الى الكمالء و امرأة سلامان, القدَءٌ 
البدائتة الآتارة بالتهوة و الغضي المتحدهبالتسن عدائرة شقصا من النان و عقا 
الابسال. ميلها الى تسخير العقل, كما سخرّت سائر القُوى, ليكون مؤتمراً لها فى تحصيل 
ماربها الفانية و اباؤه. انجذاب العقل الى عالمه, و اختها التى املكتها؛ القرّة العمليّة 
المسمّاة بالعقل العملى, المطيع للعقل النُظرى و هو النّفس المُطمئنة, و تلبيسها نفسها بدل 
اختها؛ تسويل النّفس الامّارة نطالها الخيبة .و ترويجها على انها مظالح ستقيتة::و 
البرق اللامع من الغيم المظلم؛ هى الخطفة الالهيّة التى نسنح فى اثناء الاشتغال بالامور 
الفانية و هى جذبة من جذبات الحق, و ازعاجه للمرأة؛ اعراض العقل عن الهوى. و فتحه 
البلاد لاخيه؛ اطلاع النّفس بالقوّة التظريّة على الجبروت و الملكوت و ترّيها الى العالم 
الالهىّ و قدرتها بالقوّة العلميّة على حسن تدبيرها فى مصالح بدنها و فى نظم امور 
المنازل و المُّدّنء و لذلى سمّاه ب«اوّل ذى قرئين»» فانّه لقب لمن كان يملك الخافقين؛ و 
رفض الجيش له؛ انقطاع القوى الحسّيّة و الخياليّة والوهميّة عنها. عند عروجها الى الملاء 
الاعلى و فتور تلك القوى, لعدم التفاته اليهاء و تغذيته بلبن الوحش؛ افاضة الكمال اليه 
عمّا فوقه من المُفارقات لهذا العالم. و اختلال حال سلامان لفقده ابسالاً؛ اضطراب النّفس 
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عند اهمالها تدبيرها شغلاً بما فوقها. و رجوعه الى أخيه؛ التفات العقل الى انتظام مصالحها 
فى تدبيرها البدن, و الطابخ هو القوّة الغضبيّة المُشتعلة عند طلب الانتقام, و الطّاعمُ هو 
القوّة الشّهويّة الجاذبة لما يحتاج اليه البدن. و تواطؤهم على هلاك ابسال؛ اشارة الى 
اضمحلال العقل فى ارذال العمر. مع استعمال النّفس الامّارة ايّاهماء لازياد الاحتياج 
بسبب الضّعف و العجزية واهلاك سلامان ايّاهم؛ ترك النّفس استعمال القوى البدنيّة آخر 
العمر و زوال هيجان الغضب و الشّهوة وانكسار عاديتهماء واعتزاله الملى و تفويضه الى 
غيره؛ انقطاع تدبيره عن البدن و صيرورة البدنء تحت تصرّف غيرهاء و هذا التأويل, 
مطابقٌ لما ذكره الشيخ. 

وممّا يؤيّد انّه قصدَ هذه القصّة, انه ذكر فى رسالته « فى القضاء والقدر». قصّة 
«سلامان و ابسال». و ذكر فيهما حديث لمعان البرق من الغيم المُظلم الذى اظهر لابسال 
وجه امرأة سلامان حبّى اعرض عنهاء فهذا ما انُضح لنا من امر هذه القصّة و و ما اوردت 
القصّة بعبارة الشيغ: لئلاً يطول الكتاب. 


* تنبيه * 

«المُعرض عن متاع الدّنيا و طيّباتها. يخصٌ باسم «الزاهد». و المواظب على فعل 
العبادات من القيام و الصّيام و نحوهما يخصّ باسم «العابد»» و المُتصرّف بفكره الى قدس 
الجبروت مستديماً لشروق نور الحقّ فى سرّه. يخصٌ باسم «العارف». و قد يتركب بعض 
هذه مع بعض.» 

طالب الشّىءء يبتدى باعراض عمًا يعتقدٌ أنّه يتعد عن المطلوب. ثم باقبال على ما 
يعتقد أنه يقرب اليه. و ينتهى عند وجدان المطلوب. فطالب الحق, يلزمه فى الابتداء ان 
يعرض عمّا سوى الحق. لا سيّما ما يشتغله عن الطلب, اعنى متاع الدّنيا و طيّباتها. ثم 
يقبل على ما يعتقد انه يقّبه من الحقّ و هو عند الجمهور افعال مخصوصة هى العبارات. و 
هذان هما «الزهد» و «العبادة» باعتبار, و التَبرَى و التولّى باعتبار و ثم انّه اذا وجد الحق» 
فاوّل درجات وجدانه هى المعرفة, فاذن احوال طلآب الحقٌ. هى هذه الثلاثة. و لذلكى 
ابتداء الشيخ بتعريفها. ثم انّ هذه الاحوال, قد توجد فى الاشخاص. على سبيل الانفراد و 
قد توجد على سبيل الاجتماع و ذلك بحسب اختلاف الاغراض. و الاجتماعات 
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الثنائيئة تكون ثلاثه, و الثلائيّة واحداً. والى ذلك أشار الشيخ بقوله: «و قد يتركّب بعض 


هذه؛ مع بعض». 


* تثبيه * 

«الرّهد عند غير العارف, معاملةٌ ماء كأنّه يشترى بمتاع الدّنيا متاع الآخرة؛ و عند 
العارفء تنرّه ما عمّا يشغل سرّه عن الحق, و تكبّر على كل شىء غير الحق, و العبادة عند 
ين ]لقا رف ماله ناا كاله عسل قن الدتباء الا حوة نا عذها فى الا خر دشن سس و 
الثاني و كن الفارق و رياحه ما؛ ليمعة: قوري ننه القتوهنة و المتحكلة تاها 
التعويد عن جنات الغرؤرء الى جنات الحو افتصير جسالمة للسة الباطن حيتما سكل 
الحقّء لا ينازعه فيخلص السّرَ الى الشّروق السّاطع و يصيدٌ ذلك ملكةٌ مستقرة: كُلّما شاءً 
ار اطلع الى نور الحق» غير مزاحم من الهمم, بل مع تشييع منها له فيكون بِكلَيْته 
لتطوط ف تلك "لفاس" 

لما اشار الى وجود التركيب بين الاحوال الثلاثة, اراد ان ينبّه على غرض العارف و 
غير العارف من الرّهد و العبادة. ليتمايز الفعلان بحسبه, فذكر انّ ارهد و العبادة من غير 
المنار قن معاملتا زه قال الرَاهده غير الغارف: يجرى مجر تاجره يشعرى :متاعا بمتاعو 
الغابة كن النارزكت موس عرس عورف عيذ انعد ا حركه نانعلا و تكفا كه 
قرسي واعة انا الناوق ف حدة قن السالة الى كز فنا متويتيا الى الح رركا 
عمًا سواه تنرّه عمًا يشتغله عن الحقّ ايثاراً لما قصده. و فى الحالة الّتى يكون فيها ملتفتاً 
فق العذ الروسي اكت على كز عت وير النهدة المعظارا لما دونه 

ا لاضيادتة مار ناض ليمع التق فى منادى راد ته وحرساته الشيوائثة و النضيتة و 
غيرهما و لقوى نفسية الخيالية و الوهميّة, ليجرّها جميعاً عن الميل الى العالم الجسمانيّ و 
الاقتعال ينه الى القائم التاق مشعية انان عند توتيه الى ذلك العالو: بو لتنضيي ملك 
القوى معوّدة لذلك التّشييع, فلا تنازع العقل و لا تزاحم السَّد حالة المُشاهدة, فيخلص 
العقل الى ذلك العالم و يكون جميع ما تحته من الفروع و القُوى. منخرطة معه فى سلى 


١-«سلى»‏ العلامة الجعفرى. 
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التوجّه الى ذلك الجانب. 


*« اشارة »* 

«لمّا لم يكن الانسان بحيث يستقلٌ وحده بامر نفسه الا بمشاركة آخر, من بنى جنسه, 
و بمُعارضة و معاوضةٍ تجريان بينهماء يفرغ كل واحدٍ منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه 
بنفسه, لازدحم على الواحد كثيرء و كان ممّا يتعسر ان امكن. وجب ان يكون بين النتّاس 
معاملة و عدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميّز باستحقاق الطاعة لاختصاصه باياتٍ 
ذل علق انها عو عكنر تنو وعدت الاركون التعييى و الي هوا #ضنة القدر اتسيف 
فوجب معرفة المجازى و الشارع, و مع المعرفة سبب حافظ للمعرفة» ففرضت عليهم 
العسادة التذكوزة المعيود و كارت عليهم. ليستحفظ التذكير بالذكرير. حتى تّى استمات 
الدّعوة الى العدل المقيم لحياة التّوع, ثمّ زيد لمستعمليهاء بعد النّفع العظيم فى الدّنياء الاجر 
الجزيل فى الأخرىء ثمّ زيد للعارفين من مستعمليهاء المنفعد الّتى خصوًا بها فيما هم 
موأون وجوهم شطره. فانظر الى الحكمة, ثمّ الى الرّحمة و التّعمة. تلحظ جناباً تبهرى 
عجائبه. ثم اقم و استقم.» 

لمّا ذكر فى الفصل المتقدّم, ان الرّهد و العبادة:, انّما يصدران من غير العارف لاكتساب 
«الاجر» و «التواب» فى الاخرة: اراد ان يشير الى اثبات الاجر و الثّواب المذكورين. 
فائبت التّبوة و الشّريعة, وما يتعلّقٌ بهما على طريقة الحكماء, لانّهِ متفرع عليهما و اثبات 
ذلك مبنئٌّ على قواعد. 

ولقريرها امشرل ولاه امهل وحدوبانورسافة لالميتاء ال عادو 
لباس و مسكن و سلاح لنفسه و لمن يعوله من اولاده الصّغار و غيرهم, و كلها صناعيّةٌ لا 
يمكن ان يرئّبها صانعٌ واحدٌ الا فى مدَّةٍ لا يُمكن ان يعيش تلك المدّة فاقدا ايَاهاء او 
يتعسّر ان امكن, لكنها تتيسّر لجماعة يتعاونون و يتشاركون فى تحصيلها. يفرع كل 
واحدٍ منهم لصاحبه عن بعض ذلك. فيتمٌ بمعارضة و هى ان يعمل كل واحدٍ مثل ما يعمله 
الاخرى ينا وض ابو هن ان يُعطى كل واحدد صاحبه؛ من عمله بازاء 277 
عمله. فاذن, الانسا بالطيع. محتاج فى تعيّشه الى اجتماع مؤْدٌ الى صلاح حاله..و هو 
المُراد من قولهم: الانسانُ مدنىٌ بالطبع. و «التَمدّن» فى اصطلاحهم: هو هذا الاجتماع, 
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فهذه قاعدة. 

ثم نقول: و اجتماعٌ النّاس على التّعاون لا ينتظم الا اذا كان بينهم معاملة و عدلٌ, لان 
كلّ واحدٍء يشتهى ما يحتاجٌ اليه و يغضبٌ على من يزاحمة فى ذلكء و تدعوه شهوته و 
غضبه الى الجور على غير»» فيقع من ذلك الهرج؛ و يختل امر الاجتماع, اما اذا كان 
مُعاملة و عدل متّفق عليهماء لم يكن كذلك. فاذن لابْدٌ من شريعة, و الشّريعةٌ فى اللغة, 
مؤرة الشازبة: و الما سك المعتى المذكوزابهاء لاستواء الجماعةافى الانتقاء مند و هد 
قاعلة ثاثية. 

ثم نقول: و الشرع لاد له من واضع يقن تلك القوانين و يقرّرها على الوجه اذى 
ينبغى و هو الشارع, ٠‏ ثم أن الئاس لو تنازعوا فى فى وضع الشرع. لوقع الهرج المحذور منه. 
فاذن يجب ان يمتاز الشّارع منهم, باستحقاق الطاعة, ليطيعه الباقون فى قبول الشّريعة, و 
استحقاق الطاغة اننا يتقرّرٌُ بايات ل كز تلك الشريهة من هنة رشق تلك 
الايات, هى معجزاته, و هى اما قوليّة و امّا فعليّة و الخواصٌ للقوليّة اطوع. و العوامٌ 
للفعلية اطوع. 

ولا تتم الفعليّة, مجرّدة عن القوليّة. لان النّرّة و الاعجاز. لا يحصلان من غير دعوةٍ 
و وو او ثالئة. 

ان العوام:: و صٌعفاء المقولءيستسقزون الخعلال الغدل الثاقع فى امور معافهم: 
1000 عليهم, الى ما يحتاجون اليه بحسب الشخص. فيقدّ مون 
على مخالنة الشرع» واذاكان للتظيع والناصى :تواتك و بعتتانة أروثاوم حملي 
«الّجاء» و «الخوف» على الطاعة و ترك المعصية, فالشّريعة لا تنتظيُ بدون ذلكى. 
انتظامها به. فاذن وجب ان يكون للمُحسن و للمُسى.ء. جِرَاءٌ من عند الاله. القدير على 
مجازاتهم, الخبير بما يبدونه او يخفونه من افكارهم و اقوالهم, و وجب ان تكون معرفة 
المجازى و الشّارع 0 

و المعرفة العمامّيّة, فلّما تكون يقينيّة فلا تكون ثابتةً فوجب ان يكون معها سيبٌ 
حاط إن وهو اقدكار النترون التكزاوى الفتهل طلهنا: الما بكرن عبان 2 
للمعبود. مكرّرة فى اوقاتٍ متتالية, كالصّلوات و ما يجرى مجراهاء فاذن يجب ان يكون 
التبى. داعياً الى التتصديق بوجود خالق قدير خبير. و الى الايمانٍ بشارع مبعوثٍ من قبله 
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صادق. و الى الاعتراف بوعدٍ و وعيدٍ أخرويّين. و الى القيام بعباداتٍ يذكّر فيها الخالق 
بنعوت جلاله. و الى الانقياد لقوانين شرعيّة. يحتاج اليها النّاس فى معاملاتهم. حبّى 
يستمرٌ بذلك الدّعوة الى العدل المُقيم لحياة النُوع, و هذه قاعدة رابعة. 

ثمّ ان جميع ذلك. مقدّرٌ فى العناية الاولى لاحتياج الخلق اليه فهو موجودٌ فى جميع 
الاوقات و الازمنة. وهو المطلوب, وهو نفع لا يتصوّر نفع اعم منه. و قد اضيف لمُمتثلى 
القرع الى هذا التفم العكليم الانيوئ, الاغة الخزيل الأخروى سينا وعدوة و ضيف 
للعارفين منهم الى التّفع العاجل و الاجر الاجل الكمال الحقيقيّ المذكور. 

فانظر الى الحكمة و هى تبقية النظام على هذا الوجه. ثمٌ الى الرّحمة, و هو ايفاء الاجر 
الجزيل بعد النّفع العظيم و الى النّعمة و هى الابتهاج الحقيقى المُضاف اليهما تلحظ جناب 
مُفيض هذه الخيرات, جناباً تبهرك عجائبه. اى تغلبى و تدهشى. ثم اقم. اى اقم 
الشّرعء و استقمء اى فى التَّوجّه الى ذلك الجناب القدس. 

و اعترض الفاضل الشارح: فقال: ان عنيتم بالوجوب فى قولكم: لمّا احتاج النّاس الى 
شارع وجب وجوده. الوجوبٌ الذّاتى؛ فهو محالء و ان عُنيتم به انه وجب على الله 
تال + ككاتهر لد قشكوية فيو لس بلاط كه جوف اميد :1 كعم للا الدئ 
هو خيدٌ ما و هو الله تعالى ‏ مبدئاً لكلّ خيرء فاذن وجب وجود ذلك عنهِ فهو ايضاً 
ا 0ن الاسلم لمر يواح رجابو الاالكان الثاتى كلهم مخبوليق ,على الخرر: 
فانّ ذلك اصلج. وايضاً قو لكودا النعس كه دالةٌ على ان الشّارِع من قبل الله, غير لاق 
بكمء لان سبب المُعجزات عندكم, امرٌ نفسانىٌ. يحصل للانبياء و لاضدادهم من السّحرة. 
كما يجىء فى التّمط العاشرء و يتمارٌ النبين عن ضده. بدعوته الى الخيرء دون الشبّ و 
التّمييز بين الخير و الشبّ عقلينٌ فاذن لا دلالة للمُعجزات على كون اصحابها انبياء. 

و ايضاً القول بان القعجز دالٌَ على صدقى صاحبه: مبنئ على القول بالفاعل الُختار 
العالم بالجزئيّات الرّمانيّة و انتم لا تقولون به. و ايضاً القول بالعقاب على المعاصى, لا 
يستقيمُ على اصولكم, فانّ عقاب العاصى, عندكم هو ميل نفسه المُشتاقة الى الدّنياء مع 
فواتها عنهاء و يلزمكم انّ نسيان العاصى لمعصيته. يقتضى سقوط عقابه. 

والجواب على اصولهم؛ اما عن الاوّل, فبان نقول: استنادٌ الافعال الطبيعيّة الى غاياتها 
الواجبة, مع القول بالعناية الالهيّة على الوجه المذكور, كافٍ فى اثبات انيّة تلك الافعال و 
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لذلك يعدّلون الافعال بغاياتها .كتعريض بعض الاسنان _مثلاً-لصلاحيّة المضغ الّتى هى 
غاياتها. فلو لا كون تلك الغاية مقتضيةٌ لوجود الفعل, لما صم التّعليل بها و امّا قوله: 
«الاصل ليس بواجب». فنقول عليه: الاصلحٌ بالقياس الى الكلء غيرٌ الاصلح بالقياس 
الى البعض. و الاوّلٌ واجبٌ دون ثانىء و ليس كون النّاس مجبولين على الخير من ذلك 
القبدل كنا ماد 

واتاعن القاتى فاك تقول الاموة القزىية الى .متها التعهرانت قله وافغلتة كما وكات 
و النسووراك 'القاتة «الانتدان: لمعف «القطلته البحضة :نان :اكرات الفتعلية بالفرلقة: 
خاصٌ بهم و هو دالٌ على صدقهم. 

واتاغق التالكافبآن تقول دمضافاً ال ىننا دمن القول:فتى السلم نو الدرة: ان 
بكناهدة المخجرات الى هى. اماد لنفوسن الاتبباءدالة على كمال تلك التفوس'' تنهى 
مقتضية لتصديق اقوالهم. 

وامّا عن الرابع» فبان نقول: ارتكابٌ المعاصى, يقتضى وجود ملكة راسخة فى التّفس, 
هى المقتضية لتعذّبهاء و نسيان العقل لا يكون مزيلاً لتلك الملكة, فلا تكون مقتضية 
قوط العقات” 

ثم اعلمء ان جميع ما ذكره الشيخ من امور الشّريعة و النّبرّة» ليست ممّا لا يمكن ان 

فيفل الانسان ن ألا به. [بل] انما هى امورٌ لا يكمل النَظام المؤدى الى صلاح حال العموم 
فى المعاش و المعاد الا بهاء و الانساث يكفيه فى أن يعيش نوع فتن لكا 3 بع 
اجتماعهم الضرورىء و ان كان ذلك النوع منوطاً بتغلّبء او ما يجرى مجراه. و الدّليل 
على ذلك» تسكن سكاق اطراق العمارة بالكا ينات الصرووية: 


* اشارة ل 
«العارفٌ يريد الحقّ الاوّل لا لشىءٍ غيره. و لا يوْئدِ شيئاً على عر فانه, و تعبّده له فقط, 
لاله مستحقّ للعبادة و لانها نسبة شريفة اليه. لا لرغبة او رَهبة, و ان كانتا. فيكون 
المرغوب فيه او المرهوب عنه. هو الداعى و فيه المطلوب. و يكون الحقّ ليس الغاية, بل 
الواسطة الى شىءٍ غيره هو الغاية و هو المطلوب دونه.» 
لما ذكر عَرض العارف و غير العارف من «الرّهد» و «العبادة» و اثبت مبادى غرض 
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غيره: اعنى «التَّواب» و «العقاب». اشار فى هذا الفصلء الى غرض العارف فيما يقصده. 

فنقول: لعارف الكمالٌ الحقيقى حالتان بالقياس اليه؛ احديهما لنفسه خاصّة وهى 
محبّتُ لذلك الكمالء و الثّانية لنفسِهِ و بدنه جميعاً و هى حركته فى طلب القّربة اليه. و 
الشيخ عبّر عن الاوّل ب«الارادة» و عن الثانى ب«التعبّد». و ذكر: انّ ارادة العارف و تعبّده. 
يتعلّقان بالحق الاوّل جل ذكره _لذاته, و لا يتعلّقان بغيره لذات ذلك الغير, بل ان تعلّقا 
بعتن الوق علها لجل الحَي أبضاء فقوله: «العاوقت وري الحو الاو ل لست دعيو 
بيانٌ لتعلّق اراداتِه بالحقّ لذاته. و قوله: «و لا يؤئدٌ شيئاً على عرفان». اى لا يؤثر شيئاً 
غير الحقّ على عرفانه فان الحقّ مؤثرٌ على عرفانه لان العرفان, ليس بمؤثر لذاته عند 
الداراك على ها ستاع يد نويه يجن نوراهو قولف: :ون 1ل الفترقاك للعرفاق: فنقد فال 
بالتّانى». و كل ما هو مؤثر و ليس بمؤثر لذاته. فهو موْثدٌ لا محالة لغيره. فالعرفان مؤت 
لغيره و ذلك الغيرء هو الحقّ لاغير. فاذن الحقّ موئرٌ على العرفان. 

وانّما اختصٌ العارف بالنّه لا يك شيئاً غير الحقّ على عرفانه. لان غير العارف. يؤث'ُ 
نيل الثّواب و الاحتراز عن العقاب على العرفان. لانّه يريد العرفان لاجلهما. امّا العارف. 
فلا يؤثّر شيئاً عليه الّا الحقّ الى هو فقط مؤئرٌ لذاته بالقياس اليه. و قوله: «و تعبّده له 
نقطم اقيانء ان تعلى عيادة القارق نضا بالخو "مقط 

-فان قيل: هذا يناقضٌ ما ذكره فيما مرّء و هو انّ عبادة العارف. رياضة لقُواه ليجرّها 
الى جناب الحقّ و هو غيره. فانٌ جرٌ القوى الى جناب الحقء ليس هو الحقّ ذاته. 

ذقلنان اذه لسن النارت لا نتصذ فى معدو غير البوو نظلقاء ينهو ان العارف :ل 
يقصدٌ غير الحقّ بالذّاتء انّما يقصد الحقّ بالدّات و يقصد ان قصد غيره بالعرض و لاجل 
الحقّ كما م _فهذا حكم من حيث يُلاحظ العارف نفسه, بالقياس الى الحقّ الاوّل اذى 
هو مراده لذاته. 

ثم اذا لوحظ كلّ واحدٍ من الحقّ و العبادة بالقياس الى الأخر. وجد استناد العبادة الى 
الحقّ الاوّل واجباً من الجهتين؛ اما باعتبار مُلاحظة الحقّ بالقياس الى العبادة. فلمًا ذكره 
فى قوله: «و لانّه مستحق للعبادة». و اما باعتبار ملاحظة العبادة, بالقياس الى الحق, فلمّا 
ذكره فى قوله «و لانّها نسبة شريفةٌ اليه». 

و ذكر الفاضل الشارح فى هذا الموضع: انّ تعبّد العارفين, يكون امّا لذات الحق, أو لصفةٍ 
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من صفاته. او لتكميل انفسهم و هى طبقاتٌ ثلاثةٌ مترتبة. اشار الشيخ الى الاولى بقوله: «و 
تعبّده له فقط» و الى الثّانية بقوله: «و لانّه مستحقٌ للعبادة». و الى الثّالئة بقوله: و لانها نسبةٌ 
شريفةٌ اليه». 

اقول: فى هذا التّفسير تجويرٌ ان يكون للعارف معبودٌ بالذّات غير الحقء و باقى 
الفصل. بدلّ على خلافه, ثمَ ان انشيخ اشار الى كون غرض العارف مخالفاً لاغراض غيره. 
بقوله «لا لرغبة او رهبة». اى لا لرغبةٍ فى التُواب او رهبة من العقاب, و بِيّن فساد كون 
ذلك غرضاً بالقياس الى العارف بقوله: «و ان كانتا». اى و ان كانت الرّغبة, او الّهبة 
المذكورتان غايتين للعبادة. فيكون التّواب المرغوب فيه او العقاب الموهوب عنه. هو 
الدذاعى الى عبادة الحقّ و فيهما مطلوب عابد الحق. و يكون الحق غير الغاية. بل هو 
الواسطه الى نيل التّواب او الخلاص من العقاب الّذى هو الغاية و هو المطلوب. فيكون هو 
المعبود بالذات لا الحقّ, فهذا شرح هذا الفصل. قال الفاضل الشارح: من النّاسِ من احال 
القول بكون الله تعالى مُراداً لذاته. و زعم انّ الارادة صفةٌ لا تتعلّق الا بالُمكنات. لانّها 
تقتضى ترجيح احد طرفى المُراد على الآخر. و ذلك لا يعقل الا فى المُمكنات. 

عاقال: والشيغ نضا يزهن فى اول التنظ التنادس أن كل مق يني قنينا. فلويد اق 
يكون حصوله اولى من عدمهء و يكون المقصود بالقصد الاوّل. هو ذلك الحصول. و بنى 
عليه انكل مُريد: مستكمل فالذن كل من اراد الله تغالى -لم يكن مرادٌه هو الله - تغالى - 
بل استكمال ذاته. 

- و اجاب عنهماء بانهما مصادرة على المطلوب. لانّهما مبنيّان على ان الارادة لا 
تتعلّق الا بالممكن و الابما يستكملٌ به المريد. و هو ما ادّعاه المعترض. 

عاق تعن قرول اننا تعلق بالله. لا بشىء غيره ايضاً. و أقول فى بيانه: انّ الارادة 
المُتعلّقة بما يفعله المُريد. يقتضى امكان المٌراد و اكمال المُريد. لا لتعلّق الارادة به. بل 
لكونه فعلاً, او لكونه مستحصلاً للمُريد بارادته و هيهنا ليس المراد كذلك. فاذن سقط 
الاعتراضات. 


» اشارة » 


«المستحل توسيط الحقّ مرحومٌ من وجه. فانّه لم تُعطعم لذَّة البهجة به. فيستعظمها 


انما معارفته مع اللدّات المخدّجة فهو حنون اليها. غافلٌ عمّا ورائها و ما مثله بالقياس الى 
العارفين, الا مَكَلَ الصّبيانء بالقياس الى المحتّكين. فائهم لما غفلوا عن طيّبات. يحرص 
عليها البالغون و اقتصرت بهم المُباشرة على طيّبات اللعب صاروا يتعجّبون من اهل الجدء 
اذا ازورٌوا عنهاء عايفين لها. عاكفين على غيرهاء. كذلى من غض التقص بصره عن 
مطالعة بهجة الحقّ» اعلق كتفيه بما يليه من اللذّاتِ لذَّاتٍ الزّورء فتركها فى دنياه عن كُره و 
ما تركها ا لا ليستأجل اضعافهاء و انّما يعبد الله تعالى -و يطيعه ليخوّله فى الآخرة, شبعة 
تها بيعت الى نطعم حوي» ورعتري فى واندكع بون اذا يعار يعد فإ مطمع ابضرة 
فى اولاه و آخراه الا الى لذَّاتِ قبقبه و ذيذيه. 

والمستبضكٌ بهداية القّدسن فى شجون الايتار!", قد عرف اللدّة الحقّ وولى وجسه 
سنتها سديهما على هذا النؤخوة عن رمده الى هذه وان كان ما يوحاء ركد مداولا 
له بحسب وعوية !1 

المخدج. الناقص. يُقال: اخدجت الناقة اذا جائت بولدها ناقص الخلق, و الولد 
محدج. و الحنون, المشتاق. و حتّكته السّنّ و احنكته. اى احكمته التّجاربء فهو محتى 
ومستك :و ازوة طلف أى :غدل ععه وغاف الطعام او الشراب. اى كرهه. فلم يتناوله» و 
عكن غك القن نذا اقل علي ةمراظيا وبكؤلة اللهالقىي اى ملكة اثاء وشو ضيه أى 
كشف عنه. و طمح بصره الى الشىء, اى ارتفع, و القبقب, البطن و الذبذبٌء الذّكر. 

وقد لاحظ الشيخ فيهما قول النَبِىَيَيإُةُ : من وقى شر لقلقه و قبقبه و ذبذبه. فقدوقى, و 
اللقلق, اللسان و الشجون, جمع شجن و هو طريقٌ الوادى. و الكدء الشدة فى العمل و 
طلت الكسة: 

والغرض من هذا الفصلء تمهيد العذرء لمن يجوز ان يجعل الحقّ واسطة فى تحصيل 
شىءٍ آخر غيره. و هو من يتزهّد فى الدّنيا و يعبد الحقّ رغبة فى التّوابء او رهبةً من 
العقاب, و وجه العذر بيان نقصه فى ذاته. 


وفى عبارات الشيخ: لطائفٌ كثيرة؛ يتبيّن للمتأمّل فيهاء منها وصف اللدّات الحسّيّة, 


١‏ - تقديم الحق على غيره. تعليقة العلامة. 
#"دوفد الله شارك وعاللن انا عرو 
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بنقصان الخلقة, و هو نقصان لا يمكن ان يزولء و منها تشبيه من لم يقدر على مطالعة 
البهجة الحقيقيّة. بالاعمى الذى يطلب شيئاً فانّه يعلق يده يما يليه سواءٌ كان ما اعلق به 
وونطتيا ان للميكقم وعنتها على ان ته غير العافت ره عن كه فهوتم كراد 
فى صورة الزهّاد. احرص الخلق بالطّبع على اللدّات الحسيّة, فانّ التّارى شيئاً استأجل 
اضعافه اقرب الى الطّمع منه الى القناعة, و منها: نسبةٌ همّته الى الدنائة و الضّعة, فانّ قوله 
«لا مطمح لبصره». مشعرٌ بانّه ادنى منزلة من ان يستحقّ تل اللذات الخسيسة. و منها 
التعبير البالغ فى تخصيص لذَّة البطن و الفرج بالذَكر. 

و قد ذكر فى آخر الفصلء انّ هذا التّاقص المرحوم, ينال ما يرجوه و يطلبهُ بكدّه من 
اللذّات الحسّيّة حسبما وعده الانبياء.#ة . و قد اشار الى كيفيّة ذلك فى التّمط الثّامن, 
حين ذكر امكان تعلّق نفوس البله باجسام هى موضوعات لتخيّلاتهم و عبّر عن هذه 
السعادة ب«السعادة التى تليق بهم». 


*# اشارة * 

«اولذرحات :حركات العافينة: ما يشكونه اهو «الارادة 6و هورما يدرف الممكهر 
باليقين البُرهائى. او السّاكن التنّفس, الى العقد اليماني من الدّغبة فى اعتلاق العٌّروة الوثقى. 
فيتحرى سرّه الى القدسء لينال من روح الاتّصالء فما دامت درجته هذه. فهو مريد.» 

اعتراه. اى غشيه, و اعتلاق العروة الوثقى, الاعتصام بها. 

و اعلم ان الشيخ اراد بعد ذكره مطالب العارفين و غيرهمء ان يذكر احوالهم المُترّبة فى 
سلوكهم طريق الحقّ من بدء حركتهم. الى نهايتها الّتى هى الوصول اليه تعالى- و يشرحٌ 
ما يسح لهم فى منازلهم. فذكرها فى احد عشر فصلاً متوالية؛ اوّلها هذا الفصل. و هو 
مشتمل على ذكر مبادى حركاتهم. 

فذكر: ان «الارادة», هى اوّل درجاتهم المُترئّبة بحسب حركاتهم و هى المبدأ القريب 
من الحركة و مبدئها تصوّر الكمال الذاتيّ الخاصٌ بالمبدأ الاوّل الفائضة آثاره على 
المستعدّين من خلقه. بقدر استعداداتهم, و التّصديق بوجوده. تصديقاً جازماً مع سكون 
نفس. سواءٌ كان يقينياً مستفاداً من قياس برهانيّ. او كان ايمانياً مُستفاداً من قبول قول 
الائمّة الهادين الى الله تعالى -فانٌ كل واحدٍ منهماء اعتقادُ يقتضى تحريك صاحبه فى 
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طلب ذلك الفيض. و لمّا كانت الارادة مترتّبة على هذا التّصديقء عرّفها بانّها حالةٌ تعترى 
بعد الاستبصار. او العقد المذكور, ثمّ صرّح بانّها رغبةٌ فى الاعتصام بالعروة الوثقى الّتى لا 
تزول ولا تتغيّر. و فهى مبدء حركة السّرٌء الى العالم القدسى و غايتها نيل روح الاتصال 
بذلك العالم. 

واعلم ان الشيخ ذكر فى النّمط الثّالث. انّ للحركة الاراديّة الحيوانيّة. اربعة مبادى؛ 
مرتبةً الادراك. ثم الشّوق المُسمّى ب«الشهوة» او «الغضب». ثمٌ العزم المُسمّى ب«الارادة 
الجازمة». ثمّ القوّة المؤتمرة المنبّة فى الاعضاء. و الحركة المذكورة هيهنا اراديّة. لكنّها 
ليست بحيوانيّة. فلها من المبادى المذكورة الاولى و هو ما عبّر عنه بالااستبصار او العقد 
المقارن لكون النفسء و الثّانية و الثالثة. و هما ما عبّر عنهما ب«الارادة» و انما اتحدنا 
هيهنا. لانّهما لا يتبايئان الا عند اختلاف الدّواعى و الصّوارف و ذلك الاختلاف. لا 
يتصوّر مع سكون النّفس الّذى اشترطه هيهناء و سقطت الرّابعة, لانّ هذه الحركة, ليست 

والفاضل الشمارح. اورد فى تفسير هذا الفصلء اصناف طلأبُ الحقّ و الرّياضات اللائقة 
بكل صنفء و ذلك غيرٌ مناسب لما فيه. 


* اشارة ل 
«ثمٌ أنه ليحتاج الى «الرّرياضة». و الرياضة متوجّهةٌ الى ثلاثة اغراض؛ الاوّل» تنحية ما 
دون الحقّ عن مستنّ الايثار, و الثّانى. تطويع النّفس الامّارة, للتفس المُطمئئّة, لينجذب 
قُوى التخيّل و الوهم الى التوهّمات المُّناسبّة للامر القدسىء منصرفة عن النّوهّمات 
المُناسبة للامر السّفلي, و الثّالثء تلطّف الس للتّنبّه. 
والارّلٌ يعين عليه الرّهد الحقيقي, و الثّانى يعينٌ عليه عدد أشياء؛ العبادة الشّمفوعة 
بالفكرة, ثم الالحان المُستخدمة لقوى النّفس الموقعة لما لحن به من الكلام» موقع القبول 
من الاوهام, ثم نفس الكلام الواعظ من قائل زكئى بعبارة بليغة و نغمةٍ رخيمة و سمتٍ 
رشيدء و امّا الغرض الثّالثء فيعينٌ عليه الفكر اللطيف. و العشق العفيف الذى يأمر فيه 
قمائل التعموق: لتدن سلظان الشهوة» 
اقول: مستنّ الايثار. طريقه و المشفوعة. المقرونة, و كلام رخيمء أى رقيق. يقال: 
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رخم صوته. أى ليّنه. و الشمال بالكسرء الخلق و جمعه شمائل. 

والمقصود من هذا الفصلء ذكر احتياج المُريد الى الررياضة و بيان اغراض الرّياضة و 
انا اذكر قبل الخوض فى تفسير ماهيّة الرياضة, فاقول: رياضة البهائم. منعها عن اقدامها 
على حركات لا يرتضيها الرّائضء و اجبارها على ما يرتضيه. لتتمرن على طاعته. و القوّة 
الحيوانيّة الّتى هو مبدأ الادراكات و الافاعيل الحيوانيّة فى الانسان. اذا لم يكن لها طاعة 
القؤة العاقلية تلكة كانتت بمنزلة بيسة غير تركاضة تدغوها شهوتها تازه وغطيها تار 
اللذاج رهما المتفكلة و المت همة نسي ما تتذكر اله ثارة ونسيتةما نتادى النهها من 
الحواسٌّ الظاهرة تارة الى ملائمها. فتتح؟ى حركات مختلفة حيوانيّة. بحسب تلى 
الدّواعى و تستخدم القوّة العاقلة فى تحصيل مُراداتهاء فتكون هى امّارة تصدر عنها افعال 
مختلفة المبادىء. و العقليّة مؤتمرة عن كره مضطربة. 

أكَا اذا راضتها القكة الفاقلة مامه عدن التكتلات و التوكمات:و الاحسناساتةو 
الافاعيل المُثيرة للشهوة و الغضب. و اجبارها على ما يقتضيه العقل العملىء الى ان تصير 
متمنة علئ طاعتة, منتادبة فى خدمتة, تاتمر بامرها وتتتهى ننهيها: كانت العقلية مطمئئة: 
لا يصدر عنها افعالٌ مختلفةٌ بحسب المبادى, و باقى القُوى باسرها مؤتمرة متسالمة لها. 

و بين الحالتين. حالاثٌ مختلفةٌ بحسب استيلاء احديهما على الأخرى. تتبع 
الحيوانيّة فيها احياناً هواها عاصيةً للعاقلة, ثمّ تندم؛ فتلوم نفسهاء فتكون لوّامة. و انما 
سكت :هذه القوئ بالتفونى #«الاكارة»اوب«اللواسنة :و «اليظوقتة) ملاقطة لما جاء من 
ذكرها بهذه السّمات فى التّنزيل الالهي. 

فاذن رياضة النّفسء نهيها عن هواها وامرها بطاعة مولاهاء و لمّا كانت الاغراض 
العقليّة مختلفة, كانت الرّياضات مختلفة, منها الرّرياضات العقليّة المذكورة فى الحكمة 
العمليّة؛: و منها الإئاضات السمعية المسكات ب« الغبادة الشرعيّة»: و اذى اضتافهاء رياضة 
العارفين؛ لانهم يريدونَ وجه الله تعالى لا غير. وكلّ ما سواه. شاغل عنه. 

فرياضتهم, منع التفس عن الالتفات الى ما سوى الحقّ الاوّل و اجبارها على النَّوجَه 
نحوه. ليصير الاقبال عليه و الانقطاع عمّا دونها ملكة لها. و ظاهر انّ كلّ رياضة. هى 
داخلةٌ فى الحقيقة فى هذه الرّياضة و لا ينعكس الا أنّها تختلفٌ باختلاف مراتبهم فى 
سلوكهم. تبتدى من اجل اصنافها و تنتهى عند ادقّهاء فهذا ما اقوله فى الرّياضة. و ارجع 
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ال المقضوة: 

فاقول: الغرضٌ الاقصى من الرياضد شىء واحد هو نيل الكمال الحقيقيّ انان ذلك 
موقوفٌ على حصول امرروجودي هو الاستعداد. و حصول ذلك الامر. مشروطً بزوال 
الموانع. و الموانعٌ اما خارجيّة وامّا داخليّة فاذن الرياضة بهذا الاعتبار. موجّهة نحو ثلائة 
اغراض؛ أحدهاء تنحية ما دون الحقّ عن مستنّ الايثار. و هو ازالةٌ الموانع الخارجيّة. و 
الثانى» تطويع النفس الامّارة للمطمئئّة, لينجذب التّخيّل و التوهّم عن الجانب السفليٌ الى 
الحاجب القدسى و يتبعها سائر القوى ضرورة. و هو ازالةَ الموانع الدّاخليّة, اعنى الدّواعى 
الحيوانيّة المذكورة. و الثّالث. تلطيفٌ الس للتّبّه, و هو تحصيل الاستعداد. لنيل الكمال. 
فانٌ مناسبة السّرّ مع الشّىء اللطيف, لا يمكن الا بتلطيفه. و لطف السّرٌء عبار عن تهيّئه. 
لان تتمثل فيه الصّور العقليّة بسرعة و لان ينفعل عن الامور الالهيّة المهيّجة للشّوق و 
الوجد بسهولة. 

مٌ أن الشسيخ لما فرغ عن ذكر اغراض الرياضة, ذكر ما يعينُ على الوصول الى كل 
واحدٍ من هذه الاغراض. اما الاوّل. فقد ذكر مما يُعِينُ عليه شيئاً واحداً وهو الرّهد 
الحقيقيّ المنسوب الى العارفين الّذى هو التنرّه عمًا يشغل السّرّ عن الحقّ كما مرّ -و 
ذلك ظاهه. و تمًا الثانى, فقد ذكر مما يُعين عليه ثلاثة اشياء؛ الاوّل العبادة المشفوعة 
بالفكر. يعنى المنسوبة الى العارفين, و فائدة اقترانها بالفكرء انّ العبادة. تجعل البدن 
بكلّيَته متابعاً للنفسء فان كانت النّفس مع ذلك متوجّهة الى جناب الحقّ بالفكر صار 
الأتيان ركلحته كلا على الهو و الافضارت العباةةاسيا للعقاوة كنا قال عر وجل - 
«فويلٌ للمُصلّين الّذين هم عن صلاتهم ساهون»!١).‏ 

ووجة أغانة :هذه الغبادة علق الفزرضن الثائق هو انها آيضاً رياضة ماء لهست العابد 
العارف و قُوى نفسه. ليجرّها بالتعويد عن جانب الغرور, الى جناب الحقّ _كما مرّ - 

والتاى. الالسان ورهن تع بالذات :و بالغوطن :ووه اعاتها بسالذاته ان النفسن 
الّاطقة. تقبل عليها لاعجابها بالتّاليفات المُتّفقة و السب المُنتظمة الواقعة فى الصّوت 
الْذى هو مادة النطقء فيذهل عن استعمال القوى الحيوانيّة فى اغراضها الخاصّة بهاء 


١‏ -الماعون / ؟'و6. 
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فيتبعها تلك القوى و حينئذٍ تكون الالحان مستخدمة لهاء و وجه اعانتها بالعرض. اأنّها 
توقع الكلام المُقارن لها. موقع القبول من الاوهام, لاشتمالها على المحاكاة الي تميل 
النّس بالطبع اليها. فاذا كان ذلك الكلام واعظاً. باعثاً على طلب الكمال. صارت التّفس 
مُتنئّهةً لما ينبغى ان يفعلء فغلبت على القوى الشّاغلة ايّاها و طوّعتها. 

و الثّالثء نفسٌ الكلام الواعظء يعنى الكلام المُفِيدِ للتّصديقء بما ينبغى ان يفعل على 
وجه الاقناع و سكون النّفسء فانّه ينبّهُ النفس و يجعلها غالبة على القوى, لا سيّما اذا. 
اقترنت بامور اربعة: احدها يعود الى القائل وهو كله ركنا فان ذلك كشهادةٍ تؤكد 
و من لا يتّعظ, لا ينجع, لأ فغله: نكلات قولةة و الثلاثة الباقية:تعود ان 
القول؛ منهاء واحدٌ يعود الى اللّفظ و هو كونه بعبارةٍ بليغة اى تكون مستحسنةً واضحة 
الدّلالة على كمالٍ ما يقصده القائل من غير زيادةٍ عليه و لا نقصان منه. كأنّه قالبٌ افرغ 
فيه المعنى. و واحدٌ الى هيئةٍ اللفظ و هو ان يكون بنغمة رخيمة, فانْ لين الصّوت. يُفِيدٌ 
التّفس هيئة تعدّها نحو المسامحة فى القبول, و شدّته يُفيدها هيئة تعدّها نحو الامتناع عن 
القبول, و لذلك للتّغمات تأثيرات مختلفة فى النّفْس يناسبٌ كلّ صنفي منها صنفاً من 
الونتات التفساقة.و الاطلكاوو القطباء ستاو نما قن معالهات الامرافئ لفسا مهبو 
فى ايقاع الاقناعات المطلوبة. بحسب تلك المُناسباتء و واحد يعود الى المعنى. و هو ان 
يكون على «سمتٍ رشيد». اى يكون مؤديا الى تصديق نافع للمُريد فى السّلوك بسرعة. 

واعل إن تالكا الراعظ »رست الى عناطة القطا وين التعرناين الور 
المذكورة اللاحقة به المُعينة على الاقناع ب«الاستدراجات». و اما الثّالث. فقد ذكر ممّا 

- الاوّلء الفكر اللطيف و هوان يكون مُعتدلاً فى الكيفيّة و الكميّة و فى اوقات لا 
تكون الامور البدنيّة كالامتلاء و الاستفراغ المُفرطين و غيرهما شاغلةً للتّفس عن 
الادراك العقلى, فانٌ كثرة الاشتغال بمثل هذا الفكر, تفيدٌ النّفس هيئةً تعدّها لادراك 
المطالب بسهولة. 

-و الثانى, العشق العفيف. و اعلم انّ العشق الانسانى, ينقسمٌ الى حقيقى -مرٌ ذكره -و 
الى مجازى. و الثانى ينقسمٌ الى نفسانيّ و الى حيوانيٌّ, و النفسانى. هو الّذى يكون مبدئة 
مشا كلة نفس العاشق. لنفس المعشوق فى الجوهر و يكون اكثر اعجابه بشمائل المعشوق, 
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لانّها آثارٌ صادرةٌ عن نفسه. و الحيوانيّ هو الّذى يكون مبدئه شهوة حيوانيّة و طلبُ لذَّة 
وه و ركوو كد اعدات الناض ضور #التعك وو كانه ا زالرته وتخاطط ا عماتة: 
لانها امورٌ بدنيّة. 

وَالقتَيةٌ أشار بقوله:«العقق الففيك6: الى الارّل من المحازيةء لان الثائن ها بقتضيه 
استيلاء النّفس الامّارة و هو مُعِينٌ لها على استخدامها القوّة العاقلة و يكون فى الاكثر 
مقارناً للفجور و الحرص عليه و الاوَّلُ بخلاف ذلك و هو يجعل النّفس لينّة شيّفة ذات 
وجِدٍ و رقَةٍ منقطعةٍ عن الشّواغل الدنيويّة: مُعرضة عمّا سوى معشوقه. جاعلة جميع 
الهموم هما واحدء و لذلك يكون الاقبال على المعشوق الحقيقى, اسهل على صاحبه من 
غيره: فانّه لا يحتاجٌ الى الاعراض عن اشياءٍ كثيرةٍ و اليه اشار من قال: من عشقّ و عفّ و 
كتمّ ومات. مات شهيدا. 


# اشارة 4# 

«ثم انه اذا بلغت به «الارادة» و «الرياضة» حداً ماء عنّت له خلساتٌ من إطلاع نور 
الحقّ عليه لذيذة. كائها بروق تومض اليه, ثم تخمد عنه وهو المُسمّى عندهم «اوقاتا» و 
كل وقتء يكتنفه وجدان؛ وجدٌ اليه و وجدٌ عليه. ثم انه ليكثر عليه هذه الغواشى. اذا امعن 
فى الارتياض.» 

اقول عر الى ااعترط و حل و اععلت ابعلنه وض اللدرق وميه 2 
اومضء اى لمع لمعاناً خفيفاً. غير معترض فى نواحى الغيم. 

والشيعٌ اشار فى هذا الفصل الى اوّل درجات «الوجدان» و «الاتصال» و هوائما 
يحصل بعد حصول شىء من الاستعداد المُكتسب ب«الارادة» و «الرياضة» و يتزايد 
بتزايد الاستعداد. و قد لاحظوا فى تسميته ب«الوقت» قول النبىّعيلِةُ : «لى مع اله وقت, لا 
يسعنى فيه ملك مقرّبء و لا نبي مرسل»7١",‏ و الوجدان اللّذان يكتنفان الوقت, لا 
يتساويان, لان الاوّل حزن على استبطاء الوجدان, و الاخر اسف على فواته. 
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* اشارة « 
«انه ليتوغّل فى ذلك. حتّى يغشاه فى غير الارتياض. فكُلّما لمح شيئاً عاج منه الى 
جناب اقدسء يتذكّر من امره امراً فغشيه غاشء فيكاد يرى الحقّ فى كلّ شىء.» 
اوغل: اى سار سريعاً وامعن فيه. و توغّل فى الارضء أى سار فيها فابعد منه. و يوجد 
فى بعض النّسخ بالوجهينء اعنى ليوغل و ليتوغّل, و لمحه: اى ابصره بنظر خفيف, و عاج 
عنه. اى رجع و تنثنى عنهء و عاج به اى قام به و المعنى ان الاتصّال بجناب القدسء اذ 
صار ملكةً. فهو قد يحصّل فى غير حالة الارتياض الْذى كان معدا لحصوله من قبل. 


* اشارة »* 

«و لعلّة الى هذا الحدّ يستعلى عليه غواشية و يزولٌ هو عن سكينته فيتنبّه جليسه 
لاستيفازه عن قراره, فاذا طالت عليه الرّياضة. لم يستفرّه غاشية, و هدى للتلبيس فيه.» 

اقول: علا و استعلى بمعنى, و السّكينة, الوقار. و استوفز فى قعدته, أى قعد قعوداً 
مُنتصباً غير مطمنّنء واستفرّه الخوف و ما يشبهه, أى استخقّه. و التلببيس كالتّدليس و هو 
كتمان العيب. 

والسببٌ فيما ذكره الشيخ ان الامر العظيم. اذا غافص الانسان بغت فقد يستفرٌّه لكون 
التفس غافلة عن هجومه غير متأهّبة له. فينهزم عنه دفعة, امّا اذا توالى و استمبٌ. الف 
الانسنان يه واؤال عنه الاستفزاز لان النفس قد تتاهب لتلقيه؛ اذ هى :متوقعة لعودة: و 
المعارفٌ يُنكر من نفسه الاستفزاز المذكور. لاستنكافه عن التّرائى بالكمالء. فلذلكى يؤثر 
كتمان ما يرد عليه. و يستعمل التّلبيس فيه. 


#» اشارة * 
لاثم اله لقدلغ به الأياطة عيلعاً. قلي ةله وه سكنة فيضي اليخطرك مارفا 
الوميض شهاباً بين و يحصل له معارفة مستقرٌة كانّها صحبة مستمرّة. و يستمتع فيها 
ببهجته. فاذا انقلب عنهاء انقلب حيرانٌ اسفا.» 
وفى بعض النسخ بدل قوله: ينقلبٌ له «وقته» سكينة, ينقلب له «وفده» سكينة, يُقال: 
وفد فلان على الامير اذا ورد رسولاً اليه. فهو وافد و الجمع وفد. و الرّواية الاولى اظهر. و 


الفظق: اللاستلات: .و االشيهات: شعله ار شاطنة: :و هابا بها اع واعيها. وا بض 
التسخ ثبتاء اى ثابتاً..و يحصل له معارفة مستقرّة, اى مع الحقّ الاوّلء اسفاً. اى متلهّفاً و 
المعني ظاهر. 


«* اشارة * 
ذو الغله الى هذا الخد نظهر غلية ماب فاذا تفلغل فئ هذه المعارقة: قل ظهوره عليه 
فكان و هو غائبٌ حاضراً. وهو ظاعنٌ مقيماً.» 
اقول: تغلغل الماء فى الشجرء أى تخذّلهاء و ظعن, اى سار. و المعنى انه قبل هذا 
المقام. كان بحيث يظهر عليه اثر الابتهاج عند الذّهاب و الاسف حالة الانقلاب. فصال فى 
هذاء بحيث يقلّ ظهور ذلك عليه فيراه جليسه حالة الاتّصال بجناب الجلال حاضراً 
عنده مُقيماً معه و هو بالحقيقة غائبٌ عنه. ظاعنٌ الى غيره. 


* اشارة »* 
ذو العله الى :هذا الحة اثما يعيكر لدتهذه المعارفة احياناًء نه يتدادع الى أن يكو لذ 
متى شاء.» 
وفى بعض النّسخ: انا يتسئّى له. اى ينفتح و يتسهّل عليه, يُقال: سنّاه. اى فتح و سهله. 


* اشارة * 
«ثم انه ليتقدّم هذه الرّتبة. فلا يتوّف امره الى مشيئته. بل كلّما لاحظّ شيئاً. لاحظ 
غيره و ان لم تكن ملاحظته للاعتبار, فيسنح له تعريج عن عالم الزّور الى عالم الحق 
مستقرٌ به و يحتف حوله الغافلون.» 
يقال: عرج عروجاً اى ارتقى, و عرّج عليه تعريجاً, ءى أقام, و عرّج اليه و انعرج: اى 
مال و انعطف. فالتّعريجٌ هيهناء اما مبالغة فى الارتقاء, و اما بمعنى الميل و الانعطاف. و 
نحنة و عع علدا اتلافتديعو البد ار بعالةنو لمعن افر 


* اشارة * 
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رقاة تعر السافلة ان التو مان جتدهراء مجلوة مكاذيا ره شط الحو رود دك 
عليه اللدّات العلى» و فرّح بنفسه. لما بها من أثر الحقّ و كان له نظرٌ الى الحقّ و نظرٌ الى 
نفسه, و كان بعد متردّدا.» 

يقال: در الّلبن و غيره. اى انصبٌ و فاضء و معناه انّ العارف اذا تمّت رياضته و 
استغنى عنها لوصوله الى مطلوبه الّذى هو اتصاله بالحقّ دائماًء صار سرّه الخالى عمّا 
سوى الحقّ, كمرآةٍ مجلوّةٍ بالرياضة مُحاذياً بها شطر الحقّ بالارادة. فتمثّل فيه اثر الحقّ و 
فاضت عليه اللذّات الحقيقيّة, و ابتهج بنفسه, لما ناله من اثر الحقٌّء و كان له نظران؛ نظرٌ 
الى الحقّ المُبتهج به. و نظرٌ الى ذاته المُبتهجة بالحق, و كان بعد فى مقام التردد بين 
الجانين: 


»* اشارة * 

«ثم أنه ليغيب عن نفسه. فيلحظ جناب القدس فقطء وان لحظ نفسه, فمن حيث هى 
لاحظة. لاامن حيث هى بزينتهاء و هناك إيحقٌ الوصول.» 

هذه آخرٌ درجات السّلوى الى الحقّ و هى درجة الوصول النَّاه. و يليها درجات 
التّلوى فيه. و هى تنتهى عند «المحو» و «الفناء» فى التّوحيد على ما سيأتى. و فى هذا 
المقام يزول التَّردّد المذكور فى الفصل السّابق و تتم الغيبة عن النّفس و الوصول الى الحق. 

واغله ان القية هن التقس اتناف مالاعظديا:: ولذلك قال :وو اق لحظ تمه فين 
حيث هى لاحظة, لا من حيث هى بزينتها». و بيانه: ان اللاحاظ من حيث هو لاحظ ‏ 
اذا لحظ كونه لاحظاً فقد لحظ نفسه الّاانّ هذه الملاحظة, دون الملاحظة الّتى كانت قبلها. 
لأنّه كان هناك لاحظاً للنّفس من حيث هى متنقشّة بالحق, متزيّنة بزينة حصلت لها منه 
فهو مبتهج بالنفس و الابتهاج بالنفس وان كان بسبب الحق, اعجابٌ بالنفس و توجّة الى 
النفسء فاذن هو تارة متوجّة الى النّفس و تارة متوجّهٌ الى الحقّ و لذلكى حكم عليه 
بالتَردّدء اما هيهناء فهو متوجّهٌ بالكلية الى الحقّ و انّما يلحظ النّفْس من حيث يلحظ 
المتوجّه اليه الذى لا ينفكٌ عن ملاحظة المتوجّه فقط. فهى ملاحظة النّفس بالمجاز او 
بالعرض. و لذلى حكم هيهنا بالوصول الحقيقىئ. فهذا شرح ما فى الكتاب. 

و بقى علينا ان نذكر الوجه فى عدد هذه الفصول و الدّرجات المذكورة فيها. فاقول: انّ 
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كرد كذ فليا عد ووقط ويتتوى و ]ذا كانة لقنا رقةمى العيدا والعوؤر هن التسيفا 
و الوصول الى المُنتهى لا دفعة. كان لكل واحدٍ منها ايضاً ابتداءٌ و توسّطٌ و انتهاءٌ و الجميعٌ 
تسعة, فالشيعٌ أورد بعد فصل الرَّرياضة تسعة فصول مشتملة على ذكر هذه الدرجات: 

الثّلاثة الاولى: التى ذكر فيها اوّل الاتصال المُسمّى ب«الوقت» و تمكّنه بحيث 
يحصل فى غير حال الارتياض. و استقراره بحيث يزول معه الاستفزاز مشتملة على 
مراتب بداية السلوى. 

و الثّلاثة التى بعدهاء التى ذكر فيها ازدياد الاتّصال الْذى عبّر عنه بصيرورة الوقت 
سكينة, و تمكّن ذلك حنّى يلتبس اثر الحصول بأثر اللاحصول. و استقراره بحيث 
تخضل كك شاء مفعيلة على هزاتب وشظة 

- و الثّلاثة الاخيرة: الّتى ذكر فيها حصول الاتُصال مع عدم المشيئة, و استقراره مع 
عدم الرّياضة. و ثبوته مع عدم ملاحظة النفس مشتملة على مراتب المُنتهى. 


* تنبيه * 

«الالتفات الى ما تنرّه عنه «شغل», و الاعتداد بما هو طوع من النفس «عجرٌ». و 
التبجّح بزينة الذّات -من حيث هى الذّات و أن كان بالحقّ «تيةٌ». والاقبال بالكليّة على 
الحقّ «خللاص».» 

لمّا فرغ عن ذكر درجات السّلوى و انتهى الى درجات الوصولء اراد ان يُنبّهِ على 
نقصان جميع الدّرجات الّتى قبل الوصولء بالقياس اليه فبدأ بالرّهد الذى هو تنرّهُ ماء عمّا 
شف عن :الهو دك رارضا الدشاغل:فقال «الالتقاث الى ها تند عقده يعو ما سوق 
الحقّ. شغلٌ». فاذن الرّهد مؤدٌ الى ما به يحتررٌ عنه. ثمّ عقّبٍ بالعبادة الّتى هى تطويعٌ 
النّفس الامّارة للنّفس المُطمئنة على افعالها الخاصّة باعانة الامّارة ايّاها على ذلك و ذكر 
ايضاً انّه عجر فقال «و الاعتداد بما هو طوعٌ من النّفس عجرٌ». اى اعتداد النّفس بما 
يطيعها عجرٌ و فانّ العبادة ايضاً مؤدّيةٌ الى ما به يحترز عنه ثم عقب باخر درجات 
السَلوى المُنتهية الى الوصول. فانّ التّنبيه على نقصانهاء يتضمّنٌ التّنبيه على نقصان ما 
قبلها و ذكر ان الابتهاج بما يحصل لذات المُبتهج من حيث هو لذاته و ان كان ذلى 
الحاصل هو الحقّ نفسه «تيهٌ» و «حيرة»» فانه يقتضى تردّدا من جانب الى جانبء يقابله 
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وقد ابتغى بذلك الهداية عن التّحيّر. فقال/ «و التَبِجّح بزينة الذّات -من حيث هى الذات 
عو ان كان بالتعوة عندوآفاذن الوقوف فن هذه الدرسنة من السلرك ا يهنا يكون معاد يا الى 
ما يحتررٌ عنه بالسّلوى. ثم ذكر ان الخلاص من جميع ذلك بالوصول الّذى ذكره فى آخر 
المراتبء فقال: «الاقبال بالكلّيّة على الحقّ خلاصٌ» و هناك ظهر ايضاً معنى قولهم: و 
المخلصون على خطر عظيم. 


*# اشارة * 

«العرفان مبتدءٌ من تفريق و نفضٍ و ترب و رفضٍ ممعنٍ فى جمعء هو جمع صفات 
الحقّ للدّات المرية بالصّدقء منتهِ الى الواحد. ثمٌ وقوفٌ.» 

قد جمع الشيخ جميع مقامات العارفين فى هذا الفصل, و اقول فى تقريره: انّهِ مشهورٌ 
بين اهل الذوقء انّ تكميل النّاقصين يكون بشيئين؛ تخلية. و تحلية, كما ان مُداواة 
ب«التركية»! 0 و لكل واحدٍ منهما درجات: 

اما درجاتٌ التّركية فهى الّتى مرّ ذكرهاء و قد ريّبها الشيعٌ فى هذا الفصلء فى اربع 
مراتب؛ «تفريق». و «نفض»». و «ترك»., و«رفض.» فالتفريق مبالغ الفرق وهو فضل سق 
شيئين: لا ترجيح لاحدهما على الاخرء و منه فرق الشّعرء و النّفضٌء. تحريكٌ شىءٍ 
لينفصل عنه اشياء مستحقرة بالقياس اليه. كالغبار عن التُوب, و التَركُ تخلية و انقطاعٌ 
عن شىء. و الرّفض ترك مع اهمال و عدم مبالاة. 

فالعرفان مبتدءٌ من تفريق, بين ذات العارف و بين جميع ما يشغله عن الحقّ باعيانها. 
ثمّ نفض لاثار تلى الشّواغل كالميل و الالتفات اليها عن ذاته تكميلاً لها بالتجِدّد عمّا 
سوى الحقّ و الاتصال به. ثمّ تركٌ لتوخّى الكمال لاجل ذاته. ثم رفضٌ لذاتها بالكلّيّة, 
فهذه درجات التزكية. 

وامّا التتحلية: و هى التى سيورد انشيخ, ذكر درجاتها فى الفصل الى يتلو هذا الفصل, 
فبيان درجاتها بالاجمال: ان العارف اذا انقطع عن نفسه و اتُصل بالحق. رأى كلّ قدرة 


.١١٠١ / وربما يعبّر عن التخلية ب«التزكية». «شرحى الاشارات»‎ - ١ 
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مستغرقة فى قدرته المُتعلّقة بجميع المقدورات, و كلّ علم مستغرقاً فى علمِه الُّذى, لا 
بودي عفد كن ين النوسوداتببو كل ازادة مستترقة راد الع نم ايتاك 
عليها شىءٌ من الممكنات. بل كل وجود. فهو صادرٌ عنه. فائضٌ من لدنه. صار الحو 
جحلل بسرة الذاق يد بتسرم و شمف الذى :يه بست ١١‏ وقدرقه اليها بقعا :و عمد 
الْذى به يعلم و وجوهه الذى به يوجد. فصار العارفٌ حينئزٍ متخلّقاً باخلاق الله تعالى - 
بالحقيقة. و هذا معنى قوله: «العرفانٌ مُمعنُ فى جمع. هو جمع صفات الحقّ للذّات المريدة 
بالصّدق», ثمٌ انه بعد ذلكىء يعاين كونٌ هذه الصّفات و ما يجرى مجراها متكّرة بالقياس 
الى الكثرةمتحدء بالقياش الو :متها الواعد: فان غلم الذاتى :هو يعينه قدركه الذاتية 
هى بعينها ارادته. و كذلى سائرها. 

وأ لوعو 3انتا اقيرف فلسننات منا ره للذاك ولا ذات موضوع اشنا كل 
الكلّ. شىءٌ واحدٌ؛ كما قال عدّ من قائل: أنّما الله اله واحدٌ. فهو هو لا شى غيره. و هذا 
مغتى كوله:“«امنته الى الواحد»: و .هتاى لا يقن واصق و لا موصوف: :و لا سالك وه 
مسلوك, و لا عارفٌ و لا معروفٌ وهو مقامٌ الوقوف. 


ل اشارة * 

«من آثر العرفانَ للعرفان, فقد قال بالثّانى, و من وجد العرفان, كأنّه لا يجده. بل يجد 
التعروف:يدعفقد,بغاغن لجة الوصول و ماك ورجاث لننيت اقل من درجات نا قنبله 
آثرنا فيها الاختصارء فائها لا يُفهمها الحديث. و لا تشرحها العبارة, و لا يكشفٌ المقال 
عنها غير الخيالء و من احبٌ ان يتعرّفهاء فليتدرّج الى ان يصير مناأهل المشاهدة دون 
المُشافهة, و من الواصلين الى العين. دون السامعين للاثر.» 

العرفانٌ حالة للعارف, بالقياس الى المعرّفء فهى لا محالة غير المعروفء فمن كان 
غرضّهُ من العرفان نفس العرفان, فهو ليس من الوحّدين, لانّهُ يُرِيدُ مع الحقّ شيئاً غيره و 
هذه حال المتبجّح بزينة ذاته وان كان بالحق, اما من عرف الحقّ و غاب عن ذاته. فهو 


١‏ -جاء فى الحديث: دان العبد ليتقكب إليّ بِالتّواقل. حتّى أحببته فاذا احببته كنت سمعه الذى 


يسمع به و بصره الذى يُبصر به». «بحار الانوار»» ج *181/5. 
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غَائَك لا مخالة عن الغرفان الذئ :هو لذاته: قهو قد ورجد العرفان, كاه لأ يجدهء بل تجد 
المعروف فقط و هو الخائض لجَّة الوصولء اى معظمه و هناك درجاتٌ هى درجات 
التّحلية بالامور الوجوديّة اأّتى هى النّعوت الالهيّة و هى ليست باقلّ من درجات ما قبله. 
اعنى درجات التركية من الامور الخلقيّة التى تعود الى الأوصاف العدمية و ذلك لان 
الالهيّات محيطةٌ غير متناهيةٌ و الخلقيّات محاطً بها متناهية و الى هذا أشيرٌ فى قوله عرّ 
من قائل: «قُّل لو كان البح مداداً لكلمات ربّىء لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربّى»7١)-_‏ 
الاية ‏ فالارتقاءُ فى تلك الدّرجات سلوك الى الله. و فى هذه. سلوكٌ فى الله و ينتهى 
السلوكان ب«الفناء فى التوحيد». 

واعلم ان العبارة عن هذه الدّرجات, غير ممكنة, لان العبارة موضوعة للمعانى التى 
يتصوّرها اهل اللغات, ثم يحفظونها. ثمّ يتذكّرونهاء ثمّ يتفاهمونها تعليماً و تعلّماً اما الَتى 
لا يصل اليها الا غائبٌ عن ذاته فضلاً عن قُوى بدنه, فليس يمكن ان يوضع لها الفاظ, 
فضلاً عن ان يعبّر عنها بعبارة. وكما انّ المعقولات, لا تُدرَكُ بالاوهام و الموهومات, لا 
تَدوَك بالخيالات:والمتشعلات لا تدركةالحوانة: كذلك :ما مر قانه اننيعا بن باعي 
اليقين», فلا يُمكن ان يدرك ب«علم اليقين». فالواجب على من يُريد ذلك ان يجتهد فى 
الوصول اليه بالعيان» دون ان يطلبه بالبُرهان. فهذا بيان ما ذكره الشيخ, و استثنى الخيال 
فى قوله: «و لا يكشف عنها المقال غير الخيال». لما سيبيّن فى التّمط العاشر و هو: ان 
العارفين اذا اشتغلت ذواتهم بمشاهدة عالم القدس. فقد يترائى فى خيالاتهم. امورٌ 
تعاكو نا شاه وته هنا كاه عند نهدا 


* تنبيه » 
«العارفٌ هششٌ بش بِسّامٌ يبجّل الصّغير ممن تواضعه. كما يبجّل الكبير. و ينبسطٌ من 
الخامل مثل ما ينبسط من التّببيه وكيف لا يهش. و هو فرحان بالحقّ و بكل شىء؟ فانه 
توق افيه العف وكيك لا بستوى و اللعديع عند و توائنية هل التعينة شح عار ا بالناظل 8 
اقول: لما فرغ من ذكر درجات العارفين, شَرّعٌ فى بيان اخلاقهم و احوالهم. 


.١١9/ ففهك-١‎ 


فض الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


ثقال» رخل همسن بقن ااى اطلق الوجة طيني شاف أ ىكش الكيكو و الثية: 
المشهور و يُقابله الخامل. و سواسية على وزن ثمانيه -أى اشباه. و هى قريبةٌ الاشتقاق 
من لفظة «سواء» وزنه فعافلة, او ما يشبهها و ليست على قياس. و معنى الفصل ظاهدٌ. 

و هذان الوصفان, اعنى الهشاشة العامّة. و تسوية الخلق فى النّظر اثران لخُلق واحد. 
1 يسمي ب«الرّضاء» و هو خلق لا يبقى لصاحبه انكارا على شىء, و لا خوف من هجوم 
شىء. و لا حزن على فوات شىء. و اليه اشار عرّ من قائل: و رضوان من الله اكبر, و منه 
مق تأويل قولهم: «خازن الجنّة, ملك اسه رشيواس 7 0 


* تنبيه * 

«العارفٌ له احوالٌ لا يتحمل فيها الهمس من الخفيف. فضلاً عن سائر الشّواغل 
الخالجة, و هى فى اوقات انزعاجه بسرّه الى الحق, اذا تاح حجابٌ من نفسه. او من حركة 
سرٌوء قبل الوصولء فأمّا عند الوصولء فامًا شغل له بالحقّ عن كلّ شىء و اما سعة 
الجاقيق لشفة القدئة و كذ لكك عد الاتضراك قن الناسن الكرامة :فهو أهقى متلق الله 
ببهجته.» 

الهمس: الصوت الخفىّء و حفيف الفرس: دونه فى جريه. وكذلى حفيف جناح 
الطائر. و خلفجه: جذبه و انتزعه, و خلجه ايضا شغله. و زعجه فانزعج: اى اقلعه من 
مكانه. فانقلع و تاح له: اى قدّره. و فى رواية تاج: اى ظهرء يقال: تاج بسرّه. اى اظهره. و 
المعنى انّ للعارف احوالاً لا يحتملٌ فيها الاحساس بشاغل يرد عليه من خارج و لو كان 
لكك الكل وا أضعق هذا نع زناففلاً عكا فوقو تلك الاتعوال: تكو فى اوقنات 
توجّهه بسرّه الى الحقّ اذا ظهر فى تلك الاوقات. حجابٌ قبل الوصولء الى حقّ أو قدر 
له حجابٌ اما من جهة نفسه, كما يرد عليها ما يزيل استعداده للوصلء او من جهة حركة 
سرّهء كما ان يتمايل فى فكره, فيعرض له الالتفات الى شىءٍ غير الحقّ و بالجملة لا يتم 
بسبب احد المانعين وصوله بالحقء بل يبقى منتظرا مُتحيّراء فيغلب عليه بسبب ذلى 
السٌّآمةء من كل وارد غير الحقء و المٌلالة عن كل شاغل عيدة فل يحتمل شيا مكا وضفناه: 
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اما عند الوصول و الانصرافء فلا يكونْ كذلك, لانّه عند الوصولء لا يخلو من امرين؛ 
احدهما ان تكون القرّة بحيث لا تقدر مع الاشتغال بالحقّ على الالتفات الى غيره اما 
لقصورهاء أولشدّة الاشتغال. و حينئذ يكون مشغولاً بالحقّ فقط غافلاً عن كل ما يرد 
عليه. فلا يحسٌ بالشواغل الخارجيّة. و الثانى ان تكون القوّة بحيث تفى بالامرين معاً 
فلا تمل بالامور الخارجيّة. لانّها لا تكون شاغلة ايّاه عن الحقّ, و امّا عند الانصراف. 
فلانّه يكون حينئذٍ اهشن الخلق [ببهجته]. فلتلقّى ما يرد عليه مع انبساطٍ و بشاشة. 


* تنبيه * 

«العارفٌ لا يعنيه التَجسّس و التّحسّس. و لا يستهويه الغضبء عند مشاهدة المنكر, 
كما تعتريه الرّحمة, فانّه مستبصرٌ بسر الله فى «القدر». و اما اذا امر بالمعروفء امر برفق 
اميد لا يتقو معة بدو ناديح التعروق ##ونااعا رز صليدين عر اهلا ْ 

لا يعنيه: اى لا يهمّه. و فى الحديث: من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعنيه, و التَجسسّس: 
التفخقص. و تحسّست من الشىء. اى تخبّرت خبره. و استهواه الشيطان و غيره: اى 
استهامه. و عيّره. أى نسبه الى العار, و جسم. اى عظم. و غار الرجل على اهله: يغار غيرة. 

وتمعتافة ان العاررف لا بهت يتين اخوال الناس: :و ذلك لكو نه عقيل على :شاتنه 
ا ا ا ل ا 
يستهويه الغضب عند مشاهدة منكرء. بل تعتريه الرّحمة و ذلك لوقوفه على سر القدر. و 
اذا امر بالمعروف, امر برفتي ناصح. لا بعنف معيّر امر الوالد ولده و ذلك لشفقتِهِ على 
جميع خلق الله واذا عظم المعروف. قُربما يسره غيرة عليه من غير اهله. 

و الفاضل الشارح قال فى تفسيره: و اذا عظم المعروف بغير اهله, فدُبما اعتراه الغيرة 
منه لا الحسد. و هو غيرٌ مطابق للمتن. 


* تنبيه * 
«العارفٌ شجاع. و كيف لا و هو بمعزل عن تقيّة الموت. و جوادُ و كيف لا وهو بمعزل 


للاحقاد. و كيف لا وذكره مشغول بالحق. 

اقول: الكرم يكون اما ببذل نفع. لا يجب بذله او بكفْ ضرر لا يجب كفّه. و الاوّل 
مكو قاقد ويهو الماع ع أور نمال ويه مجر فصر نوهو زالعوة ليا 
وجو تآن: و القائق اما ان نكو مع القدرة على الأظزار:وتهو «الصفح »بو «المفو»ه انا له 
مع القدرة و هو «نسيان الاحقاد». و هما عدميّان, و العارف موصوف بالجميع. كما ذكر 
الشيخ و ذكر علله. 


© تنبيه * 

«العارفونَ قد يختلفون فى الهمم. بحسب ما يختلفٌ فيهم من الخواطر. على حكم ما 
يختلفٌ عندهم من دواعى العبر, و رُبما استوى عند العارف القشف و التّرفء بل ريّما اثر 
القشف. و كذلك رُبما استوى عنده التّفل و العطرء بل رُبما اثر التّفل و ذلك عندما يكون 
الهاجس بباله. استحقارَ ما خلا الحقّ و رُبما اصغى الى الزّينة واحبٌ من كل جنس 
عقيلتَهُ وكره الخداج و السّقط, و ذلك عندما يعتبر عادته من صحبة الاحوال الظاهرة, 
فهو يرتاد البهاء فى كلّ شىيء لانّه مزيّة حظوة من العناية الأولى و اقرب الى أن يكون من 
قبيل ما عكف عليه بهواه. و قد يختلف هذا فى عارفين, و قد يختلفٌ فى عارف بحسب 
وقتين.» 

اقول: يُقال: قشف الرجالء اذا لوّحتهُ الشّمسء او الفقر. فتغيّر واصابه قشف. و 
المُتقسّفء الُذى يتبلّغ بالقوت و بالمرقع, و أترفته النّعمة, اى اطغته. و هو تفل بيّن التّفل, 
أى غير متطيّبء و أصغى اليه: اى مال. و عقيلة كلّ شىء: اكرمه و عقيلة البحرٍ درٌه. و 
الخداج, النقصان. و السقط. ردىء المتاع. و ارتاد. اى طلب مع اختلاف فى مجىء و 
ذهابء والبهاء: الحسن. و المزيّة: الفضيلة, و حظيت المرأة عند زوجها حظوة _بالضم و 
الكسر -اى قُرباً و منزلة. و عكف عليه. اى اقبل عليه مواظباً, 

والمعنى ظاهر. 

وفى قوله: «لانّه مزيّة حظوة من العناية الاولى و اقرب الى ان يكون من قبيل ما عكف 
عليه بهواه». وجهان؛ من السّبب لميل العارف الى البهاء؛ احدهما فضل العناية به. و الثانى 
مناسبة للامر القدسي. 
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* تنبيه * 

«و العارفٌ رُبما ذهل فيما يصار به اليه. فغفل عن كل شىءء فهو فى حكم من لا 
يكلّفء و كيف و التّكليف لمن يعقل التَكليف حال ما يعقله. و لمن اجترح بخطيئته ان لم 
يعقل التكليف.» 

اقول: اجترح. اى كسب و المراد انّ العارف ريما ذهل فى حال اتصاله بعالم القدس 
عن هذا العالم. فغفل عن كل ما فى هذا العالم و صدر عنه اخلال بالتّكاليف الشّرعيّة. فهو 
8 يضر بذاك متاتماء لاند فى حك فق لذ ركلف لان التكليت لا تيتعلي الايسق :يفقل 
التكليف فى وقت تعقّله ذلك, او بمن يتأتّم بترك التكليف ان لم يكن يعقل التُكليف, 


كالنّائمين و الغافلين و الصّبيان الّذين هم فى حكم المُكلّفين. 


* اشارة * 

«جل جناب الحقّ عن ان يكون شريعة لكل واردٍء او يطلع عليه انا واحد بعد 
وجرا" دو لذلك .قات ما يمعي عليه الرةزرضيعة المد و ضرة الفا اده 
سف قاعنار عقيس لكوم تطبه لعلو لاا ماسو كز مقر لناخلق زولك 

اقول: الشّريعة مورد الشّاربة. واشمأز عنه. اى تقبّض تقبّض المذعور. 

و الكراذ ذكره قله غده الواضليق الى ادق بو الاضازء الى ال سيت انكار اتميوزللنة 
المذكور فى هذا التّمطء هو جهلهم بها. ان الناس اعداءٌ ما جهلوا, و الى انّ هذا التّوع من 
الكمال. ليس مما يحصل بالاكتساب المحض. بل انما يحتاجٌ مع ذلك الى جوهر مناسبٍ 
له بحسب الفطرة. 


١‏ - وايضاً قال الافلاطون: نواحى القدس, دارٌ لا يَطَأها القوم الجاهلون و حرامٌ على الاجساد 
المظلمة ان تلج ملكوت السّماوات .... «رسالة لقاء الله» / ٠‏ 6؟. 
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التمط العاشر 


التمط العاشر 
فى اسرار الآيات 
يُرِيدُ ان يبيّن فى هذا التّمط. الوجهُ فى صدور الايات الغريبة. كالاكتفاء بالقوتٍ 
اليسير و التّمكّن من الافعال الشّاقٌة, و الاخبار عن الغيبء و غير ذلك عن الاولياء. بل 
الوجه فى ظهور الغرائب مطلقاً فى هذا العالم, على سبيل الاجمال. 


* اشارة * 
«اذا بلغى انّ عارفاً امسك عن القوت المرزوء. مدَّةً غير معتادة, فاسجح بالتّصديق و 
اعقو لك مهد اهن الطيعة المشهور ةا 
اقوق: تقال عارزات ماله اى ها تقضتوارتووا العو التقضن ومن الدوقة: 
اننا وضك قوق العاف ركونهمتفوضا, الارساهم على :قله الكؤنة والملة روه ان 
الشّهوات الحسّيّة, و الاسجاح: حسن العفو و منه قولهم: اذا ملكت فاسجح. و يُقال: اذا 
سألت فاسجح. اى سهّل الفاظى و ارفق. 


* تنبيه * 
«تذكر ان القوى الطبيعيّة التى فيناء اذا شغلت عن تحريك الموادٌ المحمودة بهضم 
الموادَ الرّديئة, انحفظت الموادٌ المحمودة, قليلة التحلّل غنيّةَ عن البدل, فرّيما انقطع عن 
صاحبها الغذاء. مدّة طويلة لو انقطع مثله فى غير حالته. بل عشر مدّته هلى. و هو مع 
ذلك محفوظ الحياة.» 


6 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الحارّة, و اما نفسانيّة كالخوف. و اعتبار ذلك يدل على انّ الامساى عن القوت مع 
العوارض الغريبة» ليس بممتنع. بل هو موجود. و لذلى نبّه الشيخ على وجوده بسبب 
هذين العارضين فى فصلين. ازالة للاستبعاد. و اشار الى وجودٍ سبيهِ فى الموضع 
المطلوب فى فصل ثالث بعدهما. 

ذفان قبل:«بين الأمشاق عن القوت الذذئ يكوق سنبت الآمراض الحارة وبين غيرة 
فرق و هو ان القُوى الطَبيعيّة هيهّنا واجدةٌ لما يتغذّى به. اعنى الموادٌ الرّديئة, و فى سائر 
المواضع غير واجدة لذلك. فاذن امكانٌ هذا الامساى. لا يدل على امكان الامساك فى 
انر لصون 

- قلنا: الغرضٌ من ايراد هذه الصّورة, ليس الا بيان انتقاض الحكم. بامتناع الامساك 
عن القوت فى مدَّةٍ طويلة على الاطلاق وهو حاصل واختلافٌ اسباب وجود الامساك 
؛ليس بقادح فيه. 


* تنبيه * 
«أليس قد بان لك انّ الهيئات السّابقة الى النّفسء قد تهبط منها هيئات الى قوى بدنيّة, 
كما تصعّدٌ من الهيئات السّابقة الى القوى البدنيّة هيئاتٌ تنال ذات التّفس و كيف لوانت 
تعلمٌ ما يعترى مستشعرٌ الخوف من سقوط الشهوة و فساد الهضم و العجز عن افعالٍ 
طبيعيّة كانت مؤاتية.» 
اقول: نبّه فى هذا الفصل على الامساكى عن القوت الكائن عن العوارض النّفسانيّة و 
اشار بقوله: «أليس قد بان لكى». الى ما ذكره فى التّمط الثالث وهو انَّكُل واحدٍ من التّفس 
و البدن. قد ينفعل عن هيئات تعرض لصاحبه اوّلاً. 


* اشارة * 
«اذا راضت الّنفس المُطمئنة, قُوى البدن انجذبت خلف التّفس فى مهّماتها التى تنزعج 
اليها. احتيج اليها او لم يحتجء فاذا اشتدٌّ الانجذاب و اشتدّ الاشتغال عن الجهة المولى 
عنهاء فوقفت الافعال الطّبيعيّة المنسوبة الى قوّة التّفس النّباتيّة. فلم يقع من التحلل الا دون 
ما يقع فى حالة المرضء و كيف لا و المرضٌ الحارّء لا يعرى عن التّحلّل للحرارة و ان لم 
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يكن لتصرّف الطّبيعة ومع ذلك ففى اصناف المرض مضاد مسقط للقوّة. لا وجودُ له فى 
جل الأتحنات المذكؤرةه فللارقبما للمريفن :مق اتنتعال الطبيفة عن المادة وويادة 
امرين: فقدان تحليل, مثل سوة المزاج الحارٌء و فقدان المرض المضاد للقوّة. و له مُعينُ 
ثالث و هو السّكون البدنيّ من حركات البدن و ذلك نعم المُعين. فالعارفٌ اولى بانحفاظ 
قوته, فليس :ما يحكى لك امن ذلك مَضَادٌ المذهب الطبيعة:» 

اقول: السَببٌ فى كون العرفان مقتضياً للامساك عن القوت, هو توجّه النّفس بالكليّة, 
الى العالم القدسيّ المُستلزم لتشييع القُوى الجسمانيّة ايَاهاء المستلزم لتركها فاعيلها التى 
منها «الهضم» و «الشّهوة» و «التّغذية» و ما يتعلّقٌ بها. 

وانّما قايس بين الامساك العرفانى و الامساى المرضى. و لم يقايس بينه و بين 
الاسنا كك القوق :لذ العوق:و الغرفاة» تشساكاة» فالاغتراف ركون اعدهنا متضيا 
الآقنا كن اغترات بتكو ند كون الالعوال التفشسائتة نيبا له,:اكا المرك بعالك فهنا 
للسّبب الذى ذكرناه و هو وجدان المادّة التى تتصرّفٌ الغاذية فيها و الشيجٌ بيّن ان العرفان 
باقتضاء الامساى. اولى من المرضء لان المرض فى بعض الصّورء يختصٌ بامرين, 
يقتضيان الاحتياج الى الغذاء؛ احدهما راجعٌ الى مادّة البدن و هو تحليل الّطوبات 
البدنيّة بسبب الحرارة الغربيّة المسمّاة بسوء المزاج, فانٌ الحاجة الى الغذاءء, انما تكون 
لسدّ بدل تلك الرّطوبات و كلما كان التُحليل اكثر. كانت الحاجة اشدً, و الثّانَى راجمٌ الى 
الصّورة و هو قصور القوى البدنيّة. بسبب حلول المرض المضاد لها بالبدن و انّما يحتاجُ 
الى حفظ الرّطوبات. لحفظ تلك القُوى التى لا توجد الا مع تعادل الاركان. و تغذىّ 
الحرارة الغريزيّة بها وكلّما كانت القُوى افتر, كانت الحاجة الى ما يحفظها اشد, و العرفا” 
يختصٌ بامر يقتضى ايضاً عدم الاحتياج الى الغذاء و هو السّكون البدنيّ الُذى يقتضيه 
ترك القّوى البلاظة افاغييلها عند مشا بعتها للتفس:فاذن العرفا ء باقتضاء الأفساى لون 
من المرض. و قد ظهر عند ذلكى. جوارٌ اختصاص العارف بالامساى عن الغذاء. مده لا 
يعيش غيره بغير غذاء تلك المدّة. 


» اشارة * 
«اذ بلغى انّ عارفاً اطاق بقوّنه فعلاً. او تحريكاً, أو حركةً. يخْرٌيٌ عن وسع مثله, فلا 
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تتلقه بكلّ ذلك الاستنكار, فلقد تجد الى سببه سبيلاً فى اعتبارك مذاهب الطبيعة.» 
أقول :هده نخاصتة اخرى للعارق:نقن اذعى 'امكانها ف :هذا الفضل وسيح #ننانيا 
في فصل بعددهة. 


© تنبيه * 

لاقن يكون للإنسآن وهوعكق اغتذال م احواله: عد من القنة, ضور اللنتهى قينا 
يتصرف فيه و يحرّكه, ثم تعرض لنفسه هيئة ماء فتنحطٌ قوّتها عن ذلك المُنتهى, حنَّى 
يعجز عن عشر ما كان مستر سلافيه, كما يعرض له عند خوفٍ أو حزن او تعرض لنفسه 
ينانا انو مين كرغت رمقل بد يككد لزنه كها يدؤم لدافق اللنطنب إذ 
المنافسة وكما يعرض له عند الانتشاء المُعتدل, و كما يعرّضٌ له عند الفرح المطرب. فلا 
عجب لو عنّت للعارف هرّة, كما يعنّ عند الفرح, فأوّلت القُوى التى له سلاطة أو عَشيةُ 
عرَّةٍ كما يغشى عند المُنافسة. فاشتغلت قواه حمية و كان ذلك اعظم و اجسم ممّا يكون 
عند غضب. او طرب و كيف لا وذلك بصريح الحقّ و مبدءٍ القوى واصل الرّحمة.» 

اقول: المُنّة القرّة و الاسترسال. الانبغاث. و النتشاء: السكر, و عن: اعترض و الهرّة. 
النّشاط و الارتياح, واولت له:اى اعطت. يُقال: اوليتهُ معروفاً و السّلاطة: القهر. 

و اعلم انّ مبدأ القُوى البدنيّة. هو الروح الحيوانى فالعوارض المُقتضية لانقباض 
الرّوح و حركته الى داخل _كالحزن و الخوفيقتضى انحطاط القوّة و المُقتضية لحركته 
الى خارجء كالغضب و المنافسة او لانبساطه انبساطاً غير مفرطء كالفرح الُطرب و 
الانتتشاء المعتدل يقتضى ازديادها. 

انما قيّد الانتشاء ب«الاعتدال». لان المُسكر المفرط, يوهن القوّة لاضراره بالدّماغ و 
الارواح الدّماغيّة. ثم لما كان فرح العارف ببهجة الحقّ اعظمٌ من فرح غيره بغيرها. و 
كانت الحالة التى تعرضٌ له و تحبكه اعتزازاً بالحقّ او حميّة الهيّة, اشد ممّا يكون لغيره. 
كان اقتداره على حركة؛ لا يقدر غيره عليها امرأ ممكناًء و من ذلك يتعيّن معنى الكلام 
المنسوب الى على يكة: و الله ما قلعت باب خيبر بقوّة جسدانيّة. و لكن قبلعتّها بقوَةٍ 
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١7 ربائية‎ 


* اتنبيه * 
«دواذا بلغى انّ عارفاً حدث عن غيب فاصاب متقدّماً ببُشرى. او نذير, فصدّق و لا 
عكر علك الاينان به قا لذلى قن كذافي اليد إسباباً ملومة ب 
اقول: هذه خاصيَّةٌ أخرى: اشرق من المذكورتين, ادّعاها فى هذا الفصل و سَيَبَيئُها 
فى سنّة عشر فصلا بعده. 


» اشارة * 

«التّجربة و القياس. متطابقان على انّ للنّفس الانسانيّة ان تنال من الغيب نيلاً ماء فى 
حالة المنام» فلا مانع من ان يقع مثل ذلك التّيل فى حال اليقظة الا ماكان الى زواله سبيل و 
لارتفاعه امكان. اما «التّجربة». فالتّسامع و التّعارف. يشهدان به و ليس احدٌ من النّاس الا 
وقد جرّب ذلك فى نفسه. تجارب الهمته التصديق, اللّهمّ الا ان يكون احدهم فاسد 
المزاحءانائة قوي التخيل والذ كن وام «القياس فاعض فيه مخ شبيهات) 

اقول: يُريد بيان ن المطلوب على وجدٍ مقنع. فذكر ان الانسان ن قد يطَلعُ على الغيب حالة 
النوم فاطَلاعُهُ عليه فى غير تلك الحالة, ايضاً ليس ببعيدٍ و لا منه مانعٌ الهم ألا مانعاً 
يمك ان لووك نكال بالبعوياك لا للدي على القت فى زر 1د 
عليه التُجربة والقياس؛ و التجربة تُتبَتٌ بامرين؛ احدهما باعتبار حصول الاطّلاع المذكور 
لغير و هو التّسامع, و الثانى باعتبار حصوله للنّاظر نفِسَهُ و هو التّعارفء و انما جعل المانع 
عن الاطلاع التّوميَ فساد المزاج و قصور التّخيّل و التّذكّرء لتعلّق ما يراهٌ التّائم فى نفسه 
بالمتخيّلة و فى حفظه و ذكره بالمُتذكّرد. و فى كونه مُطابقاً للصّور المُتمثّلة فى المبادى, 
المُفارقة الى زوال الموانع المزاجيّة, و اما القياس. فعلى ما يجىء بيانه. 
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«قد علمت فيما سلف. انّ الجُرئيَات منقوشة فى العالم العقليّ نقشاً على وجه كلّى. ثه 
قد تنبّهتَ لان الاجرام السّماويّة. لها نفوسٌ ذوات ادراكاتٍ جزئيّة و ارادات جزئيّة تصدَرُ 
عن رأي جزئيّ و لا مانع لها من تصوّر اللوازم الجُزئيّة لحركاتها الجزئيّة من الكائنات عنها 
فى الال الكضروكئانة ان كانتها بلكعه تر هن اللظر متكورا الاعلن الداسبكيق فى 
الحكمة المُتعالية, انّ لها بعد القول المُفارقة الّتى هى لها كالمبادى و نفوساً ناطقة غير 
منطبعةٍ فى موادهاء بل لها معها علاقة ماء كما لنفوسنا مع ابدانناء و انها تنال بتلى العلاقة 
كمالاً ما حقّا. صار للاجسام السّماويّة زيادة معنى فى ذلك .لتظاهر رأي جزئيّ و اخر 
كلّى. فيجتممُ لك مما نهنا عليه انّ للجُزئيّات فى العالم العقلئ نقشاً على هيئةٍ كليية. و فى 
العالم النفسانيٌ, نقشاً على هيئة جزئيّة شاعرة بالوقت. او التقشان معا.» 

اقول: القياسٌُ الدّالٌ على امكان اطّلاع الانسان على الغيب حالتى؛ نومه و يقظته مبنيٌ 
على مقدّمتين: احديهماء انّ صور الجُزئيّات الكائنة. مرتسمة فى المبادى العالية قبل 
كوتها:و القانية: أن للتقين الانسائثة: ان ترتسم بما هو مرتسم فيهاء, و المقدمة الآولى: قد 
عات 

و الشيعٌ اعادها فى هذا الفصل, فقوله: «قد علمت فيما سلف ان الجُرئيّات منقوشة فى 
العالم العلوى(١)‏ نقشاً على وجدٍ كلّى». اشارةٌ الى ارتسام الجُزئيّات على الوجه الكلّى 
فى العقولء و قوله: «قد تبّهت لان الاجرام السّماويّة» الى قوله: «فى العالم العنصرى». 
اشارةٌ الى ما ثبت من وجود نفوسٍ سماويّةٍ منطبعةٍ فى موادّها و من كونها ذوات ادراكات 
جزئيّة. هى مبادى تحريكاتهاء و الى ما تقرّر من كون العلم بالعلّة و الملزوم. غير منفكٌ 
عن العلم بالمعلول و اللازم؛ فانّ جميع ذلك. يدل على جواز ارتسام الكائنات الجر ئية 
باسرها الّتى هى معلولاثٌ الحركات الفلكيّة و لوازمها فى التفوس الفلكيّة, الا ان ذلى 
يقتضى كون الكُلّيات العقليّة, مرتسمةٌ فى شىء و الجُزئيّات الحسية, مرتسمة فى شىء 


آخر و ذلك ما يقتضيه رأى المشّائين. 


١‏ - قد سبق فى المتن الشيخ «العالم العقلى» ونحن راجعنا الى «شرحى الاشارات» طبع 
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ثمّ أنه اشار بقوله: «ثمٌ ان كان ما يلوّحه ضربٌ من التظر». الى قوله: «لتظاهر رأى 
جزئي و آخر كلّى». الى الرَأى الخاصٌ به. المخالف لرأى المشّائين. و هو اثبات نقوسٌ 
ناطقة منركةٌ للكلياك و الخدكات دمعاً -للافلاك: فاله قولٌ بارتسامهها معأ ف شى» 
واحد. و هذا الكلام. قضيّةٌ شرطيّة. 

و لفظة «كان» فى قوله: «ثمّ ان كان» ناقصة, «و ما يلوّحه» اسمهاء و سائرٌ ما بعده الى 
قولهةلاكمالاً ما4: متعلقاً بف ناو حقأ» خبدهاء وقوله لاضار للاجساء السشماوئة زيادة 
معنى فى ذلك». تالى القضيّة, و معناه: ان ارتسام الجُزئيّات فى المبادى. على تقد ير كون 
الافلاك ذوات نفوس ناطقه. يكون أتمّ. و ذلك لتظاهر رأيين عندها؛ احدهما كلَىٌء و 
الآخر جزئنٌ, فانّهما قد يستلزمان التّتيجة كما فى الذهن الانسائى, و لفظة «مستور»». 
تورد فى بعض النّسخ بالرّفع, على انّه صفةٌ لضرب من النّظرءو تورد فى بعضها بالتصف 
على انّه حال من الهاء الّتى هى ضميرٌ المفعول, فى قوله: «ما يلوّحه» و هو الصّحيحء لان 
الموصوف بالاستتار, هو الحكم بوجود تلك النّفوس التى ذكر الشّيخْ فى مواضع انَّهِ سد 
لا النظر المؤدّى الى ذلك الحكم. 

و قوله: «انّ لها بعد العقول المفارقة نفوساً ناطقة». بدل من قوله: «ما يلوّحه» و انّما 
فل هذ المتكلة من الحكدة التعالة, لآنّ حكية المشائية» حكمة يحنئة ضرفة :هده 
و امثالهاء انّما يتم مع البحث و النّظر بالكشف و الذوقء فالحكمة المُشتملة عليهاء متعالية 
بالقياس الى الاول. 

ثمّ ان الشيحٌ لمّا فرغ عن تذكار ما مرّء اشار الى ما اجتمع من ذلك. بقوله: «و يجتمع 
لى مما نهنا عليه». الى قوله: «شاعرة بالوقت». الى الحاصل من رأى المشّائين. و بقوله: 
«و النّقشان معاً», الى ما اقتضاه رأيه. و فى بعض النُّسخ: او التّقشان معاً و هو اظهرء اى و 
فق العالم التنسناتن: انا تقه] واجذا عن شيعه حركة: يحي الراى الول أو التقفان مها 
بحسب الرّاى الثّانى. 


* اشارة * 
«و لنفسك ان تنتققن بنقشن ذلك العالم» بحسب الاستعدادو زوال الخائل:و قد 
علمت ذلى. فلا تستنكرن ان يكون بعض الغيب ينتقش فيها من عالمه, و لازيدئىك 
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انتصاراً.» 

اقول: هذا الفصل. مشتملٌ على تقرير المُقدّمة النّانية الّتى اشرنا اليها فى الفصل 
السابق. قد جعل ارتسام الغيب فى النّفس الانانيّة مشروطاً بشرطين؛ وجوديٌ و هو 
حصول الاستعداد ‏ و عدمىٌ ‏ و هو زوال الحائل لان قابليّة التفس انّما يتم بهذين 
الشّرطين و الفعل الصّادر عن الفاعل التامً, انّما يجب عند وجود قابل قد تمت قابلته. 
فاذن ارتسام الغيب فى التّس الانسانئة واجبٌ عند حصول هذ ين الشّر طين. لكر البحث 
عن هذين الشّرطين. يستدعى تفصيلاً و افشيعٌ تبه على ذلك بعد هذا الحكم الاجمالى 
فى عدة فصول. 


© تنبيه © 

«القُوى التفسانيّة. متجاذبةٌ متنازعة. فاذا هاج الفضب. شغل النّفس عن الشّهوة و 
بالعكس. و اذا تجرّد الحسسّ الباطن. لقلّة شغل عن الحس الظاهر. فيكادٌ لا يسمع و لا 
يرى و بالعكس. فاذا انجذب الحسّ الباطن الى الحسّ الظاهر. امال العقل آلته. فانبتَ 
دون حركته الفكريّة الّتى تفتقرٌ فيها كثيرً الى آلته. و عرض ايضاً شىء آخرٌ و هو ان 
النّفس ايضاً انّما تنجذبٌ الى جهة الحركة القويّة. فتتخلّى عن افعالها التى لها بالاستبداد و 
اذا استمكتت النّفس من ضبط الحسّ الباطن تحت تصّفها. خارت الحواسٌ الظذاهرة 
ايضاً و لم يتأدّ عنها الى النّفس ما يعتدّ به.» 

اقول: الموعود فى الفصل السّابق. مبنيٌ على مقدمات منها. ما ذكره فى هذا الفصل و 
هوانّ اشتغال النّفس ببعض افاعليها يمنمّها عن الاشتغال بغير تلك الافاعيل و هو المُراد 
من قوله: «القُوى النفسانيّة. متجاذية متنازعة» و تمئّل بالغضصب و الشهوة. ثم بالحسٌ 
الباطن و الظاهر. و لما كان تعلّق المطلوب بالمثال الاخير. اكثر اعاده. ليذكّر احكامه. و 
بدأ باشتغال النّفس بالحسس الظاهر عن الباطن. بقوله: «فاذا انجذب الحس الباطن الى 
الحسّ الظاهر. امال العقل الته». اى جعل الانجذاب. الفكر الذى هو آله العقل فى حركته 
العقليّة مميلاً للعقل نحو الظاهر. منبّاً مُنقطعاً دون تلك الحركة المُفتقرة الى الآلة. و فى 
بعض النّسخ: اضلّ العقل آلته. اى امال ذلك الانجذاب العقل اليه. و فى بعض النسخ: اضل 
العقل الته.اى اضلّ فى سلوكه. سبيله بحركته تلى. ثم قال: «و عرض ايضا شىء آاخر». 
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اى و عرض مع اشتغال النّفس بالحسٌ الظاهر و استعمالها الفكر فيما تدركة شىء آخر و 
هو تخليتها عن افعالها الخاصّة يعنى التعقل, ثمّ ذكر احكام عكس هذه الصّورة و هو 
اشتغال التفس بالحس الباطل عن الظاهرء فقال: «و اذا استمكنت التّفس من ضبط الحسٌ 
التانلن يت تمد فيا خارت الحوائق الذاهره»اى حك يقال بغار الى التجل. 
اى ضعْفَ و انكسر و فى بعض النّسخ: حارت, اى تحيّرت فى امرهاء و الباقى ظاهرٌ. 


* تنبيه * 

«الحسٌ المُشترىء هو لوح النّقش الّذى اذا تمكّن منه. صار النقش فى حكم 
المشاهدة و رُيما زال النقش الحسّى عند الحسٌ و بقيت صورته و هيئته فى الحسٌ 
المشترى, فبقى فى حكم المُشاهد., دون المتوهم. و ليحضر ذكرك ما قيل لكى فى امر 
القطر النازل خطأ سما و انتقاعن التقطه الجحوّالة مخيظة دائرق فاذا تمكلت الصورة ف 
لوح الح المشتر كن ضارت ماهد “سواة كاق:فن اكذاء حال ارسبانها فنافدة 
المحسوس الخارج. أو بقائها مع بقاء المحسوس. او ثباتها بعد زوال المحسوسء او 
وقوعها فيه. لا من قبل المحسوس ان امكن.» 

هذه مقدّمةٌ أخرى و هى تذكير ما تقرّر فيما مرّ من فعل «الحسٌ المشترك» و هو انّ 
الأركيع تق كو ماهد ا مادام سرافسينا تعدو الا ته هب ةا لا بحالة ماعل 
اما من خارج., و الذى من خارجء يحدّثُ مع حدوث السّبب كحصول صورة القطر النّازل 
فى الخيال عند مشاهدته فى مكانه الاوّلء. و يبقى تارة مع بقاء السّبب كبقاء صورته 
المُنتقلة الى مكانه الثانى. عند مشاهدته فى مكانه الثّانى. وتارة مع زوال السشببء كبقاء 
صورتّهِ الكائنة فى مكانه الاوّل. عند مشاهدته فى مكانه الثانى. و هذه الامور الثّلاثة, 
ظاهرة الموجود, فانّ مشاهدة القطر النّازل خطأً لا يتم انا بها. و امّا الارتساءُ الّذى يكون 
من سببٍ داخل, فمحتاجٌ الى ما يدل على وجوده كما سيأتى, و لذلك لم يجزم الشيخ فى 
هذا الفصل بوجوده. 


* اشارة »* 


«قد يُشاهد قوم من المرضى و الممزورين ضورا محسوسة ظاهرة خاضرة ولانسية 
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لها ال محسوس جارح فيكون انتقاشها اذن من سببٍ باطن, او سببٍ مؤْثْر فى سبب 
ناطق لعل التدرى. قد ينتق ايض من الصّور الجائلة فى معدن التخيل و التّوهم. 
كما كانت هى ايضاً تن: تنتقش فى معدن التَخيّل و التَوهّم من لوح الحسّ المُشترك و قريباً 
مما يجرى بين المرايا المُتقابلة.» 

اقول: يريد اقامة الدّلالة على وجود الارتسام الخيالى. من السّبب الدّاخليٌء و تقريره: 
ان الضون العى معتاهدها الكترسسوو من المرطى متلا حر الذدية غليت الندة العوواء 
على مزاجهم الاصلىء ممّن يعد من الاصحّاء, ليست بمعدومة, لان المعدوم لا يشاهد. و 
لا بموجودة فى الخارج و الَا لشاهها غيرهمء فهى مرتسمة فى قَوَّةٍ باطنةٍ من شأنها ان 
ترتسم الصّور المحسوسة فيها و هى المُسمّاة بالحسٌ المشترى. و ارتسامها فيه ليس 
بسبب تأدية الحواسٌ الظاهرة, فهو اذن اما من سبب باطنء يعنى القوّة المُتخيّلة المُتصرّقة 
فى خزانة الخيال, او من سبب مؤثّر فى سبب باطنء يعنى النّفس التى يتأدّى الصّورء فمنها 
بواطة'المفكلة القابلةلتاتيرها الى السة التشدرى ةغل ن ما ساس. 

وااذاقيك نهذا قت 1 الحنق التسعركم حععد من الخور الثائلة فى معدن التشيل فى 
النَوَهُمء اى الصّور التى تتعلّقٌ بها افعال هاتين القوّتين. فانّ المُتخيّلة اذا اخذت فى 
التَصرّف فيهاء ارتسم ما يتعلّقٌ تصرّفها ذلك به من الصّورفى الحسٌّ المُشترى. كما كانت 
هى ايضاً تنتقشٌ فى معدن التّخيّل و التُوهّم من لوح الحسٌ المُشترى. اى ينتقشٌ ما 
يتعلّقٌ بالخيال و الوهم من تلى الصّورء او لواحقها فيما عند حصول تلك الصّور فى 
الحسّ المُشترك من الخارج.ء و هذا يشبهُ تعاكس الصّور فى المرايا المُتقابلة, فهذا ما فى 
الكتاب. 

و قول الفاضل الشارح: تجويرٌ مشاهدة ما لا يكون, موجوداً فى الخارج سفسطة, 
سنارف قله فان انكار مساهدة الترضى لتلك الصور انسا سضيطة :و القوانين الفقلثة: 
كافية فى الفرق بين الصّنفين. 


* تنبيه * 
«ثمٌ انّ الصّارف عن هذا الانتقاش شاغلان؛ حسيٌ خارجٌ يشغل لوح الحسٌ المُشتركى 
بما يرسمه فيه عن غيره. كأنه يبرّه عن الخيال برأ و يغصبه منه غصباء و عقليٌ باطنٌّ او 
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وهم باطرٌ يضبط التَخيّل عن الاعتمال متصدّفاً فيه بما يعنيه. فيشتغلٌ بالاذعان له عن 
التّسلّط على الحسّ المُشترى. فلا يتمكّنٌ من التّقش فيه لان حركتهُ ضعيفةٌ لاها تابعةٌ لا 
متنوغة. قاذ ا تفع انمو (لكاغلينة نت :افر واحة وديا ع عن الضط عياط 
التَخيل على الحسٌ المُشترك. فلوّح فيه الصّور محسوسة مشاهدة» 

اقول: ارتسام الصّور فى الحسٌّ المشترك عن السّبب الباطنى. يجب ان يدوم مادام 
الاسعاو المراتتم موجودينء لو اماع يمنعهما عن ذلك. و لما لم يكن يكن ذلك دائماً علم 
ان هنا مانعاً فنبّه الشيخ فى هذا الفصل على المانع. و ذكر انّه ينقسمٌ الى ما يمنعٌ القابل 
عن القبول و هو المانعٌ الحسىء فانّه يشغل الحسٌ المشترى بما يورد عليه من الضّور 
الشارستة عن قبول الصورفن الشيث الناطتى : فكاثهة تعن المتشكلة رراءاى سلب عند 
سلباً و يغصبه غصباً. و الى ما يمنع الفاعل عن الفعل و هو العقل فى الانسان و الوهم فى 
نائر الحيواثاتدقانهفا اذا اخددفى التطر قن حين الصو الميكدوية: امير السيكر از 
التخيّل على الحركة فيما يطلبانه و شغلاه عن التَصّرف فى الحسٌ المشترىء فهما يضبطان 
التَخيّل او التفكّر عن الاعتمال و الاعتمالٌ هو العمل مع اضطراب ‏ متصرّفين فيه بما 
مترهنا مق التمور المعقولة:: اد الموهوحة :انا اذا سكن اعد الشاغلية فلن سياد 
فرُبما عجز الشّاغل الاخر عن الضّبطء فرجع التّخيّل الى فعله و لوّح الصّور فى الحسٌ 
المتفرك مشناهذه 

و اعتراض الفاضل الشارح بان الصّغير. ان امكن ان يقبل الصّور الكبيرة من غير 
تشويشء أمكن ان يقبل الحسٌ المشترك الصّنفين من الصّورء وان لم يمكن استحال ان 
يكون الجزء الصّغير من الدّماغ. محدّاً للاشباح العظيمة, مدفوعٌ بعد ما مرّء بما ذكره فى 
فصل مُفْردٍ و هو أن التفات النّفس الى احد الجانبين, يمنعها عن الالتفات الى الجانب 
الاخر. 


* اشارة » 
«النَومُ شاغلٌ للحسّ الظاهر شغلاً ظاهراً. وقد يشغل ذات النّفس ايضاً فى الاصل, بما 
ينجذب معه الى جانب الطبيعة المُهتضمة للغذاء المُتصدّفة فيه الطالبة للبّاحة عن 
الخركاك لاخر انتهذاباء قن :للك عله انها أن اكد ث اعمال مها قلت الطعة 
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عن اعمالها شّغلاً ماء على ما نبّهت عليه. فيكون من الصّواب الطبيعى. ان يكون للنّفس 
انجذابٌ ماء الى مظاهرة الطبيعة شاغلء على أنّ النّوم اشبهٌ بالمرض منه بالصحّة, فاذا كان 
كذلك, كانت القُوى المتخيّلة الباطنة قويّة السّلطان و وجدت الحسّ المشترى بُعطّلا, 
فلرّحت فيه النّقوش المُتخيّلة مشاهدة فيرى فى المنام احوال فى حكم المشاهدة.» 

اقول: يُرِيدٌ ان يذكر الاحوال التى يسكنٌ فيها احد الشَّاعْلِين المذكورين. او كلاهماء و 
بدأ بالّوم. فانٌ سكون الحسٌ الظاهر الّذى هو احد الشَاغلين فيه. ظاهرٌ غنِنٌ عن 
الاستدلال و سكون الشَّاغل الثّانى ايضاً. يكون اكثريّاً و ذلك لانّ الطبيعة فى حال النُوم, 
تتتفلة ف :اكثراالاحوال التصتدفةقى العذاء:وهضهه :و تطلب الاستراحة عدن نات 
الحركات المُتقتضية للاعياء. فتنجذب التفس اليها بسببين: احدهماء ان النّفس لولم 
تنجذب اليهاء بل اخذت فى شأنها لشايعتها الطبيعة على ما مرّ فاشتغلت عن تدبير 
الغذاء. فاختلّ امر البدن, لكنّها مجبولةٌ على تدبير البدن. فهى تنجذبٌ بالطبع نحوها لا 
محالة, و الثانى, انّ النَُوم بالمرضء اشبه منه بالصّحّة لاله حال تعرّض للحيوان؛ بسبب 
احتياجه الى تدبير البدن, باعداد الغذاء و اصلاح امور الاعضاء. 1 

و النّفس فى المرضء تكونٌ مشتغلةَ بمعاونةٍ الطبيعة فى تدبير البدن و لا تفرغ لفعلها 
الغامت: الا سعوه الفحة قاذ القاعلان هن الترمه مكنا رسكن للد فرت 
السّلطان, و الحسٌ المشترك, غير ممنوع عن القبول. فلوّحت الصّور مشاهدة, فلهذا قلّما 
يخلو النُوم عن الرؤيا. ْ 


* اشارة »* 
«واذا استولى على الاعضاء الرّئيسة مرض انجذبت التفس كل الانجذابء الى جهة 
المرض و شغلها ذلك عن الضّبط الّذى لهاء و ضعُفَ احد الضّابطين. فلم يستنكر ان يلوّح 
الصّور المتخيّلة فى لوح الحسٌّ المشتركء لفتور احد الضّابطين.» 
اقول: معناه ظَاهٌ و هذه الحالة اقل وجوداء لانّ المرض الذى يكون بهذه الصّفة. 
يكون أقلَيَ الوجود ومع ذلك لا يكون احد الشَّاغْلِينَ ساكناً. 


* تنبيه #» 
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واه كلما كانك التقئ اقوى قد كان انقعالها عن السفاكيات اكن و كان بطي 
الجافة اهن و كلنا كانت بالفكين كان ذلك بالمكسى :و كذلكن كلما كانك النفسن 
اقوى قوق كان اشتغالها بالشواغل الحسّيّة اقل و كان يفضّل منها للجانب الآخر فضلة 
اكتو و آذا كانت دده الوق كان هذا المعق فها قرياء قو اذااكان حت توتاضة كدان 
تحفّظها عن مضادّات الرإاياضة و تصرّفها فى مناسباتهاء اقوى.» 

اقول: لمّا فرغ عن اثبات ارتسام الصّور فى الحسٌ المُشترك من السّبب الباطنيٌ و بيان 
كيفيّة ا رتسامها فى حالتى النُوم و اليقظة. اراد ان ينتقل الى بيان كيفيّة ارتسامها من السّبب 
المؤثّر فى السّبب الباطنى, فقدّم لذلك مقدّمة مشتملة على ذكر خاصيّته للنّفس و هى انّها 
كُلّما كانت قويّة لم يمنعها اشتغالها بافعال بعض قُواهاء كالشّهوة عن افعال قُوىّ يقابلها 
كالتضي .و ل اعتفا ليا باقعال عضن كزاهااعق افقالها الخاضة بها :و كلما كانت حعيفة: 
كان الامر بالفكس: و لعا كانت القذّة و الشتعف:من الامور القابلة للشّدة و القتعن: كانت 
مراتب النفوس بحسبها غير مُتناهية. 

قوله : «انّه كلّما كانت التّفس اقوى قرَّة كان انفعالها عن المحاكيات اقل». و فى بعض 
النّسخ: كان انفعالها عن المجاذبات اقلء و هذه النّسخة اقرب الى الصّواب و كان الاولى 
تصحيفٌ لهاء امّا على الرّواية الاولى, فبينانه ان المُتخيّلة انما تنتقل عن الاشياء الى ما 
يُناسبُها من غير توسّط و الى ما لايُناسبها بتوسّط ما يناسبها بالمُحاكاة لاغير. 

و انفعال النّْس عن محاكيات المُتخيّلة, يشغلها عن افعالها الخاصّة بهاء فذكر الشيخ أن 
التّفس كلما كانت قويّةَ فى جوهرهاء كان انفعالها عن المحاكاة قليلاً. بحيث لا يُعارضها 
المُتخيّلة فى افعالها الخاصّة بها و كان ضبطها لكلا الفعلين اشدً. و امّا على الرّواية الثّانية 
فمعناه ان النّفس كُلّما كانت اقوى. كان انفعالها عن المُجاذبات المُختلفة المذكورة فيما مب 
كالكهوة و التضيت و الحرات الظاهرةتو الباطية تا و كان قبطي للحافين افيد وكلنا 
كانت اضعفء كان الامر بالعكس. و كذلك كلما كانت التّفس اقوى كان اشتغالها بما 
يشغلها عن فعل آخرء اقل» و كان يفضل منها لذلك الفعل فضلة اكثر. 

نه اذا كانت مرقاقة كان 'تسنظها عن يهنا كاك القراضة ا امد افق عا دن 
عن الحالة المطلوبة بِالرّياضة و اقبالها على ما يقرّبها اليه اقوى. 


» تنبيه » 

«و اذا قلّت الشّواغل الحسّيّة و بقيت شواغل اقل, لم يبعد ان يكون للنّفس فلتات 
تخلص عن شغل التَخيّل الى جانب القدسء فانتقش فيها نقشٌ من الغيب. فساح الى عالم 
التخيّل و انتقش فى الحسٌّ المشترى و هذا فى حال التوم, او فى حال مرض ما يشغل 
الحسٌ و يوهن التّخيّلء فانّ التَخيّل قد يوهنهٌ المرض و قد يوهنهُ كثرة الحركة لتحلّل 
روح الذى هو آلته. فيسرع الى سكونٍ ما و فراغ ماء فتنجذب النّفسٌ الى جانب الاعلى 
بسهولة, فاذا طرء على النّفس نقشنٌ, انزعج التّخيّل اليه و تلقّاه ايضاً و ذلك اما لمنبّه من 
هذا الطارى و حركته التَخيّل بعد استراحته او وهنه, فانّه سريع البنّة الى مثل هذا التَنبّه و 
امنا لاستخدام النّفس الناطقة له طبعاً. فانه معاون للتّس عند امثال هذه السّوانح, فاذا قبله 
التحكل حال ترعوس القوا عل عنها انق فى لو النخق المندرى + 

اقول: يكون لنفس فلتات» اى فرص تجدّها النّفس فجأةّ و ساح. اى جرى. و 
التزجزح: التباعد. 

و المعنى انّ الشّواغل الحسّيّة, اذا قلّتء امكن ان تجد النّفس فرصة اتّصال بالعالم 
القدسى بغت تخلّصٌ فيها عن استعمال التّخيّل فيرسم فيها شىء من الغيب على وجِدٍ 
كل نو يماك اتزه الى الكختن قسون التشكل فى التشتر كل :ضور راتكه ثناسية ذلك 
القر ع النقا يه رهد اننا بكرو فى العدى بن العينه اعد وما التو الشافل الفحق 
الظذّاهرء و الثاني المرض الموهن للتَّخْيّلء فانٌ التَخيّل يوهنه اما المرض و اما تحلّل آلته. 
اعنى الرّوح المنصب(١)‏ فى وسط الدّماغ. بسبب كثرة الحركة الفكريّة و اذا وهن التّخيّل 
سكن, فيفرغ النّفس عنه و يتّصل بعالم القدس بسهولة, فان ورد على النّفس سانح غيبئٌ 
تحرّى التّخِيّل اليه بسبب احد امرين: احدهما يعودُ الى التخيّل و هو انه اذا استراح فزال 
كلاله و كان الواردٌ امراً غريباً منبّهاً تنبّه له. لكونه بالطّبع سريع التّبَه للامور الغريبة» و 
انيهما يعودٌ الى النّفْس و هو ان النّس تستعملٌ التَخيّل بالطبع فى جميع حركاته و افعاله. 
فاذا قبله التُخيّل و كانت الشّواغل متباعدة بسبب النُوم او المرضء انتقس منه فى لوح 
الح المسد ركه 
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* اشارة * 

«فاذا كانت النّفْسٌ قويّة الجوهر. تسع للجوانب المُتجاذية لم يبعد ان يقع لها هذا 
السكة :و الانعهاة فل تال البقظةافتبما نل الأثر إلى الذ كر فوفك هناكو ديا البدتولن 
الاثره فاشرق فى الخيال اشراقاً واضحاً و اغتصب الخيال لوح الحسٌ المُشترك الى جهته. 
فرسم ما انتقش فيه(١).‏ لا سيّما و النّفس الناطقه مظاهرةٌ له. غير صارفة عنه. مثل ما قد 
يفعله النّوهُم فى المرضى و 50 وهذااولى. 

وأأذا فغل هذا سار الاثز ماهد ميضراء اوهتافا او غير ذلك :بو ثيما تمكن يقالا 
موفوراً لهيئةٍ اوكلاماً محصّل النَظم, و ريما كان فى اجلّ احوال الرّينة.» 

اقول: مثالٌ الاثر النّازل الى الذَّ كر الواقف هناك قولى النَبى يَيهُ : أن روح القدس. نفث فى 
روعى كذا و كذاء و مثال استيلاء الاثر و الاشراق فى الخيال و الارتسام الواضح فى 
الحسٌ المشترك. ما يحكى عن الانبياء. من مشاهدة صور الملائكة و استماع كلامهم: و 
انْما يفعل مثل هذا الفعل فى المرضى و الممرورين توهّمهم الفاسد و تخيّلهم المنحرف 
الضّعيف. و يفعله فى الاولياء و الاخيار, نفوسهم القدسيّة الشّريفة القويّة. فهذا اولى و 
اق بالوجوه من ذلك وهذا الآرتينام يكون متتتلفاً فقن الصّمف: الشّدّة فمنهما يكون 
بمشاهدة وجِدٍ او حجاب فقطء و منه ما يكونٌ باستماع صوت هاتف فقطء يقال هتف به. 
اى صاح. و منه ما يكون بمشاهدة مثالٍ موفور الهيئة» او استماع كلام محصّل النظم, و منه 
مالتكوو فق عل الحوال متيو قن مهن التنت» فق :الى احوال الكة وهو ينا يعد 
عنه ب«مشاهدة وجه الله الكريم» و«استماع كلامه من غير واسطة». 


* تنبيه * 
«ان القوّة المُتخيّله. جبّلت محاكية لكل ما يليها من هيئةٍ ادراكيّة او هيئة مزاجبَة 
سريعة التّنقل من شىءٍ الى شبهه او ضدّهِ و بالجملة الى ما هو منه بسببء و للتشتخصيص 
جنات حي ننه لأ مخالة واه ن لم نحصّلها نحن باعيانهاء و لو لم تكن هذه القرّة على هذه 


١‏ - (امنه», خ. 


فض الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الخكلة:الميكن لناما شعي يداف انتقالات الفكرء مستنتجاً للحدود الوُسطى و ما وف 
مجراها بوجدء و فى تذكر امور عتسنة نوافي بضااج أخرى. فهذه القوّة يزعجها كل سانح 
الى هذا الانتقال او تضبظ, وهذا الضبط اما لقره من معارضة النّفس او لشدّة جلاء الصّورة 
امُنتتقشة فيهاء حتّى يكون قبولها شديد الوضوح متمكن التَمتّل وذلك صارف عن التَلذّد 
والتّردّد ضابطً للخيال فى موقفي ماء يلوح فيه بقرَةٍ كما يفعل الحسٌّ ايضاً ذلكى.» 

محاكاة المتخيّلة للهيئة الادراكيّة, كمُحاكاتها الخيرات و الفضائل بصور جميلة و 
تنا كاتها الكرورجى الةذات لجا هدادهاء ونتحاكاتها اليلد المراعكة كبهاكاتياعلة 
افراع بالالوان اكور وغلية الكوذاء:بالالواة الشوة. 

واقولهك ون نعي يداون اتعقا لاك النك مسا الخدو لوبط )او سي ينا 
للسدوه الومطن تتجتعن اخايوطنا التقدين لان طنلنية الجدوه انط ل تست 
استنتاجاً انّما الاستنتاج هو طلبٌ التّتيجة منه. و ما يجرى مجرى الحدود الوُسطى. هو 
الجزء المُستئنى فى القياسات الاستثائئة, او ما يشبه الاوسط فى الاستقرائات و 
التّمثلات و لا مصالح الأخرى الّتى ذكرها هى ما يقتضيه التَعقّل و الفكر من الامور 
الجّزئيّة التى ينبغى ان يعقل او لا يعقل, فهذه القوّة. يعنى المُتخيّله يزعجهاء اى يقلعها و 
يده كا يغندة كل سائح ممن خارجء او باطن الى هذا الانتقال, او تضبطء اى الى ان 

احدايهماء قوّة النّفس المعارضة لذلك السّانح. فائها اذا اشتدّت اوقفت التخيّل على ما 
تريده و تمنعه عن ان يتجاوز الى غيره. كما يكون لاصحاب الرَأىء حال تفكرّهم فى امر 


7” 


و ثانيهماء شدّة ارتسام الصّور فى الخيالء فانه صارف للتّخيّل عن التّلدّد. اى الالتفات 
فنا و سمالا وكن الترمةاف الذهات قذاناً وزوزاب كبا تفل الك ابقا الك ضيد 
مُشاهدة حالةٍ غريبةٍ» يبقى اثرها فى الذّهن مدّة. و السّبب فى ذلك انّ القوى الجسمانيّة, 
اذا اشتدّت ادراكاتهاء تقاضرت عن الادراكات الضعيفة كما م - 

و الغرض من ايراد هذا الفصل, تمهيد مقدّمةٍ لبيان العلّة فى احتياج بعض ما يرتسمٌ فى 
الخيال من الامور القدسيّة, حالتى النُوم و اليقظة الى تعبير و تأويل كما سيأتى. 
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» اشارة »* 

«فالاثرٌ الرّوحانيّ السّانح للنّفس فى حالتى النّوم و اليقظة. قد يكون ضعيفاً. فلان 
يحك الخيال و الذَّ كر ولا يبقى له ار فيهماء وقد كون اقوى من ذلكى, فيحرى الخيال انا 
انّ الخيال يمعن فى الانتقال و يخلّ عن التّصريح. فلا يضبطه الذّكر و انّما يضبط انتقالات 
التَخيّل يمعن فى الانتقال و يخلّ عن التّصريح. فلا يضبطه الذّكر و أنّما يضبطٌ انتقالات 
لتخي و محاكياته. و قد يكون قويّاً جداً و تكون النّفْسُ عند تلقيّه رابطة الجأش, 
فترتسمٌ الصّورة فى الخيال ارتساماً جلي و قد تكونٌ النّفس بها معنيّة, فترتسمٌ فى الذَّ كر 
ازنافا ويا و للا رتعوافن الاق الاك زواليين اننا يعرضل لكك كفن هدو اانا رفظ 
بل و فيما تباشرٌه من افكارك يقظان. فرُّبما انضبط فكرك فى ذكرك و رُبما التقلت عنه 
الى اشياءٍ متخيّلةِ ينسيك مُهمّىء فتحتاج الى ان تحلّل بالعكس و تصير عن السَانح 
المضبوط الى السّائح الذى يليه مُنتقلاً عنه اليه. و كذلك الى آخر. فرٌبما اقتنص ما اضلّه 
من مهمه الاوّل و رُبما انقطع عنه. و انّما تقتصيه بضرب من التحليل و التّأويل.» 

للاثار الرّوحانيّة السّانحة التفنسن فى الترم بو النفظة: مراتبٌ كثيرة بحسب ضعف 
لامها اق :عند نهو 2ق كر التسيه نتيا قللانة سل سيقن الاق كرو و قط 
ينتقل عنه التُخيّل و يمكنٌ ان يرجع اليه. و قو تكون التّفس عند تلقّيه رابطة الجأش.اى 
ثابئة شدهدة القلب.وتكون معنته! "١‏ فتشفظه وال ترول عنهاء انه ذ كر أن هذاه المراتب» 
ليست لهذاه الآثار فقط. بل و لجميع الخواطر السّانحة على الذَّهنء فمنها ما لا ينتقل 
الذّهن عنه. و منها ما ينقل و ينساه. و ينقسم الى ما يمكن ان يعود اليه ضربٌ من التُحليل 
الها ل سكن ذلك 


* تذنيبٌ * 
«فما كان من الاثر اذى فيه الكلامٌ مضبوطاً فى الذّكر فى حال يقظة او نوم ضبطاً 
متسقا كان «الهاماً» او «وحيا» صراحاً او حلما لا تحتاج الى تأويل او تعبير. و ما كان 
قد بطل هو و بقيت محاكياته و تواليه. احتاج الى احدهما و ذلك يختلفٌ بحسب 
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عاعاع الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


القفيق عن و الاوقات و الناداك اوسن : الى تارؤل "انو النتال الى تسر 

اقول: الصّراح, الخالص و انما يختلف التّاويل 5 بحسب الاشخاص والاوقات 
و العادات, لان الانتقال التخيّلىء لا يفتقرٌ الى تناسبٍ حقيقيٌ, أنّما يكفى فيه تناسبٌ ظَنّى 
اسمن ذلك فين اران لكر لض و يكلف اها بالقياس الى شخص 
واحد فن تزقتين: اواميب غادقينوياقل النسل طاهة وياكت ات المتضوه سن 
الفصلين المتقدّمين و تم الكلام فى هذا المطلوب. 


* اشارة » 

«انه قد يستعينٌ بعض الطبائع بافعال يعرْضٌ منها للحسٌ حيرة و للخيال وقفةً فتستعدٌ 
الك اقلت لتيو قلا هالعا بو خد بوك لهالل ترس بع معط بلك 
قبوله. مثل ما يؤثْرُ عن قوم من الاتراك, انهم اذا فزعوا الى كاهنهم فى تقدّمة معرفة فزع 
هوالى شد حثيث جدأًء فلا يزال يلهثُ فيه حنّى يكاد يغشى عليه. ثم ينطق يما يخيّل اليه 
اللمعسوو يد يدا افق ميلا حك را عليه واد اليكل جا در برها 
يستنطقٌ فى هذا المعنى, بتأمّل شىءٍ من شفّاف مرعش للبصر برجرجته أو مدهش ايّاه 
بشفيفه. و مثلٌ ما يشغل الحسٌ بتأمّل لطخ من سواد برّاق و بأشياء تترقرقٌ و بأشياءٍ تمورء 
لاحي لكي يشذن السق: يضري :من القحتر وما يدك الخال تحريكا 
محيّراً كأنه اجبارٌ لا طبع. و فى حيرتهما اهتبالٌ فرصة الخلسة المذكورة. و اكثر ما يؤر 
هذاء ففى طباع من هو بطباعِهِ الى الدّهش اقرب و بقبول الاحاديت المُختلطة اجدر. 
كالثله و الصّبيانء و ريما اعان على ذلك الاسهاب فى الكلام المُختلط و الايهام لمسيس 
الجنّ و كُلّ ما فيه تحيير و تدهيش. 

فاذا اشتدٌ توكل الوهم بذلك الطّلبء لم يلبث ان يعرض ذلك الاتصال. فتارة يكون 
لمحان الغيب ضرباً من ظنٌّ قويٌ, و تار يكونٌ شبيهاً بخطاب من جِنّى او هتاف من 
غائب, و تارة يكون مع ترائى شىءٍ للبصر, مُكافحة حنّى يشاهد صورة الغيب مشاهدة.» 


- ... العادات ان احتاج الوحى الى توضيح, فائما يحتاج الى تأويل... تعليقة العلامة 
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يؤثرء اى يروىء و الشدّ الحثيث: العدّ و المسرع. و لهث الكلب: اذا اخرج لسانه من 
التّعب او العطش. و كذلك الرّجل اذا أعيى. و العرض: الرّعدة, و ارعشه: اى ارعده. و 
الإجرجة الاضطراب و الدّهشء التحيّر. و ادهشه. اى حيّه. و ترقوق: اى تلالا و لمع. و 
تمورموراً:اى تموج .موا و اهتبال الفرضة. اغتتانها: و الأسهاب: اكثار الكلام.و 
النسسين«النة يقال للذى يدعس من حون مسو و السوكل:؛ اظطهان الحجرو 
الاعتماد على الغير. و فلان يكافح الامور: اى يباشرها بنفسه. 

وأعا الاعاء الى د كرسامها مغل خامله عق خطق فن تقدمة 'مفرفة: قالشية 
الشّقَّاف المرعش للبصر برجرجته يكون كالبلوّر المضّلع, او الرّجاجة المضلّعة, اذا ادير 
بحيال شعاع الشّمسء او الشّعلة القويّة الفستقيمة: و المدهش للبصر لشفيفه يكون 
كالبلور الضافى الكستدير. 

وامّا اللطخ من سواد برّاقء فهو لطح باطنٌ الابهام بالدّهن و بالسّواد المتشيّث بالقدر, 
حتّى يصير اسود برّاقاً و يقابل به الشّىء المُضىء كالسّراجء فانّه يحيّدُ التّاظر اليه. 

والاشياء الّتى ترقرقء فكالرّجاجة المُدوّرة المملوّة مائاً الموضوعة بحيال الشّمس او 
الشّعلة. و الاشياءٌ الّتى تمورٌء فكالماء الّذى يتموّجُ شديداً فى اناءِ او غيره لالحاح التّفخ او 
الرريح عليه, او للغليان الشديد وما يشبههء و باقى الكلام ظاهرٌ. و الغرض من هذا الفصل, 
ايراد الاستشهاد للبيان المذكور, فيما مضى من الفصول بما يجرى مجرى الامور الطبيعيّة. 


* تنبيه * 

«تأعلم ان هذه الاشياء: ليس سبيل القول بها و الشّهادة لهاء اتمااهى طون امكائية 
صير اليها من امور عقليّة فقط و ان كان ذلك امراً مُعتمداً لوكان و لكنّها تجارب لما ثبت 
طلب اسبابهاء و من السّعادات المُتّفقة لمحبّى الاستبصار, ان يعرض لهم هذه الاحوال فى 
انفسهم او يشاهدوها مراراً متوالية فى غيرهم, حتّى يكون ذلك تجربة فى ثبات امرٍ 
عجيبٍ له كونٌ, و حجةٌ. و داعياً الى طلب سببه, فاذا اتضح جسمت الفائدة و اطمأنت 
نفس الى وجود تلك الاسباب و خضع الوهم. فلم يعارض العقل فيما يرب ربأةً منها و 
ذلك من اجسم الفوائد و اعظم المهمّات. ثم ائّى لو اقتصصت جزئيّات هذا البابء فيما 
شاهدناه و فيما حكاه من صدّقناه. طال الكلام. و من لم يصدّق الجملة. هان عليه ان لا 
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يصدق ايضاً التفصيل.» 

اقول: يقال ربأت القوم ربأء اى راقبتهم و ذلك اذا كانت لهم طليعة فوق ظرف. و هذه 
استعارة لطيفةٌ للعقل المُطلّع على الغيب بالقياس الى سائر القُوى. و باقى الفصل ظاهدٌ, 
فهذا آخرٌ كلامه فى كيفيّة الاخبار عن الغيب. 


* تنبيه #* 

«و لعلّى قد يبلغى من العارفين اخبارٌ يكاد تأتى بقلب العادة, فتبادر الى التكذيب و 
ذلك مثل ما يُقال: انّ عارفاً استسقى للئّاسء فسقواء | و استشفى لهم فشفواء او دعا عليهم, 
فخسف بهم و زلزلوا او هلكوا بوجهِ اخر. و دعا لهم. فصرف عنهم الوباء و الموتان و 
السيل و الطوفان او خشع لبعضهم سَيُّع. او لم ينفر عنهم طائر, او مثل ذلك ممّا لا تؤخذ 
فى طريق المُمتنع الصّريح: فتوقّف و لا تعجل. فانّ لامثال هذه الاشياء. اسباباً فى اسرار 
الطبيعة» و رُبما يتأتّى لى ان اقصّ بعضها عليك.» 

اقول: لمّا فرغ عن بيان الآيات المشهورة التى تُنسبٌ الى العارفين و غيرهم من 
اللا ؤلناء اراةا] كه على تسنا يسنا نز الافعال الموسومة ت كرارق العادة »ب فذكرها فى 
هذا الفصل و ذكر اسبابها فى الفصل الّذى يتلوه. و انما قال: «يكاد تأتى بقلب العادة». و 
لم يقل: تأتى بقلب العادة, لانّ تلك الافعال, ليست عند من يقف على علَّلِها الموجبة 
ايّاها بخارقة للعادة, انّما هى خارقة بالقياس الى من لا يعرفٌ تلى العلل. 

والموتان على وزن الطّوفان, موت يقعٌ فى البائهمء اما اليوتان على وزن الحيوان؛ فهو 
على ما يُقابل الحيوان من المعدنيّات, و هو غير مناسب لهذا الموضع. 


* تذكرة و تنبيه * 
«أليس قد يان ن لك أن النفس الثاطقة, ليست علاقتها مع البدن اعلدقة الطبا؟ بلضرباً 
من علائق آخرء و علمت ان “هعد تسكن الفقد متها وما يتعة قد يتأدئ الى بدتها مع 
مُباينتها لها بالجوهرء حتّى انّ وهم الماشى على جذع معروضء فوق فضاء يفعل فى 
ازلاقه ما لا يفعله وهمٌ مثله و الجذغ على قرار و نب اوهام النّاس تغيّر مزاج مُدرّجا أو 
دفعة و ابتداء امراض او افراق منهاء فلا تستعبدون ان يكون لبعض التّفوس ملكة يتعدّى 
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تأثيرها بدنها و يكون لقوّتها. كأنّْها نفسٌ ما للعالم. و كما يؤثّر بكيفيّة مزاجية يكونُ قد 
اثْرت بمبدأ الجميع. ما عددته اذ مباديها هذه الكيفيّات, لا سيّما فى جرم صار اولى به 
لمناسبةٍ تخصّه مع بدنه. لا سيّما و قد علمت انه ليس كل مسخَن بحارٌ و لاكل مبرّدٍ بباردٍ, 
فلا تستنكرنٌ ان يكون لبعض النّفوس هذه القوّة. حتّى تفعل فى اجرام آخرء ينفعل عنها 
افعال بدنه, و لا تستنكرنٌ ان يتعدّى من قواها الخاصّة الى قوَّة نفوس آخرء تفعل فيها, لا 
سيّما اذا كانت قد شحذت ملكتّها بقهر قواها البدنيّة الّتى لهاء فتقهر شهوءٌ او غضباًء او 
كوف من غيوها» 

اقول: «التّذكرة» فى هذا الفصل لشيئين؛ احدهماء انّ النّفس النّاطقة ليست بمنطبعة 
فى البدن, انّما هى قائمةٌ بذاتهاء لا تعلّق لها بالبدن, غير تعلّق التّدبير و التَصرّف و الآخر, 
انّ هيئة الاعتقادات المُتمكّنة فى النّفْس و ما يتبعها, كالظّنون و التَّوهّمات, بل كالخوف و 
الفرح, قد تتأدّى الى بدنهاء مع مباينة النّفْس بالجوهر للبدن و للهيئات الحاصلة فيه. من 
تلى الهيئات التفسانيّة. 

و هك د كد ذلك امران؛ احدهما انّ توهّم الماشى على جذع يزلقه. اذا كان الجذع 
فوق فضاء. و لا يزلقه اذا كان على قرار من الارض. و الثانى ان توهّم الانسان قد يغيّر 
بزاجده انا على التدوون او ركه تخبط رحدو تت وو هيد رقو رص كد 
يبلغ هذا التغيّر حداً. يأخذ البدن الصّحيح بسببه فى مرض ما و يأخذ البدن المريض بسببه 
فى افراق» أى برء و انتعاش, يقال: افرق المريض من مرضه افراقاً اى اقبل. 

و اما «التّنبيه». فهو ان يعلم من هذاء انه ليس ببعيدٍ ان يكون لبعض النّفوس ملكة 
يتجاوزٌ تأثيرها عن بدنه الى سائر الاجسام و تكون تلك النّفوس لفرط قوّتها كانّها نفس 
مديّرة لاكثر اجسام العالم. 

وكلّما يؤنّر فى بدنهاء بكيفيّة مزاجيةٍ مباينة الذّات لها. كذلى تر ايضاً فى اجسام 
العالم. بمبادى لجميع ما مرّ ذكره فى الفصل المتقدّم, اعنى يحدث عنها فى تلك الاجسام 
كيفيّات هى مبادى تلى الافعال, خصوصا فى جسم صارٌ اولى به لمناسبة تخّصه مع 
بدنه كملاقاة ايّاهء او اشفاقٍ عليه فان توهّم متوهّمٌ ان صدور مثل هذه الافعالء لا يجوزذ 
ان يصدر عن النّفس النّاطقة لظنّه انّ العلّة لا تقتضى شيئاً لا يكون موجوداً فيه ارّله ولو 
كان بالاثرء فينبغى ان يتذكر أنّه ليس كل مسحّن بحارٌء فانّ الشّعاع مسحّن و ليس بحارٌ و 
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لذأكل مرو ينارق فان ضورة الناء يده و ليست يارد انما البارد'مادتها القايلة لتاثيرها: 
فاذن لا يستنكرٌ وجود نفس تكون لها هذه القوّة. حتّى تفعل فى اجرام غير بدنهاء فعلها 
فى بدنها و تتعلق بابدنٍ غير بدنها. فتؤثّر فى قواها تأثيرها فى قُوى 37 خصوصاً اذا 
شحذت ملكتها بقهر قواها البدنيّة, اى حدّدت. 

يقال: شحذت السّكينء أى حدّدته, و المُراد انها اذا حصلت لها ملكةً تقتدر بها على 
قهر قوى بدنها كالشّهوة و الغضب و غيرهما بسهولة, فهى تقتدرٌ بحسب تلك الملكة على 
قهر مثل هذه القوى من بدن غيرها. 

قال الفاضل الشارح: هذا الاستدلال. لا يفيدٌ المقصود. لان الحكم بكون الوهم مؤئّراً فى 
البدن. لا يوجبُ الحكم بان يكون للنّفس الّتى هى اشرفٌ تأثي را اعظمٌ من تأثير الوهم. و 
ايضاً التَخيّلات التى لاجلها. يختلفٌ حال المزاج كالغضب و الفرح جسمانيّة, 
فالاستدلال بكون القوى الجسمانيّة موجبة لتغيّراتٍ ماء على تجويز ان يكون لبدنٍ ماء 
قوّة تقتضى هذه الافعال الغريبة: اولى من الاستدلال بذلكىء على تجويز ان يكون لنفس 
هده القة كاذ 3 تعلق لهذا الايد لآل التفسن: ولاركرنها مجردة: فان كان المقصو* 
ازالة الاستبعاد فقط. كان الحاصل انه لا دليل عندنا على صحّة هذا المطلوب و لا على 
اعت هذا قدا امه عن هذا اتطويل: 

و اقول: قوله: هذا مبئىٌ على ظنّه بالشيخ أنه يقول: النّفس لا تدرك الجُزئيّات اصلاً؛ و 
قد مب الكلام فيه, لكن لمّاكان عند الشيخ ان النّوَهّم و التّخيّلء بل الغضب والفرح ادراكات 
وهيئاتٌ تحدث فى النّفسء. بواسطة الالات البدنيّة. كان هذا الاعتراض ساقطاء و ايضا 
هذا الفاضل, قد نسى فى هذا الموضع, قول الشيخ: انّ هذه الامور. ليست ظنوناً امكانية 
مك الها افو #عقلنة: اننا شى تعارك لعا فك طلت:اشابهاى لالم تجوز الأكماء 
بالجهل فى بيان الدّعوة المذكورة. 


* اشارة * 
«هذه القوّة رُبما كانت لنفس بحسب المزاج الاصلىء لما يفيده من هيئةٍ نفسانية تصيرٌ 
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للنّفس الشّخصيّة تشخصهاء وقد تحصل لمزاح يحصلء و قد تحصل بضربٍ من الكسبء 
يجعل النّفْس كالمجدّدة لشدّة الذكاء. كما يحصل لاولياء الله الابرار.» 

اقول: لما ثبت وجود قَوَّةٍ لبعض النّفوس الانسانيّة. اعنى القوّة التى هى مبدأ الافعال 
الغريبة المذكورة, وجب اسنادها الى علَّةٍ يختصٌ بذلك البعض من النّفوس. فذكر الشيعٌ 
انّ تلى العلّة. يجورٌ ان تكون عين ما يتشخخص به ذلك البعض من النّوع. و يجورٌ ان 
تكون امراً غيره: اما حاصلاً بالكسب او لا بالكسب. فانّ الاقسام هذه لا غير. 

و تقريركلامه ان يُقال: هذه القوّة. رُبما كانت للنّْفسء بحسب المزاج الاصلى. منسوبة 
الى الهيئة التّفسانيّة المُستقادة من ذلك المزاج الّتى هى بعينها النَشْخّص الّذى تصيدُ 
النّس معه نفساً شخصيّة. و رُبما يحصل بمزاج طارى. و رُبما يحصل بالكسب. كما 
للذولياة. 

و الفاضل الشارح ذكر: أن الشيعٌ أنْما احتاج الى اثبات علَةٍ لهذه الخصوصيّة. لكون 
النّفوس البشريّة عنده مُتساوية فى النّوع, مع انه لم يذكر فى شىءٍ من كتبه على ذلك 

و الجوابُ: انّ وقوع النّفوس البشريّة تحت حدّ نوعيٌ واحد, كاف فى الدّلالة على 
تساويها فى الوع, و ذلك مع وضوحة ممّا ذكره الشيخ فى مواضع غير معدودة من كتنه: 


0 اشارة * 

«فالذى يقعٌ له هذا فى جبلّة النّفس, ثم يكون خيّراً رشيداً مزكيّاً لفنسه. فهو ذو معجزةٍ 
من الانبياء او كرامةٍ من الاولياء. و تزيدهٌ تزكية لنفسِهِ فى هذا المعنى» زيادة على 
مقتضى جِبِلَتِهِ فيبلغ المبلغ الاقصى. و الذى يقعٌ له هذاء ثّمّ يكون شرّيراً و يستعملهُ فى 
الشرٌ. فهو «الساحر» الخبيث و قد يكسرٌ قدر نفسه من غلوائه فى هذا المعنى. فلا يحلق 
شيأ والاذكياء فيه.» 

اقول: الغلواء العلوٌ و الشأو. الغاية و الامد. و المعنى ظاه, و هو دلّ على ار الجبلّة و 
الكسبء لا يجتمعان الا فى جانب الخير, فلذلك كان ذلك الجانب, ابعد من الوسط من 
الجانب الّذى يقابله. 


م الاغاراث: و التنبيهات لاشكنم ابوهلن تنا 


*« اشارة * 

«الاصابة بالعين: يكاد ان تكون من هذا القبيل: و المبدأ فيه حالةٌ نفسانيةٌ معجبةٌ تؤرّد 
نهكاً فى المتعجّب منه بخاصيّتها و انّما يستبعدُ هذا من يفرض ان يكون المؤئّر فى 
الابقييا ملافا اوامرسل هوه [ومثفة كيفتة فى :وايظة :ومة تائل سكناه امعط 
هذا الشّرط عن درجة الاعتبار.» 

اقول: التهكٌ. النقصان من المرض و ما يشبهه. يُقال: نه فلانُء اى دنف و ضنىء و 
نهكته الحمّى, أى اضنته. و من يفرض. اى يوجب. و انّما قال: «الاصابة بالعين يكادُ ان 
تكون من هذا القبيل». و لم يجزم بكونه من هذا القبيل, لانها ممّا لم يجزم بوجوده. بل هى 
وامثالها من الامور الظّنيّه. و التأئيرة فى الاجساء, بالملاقاة كتسخين الحارٌ القدر -مثلاً - 
ومنه جذب المغناطيس الحديد. و بارسال الجزء كتبريد الارض و الماء ما يعلوهما من 
القواءوتائقاة الكيفتة فى لوبط ركسهين الثار الماء الذى فن القذروبل كاثارة الشميين 
سطح الارضء على مقتضى الرأى العامى. 


* تنبيه * 

«انّ الامور الغريبة. تنبعت فى عالم الطبيعة من مبادى ثلاثة؛ احدٌهمًاء الهيئة التّفسانيّة 
المذكورة, و ثانيها. خواصٌ الاجسام العُنصريّة. مثل جذب المغناطيس الحديد بقوّة 
تخصّه. و ثالثها قُوىّ سماويّة بينها و بين امزجة أجسام ارضيّة مخصوصة بهيئات و 
وضفتة: اف تا وابنة قوق لفون ارطكة متضوضة باحوال ملكة فنعلة ار انفعاليّة 
مناسبةٍ تستتبعٌ حدوث آثار غريبة: و السّحر من قبيل القسم الاوّل. بل المعجزات و 
الكرامات؛ و النيرنجات من قبيل القسم الثّانىء و الطلسمات من قبيل القسم الثالث.» 

اقول: لمّا فرغ عن ذكر السّبب لجميع الافعال الغريبة المنسوبة الى الاشخاص 
الانسانّة. حاول ان يبيّن السّبب لسائر الحوادث الغريبة الحادثه فى هذا العالم. فجلعها 
بحسب اسبابها محصورة فى ثلاثة اقسام؛ قسمٌ يكونْ مبدئه التفوس على ما مرّء و قسمٌ 
يكون مبدئه الاجسام السّفليّة و قسمٌ يكون مبدئه الجر الكساوة وهى وتحدها لا 
تكووضيا لقادق ارضى مال بنضمٌ اليها قابلٌ مستعدٌ أرضىء و ما فى الكتاب ظاهرٌ. 

و الفاضل الشارح؛ جعل القسم المنسوب الى الاجسام العنصريّة باسرها نيرنجات. و عد 
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جذب المغناطيس الحديد من جملتها. و ذلك مخالفٌ للعٌرف و لكلام الشيغ, لانّه نسب 
الوتفاك حلب التقناظتى مها الى 3 لكك القتممو دوا لو يذكر إن 5 لكت الفصيو ةنر تناك 
وكذلكفى الطلفسات: 


* نصيحة * 

«أتاك ان تكون تكتسك واتبانك عن الغاكة هو ان تو .كرا لكل عن ذلك 
طيش و عجزء و ليس الخرق فى تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جلّيته. دون الخرق فى 
تصديقك ما لم تقم بين يديك بيّنة. بل عليك الاعتصام بحبل التوقّف وان ازعجى 
استنكار ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالته لك فالصّواب ان تسرح امثال ذلك الى 
بقعة الامكانء ما لم يذدك عنه قائم البرهان. و اعلم انّ فى الطبيعة عجائب و للقُوى العالية 
الفعّالة و القوى السّافلة المنفعلة اجتماعات على غرائب.» 

اقول:انبرى له.اى اعترض له واقبل قبله. و الطيش. التق و الخفّة. والخرق. ما يقابل 
الّفق. و سرحت الماشية, اى انفشتها و اهملتها. وذاد.اى طرد. 

و الغرض من هذه التنّصحية: النّهى عن مذاهب المُتفلسفة الّذين يرون انكار ما لا 
حطوة عاذ وحكية و دليقة و اليه على ان انكا ر اعد طرفي الممكووهة در 
حجّة. ليس الى الحقء اقرب من الاقرار بطرفه الاخر من غير بِيّنةِ. بل الواجب فى مثل هذا 
القمام «التُوقّف» ثم ختم الفصل بان وجود العجائب فى عالم الطّبيعة: ليس بعجيب و 
صدور الغرائب عن الفاعلات العلويّة و القابلات السّفليّة. ليس بغريب. 


* خاتمة و وصيّة * 
«ايّها الاخ! الى قد مخضت لك فى هذه الاشارات, عن زبدة الحق, و القمتى قنّى 
الحكم فى لطائف الكلم؛ فصنه عن الجاهلين و المُبتذلين و من لم يرزق الفطنة الوقّادة و 
الدّربة و العادة. و كان صغاه مع الغاغة, او كان من ملحدة هؤلاءٍ الفلاسفة و من همجهم, 
لوساين حي يهاه سر و اجتقاية عبر ره و جر فيه فعا تضرع اليه الوسواين نر 
بنظره الى الحقّ بعين «الرّضا» و «الصدق». فاته ما يسألك منه مدّرجاً مجزئاً مُفرقاًء 
تستفرس ممّا تسلفه لما تستقبله, و عاهده بالله و يايمان لا 
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مخارج لهاء ليجرى فيما يأتيه مجراك. اهيا بى. فان اذعت هذا 

العلم. او اضعته فاللّه بينى و بينك و كفى بالله وكيلاً » 

اقول: يقال مخضت اللبن, لاخذ زبده. والرّبد: زيد اللبن, والرّيدة اخصٌ منه. و القفيّ 

والقفيّة, الشّى ء الذى يؤئّر به الضّعيف. و ابتذال الثقوب: استهانته و ترك صيانته. والوقّادة: 

المُشتعلة بسرعة. و الدّربة والعادة: الجرئة على الحرب و كل امر. و صغاه: ميله. و الغاغة 

من الناس: الكثير المُختلطون. و الحد فى الدين: 00000 عنه. و الهمج, جمعٌ 

الهمجة و هى ذباب صغيرٌ يسقط على وجوه الغنم و الحمير و اعينها و يقال للرّعاع. من 

الئاس الحمقىء انما هم همجو. و وثق يثق ‏ بالكسر فيهما و يتسرّع.اى يتبادر, و 

الوضوينةة ديك اللفس و الالنة متها الوشواس وو جه الى كذاء أ ااناءافته عيلى 

التدريج. و الاستفراس: طلب الفراسة. و اسلفتء اى أاطيت فيما تقدّم. و تأسّى به. اى 
تعرّى به. و اذاع الخبرء اى افشاه. 

واعلم انّ العٌقلاء. اذا اعتبر عقائدهم بالقياس الى المعارف الحقيقيّة و العلوم اليقينيّة, 
كانوا امّا معتقدين لهاء و امّا معتقدين لاضدادها, وامّا خالين عنهاء. غير مستعدين 
لاحدهما. 

و كل واحدٍ من المُعتقدين لها و لاضدادهاء امّا ان يكونوا جازمين او مقلّدين» فهذه 
خمس فرق» والمعتقدون للحائق الجازمون. يفترقون الى واصلين و الى طالبين و 
الطّالبون, الى طالبين يعرفون قدرها والى طالبين لا يعرفون قدرهاء و الواصلون مستغنون 
عن على اكلم مدني هنا سك ارو متهم 

-اولهمء هم الطالبون الذين لا يعفرون قدرها وهم «المبتذلون». 

- و الثانى. المعتقدون لاضدادها و هم «الجاهلون». 

-و الثالث. الخالون عن الطّرفين و هُمُ الذي لم يرزقوا الفطنة الوقّادة و الدّربة و العادة. 

- و الرّابع» المقلّدون لاضدادها وهم الّذِين صغاهم مع الفاغة. 

-و الخامسء المقلّدون لها وهم ملحدة هؤلاء المُتفلسفة و همجهم. 

و اما الفرقه الباقية, و هم «الطالبون» الّذين يعرفون قدرهاء فقد امر امتحانهم باربعة 
أمورء اثنان راجعان اليه فى انفسهم؛ احدهاء الى قولهم النظرية و هو الوثوق ينقاء 
ددري ركهم بواالكاق: الى خقر لهم الدلاقةاورهو الوتوق بالتقامة سيرتهم واقتانتراجعان 
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اليهم فى أننشسهه بالقياس الى مطالبهة؛ احدهماء بالقناس الى الطرق الخناقض الى وهو 
تحرّزهم عن مزال الاقدام و توفقهم عمّا يسرع اليه الوسواس. و ثانيهماء بالقياس الى 
طرف الحقّ و هو نظرهم الى الحقء بعين «الرّضاء» و «الصّدق». 

ثم امر بعد وجود هذه الشّرائط ب«الاحتياط» البالغ عقلاً وهما حسبما ذكره. وختم به 
وصيّته وهو آخر فصول هذا الكتاب. 

و هذا ما تيسدٌ لى من حل مشكلات كتاب «الاشارات و التّنبيهات». مع قلَّة البضاعة و 
قصور الباع فى هذه الصّناعة, و تعذّر الحال و تراكم الاحوال و التزام الشرّط المذكور فى 
مفتتح الاقوال, و انا اتوقع ممّن يقع اليه كتابى هذاء ان يصلح ما يعثر عليه من الخلل و 
الفساد. بعد ان ينظر فيه بعين الرّضا و يتجنّب طريق العناد, و الله وليّ السّداد و الرّشاد. و 
مئة العيدا و اليد المعاف: 

رقمت اكثرها فى حالٍ صعبء لا يمكن اصعب منها حالء و رسمث اغلبها فى مدّة 
كدورة بالٍء بل فى ازمنة يكون كلّ جزءٍ منها ظرفاً لغصّةٍ و عذابٍ اليم و ندامةٍ و حسرةٍ 
عظيمء و امكنةٍ توقد كل آنٍ فيها زبانية نار جحيم؛ و يصبٌ من فوقها حميم, ما مضى وقتٍ 
ليس عينى فيه مقطراً و لا بالى مكدّراً. و لم يجى حين لم يزد المى و لم يضاعف همّى و 
غمّىء, نعم ما قال الشاعر بالفارسية: 

به كرداكرد خود, جندانكه بينم بلا انكشترئ ومن نكيتم 
وكا ابسن فن امعد انابحا تو زمار لمع ترا بالنمواةك الككايمة للتوامة الداتةاو 
الحسرة الابديّة وكان استمرارٌ عيشى اميرٌ جيوشه غموم, و عساكره هموم. 

الهم نجنى من تزاحم افواج البلاء و تراكم امواج العناء. بحق رسول المجتبى و وصيّها 
المرتضى ‏ صلى الله عليهما و آلهما و فرّج عنّىء ما انا فيه بدلا اله الا انت» و انت ارحم 
الاحمين. 
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